
  
    
  





من أي أصل هي؟، [أو] (1) من باب الغش، أو (من) (2) باب الكذب، كبيعه (3) بالنقد مرابحة، وكان اشتراؤه (4) بالدين، أو كان قد أخذ بالثمن، أو بيعه على غير ما نقد، أو على ثمن (5) قد تجوز عليه فيه، أو توظيفه (6) على إحدى (7) السلع رقوما من ثمن جملتها فباع (8) عليها، وقد اشتراها جملة، فجعل بعضهم كل هذا (9) من باب الكذب، إذ المعهود الزيادة في بيع الأجل، وفي الجملة، ويجعل قيمة المؤجل ومنابه من الربح كالثمن الصحيح (10).
وقال آخرون: ليس بكذب صراح، وإنما هو غش، وخديعة.
واختلف في تأويل قوله في الكتاب في هذه المسألة، "إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل، قال: البيع مردود، وإن فاتت رأيت له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداً, ولا يضرب له على القيمة ربح. قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل له، فلا يؤخر، وإنما قال مالك: له قيمة السلعة، وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى الأجل، ولا أرد، قال: لا خير فيه، ولا أحب ذلك" (11).
فذهب بعضهم أنه بيع فاسد، يفسخ في القيام، ويرد إلى القيمة في الفوات، وليس للمبتاع الرضى به في القيام، ولأنه تأخير من البائع ليتمسك(1) سقط من ق.
(2) ساقط من ح وع.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: كبيعها.
(4) كذا في ع، وفي ق: اشتراه، وفي ح: اشتروه.
(5) كذا في ع. وفي ح: على شيء.
(6) في ح: توظيفه.
(7) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(8) في ح: باع.
(9) في ح: هذه.
(10) انظر المقدمات: 2/ 130.
(11) المدونة: 4/ 230.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1214






البازي (1)، بياء بعد الزاي، وحكى بعضهم: باز، بغير ياء (2).
وأُشلي (3)، بضم الهمزة وشين معجمة ساكنة، ومعناه في الكتاب وعند الفقهاء: أرسل وأغري. وأنكره بعض أهل اللغة (4) وقال: إنما الإشلاء الدعاء. وصوب بعضهم (5) الوجهين فيه.
والزجر الكف والإمساك (6)، وهو المشترط في التعليم، وذهب بعضهم أيضاً أن الزجر يقع بمعنى/ [خ 136] الإغراء، وهو معنى قوله في "المدونة" (7): "إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته". كذا عند شيوخنا، وعند غيرهم: فأشليته، وهما بمعنى.
والسُفَاة (8)، بضم السين وفتح الفاء وآخره تاء، جمع ساف من الطير والجوارح (9).
وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي (10) من مسألة الصيد إذا فرا الكلب أوداجه قال: "هذا قد فرغ من ذكاته كلها" أن قطع الحلقوم غير مشترط في الذكاة في هذا القول. وما قاله غير بين؛ لأن ذبح الصيد المنفذ مقاتله ليس بمعنى الذكاة الواجبة المبيحة للأكل، لكن لتعجيل موته وإخراج محتقن دمه، فإذا فعل ذلك الجارح استغني عن غيره. وقَطْعُ الحلقوم ليس فيه شيء(1) المدونة: 2/ 51/ 1.
(2) هذا في اللسان: بوز.
(3) المدونة: 2/ 51/ 2.
(4) مثل ثعلب وابن السكيت وابن درستويه، كما في اللسان: شلا.
(5) كابن بري كما في اللسان: شلا.
(6) انظر اللسان: زجر.
(7) المدونة: 2/ 55/ 4.
(8) المدونة: 2/ 54/ 1.
(9) في اللسان: سوف: الساف طائر يصيد.
(10) في التبصرة: 2/ 62/ أ - في كتاب الذبائح - وانظر المعيار: 2/ 13.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 483






من (الأرض دون) (1) البئر. ويكون (2) قوله على هذا "وكل قوم كانوا أشراكاً (3) في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة" (4) [كلاماً] (5) مبتدأ (6) [غير] (7) عائد (8) على ما قبله (9) من مسألة الثلاثة الذين (10) [125] اقتسموا الأرض أول المسألة (11).
وقال سحنون: وتكون (12) الأرض بين طوائف، لكل طائفة حصة مشتركة بينهم، والماء بين الجميع كلهم يريده، فتكون (13) الشفعة بين الذين اشتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد (14). والآخرون أهل قلد آخر. ولا شركة (15) لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى.
قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذا، أو يكون الاشراك قد اقتسموا، ثم مات بعض من له شرك في قلد، فباع بعض ورثته نصيبه من الماء، فأهل موروثه أحق، لأنهم (بعد) (16) شركاء في(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: يكون.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: شركاء، وفي ح: اشتراكاً.
(4) المدونة: 5/ 468.
(5) كذا في ح وز، وفي ع: ملام، وهو ساقط من ق.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: مبتد.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: عائداً.
(9) كذا في ع وح وز، وفي ق: فعله , وهو خطأ.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: التي.
(11) المدونة: 5/ 468.
(12) كذا في ع وز, وفي ح: أو يكون.
(13) كذا في ح وز, وفي ق: وتكون.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: وآخر.
(15) كذا في ع وز, وفي ح: والشركة.
(16) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1888






ولا فرق في هذا بين السكران وغيره، خلاف ما أشار إليه أبو محمَّد عبد الحق (1) وأبو القاسم بن محرز (2)، فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان ممن تصح إمامته. وفي الكلام تناقض؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المأمومين بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملاً على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد عليه، فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخنا، وهو الحق وهو بين من قول سحنون (3): إذا قدم الإِمام رجلاً فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم.
وقوله (4): "وأبعد العوالي من المدينة على ثلاثة أميال"، العوالي: كل ما كان من المدينة من قرى وعمائر إلى جهة نجد. وكأنه هنا يريد معظم عمارتها, وإلا فأبعدها ثمانية أميال (5).
وقوله (6) في الأمير إذا صلى الجمعة بقرية لا تلزمهم الجمعة: "فإنما هي له ظهر ويعيدون هم صلاتهم، ولا يجزئهم ما صلوا معه، ويعيد الإِمام أيضاً". قال بعض الشيوخ: ظاهر هذا أنهم يبتدئون الظهر، ولا يبنون على ما صلوا معه كما يعيد هو. وقد روى أبو زيد (7) عن ابن القاسم أنهم يأتون بركعتين وتجزئهم ظهرا (8)، وكذا في "كتاب ابن مزين" (9): ويجزئ الإِمام(1) في النكت، ونسبه لبعض الشيوخ.
(2) ذكره عنه ابن عرفة كما في المواق: 2/ 135.
(3) في كتاب ابنه كما في النوادر: 1/ 316 والتبصرة: 1/ 59 أوالمنتقى: 1/ 290
(4) المدونة: 1/ 153/ 5.
(5) انظر تفصيل هذا في المنتقى: 1/ 18 والمشارق: 2/ 108 وإكمال المعلم: 2/ 586 ومعجم البلدان: 4/ 166 والمعالم الأثيرة: 203.
(6) المدونة: 1/ 157/ 8.
(7) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المعروف بابن تارك الفرس. سمع يحيى بن يحيى، وأدرك ابن كنانة وابن الماجشون ومطرفا, ولم يدرك ابن القاسم. وكان عنده حديث كثير، والأغلب عليه الفقه، وكان مقدما في الشورى صدرا فيمن يستفتى. روى عنه ابن لبابة وقاسم بن أصبغ. وهو مؤلف "الثمانية". توفي 258 (انظر ابن الفرضي: 1/ 441 والجذوة: 2/ 428 والمدارك: 4/ 257).
(8) حكاه في النوادر: 1/ 479.
(9) نقله عنه في التقييد: 1/ 59. ولابن مزين أكثر من كتاب كالمستقصية وتفسير الموطإ وغيرهما، ويسمي المؤلف هذا الأخير.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246






ونحوه لمحمد، حيث قال: إنها (1) تنتقض (2) إذا استحق من يد أحدهما شيء ولم يفرق (3)، وأما إن استحق الجل، والأكثر، فإنه يرد بقيته. ولم يختلف قوله في هذا، لكنه قال مرة: المشتري [بالخيار] (4) إن شاء رد ما بقي في يده (5)، (6) وإن شاء حبسه بما يصيبه (7) من الثمن.
فقيل: هو (على) (8) خلاف أصله في كتاب الاستحقاق. وفي (كتاب) (9) العيوب اختلاف أيضاً في الرضى (10) بما ثمنه مجهول. ومثل ما له [هنا] (11) في كتاب الشفعة. إلا أن يكون الجل المستحق على الأجزاء شائعاً، فيجوز رضاه [به] (12) بغير (13) خلاف. فإن حمل على هذا كان وفاقا، لكن الخلاف فيه معلوم. وقد ذكرناه في الشفعة. أو يتأول أن رضاه بعد معرفته بقيمته، وأما إن استحق من الدار الواحدة، أو الدارين، أو الدور الكثيرة (14) (أو) (15) ما فيه ضرر، وليس بالجل، ففيه اضطربت أجوبته. فقال: "في دار اقتسماها فأخذ أحدهما ربعها من مقدمها، والآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرها، واستحق (16) من صاحب(1) كذا في ز، وفي ق: إنما.
(2) كذا في ز، وفي ق: ينتقض.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: لم يفرق.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وز، وفي ق: يديه.
(6) نهاية الصفحة المفقودة من ح.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: نصيبه.
(8) سقط من ع وز وح.
(9) سقط من ع وز وح.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالرضا.
(11) سقط من ق، وفي ح: هنالك.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: من غير.
(14) كذا في ح، وفي ز: الكبيرة، وفي ق: الكثير.
(15) سقط من ح.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: فاستحق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1925






أيهما شاء، لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهما، معناه أن السلعتين من جنسين، ولو كانتا (1) من جنس واحد جاز، لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة على أن يختار ولو اختلفت قيمتهما، قاله في كتاب الخيار. قال (2) ابن لبابة: لا يجوز عندي، إذا اختلفت (القيم وإن كانتا من جنس واحد.
وقوله (3) فيما اشترى الوصي [من] (4) مال اليتيم يعاد في السوق (5) يدل أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت) (6) الأسواق.
وقوله في هذا الكتاب: "إذا فلس الجمال (7) فالبزاز أولى بالإبل، حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء [له] (8) حملانه، ويكتروا (9) له من أملياء (10) " (11). وقال (12) غيره: لا يجوز أن يضمنوا الحملان (13).
قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين، وأما المضمون فلا يختلفون في جواز ضمانهم (له) (14).
وقال آخرون (15): إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق(1) كذا في ح، وفي ع: كانت.
(2) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(3) في ع: قوله.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 4/ 556.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: الحمال.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في المدونة وع، وفي ق: ويكرون، وفي ح: ويكتري.
(10) كذا في ح، وفي ع: ملي.
(11) المدونة: 4/ 558.
(12) كذا في ح، وفي ق: وقول.
(13) في المدونة (4/ 558): قال سحنون: معناه إذا كان مضموناً. وقد قال غيره: لا يجوز أن يضمن الغرماء حملانه.
(14) سقط من ح.
(15) في ع: وقال غيرهم، وفي ح: قال غيرهم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1564






بينهم فيه اختلافاً" (1) كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض النسخ (2): "إلا أشهب، فإنه يأبى" (3)، وكذلك في (4) رواية الأصيلي، وأبي ميمونة. وهو ثابت، وسقط من رواية غيره، وحوق عليه في كتاب ابن عتاب.
وقول أشهب: الذي أَبى (5) غيره، هو أنه يرى إنما يكون هذا إذا [بدأ] (6) بلفظ التدبير، ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق، ثم دبر الآخر، فإنهما يتحاصَّان، وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصَّان (7). وعليه (بقي حتى) (8) لقي الله.
ومسألة الوصية بالحج، واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية بعتق المعين عليه، وعلى الوصايا، أو التسمية بينهما بالحصاص (9).
قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة، واختلف في صفة التبدئة. فقيل: إذا بدئ (10) بالعتق (11) أضيف إليه وصية المال، فما صار للعتق، والحج، بدئ منه العتق، فكان بقي (منه) (12) شيء فللحج، وإلا سقط الحج، لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحج (13)،(1) المدونة: 6/ 41.
(2) قال أَبو الحسن الصغير: وفي كتاب ابن سهل بزيادة إلا أشهب فإنه يأباه. التقييد ص: 434. وهي مبينة كذلك فيما سبق.
(3) في المدونة: إلا أشهب فإنه يأباه. 6/ 41.
(4) في ع وز: وكذا في، وفي ح: وفي.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: يأبى.
(6) سقط من ق.
(7) النوادر: 11/ 381.
(8) سقط من ع وز وح.
(9) المدونة: 6/ 42.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بدأ.
(11) في ع وز وح: العتق.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: منه شيء.
(13) انظر النوادر: 11/ 390.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2083






تُتَمِّرُ، وأنه يبتدئ فيه الصلاح ولا يتم على ما يتم مثله ويكون (1) بلحاً كبيراً أو بسراً، ولم يرد البلح الصغير الذي هو علف، فتشبه المسألة الأخرى الذي لا يتمر ويجري (2) على الأصل. ويكون قوله: لا يزهي، لفظ (3) لم يحقق. وإلا معناه ما تقدم. وإلا فالقول ما قاله فضل. وإلى نحو هذا أشار أبو عمران أنها لا تحمر ولا تصفر، ولكنها تبقى خضراء وتدخلها الحلاوة.
وعَتاب بن أَسِيد (4)، بفتح العين، وتشديد التاء باثنتين فوقها. وأبوه بفتح الهمزة وكسر السين.
ابن وهب عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي (5)، كذا عند شيوخنا واسم أبيه حُميْد، بضم الحاء، ونسبه بضم الصاد. وعند ابن سهل: عبد العزيز، عوض عبد الجليل.
والصحيح: عبد الجليل إن شاء الله، وهو قال (6) البخاري (7): عبد الجليل بن حميد المصري، وذكر روايته عن ابن شهاب (8).
وسهل بن حُنيف (9)، بضم الحاء. وبُسر بن سعيد (10)، بضم الباء، تقدماً.(1) في س وع وم والتقييد: 2/ 161: ولا يكون.
(2) في ق: ولا يجري.
(3) في ق ول وع: لفظا، وهو الظاهر. وسقط من س.
(4) المدونة: 1/ 340/ 6 - . وهو صحابي (انظره في الاستيعاب: 3/ 1023).
(5) المدونة: 1/ 340/ 4 - . وهو مصري توفي 240. (انظر التهذيب: 6/ 96).
(6) في س وع وم: قول. ولما في الأصل وجه إذا اعتبرناه مصدرا.
(7) في التاريخ الكبير: 2/ 122.
(8) كذا في خ وع، وكانت كذلك في ق، ثم أصلحت: أشهب. والصحيح ابن شهاب، وكذلك في المدونة. وروايته معروفة عن عبد الجليل عن ابن شهاب.
(9) المدونة: 1/ 340/ 3.
(10) المدونة: 1/ 340/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 417






دنانير فأراد أن يأخذ منه (1) زيتاً أو طعاماً أو ورقاً بضرب الناس" (2). كذا عندي بالضاد المعجمة والباء ومعناه بما يتعامل به الناس، وضربهم في التجارة.
والمضاربة: المتاجرة. وفي بعض النسخ: (بصرف الناس (3))، بصاد مهملة وآخره فاء.
"والمكتل" (4) بكسر الميم الزنبيل (5) والقفة (6).
وقوله: "في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا قبل القبض. قال: لا يصلح إلا أن ينتقد أو يقول (7) له: اذهب بنا إلى السوق فأنقدك، (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (8)) (9) كذا في روايتنا. وظاهره أنه لا يصلح إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض.
وفي (10) بعض الروايات فيما حكاه أبو عمران: "اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها" (11)، فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجساد، ولكن ليرجع (12) ليوفيه وأنه (13) لم يفارقه على المتاركة التي لم يجزها في الكتاب.(1) كذا في خ وح، وفي ق: منها.
(2) المدونة: 4/ 137.
(3) كذا في المدونة: 4/ 137. وهو ساقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 138.
(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: الزبيل.
(6) الزبيل - كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح -: القفة. (القاموس المحيط).
(7) كذا في خ وع، وفي ح: أو يقال.
(8) المدونة: 4/ 137.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في خ وع، وفي ح: في.
(11) في المدونة (4/ 137): فأجيئك بها.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: يرجع.
(13) كذا في خ وع، وفي ح: وإن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1137






تشعر بالاستقبال كما قال في كتاب محمد (1) وكما قاله أشهب في الكتاب (2). ويروى أن سحنون أصلحها وأسقطها من أصل/ [ز 184] "الأسدية".
وهي عند أكثرهم وهم وخطأ، وأنه متى قال: أملكه أبداً، فإنه مجرد للاستقبال.
وذهب آخرون إلى صحتها وأن يكون معناها أنه نوى ما في ملكه وما يستقبل، فلذلك لزمه ما في ملكه (3). وهو تأويل ابن لبابة؛ قال: وهي مثل قوله في المسألة الأخرى (4): فكل مملوك لي حر إنه لا يلزمه اليمين إلا فيمن ملكه، فحملها ابن لبابة أنه لو لم يعم فيما يملك في الاستقبال صلحت أيضاً له. وليس هذا مراده إلا أن تكون له نية؛ لأن قوله في هذه المسألة: "لي" ظاهره الملك الآن، مثل "عندي"، بخلاف: أملك، التي ظاهرها الاستقبال. قال ابن لبابة: وسواء عند مالك قال "أبداً" أو لم يقله [إنه يحاشي (5) من في ملكه إلا أن يريد هو ذلك، فإن أرادها فذلك له؛ قال: "أبداً" أو لم يقله] (6). وهذا خلاف ما قاله محمد.
وأشهل بن حاتم، بشين معجمة.
والآبُر بمد الهمزة وضم الباء وراء مخففة بعدها، وهم جنس من العجم.
والصقالبة (7): جنس من الروم.(1) النوادر: 12/ 268.
(2) في المدونة 3/ 154/ 10 قال: (لأنه لما قال: كل مملوك أملكه أبداً علم أنه أراد الملك فيما يستقبل).
(3) زاد في ق: وما يستقبل.
(4) المدونة: 3/ 154/ 5.
(5) في س وح وم: لا يحاشي.
(6) ليس في ز.
(7) المدونة: 3/ 154/ 3 - . وصَقلب بفتح الصاد وسكون القاف وفتح اللام، قال الأزهري: جيل يتاخمون بلاد الخزر، وقال غيره: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. انظر معجم =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 896






هذا بين بيعه وإجارته بين (1) ألا تراه كيف كره إذا جعل متجراً والإجارة متجر مقصود بخلاف إذا دعت حاجة إلى ثمنه (2).
وقوله بعد (3) وهو "كمن أكرى المسجد" (4) بخلاف "الذي أكرى أرضه أو داره ليتخذ (5) مسجداً" (6) لأن هذا أكرى ما يجوز له كراؤه ليفعل فيه مكتريه ما شاء.
قال بعضهم: وكذلك عندي، لو سلم البيت لمكتريه (7) لكان كالدار، وإنما يكره (8) كراؤه منهم أوقات الصلاة (9) فقط، ثم يرجع (10) إليه (11) في غيرها، وهذا صحيح بين، لأنه أكراه (12) منهم في الجملة لينتفعوا (13) به مدة كرائه للصلاة، وغيرها، وفيما (14) شاءُوه مما هو من جنس الصلاة.
وإذا كان الكراء في المسألة الأخرى في أوقات الصلوات فقط، كان كراء للصلاة وحدها فقبيح، ولم يصلح، ولم يعجبه، إذ ليس من مكارم الأخلاق. فعلى هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقاً (15)، ويكون كلامه(1) كذا في ع، وفي ح: والفرق بَيْن هذا وبَيْن بيعه وإجارته بَيِّن.
(2) انظر النوادر فقد فرق ابن حبيب بين البيع والإجارة. (النوادر: 7/ 61).
(3) في ح: بعد هذا.
(4) المدونة: 4/ 423.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ليتخذا.
(6) لم ترد كلمة: أرضه في طبعتي المدونة: 4/ 423.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لمكريه.
(8) كذا في ع، وفي ح: كره.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: الصلوات.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ترجع.
(11) كذا في ع، وفي ح: إليهم.
(12) كذا في ح، وفي ع: إكراء.
(13) في ع وح: لينتفعون.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: أو فيما.
(15) كذا في ح، وفي ع: موافقاً.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1490






ويقال: [هو] (1) ضربها برجلها الأرض، ودفعها به ما واقعها، ومنه: نفح بكذا، إذا رمى (به) (2).
"وكدمت" (3): عضت (4).
وقوله: "لأن المقدم لم يعنفها بشيء (5) " (6)، أي لم يفعله بها، ولا تسبب (7) إليها بشيء (8) تفعله من أجله.
وقوله: "إذا أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز [له] (9) ضمن" (10). معناه: جعله لها (11) موقفا، وإن كان إنما نزل عنها (12)، أو أوقفها، وهو راكب عليها أمام حانوت (13) ليشتري منها شيئاً، أو ليحمل (14) عليها منه شيئاً، كان له على طريق، أو (15) أمام باب داره، أو نزل للصلاة في المسجد، أو وقف بها عند باب (16) الأمير طلب الإذن، أو أوقفها حتى يخرج (17) من عنده، [فما] (18) أصابت حينئذ لم يضمن. كذا بينه في كتاب(1) سقط من ق.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 6/ 444.
(4) الكدم: العض بأدنى الفم، كما يكدم الحمار، وقيل العض عامة. لسان العرب: كدم.
(5) في ع وح: يغشها شيئاً وفي ق: لم يبعثها شيئاً. ولعل الصواب: لم يعنفها بشيء.
(6) المدونة: 6/ 444.
(7) في ع وح: ولا سبب.
(8) في ح: شيئاً.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 6/ 445.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: بها.
(12) كذا في ح، وفي ق: ولو كان إنما قال عنها.
(13) كذا في ع، وفي ح: حانوته.
(14) كذا في ح ود، وفي ق: ليجعل.
(15) كذا في ع، وفي ح: أم.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: أو وقف بباب.
(17) كذا في ع وح، وفي ق: حتى ما يخرج.
(18) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2177






يكون لفظاً للتمثيل لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال الكلام على جواز بيعهم.
ومسألة (1) سلم الجذع الكبير في الجذوع الصغار منها، عورضت المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار. وصوب فضل (2) منع ابن حبيب/ [ز 226] لذلك. وذهب غيره إلى أن معنى/ [خ 271] ذلك أن الكبير لا يصلح أن يجعل على ما يصلح فيه الصغار، أو أنه لا يرجع منه صغار إلا بفساد ولا يقصده الناس. وما في الكتاب بين لا بعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ وذلك أنه قال: جذع نخل كبير وجذوع (3) نخل صغار، فظاهره الجذوع على خلقتها دون أن تدخلها صنعة، ولا يمكن أن يصير من الكبير في غلظه أجذاعاً صغاراً رقاقاً إلا بتغييرها عن خلقتها ونشرها ونجرها، وإن فعل بها ذلك لم تكن جذوعاً، وإنما تسمى جوائز (4) إلا على تجوز، فهذا معنى مسألة الكتاب عندي. واختلاف الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار بين؛ لأن كل واحد يصرف حيث لا يصرف الآخر.
والثوب الشَّطَوي (5)، بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، منسوب= طعاماً ... فهل نشري شيئاً من رقيقهم؟ فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قيل: فيشترى رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي بيننا وبينهم؟ قال: لا أدري ما هذا التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. وانظر رأياً قريباً من هذا للحارث بن مسكين قاضي مصر المالكي واجه به المأمون العباسي لما عزم على غزو "دهلك" - في أرتيريا اليوم - ساقه المؤلف في أثناء ترجمته له في المدارك: 4/ 34. وذكر ياقوت في المعجم: 5/ 309 أن عثمان بن عفان صالحهم على أربعمائة رأس في السنة.
(1) المدونة: 4/ 3/ 6.
(2) انظر التوضيح: 1/ 181.
(3) كذا في خ، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: في جذوع. وهو ما في س، والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 118/ 8 - . والتقييد: 3/ 45 وهو الصواب.
(4) في اللسان: جوز: الجائز من البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت، والجمع أجوزة وجوزان وجوائز.
(5) المدونة: 4/ 4/ 10.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1037






وقوله: "ويخفف ما استطاع" (1)، بالخاء، ويروى بالجيم. ومثله في "المختصر" (2) وجَمَعَهُما، قال: ويخفَّف موضع (3) يديه عليه ويجفِّفهما قليلاً (4).
والصفا (5)، مقصور: الحجارة التي لا تراب عليها.
والسبِخة (6): الأرض المالحة التي لا تنبت (7)، وإنما سأله عن هذا لأن مخالفنا - وهو الشافعي ومن وافقه - لا يجيز التيمم إلا بالتراب المنبت، وعليه تأول قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} (8)، أي تراباً منبتاً، ويحتج بقوله: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} (9). ونحا إلى هذا ابن شعبان من أصحابنا. ومعنى الآية عند أئمتنا - على ما ذهب إليه معظم أهل اللغة - أن الصعيد كل ما علا وجهَ الأرض ما كان. والطيب: الطاهر. ويعضده قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً". وحكى ابن فارس (10) عن بعضهم أن الصعيد ما علا (11) وجه الأرض من التراب الذي لا ينبت (12)، واحتج بقوله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} (13).(1) في المدونة: 1/ 46/ 7: "يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع، ثم يتيمم".
(2) عزاه للمختصر في الجامع: 1/ 61، والتوضيح: 1/ 44.
(3) كذا في خ، وفي غيرها: وضع. وهو ما في المختصر كما في النوادر: 1/ 105
(4) في النوادر: 1/ 105 لفقت العبارة في الكتابين في المختصر، ونقل مثل هذا أيضاً عبد الحق عن ابن حيب في التهذيب: 1/ 37 أ.
(5) المدونة: 1/ 46/ 10.
(6) المدونة: 1/ 46/ 10.
(7) انظر اللسان: سبخ، والمشارق: 2/ 204.
(8) المائدة: 6.
(9) الأعراف: 58.
(10) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، أبو الحسن. نحوي لغوي، له عدد من الكتب أشهرها: معجم مقاييس اللغة، ومجمل اللغة. توفي بالري 395. (انظر بغية الوعاة: 1/ 352 وإنباه الرواة على أنباه النحاة: 1/ 127).
(11) في ق وس وع وح وم: على.
(12) لم أجد هذا في "مجمل اللغة" ولا في "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس في مادة: صعد.
(13) الكهف: 40.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112






[159] يريد: ويوصي بذلك لا يخرج من رأس المال، كما قال؛ في كتاب الزكاة (1).
وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة خلاف التي قبلها (2)، وأن الصواب إخراجها.
قال: ومعنى الأولى أنه دفعها الرجل لتكون عنده لينفذها. وكذلك لو كانت بيده ليفرقها، وأشهد البينة أنها زكاته، أو شرع في تفريقها فمات. فهذه تخرج من رأس ماله.
قال ابن أبي زمنين: سواء هنا أوصى بتفريقها، أو لم يوص، إذا علم أنه أخرجها ليفرقها.
قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المسألتين أنه لما لم يأمر بإخراجها، لم يعرف لأي شيء حبسها، ولعله قد أخرجها من حيث لا يشعر به، أو لأن (3) عليه دينا (4) يسقطها.
[وقيل: معناه أنه دفعها لرجل لتكون عنده] (5).
وذكر في المدونة (6) جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمه، وسكنى الدار الذي حبس، يريد: أعمر، وكذلك الثمرة إذا وهبها، ولم ير هذا من الرجوع في الصدقة، قياساً على جواز شراء العرية للضرورة. فكذلك هذا لصاحب المرجع لضرر إمساك الأصل، وحبسه عليه عن بيعه، والتصرف فيه.
وعبد الملك رأى الباب واحداً، ومنع شراء المعطي الغلات، كما يمنع رجوعه في الأصل.(1) كذا في ع وح، وفي ق: الكتاب.
(2) كذا في ح، وفي ق: فوقها.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ولأن.
(4) كذا في ح ود، وفي ع وق: دين.
(5) سقط من ق.
(6) المدونة: 6/ 62، 63.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2095






جوابا لكلامها أعطاها (1) فلوساً - فقالت: "ما في هذه عشرون فقال: اعتدي"، وقال بعد (2): "لأن" اعتدي" جواباً (3) / [ز 162] لكلامها". ولا يقبل عند (4) هذا إن قاله ابتداء، سواء كان على قوله بينة أو لا؛ لصريح لفظة الطلاق. وغيره كما تقدم ينويه لقرينة كون الوثاق. ولا يختلف إذا لم يكن وثاق أنه لا ينوّى.
وقوله (5): وهذا الذي قاله مالك في البتة في فتيا مالك قد كان عليه شهود، فلذلك لم ينوه مالك، يدل هذا أنه لو جاء مستفتياً لنواه. الكلام لسحنون في سؤاله، وهو - وإن كان في الكتاب من كلامه - فإنما نقله عن مالك كما تراه، ولم ينكره عليه ابن القاسم (6). وقد اختلف ابن نافع (7) وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتيا.
ويتخرج من هذه المسائل وأخواتها القولان اللذان حكاهما البغداديون (8) في إلزام الطلاق بمجرد اللفظ دون النية، أو بمجرد النية دون(1) كذا في خ وز وح وم وس وع وحاشية الرهوني: 4/ 91 وصححا عليه في ز. وفي ق: بأن أعطاها، والسياق يقتضي مثل هذه الإضافة.
(2) المدونة: 2/ 400/ 6.
(3) كذا في خ وح وم وس وع وق وحاشية الرهوني. وفي ز أن هذا خط المؤلف وأصلحها الناسخ: جواب. وهو ما في المدونة. وهو الظاهر.
(4) في ق: عندي.
(5) في المدونة 2/ 400/ 8 - : (وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فقال: والله ما أردت بقولي البتة طلاقاً وإنما أردت واحدة، إلا أن لساني زل فقال: البتة. قال مالك: هي ثلاث ... قال: وهذا أيضاً الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود).
(6) هذا ما في المدونة في طبعة دار الفكر: 2/ 286/ 5 والكلام فيها لسحنون: قلت: وهذا أيضاً. لكن في طبعة دار صادر: قال. وفي الجامع 2/ 262: قال سحنون، وكذلك تهذيب البراذعي: 173.
(7) انظر قوله في الجامع: 2/ 262.
(8) انظر هذا في المعونة: 2/ 851، والمقدمات: 1/ 578.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 821






صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن له أن يبيع، أو يتصدق، أو يهب، ما لم يقض عليه بذلك، لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا، ولا تبطل بينته التي أوقع، فهذا رد المسألة الأولى في الوقف، وقال غيره: ليس له أن يبيع لأن البيع غرر وخطر (1).
قال عياض: وقوله في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة ... إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء ... إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع, لأن البيع خطر، وغرر (2).
طرح سحنون قول ابن القاسم: أن له أن يبيع إلى آخر كلامه (3). قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحنون، ولم يقرأه أحمد بن خالد، وطرح أيضاً عند ابن باز. وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحنون أن ابن القاسم يقول: كقول غيره.

كتاب المديان والحجر والتفليس
قال عياض: وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء ... إلى آخر المسألة" (4). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب.
قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. وقال: والتي تحتها (5) تدل عليها. وهي أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.
كلام عياض هنا يفهم منه أن طرح سحنون لهذه المسألة لم يكن مبنياً(1) المدونة: 5/ 196.
(2) المدونة: 5/ 196.
(3) المدونة: 5/ 196.
(4) المدونة: 5/ 207.
(5) أي: المسألة التي بعدها.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 121






قوله: يصدق في الإلحاق أنه لا يسقط ملك المالك عن أمه، ولا تنتزع من يده إلا أن يثبت أنها كانت له ملكاً.
فهذان وجهان الخلاف فيهما قائم من الكتاب:
أحدهما: إذا لم يكن يعرف أنه ولد عنده أو عند من باعه منه.
الآخر: إذا أشكلت دعواه وبعدت ولم يقع القطع على كذبه.
ووجه ثالث أيضاً وهو إذا أعتقه المشتري؛ فقد اختلف قول ابن القاسم فيه أيضاً: فقال في الباب الأول: إن أكذبه الذي أعتقه لم يصدق. وقال بعده في باب آخر (1): "إن لم يستدل على كذب البائع فالقول قوله". وهذا قول غيره (2) - وهو أشهب - ورجحه سحنون وقال (3): "هذا أعدل قوله" (4).
ووجه رابع وهو إذا ادعى أمه (5) أنها أم ولد له، فلا خلاف أنه من لم يثبت له قبل فيها ملك أنها لا ترد إليه بدعواه. وإنما الكلام إذا أثبت فيها ملكاً متقدماً (6)؛ فابن القاسم يراعي التهمة فيها، فإذا لم تكن تهمة استرجعها، والتهمة عنده فيها الصبابة أو عدم ما يرجع به من ثمنها. وهذان الوجهان في "المدونة". وفي "العتبية" (7): أو لزيادة وفراهة (8) فيها. وغيره في الكتاب لم يراع شيئاً من ذلك فيها، وأنه متى ألحق الولد ثبت النسب(1) المدونة: 3/ 332/ 5.
(2) لم يذكر قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين. وانظر طبعة دار الفكر: 3/ 59.
(3) المدونة: 3/ 336/ 4.
(4) في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف، وكذلك هي في ق وم وس وح وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 59/ 8، وأصلحها في ز: قوليه. والمعنى لا يختلف.
(5) في ق وح: أمة.
(6) في ق: ثبت له فيها ملك متقدم.
(7) انظر البيان: 14/ 110.
(8) في ق وم وس ول وح: وفراهية.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 964






المريض والحائض خرجا لعذر، والذي أدركه العيد هو منهي عن صوم ذلك اليوم، فلو لبث في معتكفه لتوهم عليه الصوم. وهذا فرق ضعيف.
وقوله في الآكل يوماً من اعتكافه ناسياً: "يقضي يوماً مكانه ويصله" (1)، ظاهره كان نذراً أو تطوعاً، وهو قول عبد الملك في "المبسوط" (2)، وعليه حمله بعضهم، فيكون هذا خلاف الصوم التطوع؛ لا قضاء على الآكل فيه ناسياً. وقد ذهب بعضهم إلى أن معنى المسألة في النذر المعين على مذهب ابن القاسم وعلى ما نص عليه ابن حبيب (3)، وحكي عن عبد الملك أيضاً (4). وأن النسيان في الصوم والاعتكاف سواء لا قضاء فيه وهو أصح.
وقوله في المجامع ناسياً ليلاً أو نهاراً في اعتكافه: يفسد اعتكافه (5)، "وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه"، يعني المظاهَر منها، وأما غيرها فلا يمنع من وطئها ليلاً في شهري صيامه. وكذلك سائر ضروب الاستمتاع بالنساء على وجه العمد والنسيان يفسد الاعتكاف ليلاً ونهاراً، (وهو) (6) ظاهر "المدونة" (7) ونص في غيرها (8)، ولا يختلف فيه. وكذلك وطء المكرهة والنائمة المعتكفة، وأما تقبيلها واللمم بها مكرهة فيجب أن يراعى وجود اللذة منها، وإلا فلا شيء عليها، كما لو قبل(1) المدونة: 1/ 226/ 9.
(2) انظره في التوضيح: 1/ 213.
(3) عزاه له في الجامع: 1/ 207.
(4) وهو له في المنتقى: 2/ 84.
(5) المدونة: 1/ 226/ 6.
(6) سقط من خ، وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: ظ.
(7) المدونة: 1/ 226/ 1.
(8) كالمجموعة، كما في النوادر: 2/ 94 والعتبية، كما في البيان: 2/ 352. وانظر الاستذكار: 10/ 317.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349






اقبضها من زوجي، ولو صرحت أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد.
وقوله (1) في الذي (2) فرض لها شقصا من دار فرضيت به: فيه الشفعة (بقيمته) (3). قال بعض الشيوخ (4): هذا إذا كان الفرض قبل البناء، وأما إن كان بعد فإنما يأخذه بصداق مثلها.
وقع في بعض روايات "المدونة" - وكان عند شيخنا أبي محمد مخرجاً إليه - في مسألة (5): "من زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن صداقه" بعد قوله: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال: فإن علم بالنكاح قبل موت الأب فسخ ما لم يصح. فإن قال: أما إذا لم تجوزوا ما أعطيته فأنا أصدق عنه من ماله - وللولد مال - أيثبت النكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن ماتا أو مات أحدهما قبل أن يعلم بالنكاح أيتوارثان؟ قال: لا. هنا انتهت الزيادة (6).
والخلاف يدخل في الميراث على ما تقدم من اختلاف قوله فيما لأحد من الناس إجازته وفيما اختلف الناس فيه؛ إذ للأب هنا أن يصححه. وللوصي بعده. وللولد إن بلغ ورضي بالتزام الصداق. أو (7) لأنه من نكاح الخيار والنكاح الموقوف، وهو مما اختلف فيه، أو لأنه ببطلان (8) هذا (9) الصداق فيرجع (10) إلى النكاح بالغرر، وهو مما اختلف فيه هل يمضي إذا وقع أم لا على ما تقدم؟(1) المدونة: 2/ 219/ 2.
(2) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وح وع وق: التي، والكلمتان محتملتان.
(3) سقط من خ.
(4) هو ابن يونس كما في الجامع: 2/ 8.
(5) المدونة: 2/ 222/ 7.
(6) وليست في الطبعتين.
(7) ليست في ق وح.
(8) كذا ضبطه في ز، وهو الصحيح، وفي ح وم: يبطلان.
(9) في خ: هذان.
(10) في خ وق وح وم وس: يرجع. وهو أبين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 611






قال بعضهم: هذا يدل [على] (1) أن أجر السمسار على المشتري، وهذا لا دليل فيه، إنما هو على عرف الناس في البلاد، أو على صورة الحال من مستعملهم، فإن كان البائع هو الذي يدفع سلعته له ليبيعها فلا إشكال أنه أجيره، وأن أجرته عليه (2)، وإن كان المشتري هو الذي كلفه بطلب السلع (3) من التجار، ويتكلف له شراءها فهو أجير له (4)، وقد جاءت مسائل الجعل والإجارة مرة من استجار البائع من يبيع (5) له، ومرة استجار المشتري من يشتري له، وأرى ما في الكتاب هذا معناه، أو لعله أراد بالسماسرة هنا الذين يتولون (6) الشراء لمن لا يبصر من التجار، أو ممن يبصر ويصون نفسه عن تولي ذلك، ولهم على ذلك أجرة، وهم كثيرون في البلاد (7)، منتصبون لذلك، وإلى نحو هذا أشار بعضهم لما وقع هنا.
وقال: مسألة الجعل تفسرها، وهو قوله: "سألت مالكاً عن البزاز يدفع (إليه) (8) الرجل المال يشتري له بزًّا ويجعل له لكل مائة يشتري بها ثلاثة دنانير، قال: لا بأس به" (9)، وقد يكون (10) عادة بعض البلاد ذلك، أن الأجرة أبداً في كل شيء، أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة عليه (11)، وإذا كان على هذا فيجب أن تكون معلومة، لأنها من جملة(1) سقط من ق.
(2) انظر الذخيرة: 5/ 162.
(3) في ع: كلفه يطلب السلع للشراء، وفي ح: كلفه بطلب السلع المشتري.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أجيره.
(5) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(6) كذا في ع، وفي ح: يتأولون.
(7) كذا في ع، وفي ح: البلد.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 456.
(10) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: يشترطه عليه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1203






في العتبية (1)، لا شفعة في مناصب الأرحى، وهذا خلاف المدونة، لقوله: الشفعة في بيتها، وأرضها (2).
وكذلك قالوا: أنه يختلف فيها إذا بيع حجرها، وهو مبني، وهي رواية (3) عيسى عن ابن القاسم، وعليه جعلوا الخلاف في الشفعة في رقيق الحائط، إذا بيع مفرداً من الحائط، ولم يجعل بعضهم في هذا خلافاً (4). قال (5): إنما الخلاف إذا بيع معه. وأما إذا بيعت الرحى، والرقيق، مفرداً عن الأرض، فلا شفعة فيه باتفاق (6). وقد قال ابن شبلون: وفي معنى (7) قوله في كتاب القسم في الجدار أنه بيع مع شيء من الأرض (8)، وأما إن بيع وحده فلا. فانظر قوله مع شيء من الأرض، وإن كان يعني الأرض التي قام عليها الجدار فقط. فيشبه (9) أن يكون خلافاً لما قاله أبو إسحاق في أنه لا شفعة في الرحى. ولا في موضع حجرها من الأرض. وإن (10) كان أراد أرضاً تتصل (11) بالحائط فهو وفاق. لكن (12) أنكر قوله هناك في قسمته وليس له (13) كبير عرصة (14) (فدل أنها أرض غير الأرض التي قام عليها) (15).(1) البيان والتحصيل: 10/ 278. النوادر: 11/ 78.
(2) في المدونة (5/ 432): فأرى في الأرض والبيت الشفعة.
(3) في ع: وهو ظاهر رواية.
(4) كذا في ع، وفي ح: خلاف.
(5) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(6) المقدمات: 3/ 79.
(7) في ح: في معنى.
(8) انظر المدونة: 5/ 455.
(9) كذا في ع، وفي ح: يشبه.
(10) كذا في ع، وفي ح: فإن.
(11) كذا في ع، وفي ح: يتصل.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: ولكن.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: ما ليس.
(14) كذا في ع، وفي ح: عرضة.
(15) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1853






الذين يبيعون على الدور ما دفع إليهن (1)، من الثياب، والحلي، والجوهر، مثل نساء مصر التي تدفع إليهن (2) الأموال، فيبعن (3) على الدور في الأسواق، فيستحق عليهم ما باعوه (4)، على من ترى أن يرجعوا بالأثمان التي دفعوا، فقال على أرباب المتاع، فقلت لمالك فإن ادعوا تلف ما دفع إليهم، وقد قلت لي أنهم ضامنون لما دفع إليهم، أي القيمة تلزمهم، أقيمة المتاع يوم قبضوه، أم قيمته (5) يوم تلف، قال: [بل] (6) قيمته يوم قبض المتاع، قلت والذي يبيع فيمن يزيد، ورجع إلى مسألة الكتاب (7)، والجواب المتقدم، كذا كانت مخرجة في كتاب ابن عيسى، وكتب عليها في رواية، وهو تخليط في الجواب، واضطراب من القول، وما لا يعرف من مذهبه، ومذهب أصحابه من تضمين هؤلاء
إلا ما وقع لأصبغ في الثمانية، أن العهدة في/ [44] رد العيب، والدرك على متولي البيع، إلا أن يشترط عند البيع اشتراطاً بيناً أنه لا عهدة، ولا تباعة عليه، ولكن على ربها، وتعاملا على ذلك، فحينئذ تسقط عنه العهدة، فكأنهم عند أصبغ وفي هذه الزيادة كالصناع لما نصبوا أنفسهم لذلك، لمصلحة الكافة [في ذلك] (8)، وللوجه (9) الذي ضمن له الصناع.
والمعروف من قول مالك وأصحابه في السماسرة والمأمورين والوكلاء، أنهم لا يضمنون، لأنهم أمناء، وليسوا بصناع، سواء كانوا بحوانيت أم لا، كذا جاء في أمهاتنا، وأجوبة شيوخنا.(1) في ع وح: إليهم.
(2) في ع وح: الذين يدفع إليهم.
(3) في ع وح: فيبيعون.
(4) في ع وح: ما باعوا.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: أم القيمة.
(6) سقط من ق.
(7) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ح، وفي ق: والوجه. =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1377






يستحب له إخراج زكاة الفطر. وقول ابن حبيب (1): إنما تجب على من أسلم قبل الفجر. وقول ابن مسلمة: لا تجب على من ولد بعد الفجر. فإذا قيل بالتوسعة التي قررنا (2) ففي القول تجب بالغروب أربعة/ [خ 117] أقوال: أولها إلى طلوع الفجر.
وعلى القول تجب بطلوع الفجر ثلاثة أقوال يشترك فيها مع الوجه الأول؛ يقال (3): إلى طلوع الشمس، وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو محمد عبد الوهاب (4). أو يقال التوسعة إلى زوال الشمس على مذهب ابن الماجشون في "الثمانية" (5). أو إلى آخر النهار. وهو ظاهر "المدونة" في مسألة يوم الفطر دون تحديد.
فعلى هذا يقع اختلاف قولي مالك (6) وغيره من أصحابه في العبد يموت ليلة الفطر قبل الفجر هل عليه فطرة أم لا؟ وفي العبد يباع يوم الفطر(1) ذكر اللخمي هذا من رواية آبق حبيب لا من رأيه في التبصرة: 2/ 47 ب، والذي في النوادر: 2/ 307: وأجمعوا عن مالك فيمن أسلم قبل الفجر أنها عليه.
(2) لعلها هكذا في خ، وفي ق ول وع: قدرنا.
(3) في م وس: فقال. وفي ع: فيقال. وهذا محتمل، بل هو أبين.
(4) ذكره في المعونة: 1/ 430، والإشراف: 1/ 414، انظر الجامع: 1/ 321، والمقدمات: 1/ 336.
(5) هذا الكتاب لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي المعروف بابن تارك الفرس، قال ابن حارث في أخبار الفقهاء: 227 - 228 عن الكتب الثمانية: قيد فيها سماعه عن أصحاب مالك، وأكثر ما فيها موافق لرواية ابن حبيب عنهم، وقد رأيت بعضها بالمشرق، وهي مذكورة ممدوحة عند أهل الآفاق في المسائل على مذهب مالك ... وقال ابن سهل في الأحكام 240: معوله فيها على أصبغ ومطرف وابن الماجشون، واختصرها سليمان بن بيطر الكلبي مرتين، انظر: الصلة: 1/ 312 والمدارك: 8/ 15، 4/ 3، 258 وابن الفرضي: 1/ 441، وفي "معين الحكام" لابن عبد الرفيع: 1/ 228 أن ابن زرب اختصرها، وفي حاشية الرهوني: 4/ 242، 241 أن أبا عمر الإشبيلي اختصرها. وحكى هذا القول عنها في المقدمات: 1/ 337.
(6) انظر المدونة: 1/ 354/ 10، 352/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 425






قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (1) ضمن وصار متعدياً (2). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (3) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (4). كذا في أصول شيوخنا (5).
واختصر أبو محمد هنا (6) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (7) في كراء العبد عشر سنين (8)، وفي بعض الروايات: عشرون (9) سنة. من كتاب ابن سهل.
ومسألة "الإجارة تنفسخ (10) في غيرها، فقال (11): إذا (12) كثرت [الإجارة] (13) حتى تصير كالشهر (14) وما أشبهه (15). ثم قال: لم يصلح" (16). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (17).(1) سقط من ح.
(2) سقط قول سحنون من طبعتي المدونة.
(3) كذا في ح، وفي ع: في.
(4) المدونة: 4/ 433.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: أصولنا.
(6) في ع وح: هنا أبو محمد.
(7) في ح: العبد.
(8) المدونة: 4/ 220.
(9) في ع وح: عشرين.
(10) في ح: تفسخ.
(11) في ح: قال.
(12) كذا في ح، وفي ع: وإذا.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهر.
(15) في ع: وما أشبهها.
(16) المدونة: 4/ 434.
(17) كذا في ع وح، وفي ق: كالأشهر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1505






ابن مسلمة (1) وأصبغ (2) خلاف ما قاله ابن حبيب (3).
واختلفوا في تأويل مذهبه في الكتاب متى يبني (4)؛ فقيل: إن مذهبه فيه أنه لا يصح له البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في "العتبية" (5)، وإلا لم (6) يبن وابتدأ صلاته بإقامة وإحرام. وقيل: بل مذهبه بناه (7) على الإحرام وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة (8). قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر "المدونة" عندي كما في رواية ابن وهب (9).
ومسألة (10) الجوربين (11)، كذا في "المدونة" - في بعض النسخ - الجوربين، أول المسألة، مكان الجرموقين. وفي نسخ: الجرموقين، حيث وقع، ولم يذكر الجوربين (فيه) (12) إلا من جهة المعنى والصفة في قوله:(1) نقل هذا عنه في النوادر: 1/ 241، واللخمي في التبصرة: 1/ 16 ب، ورجحه، والباجي في المنتقى: 1/ 83.
(2) انظر قوله في المقدمات: 1/ 105.
(3) قال ابن حبيب في النوادر: 1/ 241: "فأما الفذ فلا يبني، وعزاه له أيضاً اللخمي في التبصرة: 1/ 16 ب، وابن يونس في الجامع: 1/ 49، وضعفه. وشهره الباجي في المنتقى: 1/ 83، وابن رشد في المقدمات: 1/ 105.
(4) انظر تفصيل الخلاف في تهذيب الطالب والتبصرة والجامع.
(5) نص في المقدمات على موضعها، وهو رسم "سلعة سماها" من سماع ابن القاسم، وليست فيه، ولعلها الرواية المشار إليها آنفا.
(6) في خ: كتبت على صورة: "لمن".
(7) كذا في خ وع وح وم، وفي غيرها: بناؤه.
(8) كذا في خ وق، وفي هامش خ طرة لعلها: "يبني على إحرامه إلا في الجمعة"، وفي س ول: يبني على إحرام وغيره إلا في الجمعة.
(9) انظر المقدمات: 1/ 105. ونقل الزرويلي كلام المؤلف هذا، وعقب بقوله: هذا خلاف ما له في المقدمات، لأنه قال فيها: يبني على الإحرام إلا في الجمعة، عكس ما ذكره عياض عنه. (انظر التقييد: 1/ 76).
(10) في ق وس وم ول: عنوان: المسح على الخفين.
(11) المدونة: 1/ 40/ 11.
(12) هكذا تبدو الكلمة في خ، وفوقها: كذا, وليست في بقية النسخ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102






عن كل شيء له وعاء [وشيء] (1) يشد به. فإن لم يكن فما (2) [يقوم] (3) ذلك من معرفة صفته الخاصة به.
"والركاز" (4) دفن الجاهلية. لأنه يركز في الأرض (5). وأصل الركاز الثبات (6). وقد تقدم في [كتاب] (7) الزكاة.
وقوله: "والركاز كله فيه في قول مالك الخمس، ما نيل منه بعمل، وما نيل منه بغير عمل" (8)، [هو] (9) خلاف ما له في كتاب الزكاة، والموطإ [أن] (10) ما تكلف فيه (11) بكبير (12) عمل فليس بركاز (13).
وقوله في اللقطة: "القليل والكثير في هذا سواء، الدرهم فصاعداً، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق (14) بها" (15).
اختلف في تأويله. فقيل: (إنه) (16) لم يرد هنا، أنه سواء في التعريف بها سنة، وإنما أراد بالتسوية التعريف فقط. ثم يختلف حكمه في أنه لا(1) سقط من ق.
(2) كذا في ز، وفي ح: بما.
(3) سقط من ق، وفي ح: يقاوم.
(4) المدونة: 6/ 174
(5) الفائق: 1/ 16، مختار الصحاح: مادة: ركز.
(6) كذا في ز وح ود، وفي ق: النبات.
(7) سقط من ق.
(8) المدونة: 6/ 174.
(9) سقط من ق.
(10) سقط من ق.
(11) في ز وح: منه.
(12) كذا في ح، وفي ز: لكبير.
(13) الموطأ: باب زكاة الركاز. 1/ 249.
(14) كذا في ز، وفي ح: تصدق.
(15) المدونة: 6/ 173.
(16) سقط من ز وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2037






قال (1): وما في العتبية يدل أن جواب الكتاب (2) جمع فيه [بين] (3) الجوابين، والقولين جميعاً، ولم يفصل بينهما، (فالتبس الجواب) (4).
وذهب بعضهم إلى تصحيح اللفظ على ما وقع في الكتاب، وتخريجه على أنه (5) ينظر إلى قيمة الزيادة من قيمة كراء السنة، فيعطيه على حسابه، مما اكترى به، لأنهما دخلا على الانتفاع بالأرض.
وقد علمنا أن بعض البطون يتقدم ويتأخر لما يطرأ من العاهات، فكأنهما دخلا على ذلك.
وقع في [آخر] (6) باب الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي، وفيها غرس، فيصالحه رب الأرض على بقائه فيها سنين أخرى على نصف الشجر لا يجوز (7).
"قال غيره: لا خير فيه، لأنه (8) فسخ دين في دين" (9). ثبت قول غيره: (لا خير فيه) (10). في روايتنا، لابن (11) عتاب. وهو مطروح للدباغ، وابن باز، وفي آخر الباب بعده في اكتراء الأرض سنين ليغرس (فيها) (12) شجراً، والثمر (13) للغارس تلك المدة، فإذا انقضت فالشجر لرب الأرض لا(1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الحساب.
(3) سقط من ق وح.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ح: أن.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 4/ 535.
(8) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(9) المدونة: 4/ 535.
(10) سقط من ح.
(11) في ح: عن ابن.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: أو الثمر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1560






ويأتي على هذا [في] (1) معنى قوله في تضمينه في رواية ابن القاسم، إذا استعملهما عملاً يعطبان فيه أنه من المخوف والغرر (2)، والخطر، وهذا هو بالحقيقة العمل الذي يقال: إنه يعطب منه.
ومثله في كتاب الرهون، "في المرتهن يعير (3) العبد الرهن فمات عند المستعير، لا ضمان عليهما، إلا أن يعطب في عمل استعمله (المستعير) (4) " (5).
وذكر مثله في المودع. وقال: إلا أن يكون استعمله أحدهما عملاً، أو بعثه مبعثاً يعطب في مثله (6). وبها استشهد على الأول، فقد (7) فسر صورة العطب به، (و) (8) بما ذكر.
والمتأولون (9) أولاً يجعلون هذا اختلافاً من رواية ابن القاسم، ولا يخلو الهلاك (10) على (11) هذا أن يكون يأمر (من الله) (12) فيما لا يعطب منه جملة، كالحراسة، والتعليم، ونفش (13) الصوف.
أوقد يعطب بسببه نادراً، كنقل اللبن، والحجارة، والخشب (14). أو(1) سقط من ق وح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الغرر.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: بغير.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 5/ 337.
(6) المدونة: 6/ 160.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: المتأولون.
(10) كذا في ح، وفي ق: الهالك.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: أو نفش.
(14) في ح: والحطب.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1501






المسألة. وجعله في مكان آخر (1) المبيت نفسه. فقال بعضهم: يفهم منه أنه أراد المسرح. وقال القابسي: المقيل (2). وقال أبو عمران: المراد به هناك إراحة الغنم، وهو سوقها بالعشي إلى موضع مبيتها (3)، يعني ولو افترقت في دور أهلها، وإلا فحقيقة المراح أنه موضع المبيت.
قال القاضي: المُراح موضع المبيت، بضم الميم.
وقول ابن شهاب (4): "إذا أتى المصدق فما هجم عليه زكاه"، ويروى: إذا ثَنَّى المصدق، وهي رواية ابن عتاب.
وقوله (5) بعده: "ألا ترى أنها إذا ثنيت لا تكون إلا من بقية المال"، يعني جمعت زكاته سنتين، ويكون: ثَنَّى، من ذلك أيضاً، وهو أن يغيب الساعي سنة الجدب ثم يأتي في سنة ثانية فيأخد زكاة عامين.
قال أبو عبيد في قوله - عليه السلام -: "لا ثِنَى في الصدقة" (6)، هو بكسر التاء، مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين (7).
وقوله (8): "يشرب سيْحا"، ما يسقى بالسيْح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء العيون والأنهار (9).(1) المدونة: 1/ 329/ 11.
(2) عزاه عبد الحق لبعض المتأخرين من علماء إفريقية، فلعله هو. (انظر التهذيب: 2/ 29 أ). وذكر الباجي هذا القول في المنتقى: 2/ 137 غير معزو.
(3) قريب من هذا للباجي في المنتقى: 2/ 137، ونقله المواق في هامش مواهب الجليل: 2/ 267 عن ابن بشر.
(4) المدونة: 1/ 335/ 2.
(5) يعني ابن شهاب. انظر المدونة: 1/ 335/ 4.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 2/ 431 موقوفاً بلفظ: لا ثناء، وورد في نصب الراية: 3/ 445 وكنز العمال رقم: 15902.
(7) انظر غريب أبي عبيد: 1/ 98، وهو نقله عن الأصمعي والكسائي.
(8) المدونة: 1/ 339/ 9.
(9) انظره في العين: سيح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 414






محمد (1) وتفسيره (2)، وأن جميعه وفاق لما في المدونة. وتفسير له. وأصل هذا أنه إذا قال [له] (3): وآجرهما (4) فهو أجير، والعمل لربها، وإذا قال [له] (5): اعمل عليها، فما كان مما ينتقل به ويتولى هو النظر فيه، وتصريفه والقيام عليه، كالعبيد، والدواب، والسفن، فالأجرة له (6)، وعليه كراء تلك الأشياء لربها، بقدر عملها، وحبسها. وما كان مما لا يذهب به، ولا عمل فيه لمتوليه، كالرباع (7)، فهو أجير، والكسب لربها، ويستوي في هذا: اعمل، أو آجر.
"وإبراهيم بن نشيط" (8) بفتح النون وكسر (9) الشين (10).
"وسعد القرظي" (11) - بفتح الراء وعجم الظاء - (ويقال بكسر الظاء) (12) على الإضافة، وبضمها معاً على اللقب، لأنه كان يتجر به، وهو الصمغ، وكان مؤذناً (13) للنبي - صلى الله عليه وسلم - (14).(1) النوادر: 7/ 34 - 35.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: في تفسيره.
(3) سقط من ق.
(4) في ح: وأجرها.
(5) سقط من ق.
(6) في ع وح: فالأجر له.
(7) كذا في ع، وفي ح: كالدباغ.
(8) المدونة: 4/ 410.
(9) في ح: وسكون، وهو خطأ.
(10) إبراهيم بن نشيط بن يوسف، ويكنى أبا بكر، الفقيه العابد المصري توفي 198 هـ. (انظر مشاهير علماء الأمصار: 1/ 187، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 8/ 167).
(11) المدونة: 4/ 420.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ح، وفي ق: يؤذن.
(14) قال ابن حجر: وقع في الرافعي والوسيط: سعد القرظي بياء النسب، وتعقبه ابن الصلاح وقال: إن كثيراً من الفقهاء صحفوه اعتقاداً منهم أنه من بني قريظة، وإنما هو سعد القرظ، مضاف إلى القرظ بفتح القاف، وهو الذي يدبغ به، وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ، فربح فيه، فلزمه، فأضيف إليه، والله أعلم. (التلخيص الحبير: 1/ 179).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1485






كتاب ابن المرابط (1): عن الحكم عن إبراهيم. وكان عنده: معمر عن أبي الحكم، وأصلحه ابن خالد/ [خ 105]: مغيرة. وعند ابن المرابط للإِبَّياني (2) والقابسي: معمر عن أبي الحكم (3).
وفي أول باب الجزية (4) "قال أشهب: وعلى كل من على غير الإسلام تؤخذ منهم الجزية"، ثبت أشهب عند يحيى في كتاب ابن المرابط وسقط في سائر النسخ.
ومسألة الخوارج (5) الذين غلبوا على بلدة (6)، المسألة الأولى أهل البلدة كلهم خوارج امتنعوا بأنفسهم. والثانية الولاة خوارج. والجواب في إجزاء أخذهم الزكاة أو إخراجهم لها واحد، لأنهم متأولون كما قال أشهب (7).
وقوله (8): "إلا صدقة العام الذي ظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم"، ظاهرها أنهم لم يؤدوها ولا ادعوا ذلك بعد حلولها، ولو ادعوه لصدقوا، كذا حكى ابن عبدوس عن أشهب (9). وعليه حمل قوله في الكتاب أكثرهم. وذهب فضل إلى أن معناها أنه لا يصدقون في هذا(1) زادت ع وس: مغيرة.
(2) في طرة ز أن المؤلف كتبها وضبطها هنا كذلك، بفتح الهمزة، وهو وهم ..
(3) في طبعة دار صادر: ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم، وفي طبعة دار الفكر: 1/ 242/ 1: ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن أبي الحكم عن إبراهيم.
(4) المدونة: 1/ 282/ 5.
(5) المدونة: 1/ 284/ 9.
(6) زادت س: أعواما. وهو في المدونة.
(7) قوله في المدونة، وهو المبهم في قول سحنون: قال غيره. وانظر الجامع: 1/ 273، كما عزاه له عبد الحق في التهذيب: 1/ 18 ب، والمؤلف بعد هذا.
(8) المدونة: 1/ 284/ 5.
(9) قوله في النوادر: 2/ 277.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384






(وهذا ضعيف) (1)، وكيف (2) وقد نص في الكتاب: "ولم تكن حاضرة حين اشتراها" (3).
وقال في موضع آخر: "إنها أقامت بعد رؤية المشتري لها أياماً ثم لقيه (4) فباعها منه (5) (6).
وقوله: ("فأتى بها" (7)) (8) ليدفعها إليه يدل أنها [كانت] (9) غائبة كالمسألة الأخرى. وقوله "في مشتري العمود عليه غرفة لينقضها (10) " (11) هذا من الأمر الذي لا يختلف فيه، معناه عند (12) شيوخنا أن قلعه مأمون، ولو كان يخشى (إن قلع) (13) كسره لم يجز، لأنه غرر. وكذلك قالوا: إنما هذا (14) إذا كان (يمكن) (15) تدعيم البناء وتعليقه (16)، ولو كان هذا البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض، الذي لا يجوز.(1) ساقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح فكيف.
(3) المدونة: 4/ 218.
(4) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: لقيها.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: عنه.
(6) المدونة: 4/ 218.
(7) المدونة: 4/ 218.
(8) ساقط من ح.
(9) ساقط من ق.
(10) في ح: لينقضه.
(11) المدونة: 4/ 218.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(13) ساقط من ح.
(14) في ح: هو.
(15) ساقط من ح.
(16) كذا في ع، وفي ح وتعلقه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1195






الشهادة. وهذا يعترض (1) عليه بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعاناً يوجب نصفاً، ودعواها هي توجب جميعه، فلم يعتدل قسمه على النصف. فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميع قيل: لا يصح إسقاطه إلا بلعانهما جميعاً، فبالوجه (2) الذي يثبته لها لعانها هو الوجه الذي يسقطه عنه. وقد يُنفصل عن هذا بأن التلاعن هنا قد وجد فلا يقدر عدمه وحكمه في جهتهما مختلف، ولعان كل واحد مصدق لقوله، فتعارضا على ما تقدم واستوت دعواهما. وقيل (3): إنما ذلك لأنا لا نعلم صدق الزوج، ونتهم (4) أنه أراد تطليقها وتحريمها باللعان ليسقط عنه الصداق فألزمناه نصفه، إذ حلف على نفي الدخول.
قال القاضي: ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف الناس وقول من قال: هو طلاق (5). وقد/ [ز 181] تأوله بعضهم على المذهب. وفي الكتاب لبكير (6) بن الأشج (7): "هو البتة وإن كان لها مهر وجب لها عليه". وعثمان البتي (8) لا يراه فراقاً. وهو قول طائفة من البصريين. وعبد الله بن الحسن (9)(1) أورد المؤلف في الإكمال: 5/ 94 هذا التأويل كأنه له، وسلمه.
(2) كذا وصحح على الكلمة في ز.
(3) بعض هذا في المنتقى: 4/ 82، وكله في المقدمات: 1/ 638.
(4) كذا في النسخ، ولعله صحح عليه في ز، والأظهر: ونتهمه، أو: ويُتّهم، وهو ما في س وع، وفي م: وتتهم.
(5) ذكر المؤلف هذا التأويل أيضاً في الإكمال: 5/ 94.
(6) في خ: بكر.
(7) المدونة: 3/ 107/ 4.
(8) هو عثمان بن مسلم البصري، الفقيه الثقة، المتوفى 143. (انظر التهذيب: 7/ 139).
(9) في الإكمال 5/ 83: عبيد الله بن الحسن، وكذا في المقدمات: 1/ 639. فهل هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وقد روي عنه العلم كما في التاريخ الكبير: (5/ 71) - وهو والد محمد النفس الزكية، وقد روى عنه مالك أيضاً. (انظر ترجمته في تهذيب الكمال: 14/ 414). أو هو عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري كما في التاريخ الكبير: (5/ 71) وقد رَوى عن أبيه من قوله. (انظر الجرح والتعديل: 5/ 34).
والصحيح أن عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري قاضي البصرة وفقيهها المتوفى 168. (انظر تهذيب الكمال: 19/ 23).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 886






محمد (1) فيها في العنب: يزكى من ثمنه. وقياس مسألة الجلجلان عليه، لأنهم إذا لم يخرجوا زيته وأمسكوه حباً أجزأهم عنده أن يخرجوا من حبه، ولو باعوه لكان على هذا يخرجون من ثمنه. وحكى الباجي (2) الخلاف عنه في إخراج الزيت من هذه الحبوب إذا بيعت أو من الحب.
وقد يفرق بين المسألتين: مسألة الجلجلان والمسألة الأولى، لأن الجلجلان إنما تحسب (3) زكاته زيتاً في البلاد التي عادتهم استعمال زيته وإخراجه وزرعه لذلك (4).
وقد اختلف قول مالك في حب فجل الزيت (5) وحب القرطم (6)، وزريعة الكتان هل فيهما (7) زكاة لأجل زيتهما (8) أم لا (9)؟ وكلامه في "المدونة" في مسألة الجلجلان على قوم عادتهم لا يعصرونه، فلم يكن لزيته(1) انظره في النوادر: 2/ 268، وتهذيب الطالب: 2/ 34 ب.
(2) انظر المنتقى: 2/ 163 - 164.
(3) على هذه الصورة كتبت في خ، وفي ل وع وس والتقييد: 2/ 170: تجب، وكأنها في ق: كتبت أولاً: تحسب، ثم أصلحت: تجب، أو العكس. والظاهر: تجب.
(4) انظر هذا في النوادر: 2/ 269، والتبصرة: 2/ 34 ب.
(5) في القاموس: فجل: هو بالضم وبضمتين؛ هذه الأرومة، واحدتها بالهاء ... وحب الفجل دواء آخر.
(6) في العين: قرطم: حب العصفر، وضبطه في القاموس: قرطم: بكسر القاف والطاء وضمهما، ونقل ابن منظور في اللسان قرطم: عن ابن جني ضبطه له ثلاثياً.
(7) في ول والتقييد: 2/ 170: فيها. ورواية ابن وهب في حب القرطم وبذر الكتان تؤيد صيغة المثنى كما في تهذيب الطالب: 2/ 34 ب.
(8) في ق ول وع والتقييد: زيتها.
(9) قال عنه ابن وهب: في تهذيب الطالب: 2/ 34 ب: وما علمت أن في حب القرطم وبذر الكتان زكاة. قيل: إنه يعصر منهما زيت كثير؟ قال: فليزكيا. وعزا اللخمي في التبصرة: 2/ 54 ب لرواية ابن القاسم أن في حب القرطم الزكاة من زيته، قال سحنون وقد قال: لا زكاة فيه وهو أحب إلي. نقله عن المجموعة وهو في العتبية كما في البيان: 2/ 481، والنوادر: 2/ 262. وروى عنه ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة في بذر الكتان ولا في زيته، انظر التبصرة: 2/ 54 ب، والجامع: 1/ 311، والمنتقى: 2/ 164.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 419






والجَزَر (1)، بفتح الجيم والزاي: الاسفنارية، ويقال له الجِزر بكسر الجيم أيضاً (2).
والسِلق (3)، بكسر السين (4).
والْخِرْبِز (5)، بكسر الخاء المعجمة وكسر الباء، وبينهما راء/ [خ 291] ساكنة، وآخره زاي: هو/ [ز 245] البطيخ بالفارسية. وقيل: هو منه الهندي المدور المعروف عندنا بالسندي (6).
والقَرَنْبَاذ (7)، بفتح القاف والراء وسكون النون، بعدها (8) باء بواحدة (9) وآخره ذال معجمة: الكرويا.
والتابَل (10)، بفتح الباء (11).
والفُلْفُل (12)، بضم الفاء، بين (13).(1) المدونة: 4/ 85/ 7.
(2) كذا قال المؤلف في المشارق: 1/ 148 وسبق له شرح هذه الكلمة.
(3) المدونة: 4/ 85/ 6.
(4) في اللسان: سلق: هي نبتة أو بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض تطبخ وتؤكل.
(5) المدونة: 4/ 85/ 6.
(6) اكتفى المؤلف في المشارق: 1/ 232 بتعريفه بالبطيخ الهندي المدور، وسبق له شرحه في هذا الكتاب.
(7) المدونة: 4/ 86/ 2.
(8) تكررت "بعدها" في خ مصححاً على الأولى.
(9) زاد ناسخ ز هنا: مفتوحة. وكتب فوقها: سقط.
(10) المدونة: 4/ 86/ 2.
(11) وذكر فيه الفيروزآبادي في القاموس: تبل، الفتح أيضاً، وقال: إبزار الطعام.
(12) المدونة: 4/ 86/ 2.
(13) كذا في ز، وفي خ وق: الفاءين. وهو أرجح. وفي المصباح المنير: فلفل: قالوا: لا يجوز فيه الكسر. وفي اللسان: فلل: بالضم. وأصل الكلمة فارسي، لكن حكى في القاموس: فل، الكسر أيضاً.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1094






دخل بها (1) "، كذا هو في روايتي مبين لسحنون، وسقط اسم سحنون من رواية أبي عمران وقال: الكلام لسحنون. قال أبو محمد: يريد ولو دخل لم ينكح إلا بعد ثلاث حيض، قال أبو عمران: وهو جار على أصل سحنون، لأنه قوله في العبد يتزوج بغير إذن سيده: إن زوجته تستبرئ بعد إجازة السيد. وكذلك كل عقد كان فاسداً ثم أجيز، بخلاف ما كان فاسداً لصداقه ففات بالدخول هذا لا استبراء فيه، وكذلك كل وطء فاسد في نكاح صحيح كوطء الحائض والمعتكفة، وقاله ابن الماجشون.
وأما ابن القاسم فقال في كتاب ابن حبيب: إن كان نكاحاً ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، ومثله له ولمالك في "المدونة". وكذلك قال في وطئه لها بعد الفسخ بملك اليمين، قال في كتاب ابن حبيب: وإن كان لأحد إجازته من سلطان أو ولي فله أن يتزوجها في عدتها منه، وعند محمد في المملكة توطأ قبل العلم: عليها الاستبراء، فانظر فكله يشعر بالخلاف.
وإنكاره (2) لحديث عائشة في تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن (3) - أخيها - ظاهره أنها تولت العقد، وعليه يأتي إنكاره في الكتاب واحتجاجه بقوله عليه السلام: "لا تتزوج المرأة إلا بولي" (4). وقد روي أن عائشة بعد أن خطبت - ولم يبق إلا العقد - جعلت رجلاً عقد، وعائشة كانت القائمة بأمور عشيرتها وذاتَ الرأي فيهم والمرجوعَ إلى قولها وحكمها. وابن القاسم يجيز مثل هذا في الابن القائم بأمر (5) أبيه وفي الأخ وغيره.(1) المدونة: 2/ 179/ 4.
(2) المدونة: 2/ 178/ 9.
(3) يعني ابن أبي بكر الصديق، انظر ترجمتها في التهذيب: 12/ 439.
(4) المدونة: 2/ 178/ 2 - . والحديث معلق في المدونة، ولم أجده بهذا اللفظ. والمعروف: لا نكاح إلا بولي. وهو حديث اختلفت رواياته واختلف فيه وفي حجيته. انظر تلخيص الحبير: 3/ 214.
(5) كذا في خ وز وع وس، وأصلح في ز: بأمور، وهو ما في ق. وكلاهما وارد.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 575






133 - ندوة الإمام مالك، إمام دار الهجرة: دورة القاضي عياض، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، مطبعة فضالة المحمدية، سنة 1404 هـ/ 1983 م.
134 - نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي (ت 762 هـ)، دار الحديث، مصر، طبعة 1357 هـ.
135 - نظرية الأخد بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي: الأستاذ لعبد السلام العسري، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة 1417 هـ/ 1996 م.
136 - النكت على المدونة: لعبد الحق الصقلي (مخطوط، ق: 350، الخزانة العامة، الرباط).
137 - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (310 - 386 هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1999 م.
138 - وفيات الأعيان، وأنباه الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار الثقافة، بيروت.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2277






المختصرين اختصروه: ومن صامه حيطة أو تطوعاً (1). لكن لمالك في "الموطأ" (2) كقول ربيعة فيه، وكذلك في "المختصر" (3).
وقول أشهب في الكتاب (4): "لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع"، قال ابن لبابة (5): كأنه يقول: إن نوى به رمضان وان كان على شك أنه يجزئه. وهذا مثل قوله في الذي التبست عليه الشهور (6) فيصوم على اجتهاده إنه إن صادف رمضان أو كان صام بعده أنه يجزئه. وقياس قول مالك وابن القاسم في متحري لو لم يشك (7) لا يجزئ، أن لا يجزئ الأسيرَ ومن التبست عليه الشهور صيامه، صادفه أو صام بعده. قال ابن القاسم في "العتبية" (8): لا يجزئه وإن صادف تحريه شهر رمضان. وهو بمنزلة قول مالك في الذي يصوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان أنه لا يجزئه (9). قال ابن لبابة: وسحنون يقول (10): يجزئه. والقياس أن يجزيه. فهما مذهبان مختلفان، والله أعلم.(1) هذا في مختصر أبي محمَّد: 1/ 39 ب.
(2) في باب صيام اليوم الذي يشك فيه.
(3) نقله عنه في النوادر: 2/ 6.
(4) المدونة: 1/ 206/ 9.
(5) نقله في التقييد: 2/ 23.
(6) المدونة: 1/ 206/ 2.
(7) كذا في ز وخ، ومرض عليها في ز وكتب بالحاشية: كذا. وفي خ: لو لم يشكن. وكتب فوق "متحري": كذا. ولا معنى له. وفي ق وس وع وح: متحري يوم الشك، وهو واضح.
(8) البيان 2/ 331.
(9) هذا التخريج من المؤلف - رحمه الله - رده ابن عرفة كما نقل عنه ابن غازي في "التكميل"، ذكر ذلك الرهوني في حاشيته: 2/ 357 ثم عقب: " ... هذا مردود بالبديهة؛ لأن صوم يوم الشك ورد النهي عنه في الحديث المتفق على صحته، وحمل غير واحد من أئمة المذهب المدونة على أنه حرام ورجحت كفة كراهته. وصوم نحو الأسير شهراً باجتهاده إما واجب إن ظنه رمضان، وإما مباح إن شك فيه. وكيف يصح قياس واجب أو مباح على محرم أو مكروه - وقد تقرر في الأصول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفي القواعد المذهبية أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسًّا - ففي صدور نحو هذا من أبي الفضل ما لا يخفى ... ".
(10) قوله في البيان: 2/ 331.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316






"وحديث أبي أسيد (1) الأنصاري" (2) بضم الهمزة وفتح السين، وفي سنده جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا أسيد، كذا عند شيوخنا لرواة سحنون، وعند ابن وضاح. قال: ابن أبي ذئب (3) عن جعفر بن محمد (4) عن أبيه عن جده. ولم يذكر (عن) (5) أنس عن جده.
"وبنو عبس" (6) هنا في الحديث بباء واحدة.
"والأمرخ" (7) - بفتح الهمزة وآخره خاء معجمة - فسره في الكتاب جبل الفسطاط (8).(1) أبو أسيد الساعدي من كبراء الأنصار: شهد بدراً والمشاهد، واسمه مالك بن ربيعة ذهب بصره في أواخر عمره. توفي سنة 40 هـ، وقيل: سنة 60 هـ، وقال ابن منده: سنة 65 هـ، وقيل: سنة 30 هـ. (سير أعلام النبلاء: 2/ 538).
(2) نص الحديث كما في المدونة (4/ 280): وأخبرنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب، وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهم وقد صفهم، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي أسيد: "لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن"، فركب أبو أسيد فجاء به.
الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، وقال: رواه البيهقي في كتاب السير عن الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وذكره ابن حجر في الدراية بمثل لفظ المدونة، وقال: هذا مرسل. (نصب الراية للزيلعي: 4/ 24، كتاب البيوع، الدراية لابن حجر: 1/ 153).
(3) ابن أبي ذئب: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المنيرة بن الحارث القرشي: روى عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، ومحمد بن المنكدر، وعنه الثوري، وابن المبارك، وابن وهب، كان ثقة فقيهاً من فقهاء المدينة. توفي: 159 هـ. (التهذيب: 9/ 271 - 272، طبقات الشيرازي، ص: 67).
(4) جعفر بن محمد بن علي بن حسن بن علي بن أبي طالب، المعروف بجعفر الصادق. (انظر التمهيد: 2/ 66).
(5) سقط من ع وح.
(6) المدونة: 4/ 280.
(7) المدونة: 4/ 287.
(8) ابن وهب عن حيوة بن شريح: أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لأن يجمع الرجل حطباً مثل هذا الأمرخ، =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1281






وقوله في أهل الكتاب: "أيمنع النصارى من شرائهم؟ (1) قال: أما الصغار فنعم، وأما الكبار فلا" (2). معناه: الصغار الذين لا آباء معهم، فيكونون على دينهم، وهؤلاء إذا لم يكن معهم آباء فهم (3) على دين من اشتراهم. فإذا اشتراهم مسلم لم ينبغ له أن يبيعهم من كافر، كائن ما كان (4).
وعلى هذا تأول المسألة بعض مشايخنا (5)، وبعضهم تأولها على بيع اليهود من النصارى، للعداوة التي بينهم، كما قال ابن وهب، وسحنون، ومنعهم ذلك. وهذا بعيد من مذهب الكتاب لتفريقه بين الصغار والكبار.
"وقبرس" (6) - بضم القاف والراء بينهما باء بواحدة ساكنة - جزيرة الروم (7)، مقابل إسكندرية.
"والكراع" (8) الخيل خاصة، وقيل: الدواب كلها.
"والخرثي" (9) - بضم الخاء وآخره ثاء مثلثة - المتاع المختلط.
"وأرض العنوة" (10) - بفتح العين - التي غلب عليها قهراً.
وحيي بن عبد الله (11) - بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان [اثنتان] (12) باثنتين من أسفلهما - ونسبه الحبلي.(1) كذا في ع، وفي ح: شربهم.
(2) المدونة: 4/ 271.
(3) كذا في ع، وفي ح: معهم آباؤهم.
(4) كذا في ع، وفي ح: أياً ما كان، وفي ق: كائناً ما كان.
(5) كذا في ح، وفي ع: شيوخنا.
(6) المدونة: 4/ 270.
(7) كذا في ع، وفي ح: للروم.
(8) المدونة: 4/ 270.
(9) المدونة: 4/ 270.
(10) المدونة: 4/ 270.
(11) التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 76، الجرح والتعديل لأبي حاتم: 3/ 271.
(12) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1279






المسألة، وتدل على أحسن من هذا، وأحال على تدبرها كأنه يرى أن قياس قوله في مسألة الجواميس وهي عشرون غير نصاب أن يأخذ من الثلاثين المعز واحدة.
قال بعضهم (1): وليست تشبه مسألة الجواميس؛ لأن ما زاد في مسألة الضأن والمعز لم ينتقل إلى فريضة أخرى، إنما هي شاة من حيث أخذت، ومسألة الجواميس فيها انتقال من مسنة إلى تبيع. فلو أخذنا مسنة من أربعين من الجواميس عطلنا زكاة عشرين من البقر، فجمعناها فوجدناها ستين فيها تبيعان، أخرجنا واحداً من أكثرها، وهي الجواميس، ثم بقيت ثلاثون أكثرها البقر، فأخرجنا منها تبيعاً، وهذه العشرة الباقية غير وقص (وغير) (2) مزكاة باتفاق، بخلاف مسألة الأوقاص المختلف فيها. وهذا ما (3) أصلح سحنون المسألة عليه في "المدونة" في مسألة الجواميس بقوله (4): أخذ تبيعين، من الجواميس واحد ومن البقر واحداً. وكان في "المختلطة": أخذ تبيعين من الجواميس، لم يزد. وإلى هذا ذهب سحنون؛ كأنه قسم البقر على الجواميس فجاء في كل ثلاثين عشرون جاموساً وعشرة من البقر، فأخرج من الأكثر.
وكان فضل بن سلمة أشار إلى أن تنبيه سحنون على مسألة الجواميس إنما هي على قوله في مسألة المائة والعشرين من الضأن والأربعين من المعز. وخالفه غيره وتأول ما ذكرناه (5) مسألة الغنم المستهلكة (6) إذا أخذ في قيمتها غنماً، قال: "لا شيء عليه فيها" حتى يحول عليها الحول عنده. وفي رواية العسال (7): "وقد قال عبد الرحمن: يزكى الغنم التي أخذ، وكأنه باع غنماً بغنم والثمن لغو"، وليست هذه الزيادة عند الأندلسيين ولا عند(1) لابن يونس هذا التفريق في الجامع: 1/ 294، وانظر المقدمات: 1/ 292.
(2) ليس في خ.
(3) في ق ول وس وع: على ما. وهو مرجوح.
(4) المدونة: 1/ 317/ 7.
(5) انظر بعض تفصيل هذا في التقييد: 2/ 145 - 146.
(6) المدونة: 1/ 319/ 5.
(7) المدونة: 1/ 319/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 411






لاستقبال عدتهن وقبل (1) وطئهن. وبهذا فسره مالك في الكتاب. ونحوه (2) ما في رواية ابن القاسم في "الموطأ".
وقُبُل الشيء بضم القاف والباء، أوله.
ومالك بن الحارث السَلِمي (3)، بفتح السين وكسر اللام.
وقول ابن شهاب (4): / [خ 217] "يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد"، بالسين المهملة، أي أصوب، من السداد؛ إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً فتعتد به، ولأنه إذا كان للأهلة أمن الغلط.
وقوله (5): "يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة" لعلها في ذات القرء المعروف، وقد حملت المسألة [على] (6) غير هذا، وهو أولى ووفاق منصوص مثله في كتاب محمد (7) وفي "المدونة"، وعليه أدخل سحنون قول ابن شهاب.
وقوله (8) في اليائسة: "فإن طلق قبل الأهلة أو بعدها/ [ز 137] اعتدت ثلاثة أشهر؛ ثلاثين يوماً لكل شهر"، كذا عند شيوخنا، وكذا جاء بعد(1) في خ وح وع: وقيل.
(2) في خ: ونحو.
(3) المدونة: 2/ 421/ 9. وفي سند المدونة: سليمان بن مالك بن الحارث السلمي، وفي طبعة دار الفكر 2/ 68/ 11: سليمان بن عبد الملك بن الحارث. ولم أجد هذين الاسمين وإنما وجدت ممن يشبه أن يكون هو مالك بن الحارث السلمي الكوفي، روى عن ابن عباس - كما في سند المدونة - وتوفي 94 كما في التهذيب: 10/ 11. ولم يذكر من تلاميذه يزيد بن أبي حبيب - كما في السند - أيٌّ من المصادر التي رجعت إليها.
(4) في المدونة 2/ 421/ 1: "قال: إن تبين أنها يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله، وقد كان يقول: يستقبل ... ".
(5) المدونة: 2/ 421/ 4 - . والضمير يرجع على ابن شهاب.
(6) ليس في ز وع وح وم.
(7) عزاه له في النوادر: 5/ 88.
(8) المدونة: 2/ 422/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 734






وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب (1). وفائدة ذلك في موت أحدهما أو افتراقهما بعد العزم دون إمساك، أو الإمساك دون عزم (2) فلا شيء عليه على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق (3). وهو بين في "الموطأ" ونص في "مختصر" ابن عبد الحكم (4) وقاله أصبغ (5) والمفهومُ من مذهب الكتاب والمعمول به من المذهب. قال الباجي (6): وليس من شرط العزم على الإمساك الأبدية، بل لو عزم على إمساكها سنة كان عازماً. وحكى القاضي أبو محمّد (7) وغيره عن مالك قولاً رابعاً أنه الوطء، كما قال أبو حنيفة وأصحابه. فعلى هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأ، ثم لا يطأ حتى يكفر. وقاله جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل المدينة (8).
وتأول ابن رشد (9) قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول الشافعي (10): إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا فراق متصل بالظهار، وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على (11) نحو هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب (12) في الذي معه جارية ظاهر منها، لا(1) المدونة: 3/ 78/ 2.
(2) كذا في ز، وفي خ وق: العزم.
(3) انظر هذا في البيان: 5/ 173.
(4) انظره في النوادر: 5/ 297.
(5) وهو في النوادر: 5/ 297، والمنتقى: 4/ 48.
(6) في المنتقى: 4/ 49.
(7) في المعونة: 2/ 891، وهو أيضاً في التفريع: 2/ 95، والمقدمات: 1/ 603، والنكت.
(8) انظره في المقدمات: 1/ 603.
(9) في المقدمات: 1/ 604.
(10) انظر تفصيل مذهبه في روضة الطالبين: 6/ 245.
(11) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وق: وعلى. وكلاهما ممكن.
(12) المدونة: 3/ 67/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 827






المبحث الأوّل: التعريف بالقاضي عياض
أولاً: نسبه:
هو الإمام الحافظ، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (1). هذا هو النسب الذي ذكره ابنه نقلاً عنه، إلا أنَّه استدرك أن والده كان يقول: لا أدري، هل محمد والد عياض أو بينهما رجل فهو جده (2). ونقل أبو العباس أحمد المقري عن أبي القاسم بن الملجوم تلميذ القاضي عياض أن القاضي عند انصرافه من سبتة قاصداً الحضرة المراكشية زارهم في دارهم بمدينة فاس فسأله ابن الملجوم عن نسبه فقال القاضي: إنما أحفظ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض، وأحفظ بعد ذلك محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض، ولا أعرف أن محمداً هذا أبو عياض أو بينهما أحد (3).
وهذان المصدران يتفقان على سلسلة أجداده كما يتفقان على محلّ الخلاف، وهما مصدران جديران بكل ثقة.(1) التعريف بالقاضي عياض، ص: 4. أزهار الرياض: 1/ 23.
(2) التعريف بالقاضي عياض، ص: 2. أزهار الرياض: 1/ 25.
(3) أزهار الرياض: 1/ 23 - 24.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 13






وقوله: بعد ذلك/ [3]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك) (1) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (2). ثم قال: "وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" (3) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (4) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه" (5) وهو أولى ما يتأول (6) عليه، لقوله: "أسفل هذا" (7).
وقوله: " [ويخشى] (8) دخلته" (9)، كذا رويناه [هنا] (10) بالضم.
وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (11).
وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل] (12) بالتخفيف، والتثقيل (13) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (14).
وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (15) بدين عليه زرعه أو ثمرته(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 4/ 130.
(3) المدونة: 4/ 131.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: فيه.
(5) المدونة: 4/ 131.
(6) كذا في د، وفي ق: ما تولى.
(7) انظر المدونة: 4/ 131 - 130.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 4/ 131
(10) سقط من ق.
(11) كتاب العين للخليل بن أحمد: 4/ 230.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل.
(14) انظر لسان العرب: دخل.
(15) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1128






الأسواق (1). وهذا جزاف (2) لا شك فيه، وأفاته بتغير (3) ذاته من تغير (4) نصله وإن كان تبعاً، ومن أصله أنه لا يفيت تغير (5) الأقل في البيع؛ إذ النصل هو المقصود من السيف والذي يقع عليه اسمه، وغير ذلك في المعنى (6) تبع له وإن كثر، كمال العبد لو (7) كان أضعاف قيمته فهو في حكم التبع له، ولأن النصل متى انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف، كما ترد الدار باستحقاق منفعة منها تضر بساكنها وإن كانت أقل ثمن الدار كاستحقاق موضع مستراحها أو بئرها، بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعى كثرته من قلته. وكذلك ذكره (8) انكسار الجفن (9) (على قلته في جانب السيف؛ لأنه صون للنصل ولا يستغني عنه، ولأنه إذا انكسر لا يمكن رد حليته على غيره إلا بتغيرها (10) أو نفقة (11) في إصلاحها، أو يكون انكسار الحلية أو بعضها بانكسار الجفن) (12). وبعضهم يرويه: نصله وجفنه (13)، تحرزاً (14) من المسألة - ولا يحتاج/ [ز 214] إلى ذلك لما ذكرناه - وكذلك نقض حليته قد(1) في خ: السوق.
(2) كتب في خ: حاف - دون نقط - وفوقها: كذا. وفي الحاشية ما لعله: خلاف، وفوقها: ظ. وفي ز قد تقرأ: جزاف أو جراف أو حراف، وقد صحح عليها، وفي ق وح ول وس وم: خلاف. والسياق يدل أنه: جزاف.
(3) في ق والتقييد: 3/ 10: تغيير.
(4) في ق والتقييد: تغيير.
(5) في ق وس والتقييد: بتغيير، وفي ح وم: بتغير.
(6) في ح وس: العين، وفي ل: المعين.
(7) في ق: ولو، وفي ل وم وح وس والتقييد: وإن. ويبدو أن هذه الصيغة هي الصحيحة.
(8) المدونة: 3/ 399/ 12.
(9) في القاموس: جفن: جفن السيف، غمده.
(10) في ق: بتغيره.
(11) في س ول وح وم والتقييد: نقصه.
(12) سقط من خ.
(13) في س: وحليته، وفي التقييد: وحيلته. وهذا مرجوح.
(14) يمكن أن تقرأ في ز: تجوزا وهو ما في م.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 993






وروايته على أصلهم من القضاء بقوله (1) وذكروها على [الخلاف، وقد رتب بعض شيوخنا هذه المسألة، وفسرها فقال: إنه إنما لا يوقف حتى يثبت إذا وقفه] (2) من أين تصيرت (3) له.
وأما على توقيفه هل يعلم له فيها حق أم لا؟ فيوقفه على ذلك دون شيء، فيه جاءت رواية ابن كنانة، وعلى هذا الترتيب نزل المسألة ابن أبي زمنين. وتأمل ظاهر قوله في الكتاب: "وإن لم يثبت لم يسأل الذي الدار في يديه عن شيء" (4)، فإن كان يريد لم يثبت الموت، والوراثة (5) فلا يختلف في هذا، وإن كان على الجميع فهو خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين، وحجة لغيره.
وقوله في هذه المسألة: "فإن كان المدعي حاضراً بالبلد الذي الدار فيه (6) وقد حيزت دونه السنين (7) فلا حق له فيها وإن كان إنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها (8) دار أبيه أو جده وثبتت المواريث سئل الطالب" (9)
ذهب بعض الشيوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من هي الدار في يديه كشفه، ومن أين صارت له، واحتج بقول مالك [هنا] (10) وبقوله في المسألة التي قبلها: "لا أرى له فيها حقاً" (11).(1) كذا في ع وح، وفي ق: بقولهم.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: صيرت.
(4) المدونة: 5/ 195.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: والموارثة.
(6) في ع وح: فيها.
(7) كذا في ع، وفي ح: سنين.
(8) كذا في المدونة وح، وفي ع وق: أنها.
(9) في المدونة (5/ 195): سئل الذي الدار في يديه.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 5/ 194.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1666






عقد ثالثة (1) لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها (2)، وكذلك تأول غيره (3) أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضاً بين ركعة من الثنائية (4) وغيرها لعدم التأثير في الثنائية (5) إذا أكملها فيرى قطعها، وظاهر مسائلنا التسوية (6). وذهب غيرهم من شيوخ الأندلسيين إلى أن المسألة عنده على قولين، وأن قوله في النافلة على أحد قوليه/ [خ 56] في الفريضة، وما لزمه في الفريضة لزمه في النافلة، وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد قوليه في النافلة لما وجدوا القولين له في المسألتين (7) منصوصين في غير "المدونة". وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ابن القاسم فرق، ما بين الذاكر في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلك، وأن ذاكر ذلك/ [ز 29] في الفريضة في ثلاث يقطع, لأنها لا تكون النافلة أربعا، قال: وأما مالك فقد اختلف قوله في المسألتين جميعاً.
قوله (8) في ذاكر صلاة بعد ثلاث ركعات من أخرى: "يقطع التي دخل فيها بعد ثلاث أحب إلي"، رويناه عن شيخنا أبي محمَّد: "إِلَيَّ وإليه"، وكذا كان في كتاب أبيه. و"إليه" هي رواية أبي محمَّد بن أبي زيد (9). فالاستحباب(1) كذا في ز وخ وق، وفي حاشية ز: "صح بخطه بينا"، وهو الصواب. وفي بقية النسخ: ثانية.
(2) قال عبد الحق أيضاً: "وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض، فها هنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف، هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل فيه، فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء".
(3) لعله المازري، انظر التوضيح: 1/ 80 والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: 2/ 10.
(4) في ق وع وح وم ول: الثانية.
(5) في ق وع وح وم ول: الثانية.
(6) قال ابن رشد في البيان 1/ 461: لا فرق بين النافلة والفريضة في القياس.
(7) كذا في ز وس وح وم ول. وفي خ وق وع: المسألة. ويبدو أنه الصحيح.
(8) المدونة: 1/ 129/ 6.
(9) نص أبي محمَّد في مختصره 1/ 28 ب: "وإن صلى ثلاثاً قال مالك: أتمها أربعاً وأحب إلي أن يقطع ثم يصلي التي ذكر ثم التي قطع"، فهذا فيه أن رواية أبي محمَّد "إلي" وليس "إليه".




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217






المطعومات كلها، كانت من جنس واحد، أو مختلفة.
والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه، وذلك يختص (1) بالطعام، فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسها، وتقريرها (متقدم) (2) لعبد الملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها.
ويلحق (3) بها نوع خامس لا بد منه، وهو ما منع بيعه: إما لحرمته، أو لخبثه وعدم منفعته. فلحرمته (4)، كالحر، وأم الولد، والمدبر، والمعتق إلى أجل، والمصحف (5) والمسلم من الكافر على أحد القولين.
ولخبثه وعدم منفعته شرعاً، كالنجاسات، والميتات، والخمر، والدم، والأصنام، (والصور) (6)، والخنزير، والكلب، والقرد، وآلات الباطل، (والسم (7)) (8).
أو عادة: كالديدان، والجعلان (9).
وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائز، إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة عن نفسه، وعقده (10)، وهو (11) النوع السادس، وهي أربع علل:(1) كذا في ع وح، وفي خ: مختص.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في خ وح، وفي ع: ويلتحق.
(4) كذا في خ وح، وفي ع: لحرمته.
(5) كذا في د، وفي ق: أو المصحف.
(6) سقط من ح.
(7) قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم بيعه. (النوادر: 6/ 186).
(8) سقط من ح.
(9) كذا في خ وع، وفي ح وط: أو الجعلان.
(10) كذا في خ وع، وفي ح: عن عقده ونفسه.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: هو.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1145






من مناهل التوفيق السائغة كل عذب برود، وتنسموا من حجج الحق البالغة الروض المعطار، واجتنوا أزاهر أضحت منية الطالب وبغية الرائد، واجتلوا جواهر نظمت منها الدرر والفوائد في أجياد الأسطار، فإن أمهم ناقص عديم، ألفى لديهم الغنية والإكمال، أو قصدهم عليل سقيم، وجد في يديهم الشفاء فنال غاية الآمال، وظفر بمنتهى الأوطار (1).

رابعاً: الترتيب الزمني لمؤلفاته:
الذي يبدو لأول وهلة أن القاضي عياضاً فتح موضوعات عدة للبحث، وشرع في تأليف أكثر من كتاب في آن واحد، ولهذا يصعب ترتيب مؤلفاته زمنياً.
ومن الملاحظات العامة في كل مؤلفاته المتاحة اليوم أنها جاءت استجابة لرغبات وطلبات الراغبين والطالبين كما سجل ذلك في صدورها:
فالمتفقهة رغبوا في الاعتناء بمجموع فقهي - كما في مقدمة "التنبيهات" -.
وطلبة الحديث رغبوا في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط وتقييد السماع (2).
وتكرر طلبهم لكتاب يجمع غوامض ومبهمات ولغات بعض كتب الحديث (3).
وكثرت الرغبات في تعليق يجمع هذه كلها؛ علم الحديث وفقهه ولغته (4).(1) أزهار الرياض: 1/ 1.
(2) الإلماع: 3.
(3) مشارق الأنوار: 1/ 5.
(4) إكمال المعلم: 1/ 72.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 47






شيوخنا (1): ولعله تأوله على ظاهر قوله هذا وليس كذلك، قد جاء تفسير مذهبه آخر الباب من رواية ابن وهب قال: "وأحب إلي أن يغسل ثلاثاً (2) كما قال عليه السلام: ثلاثاً أو خمسا" (3)، قال: وقد يحتج من يجعل هذا خلافاً لقول ابن القاسم بقوله آخر الباب (4): هذه رواية ابن وهب.
وقوله (5): "يجعل على عورة الميت خرقة عند غسله"، ذهب بعض المتأخرين (6) إلى أن المراد السوءتين (7) وليس في الكتاب ما يدل على مراده، بل لو قيل فيه ما يدل على القول الآخر: إن العورة من السرة إلى الركبة (8) لكان للقول بذلك وجه؛ لأنه قال بأثر ذلك (9): "ويفضي بيده الذي يغسله إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك"، فلو كانت العورة هي نفس السوءة والفرج - كما قال - لما جاء بذكر الفرج بلفظ آخر، ولو كان استدلاله بقوله بعد هذا في غسل المرأة زوجها، وقوله (10): وتفعل به ما يفعل بالموتى، لأن الموتى تستر عوراتهم (11)، - وفي بعض النسخ: فروجهم (12) - لكان(1) لعله المازري، انظر شرح التلقين: 3/ 1119 وشرح القباب لقواعد المؤلف: 234.
(2) المدونة: 1/ 167/ 8 من طبعة الفكر، وليست "ثلاثاً" الأولى في طبعة صادر: 1/ 185.
(3) قال عليه السلام لمن غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً ... رواه البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ... ومسلم في الجنائز باب غسل الميت، عن أم عطية الأنصارية.
(4) المدونة: 1/ 185/ 10.
(5) المدونة: 1/ 184/ 2.
(6) هذا تفسير اللخمي في التبصرة: 2/ 4 أونقله المازري في شرح التلقين: 3/ 1120 عن بعض أشياخه واللخمي منهم.
(7) كذا في كل النسخ غير ق ول ففيهما: السوءتان، وكذا أصلحه ناسخ ز وذكر أن المؤلف نصبه. وهو سبق قلم.
(8) وهو قول ابن حبيب في التبصرة: 2/ 4 أوالمنتقى: 2/ 2.
(9) المدونة: 1/ 184/ 1.
(10) المدونة: 1/ 185/ 10.
(11) هذا ما في طبعة دار الفكر: 1/ 167/ 12.
(12) وهو ما في طبعة صادر.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286






أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه (1) من الربح، فلا يزاد [على] (2) البائع، أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب ونوبه من الربح، فلا ينقص (3)، وهذا على الرواية الأولى، ونحو من هذا كلام ابن عبدوس (4)، في مسألة الكذب والعيب (5).
وقد جاءت مسألة الكتاب في كتاب (ابن) (6) سحنون على نحو ما في الكتاب على الرواية الثانية، ومثله في الواضحة على تأويل فضل. والذي في أصل الواضحة ما لم يكن (7) أكثر من الثمن (8)، ولم يقل: أو أقل، (فجعلها مسألة غش.
وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب، وعلى هذا يكون ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب) (9). ورجع إلى حكم الكذب.
وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم (10) مسألة الكتاب، أنها (11) جمعت العيب والكذب، ونظر في تقويمها بالحكم، وهذا غلط، إذ ليس فيه كذب إلا من سبب كتم العيب، وأنه [لما] (12) لم يذكر أنه(1) كذا في ع، وفي ق وح: ونوبه.
(2) سقط من ع وق.
(3) انظر هذه المسألة في مقدمات ابن رشد (2/ 130 وما بعدها)، فهي مفصلة فيها.
(4) في ق: "وبين" زائدة.
(5) النوادر 6/ 349 - 350.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ح، وفي ع: ما لم تكن.
(8) النوادر: 6/ 354.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ح، وفي ع: تقديم.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.
(12) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1235






يجمع الله لك سهمين من الأجر، وأنكر قول الأخفش. وقيل: / [خ 24] مثل (1) أجر أهل "جمع"، وهي عرفة (2). ووجه رواية الضم بعيد.
والمِرْبد (3) بكسر الميم: موضع بقرب المدينة على ميلين أو دونهما منها (4).
والجُرُف (5) بضم الجيم والراء: موضع من جهة الشام قرب المدينة على ثلاثة أيام (6) منها (7).
"والليث بن سعد عن معاذ (8) "، كذا عند شيوخنا، وكذا في موطإ ابن وهب، وهي رواية ابن باز وأكثرهم. وعند ابن وضاح - من غير رواية شيوخنا -: عن ابن معاذ. والأول الصواب، ولعله أصلحه.= هذا وحكى الزَبيدي في التاج: جمع، هذا التفسير دون عزوه لأحد، وعزاه الباجي في المنتقى: 1/ 233 للأخفش.
(1) في ق: بل مثل.
(2) هكذا ذكر المؤلف أيضاً في المشارق: 1/ 153. والمعروف أن جمعاً هي المزدلفة، والملاحظ أن المؤلف عقب في المشارق هذه المادة بقوله: وجاء فيها ذكر جمع، وهي المزدلفة! ثم ذكرها بعد هذا: 1/ 168، 393، فعرفها أنها المزدلفة، وعلى الصواب أيضاً ذكرها بعد هذا في التنبيهات.
(3) المدونة: 1/ 43/ 3.
(4) ذكره المؤلف في المشارق: 1/ 394 باسم "مربد النعم". ونقل عن الهروي أنه يبعد عن المدينة ميلين، وذكر غير هذا، وكذا سماه أبو عبيد في غريب الحديث، ولم يذكر المسافة. وانظر معجم البلدان: 5/ 97، والمعالم الأثيرة: 248.
(5) المدونة: 1/ 43/ 3.
(6) في غير خ: أميال. وليس كذلك.
(7) كذا ذكر المصنف أيضاً في المشارق: 1/ 168، أنه يبعد عن المدينة ثلاثة أميال. وقال الباجي في المنتقى: 1/ 113: ميل أو ميلان. وذكره ياقوت في المعجم: 1/ 128، لكن ضبطه بسكون الراء، وكذا ضبطه في المعالم الأثيرة: 89، وقال: هو اليوم من أحياء المدينة.
(8) المدونة: 1/ 43/ 6.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108






منها (1) صحة لفظة (2) الاشتراط، وإثباتها على ما في الأسدية، لأنه قال: ينبغي على أصله ألا تفسد (3) المساقاة؛ [57] / باشتراط رب النخل (4) إخراجهم، لأنه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلوا، وإنما يصح جوابه أن يكون السقي إذا وجب في الحائط، وقع على ما فيه من جميع آلاته، وإن لم يشترط (5)، كالبياض اليسير في النخل تقع المساقاة عليه، وإن لم يذكراه (6).
وقوله "بناضح من عنده" (7) أي بدابة يسقي عليها، وأكثر ما يستعمل في الإبل (8).
"والتلقيح" (9) التذكير، وهو الإبار (10) أيضاً، بكسر الهمزة.
"وسرو الشرب" (11) بفتح السين المهملة، وسكون الراء في الكلمة الأولى، وفتح الشين المعجمة، وفتح الراء، في (الكلمة) (12) الثانية، فسره في الكتاب) (13).(1) كذا في ع، وفي ح: منهما.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لفظ.
(3) كذا في ع وفي ح: ألا تفسر.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: رب الأصل.
(5) قال الباجي: وفي الواضحة أن ما في الحائط من الأجراء والدواب والدلاء والحبال والأداة من حديد وغيره مما يكون فيه يوم السقاء، يستعين به العامل وإن لم يشترطه. (المنتقى: 5/ 139، وانظر معين الحكام: 2/ 547).
(6) كذا في ع، وفي ح: يذاكره.
(7) المدونة: 5/ 5.
(8) النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية، والناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقي عليه الماء (لسان العرب: نضح).
(9) المدونة: 5/ 7.
(10) قال أبو الحسن: التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ مترادفة. (مواهب الجليل: 5/ 376).
(11) المدونة: 5/ 4 - 11.
(12) سقط من ح.
(13) قال في المدونة (5/ 11): وما سرو الشرب؟ قال: تنقية ما حول النخلة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1453






وإنما هو حكم يجريه (1) عليهم أهل الإسلام. كما يلزمون فيما تحاكموا فيه مع المسلمين حكم الإسلام. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا (2).
وقوله: "أرأيت النساء العواتق أيحلفون (3) في المساجد؟ " (4) معناه الأبكار، ولا يمين على من لم ينطلق منهن من الحجر، ولا على غيرهن من السفهاء، إلا فيما يكون لهم فيه (5) شاهد واحد، وفي دعواهم الوطء، وكذلك في كل حق يوجب (6) أيمانهم بها حقاً لهم في مال، أو بدن، أو إسقاط حق عليهم. وكذلك يجب يمين السفيه على تكذيب الشاهد عليه بالطلاق (7). وكذلك لو ادعي عليه حق فيما يتعلق ببدنه، العقاب فيه فيما (8) يتهم به (9)، أو يجب عليه فيه حبس، أو أدب، إن لم يحلف على تكذيب قوله، أو أقر بصحة دعواه.
وقد اختلف شيوخنا (10) في وجوب (11) يمين القضاء عليهم، فمعظم الأندلسيين يسقطونها [عنهم] (12)، إذ لو نكلوا عنها لم يستحق الطالب بنكولهم حقاً، وذهب الأصيلي في آخرين إلى إيجابها.(1) كذا في ع، وفي ح: يجري.
(2) انظر تبصرة الحكام: 1/ 217 - وما بعدها.
(3) في ع وح: يحلفون، والنص في المدونة (5/ 135 - 136) كما يلي: "أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين، أيحلفون في المساجد؟ ".
(4) المدونة: 5/ 135 - 136.
(5) كذا في ع، وفي ح: فيها.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: توجب.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: في الطلاق.
(8) كذا في ع، وفي ح: بما.
(9) كذا في ح، وفي ع: فيه.
(10) كذا في ع، وح: شيوخي.
(11) كذا في: ع، وفي ح: وجوه.
(12) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1620






حلف ألا يبيع سلعة لفلان فاشتراها منه له رجل: إن كان من سبب المحلوف عليه حنث. فظاهر الكتاب أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به. وهو (1) مفسر في كتاب ابن حبيب. ولابن القاسم في "المجموعة" مثله (2). وفي كتاب محمد (3) خلافه لمالك وأشهب (4). وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه. وذهب بعض الشيوخ (5) إلى أن ما في كتاب محمد وفاق للمدونة. والظاهر من الكتاب خلافه كما قلناه.
ثم اختلف من هو الذي هو من سببه؟ فقال في الكتاب: "الصديق الملاطف أو من هو في عياله وناحيته"، ولم يجعل هذا ابن حبيب (6) من سببه إلا أن يكون يقوم بأمره، وإنما سببه عنده وكيله وأبوه وأخوه، ومثله من يلي أمره.
وتفريقه (7) في مسألة الحالف ليضربن عبده أو لا يضربه، فأمر من ضربه: تنفعه نيته بتخصيص نفسه في ذلك.
وقال فيمن حلف ألا يبيع سلعة كذا أو لا يشتريها (8)، فأمر من اشتراها له أو باعها: يحنث ولا تنفعه نيته عنده بتخصيص نفسه.(1) لعله يقصد قوله: من سببه. وسيأتي بعد هذا.
(2) حكاه عنها في النوادر: 4/ 224.
(3) نسبه له المواق بهامش مواهب الجليل: 3/ 303، 310.
(4) وهو في النوادر: 4/ 224 من رأيه، وفي البيان: 3/ 105 أنه رواه عن مالك.
(5) هو ابن يونس كما ذكر المواق بحاشية الحطاب: 3/ 313.
(6) قوله هذا في النوادر: 4/ 224، وانظر الحطاب: 3/ 313.
(7) في المدونة: 2/ 141/ 2: قلت: أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، أيحنث أم لا؟ قال: هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه. قلت: أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه؟ قال: هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه.
(8) لم يرد في الطبعتين إلا البيع ولم يذكر الشراء طبعة دار الفكر: 2/ 58/ 8 - ، وطبعة دار صادر: 2/ 141/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 469






يشير إلى أي كتاب من كتبه، وإنما يذكر اسمه فقط، ولم يتضح هل ينقل عن كتبه مباشرة، أو ينقل عنها بواسطة؟ ولأحمد بن نصر عدة كتب منها ما هو مفقود، ومنها ما هو مطبوع، وما هو مخطوط، ومن هذه الكتب:
- "النامي في شرح الموطأ"، مخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 175، نسخة واحدة مبتور الأول والآخر، مكتوب بخط أندلسي جيد، كما يقول محقق كتاب "الأموال" (1).
- كتاب "الأموال" وهو مطبوع حققه رضا محمَّد شحادة بمركز إحياء التراث المغربي.
- "الواعي في الفقه" مفقود.
- كتاب "الأسئلة والأجوبة في الفقه"، مخطوط بجامع الزيتونة، رقم: 10486.
وكتب أخرى (2).

11 - كتب ابن محرز المتوفى نحو 450 هـ:
أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن له مؤلفات جيدة منها: تعليق على "المدونة" سماه: "التبصرة"، وكتابه الكبير المسمى: بـ "القصد والإيجاز" (3)، ولا ندري هل وصلت هذه الكتب إلى عياض فاعتمد عليها، أو اعتمد عليها بواسطة؟

12 - كتب أبي إسحاق التونسي:
حدد الدباغ تاريخ وفاته بسنة 443 هـ "المدارك": 8/ 62 وجعلها مخلوف سنة 438 هـ.(1) كتاب الأموال لأحمد بن نصر: ص: 6 - 7.
(2) انظر: كتاب الأموال لأحمد بن نصر تقديم وتحقيق محمَّد شحادة. والمدارك: 7/ 102 - 103.
(3) المدارك: 8/ 68، شجرة النور: 110.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 158






قال القاضي (1) رحمه الله: قال بعد في الفدادين (2): أيجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا من البقول أو القصيل؟، قال: لا يصلح أن يشترط فدادين، لأن ذلك يختلف، منه الجيد ومنه الرديء"، ثم قال (3): "ولا يحاط بصفته ولا معرفة طوله وصفاقته"، فتعليله بهذا يدل أنها فدادين غير معينة. وإنما وصف أقدارها وصفتها خلاف ما ذهب إليه بعض الشارحين لتعليله بأنها معينة، ويحتج بقوله: معروفة. ويدل على هذا تجويز أشهب السلم في الفدادين إذا وصفها.
وقوله (4): "ومن لم يجزه، لأن الوسط منه مختلف، والجيد مختلف لزمه في الحبوب"، وأشهب وغيره لا يجيز السلم في معين، وإنما أراد أشهب في قصيل فدادين مقدرة غير معينة موصوفة الصفاقة والنبات (5)، خلاف ما تأوله عليه أكثرهم. وذهب بعضهم إلى إلزام ابن القاسم قول أشهب وتجويزه في المعين من مسألة السلم للحنطة في القصيل والقضب وقوله: إن كان يحصده ولا يؤخره فلا بأس، فهذا يدل أنه معين إلا أن يريد أن هذا هو رأس مال السلم، فقلب (6) الكلام واللفظ، فتستقيم المسألة على أصله. وقال غيره في مسألة القصيل: إن الجواب على غير السؤال إنما سأل (7) عن السلم فأجاب على البيع نقداً ليدله أنه أبعد في السلم. وقد(1) كأنما هذه الفقرة تابعة للتي قبل هذا بفقرتين، أعني قوله: وقوله: إن أسلم في تمر برني.
(2) المدونة: 4/ 14/ 6.
(3) المدونة: 4/ 14/ 3.
(4) يعني أشهب، وقوله في النوادر: 6/ 66.
(5) كذا في خ، وفي حاشية ز كتبت الكلمة مرتين هكذا: والتفاف والنبات (دون نقط الكلمة الأخيرة) وفوقها: كذا، وأصلحها في المتن: والالتفاف، وهو ما في ق. وهو أبين. وفي س وع وم: والالتفات.
(6) كذا في ز والتقييد: 3/ 62، وفي خ: لعلها: فغلب، وفي ق: فغلب عليه الكلام؛
والكلمة محتملة في س وع لـ "فقلب" و"فغلب".
(7) في ق وس والتقييد: سئل. وهو أظهر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1050






ضمن المصادر الأساسية التي كان القاضي عياض يرجع إليها في كتابه "التنبيهات".

34 - الموطأ:
لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، وقد اعتمد عليه عياض في المسائل الفقهية المرتبطة بـ "المدونة"، وكان اعتماده على رواية يحيى بن يحيى الليثي، وقد يشير في بعض الأحيان إلى روايات أخرى.

35 - مجموعة ابن عبدوس:
ألف محمَّد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير كتابه الشريف الذي سماه: "المجموعة" على مذهب مالك وأصحابه، وهو نحو الخمسين كتاباً، أعجلته المنية قبل إتمامه، وله أيضاً أربعة أجزاء في شرح "المدونة"، وكان ابن عبدوس من كبار أصحاب سحنون، وقريناً لمحمد بن سحنون (1).

36 - كتب عبد الحق الصقلي:
ألف أبو محمَّد عبد الحق بن محمَّد بن هارون كتباً جيدة كلها تدور حول "المدونة"، وقد استطاع أن يجمع بين المدرستين المالكيتين المغربية والمصرية، لكثرة تردده على مصر والالتقاء بعلمائها، إلى أن توفي بالإسكندرية، ومن أشهر كتبه: كتاب "النكت والفروق لمسائل المدونة"، وكتابه "الكبير في شرح المدونة" المسمى بـ "تهذيب الطالب" لا يوجد منه إلا الجزء الأول مخطوط (2)، ونبه فيه على كتاب "النكت"، وله استدراك على مختصر البرادعي، وله جزء في ضبط ألفاظ "المدونة" (3)، وقد اعتمد عياض على كتب عبد الحق وبالخصوص "تهذيب الطالب"، والنكت، في بعض الأبواب، ولا يبعد أن يكون قد اعتمد كذلك كتابه في ضبط ألفاظ "المدونة"، وأسلوب عياض في تعامله مع كتب عبد الحق أنه عند استعراضه(1) المدارك: 4/ 222 - 223.
(2) توجد نسخ من هذا المخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 257، 1144.
(3) المدارك: 8/ 71 - 73.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 165






حياه بذلك. وقيل: بل من السلام - بالكسر - وهي الحجارة، أي لمسه. والأول أبين لاستعماله في الركن وغيره.
وقيل (1): "وتراه (2) خُرْقاً ممن فعله، بضم الخاء والراء وبعدها قاف، أي حمقاً وقلة عقل، والأخرق الأحمق" (3). وأصله الذي لا حرفة له.
وقوله: المُحْصَر بمرض والمَحْصُور (4) بعدو، معناه (5) المحبوس عن البيت بهذين العذرين. وقد فرق أهل اللغة بينهما كما قال هنا، فقالوا في المرض: أُحْصِر فهو محصَر، وفي العدو حَصَر فهو محصور، وهو قول أبي عبيدة (6) وغيره، وحكى ابن قتيبة في المرض الوجهين (7).
والصَرورة (8): الذي لم يحج قط، بالصاد المهملة.
وقوله (9) في الداخل مكة "في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نَفَس فأحب أن يخرج إلى ميقاته"، بفتح الفاء، أي سعة من الزمان ووقت الحج.
ومسألة (10) من أحرم بالحج في طواف عمرته أو بعده، قال أولاً: إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج لزمته الحجة وصار قارناً، فإن أضاف الحج إلى العمرة بعد ما سعى/ [خ 146] لعمرته لزمته الحجة وهو غير(1) لا معنى لهذا، ولعله أراد أن يكتب: وقوله. وهو المناسب للسياق.
(2) في ع وس: ويراه. وهو ما في الطبعتين، وهو المناسب للسياق، وهو قوله: كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ويراه خرقا. طبعة الفكر: 1/ 298/ 3.
(3) ذكره في العين: خرق.
(4) في المدونة: 1/ 363/ 4 - ، 1/ 366/ 3.
(5) في ق وس: ومعناه.
(6) معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي، الإمام العلامة، صاحب "مجاز القرآن" و"غريب الحديث" المتوفى 209. انظر السير: 9/ 445.
(7) نقل المؤلف كل هذا في المشارق: 1/ 205، وهذه اللغات ذكرها في اللسان: حصر.
(8) المدونة: 1/ 366/ 6.
(9) المدونة: 1/ 371/ 8.
(10) المدونة: 1/ 371/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 525






هذا في كتاب صغير وعلى هذين الكتابين اعتماد البغداديين في المدارسة، وإياهما شرح أبو بكر الأبهري (1). ويقول ميكلوش موراني: توجد نسخة من المختصر الكبير بخزانة القرويين، تحت رقم: 810 (2).
- المختصر الصغير: ويقول القاضي عياض: إن المختصر الصغير قصره على علم "الموطأ" (3).
- المختصر الأوسط: وفيه أربعة آلاف مسألة وهو صنفان، فالذي من رواية القراطيسي فيه زيادة الآثار، خلاف الذي من رواية محمَّد ابنه (4). وعياض في كتابه "التنبيهات" عند نقله عن ابن عبد الحكم تارة يذكره باسمه وتارة يذكر كتابه المختصر الكبير.

8 - الدمياطية:
هذا الكتاب منسوب لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي المتوفى 226 هـ جمع فيه سماعاته من أكابر أصحاب مالك، كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب (5).

9 - الواضحة في السنن والفقه:
الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 226 هـ، من أهم الكتب الفقهية في المذهب المالكي وكان اعتماد أهل الأندلس عليها، وقد حظي الكتاب بمكانة متميزة، لجمعه بين دفتيه آراء المدارس المالكية التي تتلمذ عليها.

10 - كتب أحمد بن نصر الداودي (6) (ت: 402 هـ):
ينقل القاضي عياض عن أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي من غير أن(1) المدارك: 3/ 364.
(2) دراسات في الفقه المالكي ص: 22.
(3) المدارك: 3/ 365.
(4) المدارك: 3/ 365 - 367.
(5) المدارك: 3/ 375.
(6) انظر ترجمته في المدارك: 7/ 102 - 103. وشجرة النور: 1/ 82.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 157






تلك، ولا قال: يصلي بهم ابتداء. لكن متى كان الإِمام وحده كما قال فقد منع ذلك؛ لأنه يخلط عليهم صلاتهم ويغيرها عن صورتها وهيئتها في الأمن وفي الخوف. قال اللخمي: وكذلك لو كان معه الاثنان (1) والثلاثة (2)، فأما إذا كانوا جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء، فالأولى في أصل المسألة أن تصلي كل طائفة بإمام منها، قال ابن حبيب (3): اتفقت بذلك الرواية (4) عن مالك، ولا يؤم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر في المساجد الجامعة (5) إلا حيث الأئمة - يعني الأمراء - فإنهم يصلون بصلاته فيتم المقيمون إن كان مسافرا، ويتم معه المسافرون إن كان مقيماً.
وانظر مسألة الخوف ها هنا إذا اجتمعوا، فقد حصل فيها هذا الوجه/ [خ 69] بحضور الإِمام، والمسجد ها هنا غير معتبر إلا أن يكون قريباً من مصاف العدو. ووجه آخر أنه لو (6) لم يكن الإِمام هنا (7) الأمير فصلاة الخوف مشروعة لئلا تفترق الأئمة وتتشعب الكلمة وليجتمع على إمام واحد، ولا سيما في ذلك الموطن وحيث يحض على الائتلاف وينهى عن الخلاف والمنازعة وتخشى الفرقة ومغبة شتات الرأي والكلمة، فلو جعلناها بإمامين؛ للمقيمين إمام وللسفر إمام لسقط معنى صلاة الخوف ولم تصح صلاتهما إلا على صلاة الأمن, وتصبر كل طائفة حتى تصلي الأخرى بإمامها صلاة غير خوف، وبهيئة صلاة الأمن من حضر أو سفر، فكان الائتمام ها هنا (8) .................................................(1) كتب في ز على صورة: الإنسان.
(2) التبصرة: 1/ 67 أ.
(3) هو له في الجامع: 1/ 139 والبيان: 1/ 227.
(4) كذا في ز وخ، وفي حاشية ز أن هذا ما كتبه المؤلف، وأصلحها الناسخ: الروايات، وهو ما في سائر النسخ.
(5) في ق: إلا في مساجد الجماعة.
(6) كذا في ز وس، وفي غيرهما: ولو. ويبدو أنه الراجح.
(7) كذا في ز، وفي غيرها: ها هنا.
(8) في ق: هنالك، وأشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى: ها هنا.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258






القول له أن يأخذ ما نقص، لأنه ملك أخذ القيمة، فكأنه فسخها في بعض عبد، وقيمة بعضه، ولم يراع هذا ابن القاسم في مشهور قوله، ورأى أنه لم يملك بعد القيمة (1) حتى يختارها، فمن حجته أن يقول: أنا لا أطالبك بالغصب، وأطالبك بالتعدي، واختلافهم في هذا على اختلافهم من أصل هذا الباب، وهو: من ملك أن يملك. أهو كمن ملك حقيقة، أم لا (2)؟
وقد ركب (بعض) (3) مشايخنا على هذا الأصل مسائل لا تبعد (4) من اختلافهم عليه، وذهب بعض شيوخ القرويين (5) إلى أن ما وقع في الكتاب مما تقدم، ليس بخلاف من قول ابن القاسم، وإنما هو فرق بين الهزال، والعجف، وبين نقص البدن، لأن نقص البدن لا يرجع في ثاني حال، والهزال والسمن له لا يبقى على حال، وقد ترجع الدابة لحالها (6) ثانياً (7).
وقيل: الفرق بينهما [أيضاً] (8) أن عجف الدابة وما ينال من سبب الركوب، هو من سبب مباشرة الراكب، فأشبه ما كان من السماء، مما لا شيء على الغاصب فيه، بخلاف ما قصده من قطع يد، وعضو، وهذا فرق ليس بالبين، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وما كان من سببه ولم يقصده، فأقل أحواله أن يكون حكمه حكم الخطأ، ولا يختلف في خطإ الغاصب، كما اختلف في خطإ المشتري، ورواية علي بن زياد، وأشهب (9)، في العبد المغصوب إذا تغير عن حاله أن ربه بالخيار، إن أحب(1) كذا في ع، وفي ح: القسمة.
(2) القاعدة: 19 من قواعد الونشريسي ص 187. القاعدة 90 من قواعد المقري: ص: 53. والقرافي: 3/ 20.
(3) سقط من ع وح.
(4) كذا في ع، وفي ح: لا تتعدى.
(5) كذا في ع، وفي ح: الشيوخ.
(6) في ع وح: بحالها.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: ثانية.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 5/ 356.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1776






كتاب الوصايا الأول
ذكر في الحديث الوارد في الوصية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (1). وفي رواية غير مالك (2): يريد أن يوصي (3). وفي رواية الزهري: يبيت ثلاث ليال (4). حمل ذلك عامة العلماء على الندب (5)، والتحضيض (6).
وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب (7)، لقوله: ما حق امرئ مسلم.
ومعناه عند الكافة: لا ينبغي (له) (8). لا أنه (9) حق عليه، وإنما هو حق له.(1) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الوصايا.
(2) كذا في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض من التنبيهات، مخطوط الخزانة العامة رقم: 865 ق. ص: 399. وفي ق: وفي رواية عن مالك. وهو خطأ.
(3) قال ابن حجر: قوله: شيء يوصي فيه. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ.
(4) ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه. فتح الباري: 5/ 357. وأخرج هذا اللفظ مسلم في صحيحه: 3/ 1249، وأحمد في المسند: 2/ 50، والدارقطني في سننه: 4/ 150.
(5) الحديث أخرجه مسلم 3/ 1250، والنسائي في السنن: 4/ 100، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/ 272.
(6) قال عياض في الإكمال: وهي عندنا على الندب. الإكمال: 5/ 360.
(7) كذا في ع، وفي ح: التخصيص.
(8) قال عياض في الإكمال: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقاً بهذا الحديث. (الإكمال: 5/ 360. وانظر كذلك الاستذكار: 7/ 23).
(9) سقط من ع وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2053






الإتقان: البخاري والدارقطني (1) والأصيلي/ [خ 194]. وكذا رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك إلا مطرفاً ويحيى بن يحيى فقالوه بالضم (2). وبعضهم قال: إنما يقال في المسلم بالضم؛ لأن معناه بالفتح الحَمَأة المنتنة فلا يسمى به المسلم. وهي بالضم غير المنتنة.
وهذا فرق لا تقوم به حجة؛ إنما هي أسماء مسموعة كيف جاءت.
ورِفاعة بن سِموأل (3)، بكسر السين المهملة. ورويناه في "الموطأ" بالوجهين. ورويناه في "السير" (4) عن الشيخ سفيان (5) بالفتح. وعن القاضي أبي عبد الله وأبي الحسين الحافظ (6) وغيرهما بالكسر. وهو الذي صوبه أبو مروان بن سراج وقال: الرواة يفتحونه، وأنكر سيبويه الفتح (7).
وقوله (8): "سمع أبا مروان التجيبي" كذا الرواية [ز 117]. وعند ابن المرابط ودراس بن إسماعيل: أبا مرزوق (9). قال ابن أبي زمنين: وهو(1) في المؤتلف والمختلف: 3/ 1139. وقارن بما ذكره عنه ابن بشكوال في: غوامض الأسماء: 2/ 624.
(2) الذي في التمهيد 13/ 221: أن رواية يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم الفتح فيهما. وروى ابن بكير أن الأول مضموم، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك. وهو الصحيح فيهما جميعاً، بفتح الزاي، وهم زَبيريون، بالفتح، في بني قريظة.
(3) المدونة: 2/ 295/ 3. وهو صحابي، ترجمه في الإصابة: 2/ 491.
(4) يقصد سيرة ابن هشام، قال المؤلف في ترجمة شيخه سفيان هذا في الغنية 206: قرأت عليه كتاب المشاهد وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن هشام. وورد اسم رفاعة فى سيرة ابن هشام: 4/ 205.
(5) هو سفيان بن العاصي الأسدي أبو بحر، سمع ابن عبد البر والباجي، وعنه كثير من أهل الأندلس والعدوة، أحد المتفننين والمتقنين للكتب المتسعي الرواية، قال المؤلف: لقيته بقرطبة وقرأت عليه ... توفي 250 (انظر الغنية: 205 - 207، والصلة: 1/ 360 والمدارك: 8/ 195 - مختصر ابن حمادة -).
(6) يعني ابن سراج. والمذكور بعده أبوه، وسبق التعريف بهما.
(7) انظر تفصيل هذه المسألة للمؤلف في المشارق: 2/ 236.
(8) المدونة: 2/ 295/ 9.
(9) هو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 211/ 6).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 664






11 - وناظر فيها أيضاً على شيخه القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد البصري (1).
12 - وناظر فيها على شيخه القاضي أبى محمَّد عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بن منصور اللخمي (2).(1) نفسها: 124.
(2) الغنية: 156.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 79






واختلف إذا رده بعد زمان. فذهب ابن القاسم أنه ضامن على ما تقدم. وذهب أشهب أنه لا يضمن (1).
والمهامه: القفار. واحدها مهمه (2). وكذلك الفيافي. واحدها فيفاء. ممدود (3).
وحذاء الإبل (4)، المراد به (5) أخفافها (6). استعارة لصبرها على المشي (7)، كمن لبس الحذاء.
وسقاؤها: المراد به صبرها أياماً على الماء. كمن حمل معه سقاء ماء، فاستغنى به [في سفره] (8). استعارة أيضاً.
والإباق، بكسر الهمزة اسم الذهاب في استتار. وهو الهروب. والأبق، بالفتح، وسكون الباء أيضاً، وفتحها معا، وهو اسم الفعل. والمصدر. يقال: أبق، يأبق. وأبق، يأبق. وبعضهم يقول فيه: كتاب الأباق (9)، بضم الهمزة، وتشديد الباء، جمع آبق.
وقوله: إذا اعترف آبق (10) بشاهد، حلف معه. "قلت: فهل يرى مالك أن يحلف صاحب الحق مع شاهدين. قال: [لا" (11)، قيل: هذا في الأموال كلها، ولم يورد مسألة الآبق.(1) النوادر: 10/ 474.
(2) لسان الغرب: مادة مهه.
(3) لسان العرب: مادة: فيف.
(4) الحذاء النعل، والحذاء أيضاً ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره. (مختار الصحاح).
(5) كذا في ح، وفي ق: بها.
(6) في ح: أخفافه.
(7) في ح: المسير.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ح ود، وفي ق: الأبائق.
(10) كذا في د، وفي ح: اعترفا بقاء، وفي ق: اعترف أبقاً.
(11) المدونة: 6/ 178.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2040






وكذلك لو ادعى كل واحد منهما على صاحبه حقاً، فأخذ كل واحد منهما صاحبه به، فكل واحد يقول: أنا محق (1).
وظاهره: أن كل واحد منهما مسلف لصاحبه (2)، ليسلفه. فمالك راعى الأصول الثلاثة التي قدمنا في مسألة الكتاب. وشرط فيها إذا كان مقراً، لأنه إذا أقر ثم أخره فهو محسن، فاعل معروف، ولم تبق تهمة في حقهما، ودليل قوله أنه إن كان منكراً لا يجوز، وإلا فما فائدة قوله: إن كان مقراً شرطه ذلك. وهو نص ما له (3) في العتبية، وغيرها.
وقال ابن القاسم: أنه لم يسمع منه في الإنكار، وأجازها في الإنكار (4) على أصله المتقدم في مراعاة الصحة في حق كل واحد منهما على انفراده.
فالمنكر يقول: ألزمت نفسي لدفع الخصام ما لا يلزمني، ودفعت عني مظلمة بيمين الدعوى بما أعطيت.
والمدعي يقول: أخرت (5) لئلا يجحدني فيظلمني، أو يرد علي اليمين فيوجب علي ما يشق علي مما لا يلزمني، فإنما أخرت (6) لدفع مظلمة، وذلك جائز لي، فلم أسلف لأستجر نفعاً.
وقوله "في أول الباب فيمن اشترى عبداً بمائة دينار فأصاب به عيباً وهو لم يفت فصالح البائع على مائة درهم إلى أجل، قال: لا يجوز، لأنه ذهب بفضة ليس يداً بيد" (7).(1) كذا في ح وفي ع وق: محسن.
(2) المقدمات: 2/ 519.
(3) في ح: نص مالك.
(4) كذا في ح، وفي ق: مع الإنكار.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: أخذت.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أخذت.
(7) المدونة: 4/ 360.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1406






الرابع: ألا يكون الدينان (1) طعاماً من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معاً، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.(1) كذا في ع وح، وفي ق: الدين.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1737






"عباس بن عبد الله بن معبد بن العباس، بباء بواحدة وسين مهملة، كاسم جده. والشيوخ يقولون فيه: عياش باثنتين وشين مثلثة، وهو خطأ".
ولابن وضاح في مناقشات المؤلف نصيب غير يسير لأهمية روايته وأهليته الحديثية، فإذا كان قد سلم له كثيراً من التصويبات، فإن جنبه الصواب في بعضها، ولا سيما وقد عرف عنه تجرؤه على الأحاديث وانتقادها. وهو الذي تجاسر - من بين كافة أهل الأندلس - على إصلاح الأوهام الواقعة في رواية يحيى بن يحيى "للموطأ" ورواها الناس عنه على الإصلاح، بينما اكتفى غيره بالتنبيه عليها (1)، وربما أوقعته جرأته في أخطاء، وهي كثيرة محفوظة كما قال ابن الفرضي (2)، كما ضعف في فقهه ولغته (3). ومما خطأه فيه المؤلف:
- "قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله ... وفي حاشية الكتاب عن ابن وضاح: عبد الله هذا من بني أمية، قال القاضي: وهذا وهم صحيح، فعبد الله هذا هو ابن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، شهرته تغني عن ذكره ... ".
ومن العناصر المهمة التي أسهمت في تحقيق النص وبيانه في باب الرواية بيان الأسماء المبهمة في نصوص الكتاب عامة، وهذا أمر جليل لعلاقته العضوية بمدى الثقة في الرأي الفقهي، من ذلك:
- "وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ... بعض الرواة هنا هو ابن غانم".(1) المدارك: 3/ 381، وسرد ابن حارث مجموع هذه الأوهام في: أخبار الفقهاء والمحدثين. انظر: "يحيى بن يحيى الليثي وروايته للموطإ للدكتور محمَّد شرحبيلي: 136 وما بعدها.
(2) التاريخ: 2/ 652.
(3) وصمه بذلك تلميذاه: محمَّد بن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد، انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين: 126 - 127، 305 والمدارك: 5/ 170.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 171






ورجعت الجارية. وعبد الملك (1) وأصبغ (2) لا يرون التهمة إلا عدم الثمن.
وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها (3) بها أنها أم ولد قد ولدت منه ولا ولد معها فقد اختلف فيها أيضاً قوله في الكتاب:
ففي كتاب الآبق مرة قال:/ [ز 206] لا ترد مطلقاً، ومثله في كتاب المكاتب، وهو قول أشهب في كتاب الآبق أيضاً. قال فضل: أراه وهما.
ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في "العتبية" و"الواضحة" (4) وأصل قوله. وحكى بعضهم (5) أن له في كتاب الآبق أن ترد مطلقاً أيضاً، وليس في روايتنا ذلك. وفي كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به عليه من قوله: "إذا اشترى جارية فأعتقها، فادعى البائع أنها كانت ولدت منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق"، كذا جاء مطلقاً. ثم جاء بذكر الولد على السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبد الملك: ولو علم (6) إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لا، معها ولد أو لا (7). وعلى مثل هذا حملوا لو اعترف بها بعد أن مات ولدها (8) الذي باعه معها، فانظره.
وقوله (9) في مسألة الذي ادعى ولداً من الصقالبة أو الزنج وتصديقه فيه إذا علم أنه دخل تلك البلاد (10).(1) قوله في النوادر: 13/ 141، والتبصرة: 3/ 43 ب.
(2) في النوادر: 13/ 141، والمنتقى: 6/ 6.
(3) في ق: بغير بيعها به.
(4) وهو في النوادر: 13/ 141، والتبصرة: 3/ 44 أ.
(5) هو اللخمي في التبصرة: 3/ 43 ب.
(6) في ق ول وم وح: وإن علم.
(7) كذا في ز مصححاً على "أو لا" الأولى، وفي ق وم: أم لا. في الموضعين.
(8) في ق: ولده.
(9) المدونة: 3/ 331/ 5.
(10) المدونة: 3/ 332/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 965






وابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم (1)، أن القول قول الآمر، قائمة كانت، أو فائتة، ورأى (أن) (2) بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي: وإنما يختلف في الفوات، وأما الاختلاف في عدد العين، وفي العين والعرض (3)، وفي [31] نوع العرض، فقد تقدم لمالك، وابن القاسم، أول؛ الباب ما يدل عليه، بقوله: "إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن" (4).
وقوله في الباب قبل هذا في الاختلاف في العدد "إذا فاتت حلف المأمور إذا كان ما باع به غير مستنكر" (5) وما (6) لا يعرف من الثمن، فهذا كله أصل المسألة الذي (7) لا يختلفان فيه في الكتاب.
وقد قال في ادعاء الآمر بيعها بالعرض (8)، والمأمور بالعين، أن القول قول المأمور إذا فاتت، وقال (9) مطرف مثله (10) إذا اختلفا فيما يشبه من العدد، قال: ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض، وقال الآمر بالعين، فهو مصدق إن (11) لم تفت، فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة، أو أخذ (12) ما باعها [به (13)] (14) قال: وكذلك لو باعها (15) بالعين، وقال(1) النوادر: 7/ 204.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ح، وفي ع: والعروض.
(4) المدونة: 4/ 248.
(5) المدونة: 4/ 246.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما.
(7) كذا في ع، وفي ح، وق: التي.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بالعروض.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وقد قال.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: في مسألة.
(11) في ع وح: وإن.
(12) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.
(13) النوادر: 7/ 226.
(14) سقط من ق.
(15) في ح: باع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1308






يجوز (1). ثم قال آخر المسألة: "وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه (2)، ويدخله أيضاً كراء الأرض بالثمر" (3)، لم (4) يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه (5) ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة (6) وفي الشجر طلع. والله أعلم.
"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" (7)، بضم الخاء المعجمة (8)
"ورافع بن خديج" (9) بفتحها (10).
"والصير" (11): نوع من الحيتان (12)، مملح (13).(1) المدونة: 4/ 535.
(2) كذا في ح، وفي ع: صلاحها.
(3) المدونة: 4/ 535 - 536.
(4) كذا في ع، وفي ح: ما لم.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقال: لم يره.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنا لمدة.
(7) كذا في المدونة: 4/ 544، وفي ع وح وق: ابن خزيمة عبد الله بن شريف، وهو خطأ.
(8) عبد الله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الكريم بن الحارث، وروى عنه عبد الله بن وهب، وروى له النسائي. (تهذيب الكمال للمزي: 15/ 133، تهذيب التهذيب: 5/ 235).
(9) المدونة: 4/ 545.
(10) قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهم. (الإصابة: 2/ 436).
(11) المدونة: 4/ 543.
(12) قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير).
(13) في ع وح: مملوح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1561






وقوله (1) في مسألة الركاز في الأرض: "لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها" يبين أن من ملك أرضاً ملك ما فيها مدفوناً، وقد اختلف فيه، وهذا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع (2). وقد قال (3) في الأجير يحفر للرجل في داره فيجد كنزاً: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع (4): بل للحافر.
وقوله (5) فيمن وجد ركازا في دار صلحي - وهو من غير الذين صالحوا -: إنه "للذين صالحوا على تلك الدار، وليس لرب الدار فيه شيء"، فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض (6)، قاله بعض القرويين (7). وقال بعض الأندلسيين: يجب - على أصله - أن يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في كتاب محمد (8): إنه لرب الدار ولم يفصل.
وقوله (9): "سمعت أهل العلم يقولون (10) في الركاز: إنه (11) هو دِفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير (12) عمل، وأما ما يطلب منه بمال وتكلف (13) فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز".(1) المدونة: 1/ 291/ 3.
(2) انظره في النوادر: 2/ 205، والتبصرة: 2/ 37 أ، والجامع: 1/ 277.
(3) يعني مالكاً، وقوله في كتاب ابن سحنون كما في التبصرة: 2/ 36 ب.
(4) قوله في النوادر: 2/ 202، والتبصرة: 2/ 36 ب والمنتقى: 2/ 106.
(5) المدونة: 1/ 291/ 11.
(6) هذا في التبصرة: 2/ 37 أ.
(7) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: 2/ 37 أ.
(8) وهو في النوادر: 2/ 203، والنكت، والجامع: 1/ 277.
(9) المدونة: 1/ 293/ 3.
(10) خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى.
(11) في ق وع وس: إنما، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 252/ 7.
(12) في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة.
(13) فى ق: ويتكلف، وفي المدونة: أو تكلف.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393






يظهر من كلام ابن حبيب (1)، وبعضهم إنه إنما يعتبر (2) قدر اليوم والليلة عند الاختبار، لا عند القسمة، بدليل أنه لم يقل عند القسمة أن يعلق القلد (3) مع (4) انصداع الفجر، كما قاله عند الاختبار، خلاف ما قاله ابن العطار، وظهر من كلام ابن لبابة، وغيرهما. فيرتفع (5) الاعتراض عن تفريق الأواني كما قال ابن يونس، وعن مراعاة حال الليل مع النهار، وعن طول بعض الأيام والليالي، وقصرها، لما ذكرناه من اعتدال أحوالهم بانتقالهم، باختلاف الدول، وأن (6) الذي يسقى اليوم صباحاً بابتداء (7) خروج الماء من الأواني المفرقة (8)، وبطئه وتمام (9) اليوم والليلة قبل تمام الدول، وبما (10) جاءته (11) دولته في الدور الرابع أو الخامس ليلاً، ويصير الذي سقى ليلاً نهاراً فيعتدل أمرهم، باختلاف أحوالهم، ويصح الاعتبار (12) والله أعلم.
فتأمل هذا كله. وقف عليه. فإنك لا تجده مجموعاً، ولا مشروحاً موضوعاً (13) في غير هذا التعليق. وقد قال أصبغ: إنما كان ابن القاسم يقول: يقسم الماء بالقلد، ولا يفسره.
قال أبو عبد الله بن العطار في جواب له في هذه المسألة: وينظر في(1) النوادر: 11/ 226.
(2) كذا في ع وز، وفي ق: يعبر.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: إن تعلق القدر.
(4) كذا في ع وز، وفي ق: عد.
(5) في ع وز: فيرفع.
(6) كذا في ع وز، وفي ق: أن.
(7) في ع وز: بامتداد.
(8) كذا في ز، وفي ع: المفترقة.
(9) كذا في ع ز، وفي ق: تمام.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: بما.
(11) كذا في ع وز، وفي ق: جاءت.
(12) كذا في ع وز، وفي ق: الاعتدال.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: موضوحاً.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1900






القيمة (1). ولو وجد عديماً لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعاً] (2). لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.
وقوله في الكتاب: "ولولا أن الناس اشترطوا (3) هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه (4)، على وجه التوثقة (5)، والتشديد، لنقضت به البيع" (6).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه (7) الموثقون تشديداً، وتوثقة (8). فلذلك لم ينقض به البيع.
ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه (9) به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا (10)، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) (11)، أي حين العقد، لا حين كتب (12) الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.
ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا (13)، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى (14) المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى(1) في ع وح: ولزمت القيمة المشتري.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في المدونة ود، وفي ع وح، وفي ق: يكتبون.
(4) كذا في ع وح ود، وفي ق: بما يكتبونه.
(5) في د: الوثيقة.
(6) المدونة: 5/ 270.
(7) في د: يكتبها.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: أو توثقة.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: لنقض.
(10) المدونة: 5/ 270.
(11) في المدونة (5/ 270): في البيع الأول.
(12) في ع: كتابة، وفي ح: كتاب.
(13) في طبعة دار صادر: 5/ 270 وطبعة دار الفكر: 4/ 138: ولولا أن الناس اشترطوا.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: بمعنى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1724






ضمانه منها. استدل بعضهم على أنه لا عهدة عند مالك فيما يقبض من العبيد في الصدُقات. وقال ابن لبابة: يحتمل أن الموت بعد العهدة. وقد روى أشهب أن فيه العهدة.
وقول ابن شهاب (1): "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان" (2)، يعني زكاة الأعطية نفسها لا زكاة غيرها، فقد ذكر عن أبي بكر وعمر أنه كان يأخذ (3) من أعطيات الناس ما وجب عليهم (4) من زكاة أموالهم (5). قال سحنون: كان معاوية يرى أن الزكاة فيها واجبة كدين ثابت. قال أبو عمران: ويحتمل أن مذهبه مذهب ابن عباس (6) في الزكاة في الفوائد وإن لم يحل عليها الحول.
وقوله (7): "لا يرصدون الثمار في الدين"، أي لا يعدونها ويرتقبونها للدين فيسقطون منها الزكاة من أجله، بل يزكيها من وجبت عليه وإن كان عليه/ [خ 104] دين، بخلاف العين الذي يرصد له ويحسب فيه.
والرصد والإرصاد: الترقب والإعداد. وقيل: رصدت: ترقبت، وأرصدت: أعددت. وقيل: رصدت في الخير، وأرصدت في الشر. وقيل (8): يقالا (9) فيهما جميعاً؛ قال الله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)} (10).(1) المدونة: 1/ 272/ 6.
(2) انظر ترجمة معاوية في الإصابة: 6/ 151.
(3) كذا في خ وز وع، وصحح عليه في خ، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: إنهما كانا يأخذان، وهو ما في ق وس. وهو المتناسب.
(4) كذا في ز ول، وفي خ: وجبت عليه، وصحح على "عليه"، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: "عليهم"، وفي ق: وجبت عليهم. والظاهر: وجب عليهم.
(5) ذكره ابن حبيب في تهذيب الطالب: 2/ 10 ب، والمنتقى: 2/ 95، وهو فعل أبي بكر وعثمان كما في الموطإ: في الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
(6) انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 16، والاستذكار: 9/ 32.
(7) المدونة: 1/ 274/ 1.
(8) نقل المؤلف هذا عن صاحب "الأفعال" في المشارق: 1/ 293، وانظر اللسان: رصد.
(9) كذا في خ وأصل ز، وأصلحت في ز: يقالان، وهو الذي في ق، وفي ع مكانها: هؤلاء، ولعله تصحيف، والصحيح: يقالان.
(10) الفجر: 14.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379






وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز، (وحيث يحوز) (1)، ولا يعد غلطاً، ولا قصداً، فهي كمسألة اللعب (2)، ويدخلها الخلاف المتقدم في رواية ابن القاسم.
ورواية مطرف، ومذهب ابن وهب، وابن حبيب، هل هو خطأ؟ أو عمد؟ أو شبه عمد (3)؟ وإليه ذهب شيخنا القاضي أَبو الوليد محمد بن أحمد (4).
وقوله في مسألة التغليظ (5) على أهل الذهب، والورق (6)، ينظر (7) إلى قيمة إلإبل في المغلطة (8)، وما زادت على دية الخطأ (9)، فيزاد [في الرقة] (10) بقدر ذلك (11).
واختلف الشيوخ من القرويين، والصقليين، على هذا التقويم، على أنها حالة، أو على نجومها (12).(1) سقط من ح.
(2) في ح: التعب.
(3) كذا في ح، وفي ق: أو شبهه.
(4) انظر المقدمات: 3/ 333.
(5) كذا في ح، وفي ق: التعليط.
(6) في ح: على أهل الورق والذهب.
(7) كذا في ح، وفي ق: وينظر.
(8) في ح: المغلظة.
(9) انظر المعونة: 3/ 1323.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 6/ 307.
(12) لعل هذا فيه إشارة إلى الخلاف بين عبد الحق الصقلي وابن يونس في هذه المسألة فقد تعقب ابن يونس كلام عبد الحق بالكلام الآتي: وليس الأمر على ما ذكر، بل تقوم أسنان دية الخطإ على تأجيلها حسبما جعلت على العاقلة، وتقوم دية المغلظة حالة حاضرة حسبما جعلت على القاتل، لا يراعى في ذلك ملاؤه من عدمه، لأنه إن كان مليئاً أدى القيمة الآن، وإن كان عديماً اتبع بها ديناً، كما كان يؤدي الإبل إن كان من أهلها: إن كان مليئاً أداها حالة، وإن كان عديماً اتبع بها ديناً، فكذلك يكون حكمه في قيمتها. وإنما نقلناه من إبل إلى عين، فلا يعتبر في ذلك حال ذمته، لأن حكمها =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2154






ضاع بلا دلسة دلسها فيه. وما يعلم (1) له موضعا منذ ضاع، ووجه (2) يمينه مع ضمانه تهمته (3) على الرغبة في عينه، وعليه حمل ظاهر المدونة بعض الشيوخ (4). وبه أخذ (5) إسحاق بن إبراهيم (6).
وذهب العتبي (7) أنه لا يمين عليه. وقال (8): كيف يحلف ويضمن، ونحوه لمالك في هذا الأصل.
قال العتبي: إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق على كذبه، وأنه رأى الرهن عنده قائماً، ويحلف على ذلك، فحينئذ يحلف، وإلى هذا ذهب ابن لبابة، الأكبر (9).
وأما ما لا يغاب عليه فاختلف فيه المتأخرون:
فقيل: يحلف على كل حال. بخلاف المودع المختلف فيه.
وقيل: (هو) (10) كالمودع، يختلف فيه على الأقوال الثلاثة المعلومة (11).(1) كذا في ع وح، وفي ق: وما نعلم.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: ووجب.
(3) كذا في ح، وفي ق: تهمة.
(4) في ع وح: بعض الشيوخ ظاهر المدونة.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: أفتى.
(6) تقدمت ترجمته.
(7) العتبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز، يكنى أبا عبد الله، سمع من يحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وسحنون، وأصبغ، ونظرائهم. كان حافظاً للمسائل، جامعاً لها، عالماً بالنوازل، عظيم القدر عند العامة، معظماً في زمانه، من أهل الخير، والجهاد، والمذاهب الحسنة، توفي سنة 255 هـ، وقيل: 254 هـ. (انظر: تاريخ علماء الأندلس، رقم: 1104، جذوة المقتبس، ص: 39، ترتيب المدارك: 4/ 252 - 254، بغية الملتمس، ص: 84).
(8) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: والأكثر.
(10) سقط من ع.
(11) انظر الذخيرة: 8/ 109.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1740






الآمر أمرتك بالعرض، أو باعها بعرض، وقال الآمر أمرتك بعرض يخالفه. في حضورها، وفوتها (1). فجعل في هذه الوجوه كلها المأمور ضامناً. والقول قول الآمر، كذا نص عليه في كتاب ابن حبيب (2)، ووصل بها اختلافهما (3) في النقد والدين، المسألة المتقدمة.
وقال بإثر ذلك: وقاله ابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم، وكذا نقلها أبو محمد في نوادره (4).
ومن حقق من الشارحين، خلاف ما نقلها أبو بكر بن يونس (5) من تسويتهما في الاختلاف فيما يشبه من كثرة الثمن، وقلته، (وأن) (6) القول قول الآمر في فواتها، واعترض بعض الشيوخ من مسألة مطرف، إذا قال الآمر أمرتك بعرض، وقال المأمور بعين، أو بعرض غيره (7)، أنه يجب أن يكون في الوجهين (8) [القول] (9) قول المأمور في الفوات إذا لم يدع منهما ما يستنكر (من بيعه بالعين أو بعرض آخر، إذ قد اعترف الآمر أنه أمره ببيعها بعرض فلم يأت في بيعه بما يستنكر) (10) على أصله في الكتاب وغيره، وصار مدعياً ما يشبه، فلم يكن ضامناً.
وذهب غيره من الشيوخ إلى أن مسألة العرض يدخل فيها القولان، في(1) يعني كذلك في حضور السلعة وفوتها. (انظر النوادر: 7/ 226).
(2) النوادر: 7/ 226.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافها.
(4) النوادر 7/ 226.
(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي وعتيق بن الفرضي، ألف كتاباً في الفرائض وكتاب الجامع. توفي 451 هـ. (الديباج، ص: 274).
(6) سقط من ح، وفي ع: أن.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وغيره.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: القولين.
(9) سقط من ق.
(10) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1309






وهذا قول محمد في البيع (1)، قال: قيمتها يوم باعها (2)، وهذا الأصل مختلف (3) فيه (4)، ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض، ولا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باعها قصدا لتفويتها أن بيعه غير ماض، وقد نبهنا عليه من كلامه في بيع السيف المحلى في كتاب الصرف.
وقوله: "فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه إلى قوله: وبين الذي اشترى بيعاً صحيحاً فأصاب به عيباً، إلى قوله: جاز له أن يرد ولا شيء على البائع في ذلك" (5). كذا عندنا، وفي سائر الأصول. وقال أبو بكر المعيطي (6): صوابه المبتاع (7).
ومسألة "الذي اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فجذها (8) قبل (بدو) (9) صلاحها، قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها" (10). ظاهره الجواز، إذا أطلق حتى يشترط البقاء، وعلى هذا حمل المسألة غير واحد من حذاق شيوخنا، واختصرها كثير منهم، وهو ظاهر لفظ (11) الكتاب هنا، وإليه مال الأبهري (12) وغيره. والذي حكاه (13)(1) كذا في ع وح، وفي خ: المنع.
(2) النوادر: 6/ 172.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: يختلف.
(4) انظر القاعدة: 843 من قواعد المقري، ص: 336.
(5) المدونة: 4/ 47، وفيها: ولا شيء على المشتري.
(6) أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي: سمع من وهب بن مسرة، وهو الذي أكمل كتاب الاستيعاب مع أبي عمر بن المكوي الإشبيلي. توفي 367 هـ. (شجرة النور ص: 99، الديباج ص: 266 - 267).
(7) انظر النوادر: 6/ 172 - 173.
(8) كذا في خ وع وح، وفي ق: يجذها.
(9) سقط من خ وع وح.
(10) المدونة: 4/ 148.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: حفظ.
(12) كذا في ع، وفي خ: المهدي.
(13) كذا في خ وع وح، وفي ق: حكى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1153






غير ملي (1). ولا يختلفون أنه يحسب عدد ما عليه.
وقوله (2): / [ز 73] والزنجي مسلم بن خالد (3) رجل من قريش (4)، كذا في "الأم". وإنما الزنجي المسمى مولى قريش ثم لبني مخزوم، وهو من علماء مكة، إلا أنه ضعيف في الحديث لسوء حفظه وكثرة غلطه (5). وسمي بالزنجي لأنه سكن حارة سكنها الزنج - أمة من السودان (6) -. وحكى عبد الحق أنه يقال بفتح الزاي، ولا أعرفه إلا بكسرها (7).
وتَوِي المال، بكسر الواو، أي هلك، وهذا أفصح من توَى بالفتح وهي لغة أيضاً (8).
وقوله (9): "ابن وهب عن مالك عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما مثل قول سليمان"، كذا لابن وضاح. ولابن باز (10): ابن وهب عن غير واحد عن نافع (11)، وكذا هو في "موطأ" ابن وهب.
والربيع بن صَبيح (12) تقدم.(1) قاله في التبصرة: 2/ 32 ب، والمنتقى: 2/ 119، والبيان: 2/ 394.
(2) المدونة: 1/ 259/ 11.
(3) هو أبو خالد المخزومي توفي 180، التهذيب: 10/ 115.
(4) نقل هذا عن المؤلف في هامش طبعة دار صادر.
(5) انظر حاله في التهذيب: 10/ 115.
(6) يطلق هذا الاسم على العبيد المجلوبين إلى الجزيرة العربية من شرق إفريقيا، ولهؤلاء ثورة معروفة في عهد العباسيين سببت فتنة كبيرة. انظر مادة: زنج في دائرة المعارف الإسلامية: 10/ 422.
(7) ذكر فيه ابن منظور لغتين في اللسان: زنج.
(8) ذكرهما فى اللسان: توا، والمشارق: 1/ 125.
(9) المدونة: 1/ 277/ 5.
(10) المدونة: 1/ 259/ 7.
(11) في طبعة دار الفكر: 1/ 237/ 13: قال ابن وهب: وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع.
(12) المدونة: 1/ 259/ 1.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377






واختلف المشايخ في ترجيح القولين؛ فمنهم (1) من رجح مذهب البغداديين، وقد يستظهر هؤلاء بظاهر لفظه هذا في "المدونة" وإن كانت درجة الظن أرفع من الشك، ويأتي بمعنى اليقين، لكن تأوله بعضهم (2) بمعنى الشك. ومنهم (3) من رجح قول ابن عبيد والتفريق بين الوقتين, لأنه أولاً الأكل له مباح، فلا يحرم عليه إلا بيقين، ولا يصح حكم الانتهاك إلا بتيقن تحريمه عليه، وآخر النهار هو في حكم الصوم، والفطر عليه حرام إلا بيقين (4) انقضاء النهار، فهو منتهك ما لم يتيقن انقضاء النهار.
[ز 53] وقد أراد بعض شيوخنا (5) أن يجمع بين القولين وقال: لعل البغداديين أرادوا بالشك هنا غلبة الظن فيستوي الفطر في الوقتين. وهذا يبعد؛ لأن الشك شيء وغلبة الظن شيء آخر غيره، وأحكامهما مختلفة كأسمائهما وحدودهما.
وحديث (6) ابن مهدي عن سفيان الثوري في باب الذي يرى هلال رمضان وحده. في رواية إبراهيم بن محمَّد: ابن وهب، مكان ابن مهدي.
وقول سحنون: وأخبرني ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن رأى هلال شوال نهاراً، كذا عند شيخنا أبي محمَّد بن عتاب. وعند شيخنا القاضي أبي عبد الله بن عيسى: "قال ابن وهب: وقال لي مالك"، وذكر المسألة. وقائل ذلك ابن وهب, لأنه تقدم قبل في الآثار ذكره. ثم قال آخر المسألة (7): "وقال ابن القاسم عن مالك مثله"، فاتفقت الروايتان باختلاف المساق.(1) كأبي عمران كما في تهذيب الطالب: 1/ 92 أوابن يونس في الجامع: 1/ 218.
(2) أشار ابن رشد إلى هذا المتأول في المقدمات: 1/ 249.
(3) يبدو هذا من قول ابن رشد في المقدمات 1/ 249: "انفرد ابن عبيد بإتقان هذه المسألة"، وانظر حاشية الرهوني: 2/ 364.
(4) كذا في ز وفي غيرها: بتيقن. وكلاهما صالح.
(5) هو ابن رشد في المقدمات: 1/ 250.
(6) المدونة: 1/ 194/ 3.
(7) المدونة: 1/ 195/ 8.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303






والليث وعمرو بن الحارث (1) عن يزيد بن أبي حبيب (2) عن سويد بن قيس أن أم حبيبة (3) "، كذا رواية شيوخنا. ووقع ليحيى: "عن سويد بن قيس (4) عن معاوية بن حديج (5) عن معاوية بن أبي سفيان (6): سمعت أم حبيبة (7) ". قال ابن عتاب: وهو الصواب.
وقوله (8): وتَضْغَث المرأة شعرها، بفتح التاء والغين المعجمة، وسكون الضاد المعجمة، وآخره تاء مثلثة، ومعناه: تضمه وتجمعه وتحركه وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء (9).
وضَفْر رأسها، بفتح الضاد وسكون الفاء، أي نواصيها وقرونها (10).
وقوله (11): "ثلاث حفنات بكفيك، ثم اغمزيه" (12)، بالزاي، بمعنى(1) ابن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري، روى عن يزيد بن أبي حبيب، وعنه ابن وهب، كان عالماً محدثا مفتيا بمصر، توفي 147 (انظر التهذيب: 8/ 13).
(2) اسم أبي حبيب: سويد الأزدي المصري، روى عن بعض الصحابة، وعن سويد بن قيس، وعنه عمرو بن الحارث، كان مفتي مصر في زمانه، قال الليث بن سعد: هو سيدنا وعالمنا، توفي 128 (انظر التهذيب: 11/ 278).
(3) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان (انظر الإصابة: 8/ 84).
(4) التجيبي المصري، روى عن ابن عمر وابن عمرو ومعاوية بن حديج، وعنه يزيد بن أبي حبيب (انظر التهذيب: 4/ 245).
(5) الكندي أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، روى عن معاوية بن أبي سفيان، وعنه سوي بن قيس. توفي 52 (التهذيب: 10/ 183 - 184).
(6) انظر ترجمته في الإصابة: 6/ 112.
(7) انظر ترجمتها في الإصابة: 8/ 84
(8) المدونة: 1/ 28/ 6.
(9) اللسان: ضغث.
(10) اللسان: ضفر.
(11) المدونة: 1/ 29/ 12.
(12) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود في كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والدارمي في السنن: 1/ 279، والبيهقي في الكبرى: 1/ 181، كلهم عن أم سلمة، ولفظ مسلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93






والعلجة (1) لم يصدقا".
قال القاضي: هذا في السباء بيَّن، وأما ما باعه أهل الحرب أو من اشتراهم من بلد العدو فبخلاف (2)، فسوى بينه وبين السباء في ظاهر الكتاب. ووقع في كتاب ابن حبيب (3): إذا قالا ذلك - ولم يعلم إلا بقولهما، أو قاله بائعهما - فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما (4)، ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي، والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه لسحنون. ووقع في "المدونة": "إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك ببينة". ونحوه في كتاب ابن حبيب، بإثبات "أو" (5). وعليها اختصرها أبو محمد (6) وغيره (7). وجاء في كتاب محمد: وعلم ذلك ببينة، بغير ألف (8). فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة.
ووجه/ [خ 197] الشيوخ (9) ما في الكتاب أنه من باب التبرؤ من عيب الزواج فلم يتهموا، لا (10) من باب الشهادة.
قال القاضي: ولقولهم عندي شرح نبسطه؛ وذلك أن العلجين صارا(1) المقصود بالأعلاج: كفار العجم، انظر اللسان: علج.
(2) كذا في خ وز وق، وفي خ وس وع: فخلاف.
(3) انظر قوله هذا في النوادر: 3/ 288، والبيان: 4/ 176.
(4) كذا في ز وخ وق، وفي حاشية ز: بخط غير خط الناسخ: يمسها، وفوقها حرف الصاد المهملة. ولعله هو الصحيح، ففي النوادر: 3/ 288 عن الواضحة: يطأها.
(5) نحو هذا عن الواضحة في النوادر: 3/ 288.
(6) قال في المختصر: "بزيادة ألف".
(7) كالبراذعي: 138.
(8) نص ما لابن المواز في النوادر 4/ 587: "قال مالك: فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنها امرأته، فلا يفرق بينهما، وإن لم يعلم ذلك إلا بقول الزوجين، فليس بشيء. وقال: وإن اشتراهما من تجار العدو، فإن زعم بائعوهما أو غيرهم أنهما زوجان لم يفرق بينهما، وإن لم يعلم ذلك بقول أحد إلا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً".
(9) هذا توجيه بعض الشيوخ القرويين كما في النكت.
(10) في خ وق: إلا، وهو خطأ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 672






وقول سحنون (1) في مسألة من أقال مما يوزن أو يكال بعد إتلافه، في جواب ابن القاسم: الإقالة جائزة وعليه مثله إذا علم الآخر بذلك (2). "قال سحنون: وكان عنده المثل حاضراً". قيل: هو تفسير لقول ابن القاسم ووفاق. وقيل: خلاف بدليل مسألة الاغتصاب بعد (3) والتزام (4) الغاصب ما أتلفه من ذلك، وسواء كان عنده حاضراً أم لا.
وقوله: وليس للشريك على شريكه حجة، يعني في الدخول عليه فيما اقتضى من رأس ماله كما فسره بعد هذا من قول مالك في الكتاب أيضاً.
وقد كثر كلام أئمتنا على هذا واختلفوا في تعليله؛ هل هو من باب الاقتضاء فمنع لعلة تفسد الإقالة، وهو مذهب الفضل بن سلمة وأبي محمد بن أبي زيد على اختلافهم (5) في العلة، وعليه تأول فضل إنكار سحنون المسألة. وقيل: ليس من باب الاقتضاء، لأن هذا لم يقبض (6) من دينه شيئاً، بل أخذ رأس ماله، وإنما هو من باب المعروف وشبه (7) التولية. وهو مذهب القابسي وغيره.
وقوله (8): "وإنما الحجة فيما بين شريكه وبين البائع"، حكى القاضي أبو الأصبغ عن أبي مروان بن مالك أن القرشي التيمي (9) وابن(1) المدونة: 4/ 72/ 2.
(2) المدونة: 4/ 72/ 1.
(3) المدونة: 4/ 73/ 1.
(4) في خ وق: وإلزام. ولعله المقصود.
(5) في حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحها: اختلافهما. ولعله القصود.
(6) كذا في ق وع وس، وصحح عليه في ز، وفي خ: يقتضي.
(7) في حاشية ز: وشبه. وفوقها: كذا. وأصلحها في المتن، لكن خرم أولها وربما كانت: "وتشبه" أو "ولشبه".
(8) المدونة: 4/ 71/ 10.
(9) سماه المؤلف في المدارك: عبد الله، وقال ابن بشكوال في الصلة: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي التيمي أبو بكر، من أهل قرطبة. روى عن الأصيلي وأبي عمر الإشبيلي. كان عالماً بمذهب المالكيين، قائماً بالحجج عنهم، ثابت الفهم حسن الاستنباط. توفي: 444 (انظر الصلة: 2/ 456 والمدارك: 8/ 45).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1087






واحداً (1).
وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو تهاتر (2)؟
وقوله (3) في مسألة الاختلاف في موضع القبض: "وتصادقا في السلم أنما دفعه إليه في موضع كذا، وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في موضع الدفع والسلم. القول قول البائع". قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله.
قال القاضي: وقع هذا اللفظ في "المدونة" من روايات كثيرة، وليست في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره (4) وقال: لم يرو ابن وضاح: ومن ادعى منهما قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان القول قوله (5) وبه تتم المسألة. ورواه غيره.
قال القاضي: لعل سحنون (6) طرحها آخراً لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع رأس المال (7).
وقوله (8) في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: "له نماؤها وعليه نقصانها يوم قبضها، لأنه كان ضامناً لها".(1) كذا في خ وم وس وع، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحه: شيء واحد وهو ما في ق. وهو الصواب.
(2) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلاً.
(3) المدونة: 4/ 46/ 6.
(4) إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد)، وفوقها في ز: (كذا في الطرة).
(5) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: 219 دون التنبيه على ما ذكره المؤلف هنا.
(6) كذا في ز وخ، مصححاً عليه في خ، وفي ق: سحنوناً.
(7) انظر التوضيح: 1/ 251.
(8) المدونة: 4/ 48/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1074






معناه؛ إذ النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع، ولهن أن يرين منه ما يراه الرجال بغير خلاف.
وقد فرق في الكتاب بين هذه المسألة وبين غسل الرجال ذات المحرم فقال فيها (1): "يغسلها من فوق ثوب"، فدل أنه بخلاف المرأة في غسلها لذي محرمها, لأن المرأة يجوز لها أن ترى من ذي محرمها ما يجوز للرجل أن يراه من الرجل، وليس لذي المحرم أن يرى من ذات محرمه إلا أعاليها من الرأس والشعر والذراعين وما فوق النحر، ولا يرى منها ما تحت درعها وإزارها. وعلى التسوية ما بين الرجل والمرأة في ذلك وستر جميع الجسد فيهما (2) تأولها اللخمي (3) على ظاهر لفظ الكتاب، وعلى نص ما في غيره (4) لسحنون.
وقوله (5) في النساء: إذا غسلن الأجنبي في السفر وحيث لا يحضره غيرهن يممنه إلى المرفقين. يحتج به من يرى أنه لا يحل للمرأة أن ترى من الأجنبي إلا ما يراه الرجل من ذوات محارمه، ولقولة (6) الكتاب، وهو بين= القول ابن يونس في الجامع: 1/ 196 والمازري في شرح التلقين: 3/ 1130. وهو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي أبو عبد الله، سمع ابن القاسم وصحبه وعول عليه، وانصرف إلى الأندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته أحد. قال ابن أيمن: كان عالماً متفنناً مفتقا، وهو الذي علم المسائل أهل مصرنا وفتقها، وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة قدره، وكان محمَّد بن عمر بن لبابة يقول: فقيه الأندلس عيسى بن دينار ... قال أصبغ بن خليل: هو أول من أدخل الأندلس رأي ابن القاسم. توفي 212 (انظر ابن الفرضي: 2/ 556 والجذوة: 2/ 472).
(1) المدونة: 1/ 186/ 6.
(2) كأنما هي في خ: فيها، وسقطت من ق.
(3) في التبصرة: 2/ 4 ب.
(4) قال في كتاب ابنه: "يغسلنه وعليه ثوب" (انظر تهذيب الطالب: 1/ 81 أ، وهي رواية موسى عن ابن القاسم كما في البيان: 2/ 262).
(5) المدونة: 1/ 186/ 8.
(6) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وع وح: ويقوله، وكتبت في م غير منقوطة، =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288






والمقاواة جنوح إلى القول بجواز بيع المدبر.
وعلى القول بالمقاواة يكون الشريك مخيراً بين أربعة أشياء: إن شاء قوم. وإن شاء تماسك. وإن شاء دبر. وإن شاء قاوى. فهذه ثلاثة أقوال في "المدونة" بينة/ [ز 188]، وفي كلها يصح التخيير للشريك على ما ذكرناه على أصولهم، لكن التخيير يختلف. وفيها قول رابع ذكره محمد عن مالك (1) وابن حبيب عن مطرف وعبد الملك أنه يحكم عليهما بالمقاواة ولا بد منه (2)، ولا خيار للشريك وهو حق للعبد، وبه أخذ ابن حبيب (3). وفيها قول خامس لسحنون: إذا كان الشريك المدبر معسراً أن للشريك أن يرد تدبيره ويكون كله رقيقاً.
وقوله (4) في الذي اشترى أباه وعليه دين: "إنه لا يعتق عليه"، فإن اشتراه وعنده بعض ثمنه قال: "أرى أن يرد البيع. وقال ابن القاسم: لا يعجبني ما قال وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن ويعتق ما بقي". ثم ذكر قول بعض أصحابه (5) - وهو المغيرة -: إنه "لا يجوز له ملك ابنه (6) إلا إلى عتق، فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة" إلى آخر المسألة.
اختلف هل قول مالك في المسألتين سواء؟ وأن معنى "لا يعتق عليه" في الأولى كقوله: "يرد البيع" في الثانية، قاله القابسي (7). وقيل: هما مختلفان، ولا يرد في الأولى ويباع في الدين، بخلاف الثانية. وهو تأويل(1) وهو مذكور في النوادر: 12/ 285.
(2) لعل المناسب: منها.
(3) حكاه عنه في التبصرة: 3/ 26 أ.
(4) المدونة: 3/ 183/ 5.
(5) المدونة: 3/ 183/ 9.
(6) في حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك، وهو ما في ح وأصلحه في ز: أبيه. وهو ما في ق وس وم وص وطبعة دار صادر وسقط من الطبعة الأخرى. وهو الصحيح.
(7) حكاه عنه في النكت.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 907






وأحد الأمرين الذي ذكر، وهو ما انعقد عليه (1) جميعاً بصفة، أو رؤية.
والثاني: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة (2).
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر، والرؤية. وأنهما الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من الوجه (3) الذي يجوز عليه البيع، وإن لم يكن منعقداً.
وقوله: "فكل (4) بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا منتقض" (5).
يحتمل (6) أنه راجع إلى الجميع، وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقداً منهما جميعاً فهو منعقد على البائع، وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في اختصاره المسألة، وحذف لفظة أمرين (7).
ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولاً.
و [قد] (8) اختلف في جواز هذا الوجه الآخر.
ففي الكتاب: ما تراه، وقد أنكره البغداديون (9). وقالوا: لا يجوز، وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل (10)، واعلم أن ظاهر(1) كذا في ع وح، وفي ق: عليهما.
(2) في ع وح مما للعقد بهذه الصفة.
(3) كذا في ع، وفي ح والوجه.
(4) كذا في ع، وفي ح: كل.
(5) المدونة: 4/ 208.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: محتمل.
(7) المقرب، ص: 227. (مخطوط رقم: د: 3624 بالخزانة العامة الرباط).
(8) سقط من ق.
(9) انظر المعونة: 2/ 978.
(10) كذا في ع، وفي ح أصل.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1179






وقول (1) يحيى بن سعيد: يبدأ بالولد فإن فضل فلولد الولد (2) موافق لقول مالك في الكتاب. "وقول ربيعة: ولد الولد بمنزلة الولد، والذي يحدث (3) بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل (4) أسنان (5)، وكثرة عيال (6)، إلى (7) قوله: وليس (8) بينهم أثرة (9) إلا بتفضيل (10) حق يرى" (11).
وقوله في الأثر الآخر: "وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد، يكون المال (12) قليلاً مستوفى فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم (13) " (14).(1) في ع وح وق: بكير، والصواب ابن بكير انظر أثر المدونة (6/ 102). ففيه مخرمة بن بكير.
(2) كذا في ز، وفي ح: وقال.
(3) المدونة: 6/ 103.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: تجده.
(5) كذا في ز وح، وفي ق: لفضل.
(6) ليس هذا اللفظ في المدونة، وإنما فيها: بفضل أثره. (المدونة: 6/ 103).
(7) كذا في المدونة وز، وفي ح: عمل.
(8) كذا في ز، وفي ح: أي.
(9) كذا في ع وح، وفي ز: ليس.
(10) كذا في ز، وفي ق: كثرة.
(11) كذا في ز، وفي ح: إلا التفضيل.
(12) المدونة: 6/ 103.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: الماء.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: أخيه.
ونورد نص الأثر من المدونة لأن النص الذي في المتن فيه حذف. والأثر هو: وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبساً على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد، قال ربيعة: تلك الصدقة والحبس الذي يجري فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباع، وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى، وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال قليلاً مستوفي، فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم، ويكون العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله. (المدونة: 6/ 103).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1980






ومسألة "ابن القاسم قبله إذا كتب (1) وصيته، ودفعها إلى رجال أشهدهم عليها ذلك جائز، إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه" (2). ظاهره أيضاً أنها بقيت عندهم، فإذا كان هذا، فهو وفاق بين الروايتين. وقد (3) يحتمل الخلاف، وأنه إنما يجيزها (4) في رواية ابن وهب، إذا طبع عليها، ويكون معنى الأخرى أنه (5) دفعها (إليهم) (6) للإشهاد (7)، وأمسكها عند نفسه، فيجوز في رواية ابن القاسم، إذا عرفوها. ولا يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة، كأنه خشي الزيادة، والتغير فيها.
فقال (8) أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن] (9) الكتاب عنده، وشك في طابعها، إلا أن لا يشك في الطابع (10).
وقال (11) عبد الملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهد، وأما بطابع الميت فلا. لأنه قد يزيد فيها، ثم يعيد طبعه، وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب هذا كله، وجواز الشهادة به، ولو زاد فيه، لأنه إنما أشهدهم على ما فيها، وعينها، فكأنه (12) أشهدهم على كل ما يزيد (13) فيها، ويستقر (14) عليه(1) كذا في ع وح، وفي ق: كانت.
(2) المدونة: 6/ 13.
(3) في ح: وهل.
(4) كذا في ع، وفي ح وق: يجزها.
(5) كذا في ع، وفي ح: أنها.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: بالإشهاد.
(8) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(9) سقط من ق.
(10) النوادر: 11/ 265 - 266.
(11) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(12) في ح: كأنه.
(13) كذا في ع، وفي ح: على ما كان يزيد.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ويستقره.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2066






وفيها قول خامس رواه عبد الملك ومطرف (1) عن مالك أنه بالخيار كما تقدم، إلا أنه إذا تمسك (2) لم يرجع بقيمة الولد، وإن قوم، فإن شاء اتبعه أو بيع له نصفها. ثم يختلف بعد ذلك في الرجوع عليه بالنقص، وفي عتقها على المعسر إذا لم تقوم عليه على ما جاء في الكتاب وغيره.
وقوله (3) في المأذون يعتق وله أمة حامل: إن ما في بطنها رقيق للسيد ولا تكون به أم ولد للمأذون، وهي أمة له بمنزلة ماله يتبعه إذا عتق. "قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل قبل ان تضع فتكون به أم ولد" (4). تأوله أبو محمد وغيره أن معناه: ملكه بهبة (5) أو ميراث لا بشراء، إذ لا يجوز له شراؤه لأنه غرر، إلا أن يفوت بالوضع فتكون به أم ولد عند بعضهم، وما لم تلد ينقض شراؤه. وعند آخرين إلا أن يفوت بالشراء أو العتق عليه، أو بتمام (6) الشراء خرج حرا ففات نقص (7) شرائه. وقيل: بل شراؤه هنا جائز للضرورة وارتفاع التحجير في الأمة وتمام تصرفه فيها كاشتراء رب الدار الغلة والسكنى ممن وهبها له/ [ز 208] لرفع التحجير وتمام ملك التصرف (8). وهذا على قول ابن القاسم وروايته عن مالك، بخلاف رواية غيره في أنها لا تكون بذلك الحمل أم ولد. وهي رواية أشهب (9) عن مالك.(1) حكى قوله في التبصرة: 3/ 46 ب.
(2) في ق وس وم ول وح: تماسك.
(3) المدونة: 3/ 329/ 1.
(4) المدونة: 3/ 329/ 6.
(5) نص أبي محمد في المختصر: 159 أ (يريد بهبة) فحسب.
(6) في ق وم: إذ بتمام. وهو أنسب.
(7) في ق: نقض.
(8) انظر المقدمات: 2/ 203.
(9) انظر قوله في المقدمات: 2/ 202.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 970






السند الأول: أبو محمَّد عبد الرحمن بن عتاب (1) عن أبيه (2) عن أبي بكر بن عبد الرحمن (3) التجيبي (4) عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم (5) عن أحمد بن خالد (6) عن ابن وضاح عن سحنون. وبهذا السند كذلك أخذ= وإبراهيم بن المنذر، وسحنون بن سعيد، والصمادحي، وغيرهم. وأخذ عنه أحمد خالد، ومحمد بن لبابة، توفي سنة 286 هـ. المدارك: 4/ 435 - 440. سير أعلام النبلاء: 13/ 445، المعين في طبقات المحدثين: ص: 104، طبقات الحفاظ: ص: 287، طبقات الفقهاء: ص: 165، الديباج: ص: 239.
(1) تقدمت ترجمته.
(2) أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عتاب بن محسن القرطبي، تفقه بابن الفخار، وابن الأصبغ القرشي، والقاضي ابن بشير، وروى عن القنازعي، وابن حوبيل، وأبي علي الحداد وخلف بن يحيى الطليطلي، وغيرهم وأجازه أبو ذر، ولم تكن له رحلة عن بلده، تفقه عنده وسمع منه ابناه، والقاضي ابن سهل، وابن حمدين، وابن روق. توفي سنة 462 هـ. المدارك: 8/ 131. شجرة النور: 1/ 119.
(3) أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمَّد التجيبي المعروف بأبي بكر عبد الرحمن بن حوبيل كما ذكر عياض في الغنية، والمدارك، من أهل قرطبة، سمع إبراهيم، وابن الأحمر، وابن حارث، وأخذ عنه ابن عتاب، كان من أهل العلم والفضل والصلاح. توفي سنة 409 هـ. المدارك: 7/ 289، الغنية، ص: 42. الصلة: 1/ 203.
(4) أبو إبراهيم التجيبي إسحاق بن إبراهيم بن مسرة، طليطلي الأصل، وسكن قرطبة لطلب العلم، ثم استوطنها، سمع من ابن لبابة وأحمد بن خالد، وابن أيمن، كان خيراً فاضلاً، من أهل العلم، والفضل، والزهد، صليبا في الحق. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل: 352 هـ وقيل: 354 هـ، وقيل: 375 هـ. المدارك: 6/ 126 - 134. تاريخ علماء الأندلس: 1/ 72.
(5) أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن باز، ويعرف بابن القزاز، القرطبي، سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان، وأبي زيد بن أبي الغمر، وسحنون، وغيرهم، قال ابن أبي دليم: كان فاضلاً زاهداً حافظاً للمذهب، متقناً له، ربما قرئت عليه "المدونة" والأسمعة ظاهراً، فيرد الواو والألف، وكان كثير الملازمة للرباط والثغر. إلا أن ابن لبابة يقول: لم يكن عنده من الفقه أكثر من الحفظ. توفي سنة 274 هـ. المدارك: 4/ 443. شجرة النور: 1/ 75, 76.
(6) أحمد بن خالد بن يزيد بن محمَّد بن سالم يعرف بالجباب، كان يبيع الجبب، وكنيته أبو عمر، من أهل قرطبة، سمع من ابن وضاح، وأبي عبد الله الخشني، وإبراهيم بن قاسم، وابن باز، وغيرهم، قال عنه ابن حارث وغيره كان بالأندلس إمام وقته، غير مدافع في الفقه والحديث والعبادة، وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن بالأندلس أفقه منه، ومن قاسم بن محمَّد بن قاسم. توفي سنة 322 هـ. المدارك: 5/ 174 - 178. الديباج: ص: 34.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 88






كتاب كراء الدور والأرضين (1)
قوله: "أكريت بياضاً وفيه سواد" (2). [السواد] (3): (هو) (4) ما فيه ثمار لظهوره أسود على بعد، بخلاف ما لا ثمرة فيه، فيظهر فارغاً، فعبر عنه (5) بالبياض للون الأرض (6)، وقد سُميت الخضرة بالسواد (7)، والسواد بالخضرة، وسواد العراق من هذا. وكذلك يقال للشخص سواد (8).
وردف (9) الشيء بكسر الراء تابعه. وردف: تبع (10).(1) قال ابن عرفة في تعريف كراء الدور والأرضين: بيع منفعة ما لا يمكن نقله. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 561).
(2) المدونة: 4/ 507.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ع.
(5) في ح: فعبر به.
(6) كذا في ع، وفي ح: للورق الأبيض.
(7) كذا في ع، وفي ح: وقد سمى الخضرة به لسواد.
(8) قال القرافي: فائدة: إنما سمي الخالي من الأرض بياضاً والمزروع سواداً، لأن الأرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار، وبنور الكواكب بالليل، فالأرض كلها بياض بسبب ذلك، فإذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير جهته سواداً فسمي كل قائم سواداً، وما عداه بياضاً، وكذلك تقول العرب: بينا نحن جلوس إذ طلع علينا سواد، فيسمون كل قائم في الأرض سواداً لما تقدم. (الذخيرة: 6/ 108 - 109).
(9) المدونة: 4/ 507.
(10) انظر لسان العرب، مادة: ردف.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1545






والسَّفْر (1). وكذلك روى ابن نافع عن مالك في بعض نسخ "المدونة"، وهذا موافق لرواية ابن نافع في "المدونة" قبل هذا (2): "تجزئ الإمام". وقد جاء بعد هذا في آخر باب الجمعة (3) لمالك: "فلا جمعة له، ولا لمن جمع معه، وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معهم (4) من (5) ليس بمسافر الظهر أربعاً"، وهذا نص قوله في "الموطأ"، فانظر هل هذا مثل رواية ابن نافع [في] (6) أنها تجزئ الإِمام؟ إذ لم يذكر الإعادة للسَّفَريين، فقد ذهب بعضهم إلى ذلك، ويكون قوله: لا جمعة له ولا لمن جمع معهم (7)، معناه أن صلاته وصلاة المسافرين لا تكون جمعة، وتجزئ عن ظهر، وإنما يعيد (8) الحضريون، ويكون خلاف رواية ابن نافع في غير (9) الكتاب (10) في البناء على الركعتين، أو يكون موافقاً لرواية ابن القاسم ويكون اختصاصه للحضريين بإعادة أربع؛ إذ إنما يعيد غيرهم ركعتين.
قال أبو عمران: ويؤخذ من هذه المسألة [أنه] (11) من جهر في صلاته عامداً أفسدها، وهي حجة ابن القاسم.(1) في س وع: والمسافر.
(2) بل بعد هذا في الطبعتين؛ طبعة صادر: 1/ 157/ 9 وطبعة الفكر: 1/ 146/ 8 -
(3) المدونة: 1/ 159/ 4.
(4) في الطبعتين: معه، طبعة الفكر: 148/ 5.
(5) كذا في خ وع. وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: ممن، وهو ما في ق وس. وهو أولى.
(6) ليست في ز وق.
(7) كذا في خ، وفي حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك، وأصلحها الناسخ: معه، ويبدو أنه الصحيح. وكتبت "معهم" أيضاً في ق وع وح ول وم.
(8) في خ: يعيدون، ومرض على الواو والنون، وكذا كتبت في ع.
(9) لعله يقصد ما في الموازية عنه؛ قال: إن ائتموا بعد (كذا) سلامه أجزأهم. (انظر النوادر: 1/ 479).
(10) كذا في ز، وفي خ وق: ابن نافع في غير الكتاب، ومرض في خ على "غير"، وفي س وع وح ول وم: من قوله في الكتاب.
(11) ليس في ز.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247






ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى وأشهد عليها بذلك، وفيه نظر.
مسألة الذي قبض مهر ابنته، قال في أول السؤال في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها ودفع الزوج الصداق إلى أبيها (1)، "قال: سئل مالك عن رجل يزوج ابنته ثيباً فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده، قال: يضمن الأب الصداق"، ثم قال آخر الباب (2): / [ز 85] "وإنما رأيت مالكاً ضمَّن الصداقَ الأبَ الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق، وأنه كان متعدياً حين قبضه ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه؛ بمنزلة مال كان لها على غريم فقبضه بغير أمرها، فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، وتتبع الزوج". ففي لفظه تلفيف لقوله أولاً: "بغير رضاها"، وقوله بعد: "ولم ترض"، ثم جعل الصداق من حقها وترجع به على الزوج، وهذا كله يدل أن الجواب في التي رضيت بالزوج ولم ترض بقبض الأب [له] (3) ولا جعلته إليه، ولم يجبه على السؤال الأول. وعلى ما ذكرناه حملها العلماء واختصرها المختصرون؛ فنقلها ابن أبي زمنين في الأب (4) يزوج ابنته برضاها، واختصرها أبو محمد وغيره: "وإن قبض الأب للثيب صداقها بغير أمرها" (5). وقد اعترض سحنون على جوابه بالتضمين بانه ليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاء، وإن كان رسولاً فلا ضمان عليه (6). وقد أجاب عن ذلك الشيوخ وأظهروا حجة مالك في ذلك(1) المدونة: 2/ 160/ 12.
(2) المدونة: 2/ 160/ 3.
(3) ليس في ز، وفي ق: للصداق، وفي س: لها، وفي ع: له.
(4) هذا ما أصلح عليه ناسخ ز الكلمة، وكتب في الحاشية كلمة أخرى أتى عليها السوس، وفوقها ملاحظة يمكن أن يقرأ منها: (في الأصل بخطه و ...) وفي خ: الثيب، وفوقها: كذا، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: الأب، وهو ما في ق وع وس.
(5) وهو في مختصره.
(6) نقله عبد الحق في النكت وقال: عاب بعض شيوخنا القرويين ما قال سحنون، انظر إحكام الشعبي: 363.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 557






فصل (1) الكلام فيما يجب فيه التخيير، فلم يعد ذكره، وكذا لم يقع ذكره في كتاب ابن حبيب فيها (2).
وأما القاضي أبو الفرج ففرق (3) في هذا بين ما كان من سبب المشتري، فهذا (4) الذي يرد عنده (معه) (5) ما نقص، وبين ما كان من الله (تعالى) (6) فهذا لا يرد معه شيئاً (7)، وهذا (8) خلاف أصل المذهب.
قال القاضي أبو الحسن بن القصار: ذلك سواء، لا يرده (إلا وما نقص) (9)، وهذا هو المعروف، والذي عليه بناء المذهب.
وقوله في المسألة "إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب وأرد الثمن كله فله ذلك" (10). كذا روى عيسى عن ابن القاسم (11) [وهو قول أشهب، وروى يحيى في العشرة عن ابن القاسم] (12) أنه لا خيار للبائع، والخيار للمبتاع (13)، وقاله ابن نافع، وقال: هو قول مالك. و (الذي) (14) قاله عيسى بن دينار (15) من رأيه.(1) كذا في ع وفي ح: قال فضل.
(2) النوادر: 6/ 282.
(3) كذا في ع، وفي ح: فرق.
(4) كذا في ح، وفي ق: فهو.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ع وح.
(7) كذا في ح، وفي ع: شيء.
(8) كذا في ع وفي ح: وهو.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 4/ 300.
(11) البيان والتحصيل: 8/ 315.
(12) سقط من ق.
(13) المنتقى: 4/ 199.
(14) سقط من ح.
(15) المنتقى: 4/ 199.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1319






يشهد على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، أنها تجوز للقوم، ولا تجوز في العتق، وأصله (1) جوازها عنده في الإيصاء، والوصية بالمال، وما (2) ها هنا خلاف [له] (3)، وعلى هذا (4) حمله بعض شيوخنا (5).
ومعنى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالضم (6): الفرج. يريد الإيصاء على إنكاحهن.
وقوله في الوارث المقر بدين على الميت: "إن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حظه" (7).
قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] (8)، وإن كان عدلاً في نفسه، وأجازها مالك، وفي (9) كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين (10) قبول (11) شهادته (12)، وإن كان سفيهاً.
وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: "إذا كان الورثة(1) كذا في ح، وفي ع: وأصلها.
(2) كذا في ع، وفي ح: فما.
(3) ساقط من ق.
(4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(5) كذا في ع، وفي ح: شيوخي.
(6) كذا في ع، وفي ح: بضم الباء.
(7) المدونة: 5/ 164.
(8) ساقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بدليل.
(11) كذا في ع، وفي ح: قبل.
(12) ما في المدونة (5/ 214) لا يفهم منه ذلك، ونصها كما يلي: فمن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في الشهادات (المدونة: 5/ 164).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1642






زاد في قول غيره: ولا بأس أن ينكح الابنة نكاحاً جديداً مستأنفاً. ثبتت هذه الزيادة عند القاضي أبي عبد الله وغيره. وعلى إثباتها اختصر أبو محمد (1). وسقطت عند ابن عتاب وغيره (2). وعلى إسقاطها اختصر ابن أبي زمنين وغيره (3).
والخلاف في هذا مبني على صحة عقودهم وفسادها؛ فابن القاسم لا يرى عقودهم صحيحة ولا يراعيها ولا يرى فيها شبهة، فلا تؤثر عنده. وغيره يراها مؤثرة مع اختلاف العلماء في صحتها وفسادها. وأشهب راعى ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين، لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاه مع البنت. وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو مفترقتين. وهذا كله موافق لأصله أول الكتاب في متزوج الأم وابنتها في عقدة أن يمنع من الأم (4) "لشبهة عقد (5) البنت".
وقد يكون عندي (6) غير ابن القاسم إنما راعى وقت إسلامه وهما في عقدة، فكأنه حينئذ عقد عليهما؛ إذ هما في ملكه بعقده المتقدم، كانا معاً أو مفترقين (7)، فلذلك رأى فسخ النكاحين ثم ينكح الابنة كما قال؛ إذ (8) لم يدخل بأمها.
وظاهر قوله [أنه] (9): لا ينكح الأم للشبهة في البنت كما قال أشهب(1) قال في المختصر: "قال غيره: لا بد أن يفارقهما، ثم ينكح الابنة إن شاء".
(2) وسقطت أيضاً من الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 218/ 16 -).
(3) كالبراذعي: 139.
(4) في المدونة: 2/ 274/ 6: "وقد قيل: لا يتزوج الأم ... ". ولم ينسبه لأشهب فى الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 200/ 9).
(5) كذا في النسخ، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ فيها: عقدة.
(6) في ق: عند.
(7) كذا فى ز وق، وم وع وس، وفى خ: مفترقتين. ولعله المقصود: كانتا معاً أو مفترقتين.
(8) في ق وخ وم وس: إذا.
(9) ليس في ز.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 677






وتصانيفه ورواياته (1)، وتصانيف أبي إسحاق الشيرازي (2) ... وغير هؤلاء كثير من أهل سبتة والأندلس.
وهذا الكم المتنوع من المرويات والمدروسات أسهم في صقل موهبة عياض الفقهية، فقد جمع الأمهات والمصادر من مختلف المدارس المالكية؛ المصرية والبغدادية والقروية والأندلسية. وإذا انضم إلى ذلك التكوين الحديثي والأدبي للقاضي عياض صاغ منه شخصية موسوعية ونموذجاً فقهياً متميزاً، وزادته الممارسة العملية للشورى والقضاء والإفتاء توقداً وتمرساً.

شهادات في حق القاضي عياض:
أثنى غير واحد على المؤلف وشهد له بالتفوق في غير ما علم، ويهمنا هنا ما هو ألصق بمجال الفقه ... ولعل إحدى الشهادات التي لم يرفع عنها الستار بعد هي شهادة شيخه ابن رشد، فقد أحله مكانة خاصة وأثنى عليه ثناء عطراً وأجله إكباراً، واعترف له بالموهبة الفقهية والبحث عن الدقائق، كان ذلك في مكاتباته إياه في الاستفتاءات التي يرفعها إليه القاضي عياض وهو على قضاء سبتة. فبين الفينة والأخرى تعترضه قضايا فيرفع فيها أسئلة مجموعة قد تبلغ بضعة عشر سؤالاً (3)، وبعض هذه الأسئلة مؤرخ بالعام 519 هـ، مما يؤكد التواصل الدائم بين القاضيين (4). ومما جاء في هذه الإشادات والتقديرات في مستهل إجابات القاضي أبي الوليد:
- "أبقى الله الفقيه القاضي الأجل ... " (5).
- "يا سيدي وأعظم عددي، وأجل أوليائي في الله وعمدي، ومن(1) الغنية: 229.
(2) الغنية: 230.
(3) ورد هذا في فتاوى ابن رشد: 2/ 1226، وانظر الهامش الآتي.
(4) ذكر في الفتاوى السنوات: 516 (الفتاوى: 2/ 1215) و518 في (3/ 1325) وأواخر 518 في (3/ 1333، 1346) و519 في (3/ 1481).
(5) الفتاوى: 3/ 1326.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 31






دون الرجوع، وقد يحمل على موافقة (1) القولين، بريد في الذهاب على قول ابن القاسم، وبريدان: أحدهما في الذهاب، والآخر في الرجوع، على قول أشهب، وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذا، إذ لا بد من رجوعه، ورد الدابة غالباً، وعلى ما قاله أشهب يصح اشتراط سيرها يومين، إذ ليس كل دابة تمشي أربعة برد، من يومها في المضي (2) والرجوع، وإنما تقطع ذلك الدابة القوية بالجهد، فما كان من شرط الركوب مثل هذه (3) الجهة للاختبار (4) جاز، فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر لقوته، وصبره على دوام المشي، أو تحت الثقل، وما زاد من شرط الركوب على الاختبار (5) لمثل تلك الدابة يفسد البيع، كاشتراط ذلك في الثوب، لأنه غرر، فصار (6) كبيع العربان، ومن أكل المال بالباطل.
وقوله "في الجارية: ينظر إلى خبزها" (7). بفتح الخاء المعجمة وبالزاي، كما قال: "وعملها" (8). وضبطه (9) بعضهم بضم الخاء وبالراء المهملة (10) من الاختبار.
وقوله: "في العبد وبلده" (11). - بفتح الباء واللام - من البلادة.
وقوله: "والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وما قرب لا يحل(1) في ح وع: يحتمل موافقة.
(2) في ع وح: المجيء.
(3) في ح: هذا.
(4) في ح: الاختيار.
(5) في ح: الاختيار.
(6) في ح: وصار.
(7) المدونة: 4/ 170.
(8) المدونة: 4/ 170.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وضبطها.
(10) في ع وح: وبراء مهملة.
(11) المدونة: 4/ 171.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1241






كتاب التجارة إلى أرض الحرب (1)
تشديده (2) في الكتاب (في ذلك (3)) (4) يوافق قول سحنون، من جرحة التاجر فيها (5)، (وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه، إذ لا يمترى أنها كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن فعل ذلك ثم تاب منه) (6) أو حملته (7) الريح بغير اختياره (8)، كما قال غير واحد، خلافاً لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق.
وقد اختلف الشيوخ في تأويل (9) الكتاب على ذلك. والصواب قول من جعل قول سحنون تفسيراً، إذ [26] إجماع المسلمين منعقد على من أسلم في بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنها، وكما يجب عليه؛ الخروج لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه (10).(1) المدونة: 4/ 270
(2) كذا في ع، وفي ح تشديد.
(3) قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر كراهية شديدة. (المقدمات: 2/ 151).
(4) سقط من ح.
(5) في ع: فيهما، وفي ح: منه.
(6) سقط من ح.
(7) في ع وح: أو حمله.
(8) انظر كلام سحنون في المقدمات: 2/ 154.
(9) كذا في ع، وفي ح: في أول.
(10) المقدمات: 2/ 153.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1276






علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن (1) " (2). كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاً، رد سحنون الوكيل غارماً (3)، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات.
وقوله فيما صنعه (4) أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز [له] (5) أن يصنعه في مال شريكه" (6). زاد في (7) بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.
وقوله: "لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" (8).
قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.
قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار (9) المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا (10) في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد (11).(1) في المدونة: فإن الغريم ضامن، وفي ع وح: يضمن.
(2) المدونة: 5/ 82.
(3) في ع: غارم، وهو ساقط من ح.
(4) كذا في ح، وفي ع: صنع.
(5) سقط من ق وح.
(6) المدونة: 5/ 83.
(7) كذا في ع، وفي ح: إذ في.
(8) المدونة: 5/ 84.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: أن قول.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: اشترك.
(11) في ع وح: كشاهد.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1584






عيب: "إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب، أو ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة". في هذا الكلام تساهل، كيف ترد قيمة وتأخذ قيمة؟ قال بعضهم: وكلامه إنما هو في حكم الرد بالعيب لا في صفة المطالبة؛ إنما يقال: إن ما فات عندها من عيب العبد لا حساب له (1) على الزوج، وترد عليه (2) بما بقي منه وتأخذ قيمته (3)، فإن كان قيمة العيب الحادث عندها الربع ردت العبد، وهو الثلاثة الأرباع الباقية وأخذت قيمتها. والقيمة ها هنا يوم عقد النكاح، بخلاف البيع (4).
وقوله (5): بِعْهُ فَرَسَكَ وهو ضامن لك علي، أي لازم ذو ضمان. وفي الحديث في المجاهد: "كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة" (6)، أي: جهاده ذو ضمان كما قال تعالى: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} (7)، أي ذات رضى.
وقول (8) ابن أبي الزناد (9): "حيث وضعه الأب فهو جائز، أي (10) إن(1) في س: لها.
(2) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: وترد بما. وفي ق وع وس: وترد عليه ما.
(3) في ق: قيمة العيب القديم.
(4) الجامع: 2/ 8.
(5) في المدونة 2/ 221/ 1: "وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه ... مثل ما لو أن رجلاً وهب لرجل ذهباً ثم قال لرجل: بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب، وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته، وهو ضامن لك علي ... ".
(6) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 143 عن عائشة، وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو متروك، كما رواه في الكبير: 20/ 37 عن معاذ، وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في المجمع 5/ 277: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف.
(7) الحاقة: 21.
(8) في المدونة: 2/ 222/ 7: "ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه؟ قال: إن كان ابنه غنيًّا فعلى ابنه، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. قال أبو الزناد ... ".
(9) كذا في ز وق وح وس وع، وفي خ: وقول أبي الزناد. وهو ما في المدونة.
(10) "أي" ليست في الطبعتين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 609






الحكم بفسخه أنه يقع، وإنما النزاع في فسخه. وقد قال ابن القاسم وغيره: كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه بطلاق.
وانظر على القول الآخر: كل ما كانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بغير طلاق من غير مراعاة الخلاف فيه. فالمسألة تتخرج على هذين الوجهين. وقد قال القاضي أبو محمد: "إذا حلفت قيل للزوج: تحلف وتسقط عنك دعواها، ويكون بعد بالخيار (1) بين أن يدفع إليها ما حلفت عليه ويدخل بها شاءت أو أبت، أو تطلق بغير شيء" (2). وقاله غيره (3) إنه من رضي منهما بما قال الآخر بعد التحالف لزم النكاح. فهذا يدل أن الطلاق إليه وأن فسخه طلاق/ [خ 180]، لأن الحاكم ينوب هنا مناب الزوج إذا امتنع وينفذ الطلاق عليه. وتخييرهما أيضاً على هذا - وهو قول المغيرة (4) وابن حبيب - يوجب أن يكون فسخه على هذا طلاقاً، خلافاً لسحنون في أنه لا تخيير له وأنه بتمام التحالف يتبارآن كاللعان (5) / [ز 105].
وقوله: "على قدرها وغِناها"، بالقصر والكسر رويناه، من كثرة المال. وضبطه أبو محمد عبد الحق بالمد والفتح، من الكفاية. والأول أولى وأليق بالمسألة.
مسألة المتزوجة على التحكيم، قال في الكتاب (6): إنه كالتفويض، قال: وهو بمنزلة المفوض إليه، وتوقف المرأة فيما حكمت أو من (7) رضي بحكمه، فإن رضي بذلك الزوج جاز، وإلا فرق بينهما. وهو نص في كتاب(1) في المعونة: أو تكون بالخيار.
(2) المعونة: 2/ 768.
(3) هذا قول أبي عمران كما في الجامع: 2/ 33، وفي المنتقى: 3/ 281 حكاية أبي عمران له عن المغيرة.
(4) نقله في الجامع: 2/ 33.
(5) نقل عبد الحق هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين في النكت، وذكره ابن سهل في أحكامه ص: 58 - 59 وتعقبه.
(6) المدونة: 2/ 242/ 9.
(7) في خ: بمن.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 624






بقرطبة، وغيرها، وبه أفتى أبو عثمان بن عبد ربه، وإليه مال ابن عتاب لأنه (1) لا يراعى ضرر (2) الصوت وبه أفتى أبو عبد الله بن غالب (3) من شيوخ بلدنا وأفتى غيرهم من القرطبيين بأن ضرر الصوت والدوي (4) يراعى. وبه أفتى إبراهيم بن يربوع من شيوخ بلدنا (5) [أيضاً] (6)، في مسألة ابن فتح (7) وهي مشهورة ولابن (8) غالب فيها جواب بشعر معلوم إذ (9) كان سئل فيها أيضاً (10) بشعر، واحتج هؤلاء بظاهر لفظه كلما (11) أضر (12) بجاره واحتج الأول بقول مالك في الحداد أنه لا يمنع من عمل [ضرب] (13) الحديد في داره وإن تأذى (14) بذلك جاره (15). وقال: لا أقدر أن أنام معه وإنما= اتخذ فيها أفراناً يسيل فيها الذهب والفضة، أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران، أو حفر فيها آباراً، أو اتخذ فيها كنيفاً قرب جدران جيرانه منعته من ذلك، قال: نعم، كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره.
(1) كذا في ح، وفي ع وز وق: أنه.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: بضرر.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: عتاب.
(4) كذا في ز، وفي ح وق: الصوت هو الذي.
(5) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع قاضي الجماعة، من فقهاء سبتة اشتهر بالعلم والصرامة في قول الحق وتطبيقه، لعله من معاصري القاضي عياض، لم يذكر عياض تاريخ وفاته. (انظر المدارك: 8/ 202 - 203)
(6) سقط من ق وح.
(7) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتح، يعرف بابن الحداد، قرطبي أخذ عن محمد بن عبد الملك بن أيمن، وعبد الله بن يونس، وأحمد بن زياد. توفي سنة: 379 هـ. (المدارك: 7/ 8. تاريخ علماء الأندلس: 1/ 18).
(8) كذا في ع وز، وفي ح: لابن.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: إذا.
(10) كذا في ز، وفي ع وح: أيضاً فيها.
(11) كذا في ع وح، وفي ز: كل ما.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: ضر.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ز وع، وفي ح: تأذوا.
(15) كذا في ع وز، وفي ح وق: جيرانه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1953






نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة له، وعليه يدل ظاهر لفظه في الكتاب، وفي الواضحة (1) (لابن حبيب) (2) مثل ما في المدونة، لأن في ذلك براءته منه كواحد منهم، وفي سماع عيسى: ليس عليه شيء، وقال سحنون: الجعل [على] (3) الذي في يده المال، وهو يتوثق لنفسه، ولا شيء على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه.
ومعنى المسألة أنها إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجزاء (4) والقبض (5) والدفع، فيجب أن يكون عليه وعليهم - كما (6) قال في الكتاب بغير خلاف - لأن المنفعة لجميعهم، ولولا عمل حسابهم لم تطل الوثيقة، ولا يكثر (7) كتابها (8)، ولا حقق ما يقبض (9) كل واحد منهم، ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأما (10) إن كان بمجرد (11) القبض لم يحتج لسواه، لكون القابض واحداً. وليس في قسمة المال كبير عمل، فإنما هي توثقة (12) للدافع وبراءة له، فها هنا موضع الخلاف، فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن هذا المال مالهم، ووديعة عنده (13)، لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهم،(1) كذا في ز، وق: قال في الواضحة، وأثبت في الطرة: قال ابن حبيب، وفي ح: وقال في الواضحة.
(2) كذا في ح وفي ق: ابن حبيب وهو ساقط من ز.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ح، وفي ز: الأجرا.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: أو القبض.
(6) كذا في ع وز: وفي ح: ضررا.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولم تكثر.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتابتها.
(9) كذا في ع وز، وفي ح وق: ما يقتضي.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: أما.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: لمجرد.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: توثق.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: عندهم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1956






لغيره فعطبت، لا ضمان عليه (1). سوى (2) بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها (3) في الأكرية.
وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلاً، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر (4). ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض (5) " (6).
قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء (7).
ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته (8).
وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائماً، لا مقلوعاً (9).
واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضاً.
وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه (10).
وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى (11) الفاسدة، قال: قيمته منقوضاً. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائماً (12). والخلاف(1) المدونة: 6/ 162 - 163.
(2) كذا في ز، وفي ح: سواء.
(3) كذا في ح، وفي ز: وانظرها، وفي ق: انظرها.
(4) المدونة: 6/ 167.
(5) كذا في ز وح، وفي ق: لرب الأرض كراؤها.
(6) المدونة: 6/ 167.
(7) المدونة: 5/ 356.
(8) ليس في دار صادر ولا دار الفكر
(9) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر.
(10) قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائماً وهو المغيرة وابن كنانة. (النوادر: 10/ 464).
(11) كذا في ز وح، وفي ق: الرحاء.
(12) النوادر: 10/ 464.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2017






وقوله (1) آخر الباب برجوع الزوج بالصداق على من غره وأدخلها عليه، قال بعضهم: هذه قولة له في الكتاب بالغرم بالغرور بالقول، إذ قد اختلف فيه، والصواب الرجوع به.
قال القاضي - رحمه الله -: وقد يقال: إن إدخالها عليه وتمكينه منها غرور فعل، فيلزم على أصله في الكتاب.
مسألة الذي يزوج عبده (2) أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه: لا يحرمها ذلك عليه ولا ينفسخ نكاحه ولا تنزع منه. قال بعض الشيوخ: فيه دليل على إكراه السيد عبده على قبول الهبة؛ إذ لو قبلها لم يختلف في فسخ نكاحه، وانما تتصور المسألة إذا أبى العبد أن يقبلها.
وقوله: "اغْتَزَتْ طلاق زوجها"،/ [خ 183] بالغين المعجمة وزاي مخففة، أي قصدت وأرادت (3).
وقوله (4) في التي نكحت على مائة إلى موت أو فراق: كان مالك يقول: "يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى معجلاً ثم تعطاه"، هذه قولة كانت لمالك في جميع صداق الغرر. قال ابن عبدوس: كان مالك أولاً يقول فيمن تزوج ببعير شارد وشبهه: لها قيمة ذلك على غرره، ثم رجع إلى صداق المثل.
وقول ابن المسيب (5) في الكتاب في نكاح الرجل لمن زنى بها: "إذا تابا وأصلحا"، ونحوه لابن عباس. وهو مذهب جماعة من السلف أنه لا يتزوجها إلا إن تابا (6)، وهو تأويل الآية عندهم. وهو خلاف لظاهر قوله في(1) المدونة: 2/ 248/ 8.
(2) المدونة: 2/ 252/ 6.
(3) هذا في اللسان: غزا.
(4) المدونة: 2/ 253/ 7.
(5) المدونة: 2/ 250/ 2.
(6) كتبت في خ: تابى.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 632






قطعته (1). ولهذا قيل: إن فلاناً (2) يمزق أعراض الناس، كأن ذلك تقطيع (3) لها. كما يقطع الأديم.
والزنا (4) يمد، ويقصر (5). فمن مده ذهب [إلى] (6) أنه فعل من اثنين، كالمقاتلة، والمضاربة. ومصدره قتالاً، وضراباً. ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق] (7).
وحد القذف يجب بعشرة شروط: ستة في المقذوف (8)، وأربعة في القاذف.
ففي المقذوف: أن يكون عاقلاً، مسلماً، حراً، بالغاً حد التكليف إن كان ذكراً، أو القدرة على الوطء إن كانت (9) أنثى. وأن لم تبلغ حد (10) التكليف على خلاف في هذا بريئاً من الفاحشة التي قذف بها، معه آلتها، وما يمكن الزنا به (11).
وفي القاذف (12): أن يكون بالغاً، عاقلاً (13) (14)، [قد] (15) صرح(1) لسان العرب: فرى.
(2) في ح: قيل: فلان.
(3) في ح: تقطيعاً.
(4) قال ابن عرفة في تعريف الزنا شرعاً: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً. (شرح حدود ابن عرفة: 693).
(5) لسان العرب: زنى.
(6) سقط من ق.
(7) سقط من ق.
(8) ذكر منها ابن رشد خمسة، ولم يذكر العقل وعلق على من ذكره وقال لا داعي لذكره لدخوله تحت العفاف. (المقدمات: 3/ 268).
(9) كذا في ح، وفي ق: كان.
(10) كذا في ح، وفي ق: حدا.
(11) انظر المعونة: 3/ 1402 - 1403. التمهيد: 9/ 84. معين الحكام: 2/ 882.
(12) ذكر ابن رشد في القاذف البلوغ والعقل ولم يذكر الشرطين الباقيين. (المقدمات: 3/ 268).
(13) في ح: عاقلاً بالغاً.
(14) المعونة: 3/ 1403. معين الحكام: 2/ 882.
(15) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2124






بها سحنون المسائل الفقهية. وهذه العبارة تكتب في بعض الأحيان: لابن وهب، وفي بعضها: هذه الآثار لابن وهب، وهذه الزيادة مختصة بدار صادر.
- في ك: في كتاب "الشفعة الثاني": فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم، لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه، وهو يتبع بما صالح عليه. فإنما عليه ما صالح عليه، ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء. 4/ 237.
كذا هذا النص في ص، إلا أن في آخره: ولا يبيع. 5/ 456، وهو مخالف للنص السابق لأن ما يثبته هذا ينفيه هذا، وليس هذا بالخطأ المطبعي فيصلح بناء على سياق الكلام، وقد أشار مصحح دار صادر إلى أن هذا اللفظ جاء هكذا في الأصل (1).
- في ك: قال: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة على امرأة له أخرى فحلف للأولى بطلاق الثانية، إن آثر الثانية عليها، ثم إنه طلق الأولى البتة. قال: قال مالك: تطلق الثانية أيضاً لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها (2). هذه المسألة ساقطة من دار صادر، وهي ليست من كتاب الشفعة.(1) المدونة: 5/ 456.
(2) المدونة: 4/ 240.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 110






وقوله (1) في دعوى الدفع بعد الدخول: "القول قول الزوج"، ولم يذكر في الكتاب يميناً، وذكر عنه اليمين. وهو أصله في الكتاب في الباب كله أن ما يكون القول فيه لأحدهما إنما هو مع يمينه كما نص عليه في مسألة الورثة (2) ومسألة التفويض وغيرهما، وأنه لا يصدق بمجرد قوله، إلا أن عبد الملك (3) في هذه المسألة لم يجعل (عليه) (4) يميناً في دعوى الدفع مع الطَّول، وإنما جعله بالقرب وإذا جاءت بلطخ (5). وقد قال شيوخنا (6) في الباب: إن جواب مالك في المسألة إنما هو على أن المهور عندهم على النقد. وهذا كله فيما ادعى دفعه قبل الدخول (من معجل ومؤجل (7). وأما ما ادعى دفعه بعد الدخول فلا يصدق فيه إذ صار كسائر الديون.
وقوله (8) في الاختلاف في الصداق قبل الدخول) (9): "تحالفا وفسخ النكاح". قيل: ظاهره بغير طلاق. وقد يقال بطلاق، وذلك لاختلاف الناس في فسخه بعد التحالف جملة أو تخيير أحد الزوجين في الرضى بقول صاحبه وثبوته، والقولان عندنا. أو لبقائه وتصحيحه بصداق المثل، وهو قول الشافعي (10). ولا أحسبهم يختلفون أنه إذا وقع الطلاق بإثر التحالف وقبل(1) المدونة: 2/ 239/ 7.
(2) المدونة: 2/ 240/ 10.
(3) وهو له في الواضحة كما في النوادر: 4/ 479.
(4) سقط من خ.
(5) لعل معنى اللطخ: التهمة؛ ففي الجمهرة: 2/ 232: رجل ملطوخ بالشر: مزنون به. وفسر به اللوث في حاشية الدسوقي: 4/ 287؛ قال في اللوث: هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به، ويسمى اللطخ.
(6) هذا قول ابن يونس في الجامع: 2/ 33 وإسماعيل القاضي كما في المنتقى: 3/ 319 والمواق: 3/ 538، ونقل أيضاً عن أبي إسحاق التونسي في التوضيح: 68 ب.
(7) في خ وس وم وع: ومؤجل جاز.
(8) المدونة: 2/ 239/ 9.
(9) سقط من خ.
(10) انظر تفصيل مذهب الشافعية في روضة الطالبين: 5/ 638 بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، الطبعة الأولى: 1412 بدار الكتب العلمية ببيروت.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 623






جائزة في الحقوق لهن. وهذا كله يدل أنه لم يرد بقوله: ممن تجوز شهادتهن العدالة فقط، على ما قاله بعض الشيوخ، إذ لا بد من ذلك عنده، وهذا لما يتهمن به النساء من التعصب والحمية في هذا الباب.
والخلاف في هذا الأصل مشهور في شهادة الأخ لأخيه، في الحدود، والقصاص. وقد يستفاد من ذكره هنا الأخوات، أحد القولين من المدونة في ذلك. وقد ذكره حمديس عن أشهب أن عليه اليمين في شهادة الأمهات، والبنات، والقرابات عليه بالطلاق. فعلى هذا إنما توجب (1) عنده الشهادة لطخاً يقتضي اليمين كاللوث (2)، فلا يشترط التهمة.
وقوله: "إن ادعيت قبل رجل ديناً أو استهلاك متاع (3)، أو غصباً (4) " (5) .. ثم قال: "إن كان يعرف بينهما خلطة، نظر السلطان في ذلك، فإما أحلفه، وإما أخذ عليه كفيلاً، حتى يأتي ببينة. وأما في الدين، فإن كانت بينهما خلطة، وإلا لم يعرض له (6) السلطان" (7)
قال بعضهم: جعل له ها هنا أخذ الكفيل، ولم يجعل له ذلك في كتاب الكفالة. ولغيره هناك كماله هو هنا. وأيضاً فإنه جعل الكفالة في الغصب والتعدي. وليس موضعها.
وقال آخرون: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى، لقوله بعد هذا: "وأما الدين فإن كان بينهما خلطة، وإلا لم يعرض له" (8)، فدل أن الوجه الأول بخلافه.(1) في ع وح: يوجب.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: في اللوث.
(3) كذا في ع، وفي ح: استهلاكا لمتاع.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أو غصب.
(5) المدونة: 5/ 176.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: لهما.
(7) المدونة: 5/ 176.
(8) المدونة: 5/ 176.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1652






يعطي حميلاً إلى أن يبيعها (1). فقد اختلف في هذا أيضاً.
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.
وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) (2) غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.
قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.
وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلاً بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله (3) لسحنون، في كتاب ابنه (4).
وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" (5). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب (6).
قال (7) ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] (8) والتي تحتها (9) تدل عليها (10). وهي (11) أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.
وقوله: "توى ما" على الميت (12). أي هلك [وتلف] (13). كذا (14)(1) في ع وح: حتى يبيعها.
(2) سقط من ح.
(3) في ح: ونحوه.
(4) المقدمات: 2/ 311.
(5) المدونة: 5/ 207.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: والمغيب.
(7) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(8) سقط من ق.
(9) أي المسألة التي بعدها.
(10) كذا في ح، وفي ق: عليه.
(11) كذا في ع، وفي ح: وهنا.
(12) في المدونة (5/ 207): وقد توى ما أخذ الورثة من تركته.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1680






ابن المرابط. وكان عنده، قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضاً) (1). إذا صبغ الثوب. وكذا (كان) (2) في كتاب ابن سهل.
ومسألة السارق (3) "إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً" (4). ثابتة صحيحة في أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى، وابن المرابط، وابن سهل. وأوقفها في كتاب ابن عتاب.
والحيف (5): الظلم.
والداعر (6): الفاسق الجريء بفسقه.
ومعنى تكز (7) بالزاي تنقبض (8)، ويبطل النفع بها.
و"الصوائف" (9): الجيوش العظام، الذين يغزون في الصيف.
وعينوا السرقة. أي أظهروها، وأروا عين المسروق نفسه.
وقوله: "ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السر" (10)، موافق لما في كتاب ابن حبيب، أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السر، وخلاف معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولقوله بعد هذا: "إذا زكوا جازت شهادتهم، ولا أبالي في السر سأل عنهم، أو في العلانية" (11).
وقوله: "في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على(1) سقط من ح.
(2) سقط من ح.
(3) في ح: السويق.
(4) المدونة: 6/ 287.
(5) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم. مختار الصحاح، لسان العرب: حيف.
(6) الدعارة: الفسق، والدعر: الفساد، والداعر: الفاسق. لسان العرب: دعر.
(7) في ح: تكرز.
(8) لسان العرب: كزز.
(9) المدونة: 6/ 304.
(10) المدونة: 6/ 283، 284.
(11) المدونة: 6/ 290.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2120






الصلاة إذا وقعت به، خلاف ما أشار إليه الداودي (1) / [خ 18] من أنه معفو عن غسله في القليل (2).
وقوله (3) في المصلي بالنجاسة: يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة، كان مع إمام أو وحده. ليس هذا الالتفات إلى تجديد الإقامة؛ إذ لا تلزم المأموم، وإنما هو لتساوي حكم المأموم (4) والفذ في قطعها، إلا أن يكون ذلك بقرب ما أحرما فيستويان أيضاً في أنه لا إقامة عليهما، أو يكون الإِمام قد أكمل صلاته بمقدار ما نزع هذا ثوبه أو غسل ما به، فيستويان أيضاً في استئناف الإقامة. وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل من قطع صلاته لأمر أوجبه أنه يعيد الإقامة، قَرُبَ القطعُ من الإقامة الأولى أو بعد؛ لأنه إنما قصد بها أولاً ما قطع، فلا يصلي بها غير ما قطع، بخلاف إذا تأخر دخوله للصلاة بعد الإقامة قليلاً لعذر أو لدعاء أطاله لا لقطع.
وقوله (5) في الذي يرى النجاسة في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة، قال: "هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك". كذا وقعت المسألة مبتورة (6) في أكثر الروايات، وتمامها في بعض الروايات وكذلك في(1) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الفقيه المشهور المتوفى سنة 402، صاحب كتب: "النصيحة" في شرح البخاري، و"النامي" في شرح الموطإ، و"الأموال"، وله رأي ناقد من معايشة فقهاء المالكية للفاطميين، ويرى أن عليهم هجرة إفريقية، وهو ما رده عليه القاضي عياض، معللا أن بقاءهم هناك جهاد وإبقاء على السنة والمذهب. (انظر المدارك: 7/ 103).
هذا ويوجد فقيه آخر يتفق معه في الاسم والنسب والكنية، ويختلفان في التاريخ, إذ هذا توفي سنة 318. (انظر: علماء إفريقية لابن حارث: 221 والمدارك: 5/ 93).
(2) انظر المنتقى: 1/ 43. وانظر تفصيل رأي الداودي في شرح التلقين للمازري: 2/ 457، والتقييد: 1/ 47.
(3) المدونة: 1/ 21/ 6.
(4) في ق وس: الإمام.
(5) المدونة: 1/ 21/ 8.
(6) في ع وم: منثورة، وفي ح وط: مشهورة.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83






فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد (1).
وقيل (2): هو جائز كالذراع.
واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك (3) وجعله أصلاً في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا كانت (4) بحيث لا مكيال (5). وقوله فيها: إذا أراه الحفنة، يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد في غير (6) "المدونة": فإن من الناس من تتسع حفنته (7). وظاهر كتاب محمد يجوز وإن لم ير الذراع (8).
ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد قولاً في جوازه (9)، وخرجه بعض المتأخرين (10) من الكتاب من كتاب المرابحة (11). وسننبه عليها في موضعها إن شاء الله.(1) انظر قوله في النوادر: 6/ 19، 77.
(2) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف، وثبتت أيضاً في خ وسقطت من ق. وثبوتها صحيح.
(3) في النوادر 6/ 77: وكره سحنون الحفنة.
(4) في خ وق: كان.
(5) في النوادر: 6/ 77.
(6) في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(7) زادت ق هنا: أكثر من حفنة غيره. مخرجاً إليها في الحاشية ومصححاً عليها. ومعنى الزيادة ورد في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(8) انظر في النوادر: 6/ 77 والتوضيح: 1/ 230.
(9) انظر المعونة: 2/ 983.
(10) في المقنع لابن مغيث: 163 أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالاً، ونقله في التوضيح: 1/ 223 عن المتيطي كذلك. وفي التوضيح أيضاً: 1/ 222 أن التونسي قال به.
(11) أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضاً: 5/ 307، وكذلك ابن رشد في المقدمات: 2/ 29، والبيان: 7/ 203.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1064






وراكب جاء من تثليت معتمرا (1)
أي زائراً، وقيل: اعتمر أيضاً لمعنى قصد (2).
والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.
والتلبية (3) معناها الإجابة، ونصبت على المصدر وثُنيت للتأكيد، أي إجابة بعد إجابة. وقيل: معناها اللزوم، أي أنا مقيم عند طاعتك وأمرك (4)، من قولهم: لب بالمكان وألب أي أقام (5) به. وقيل: لبيك: اتجاهي لك، أي توجهي وقصدي، من قولهم: داري تلب دار فلان أي تواجهها (6). وقيل: معناه (7) محبتى لك، من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة في ولدها (8).
والمواقيت: الحدود من الأرض، والْمُوَقَت المحدد، والموقت أيضاً المفروض (9).
وقوله (10): ........................................(1) نبه ابن مكي في تثقيف اللسان: 144 أن في هذا الشطر خطأ يبدو أن المؤلف واقعه، فالصواب في الشاهد:
* وراكب جاء من تثلت معتمرُ *
وصدره:
* فجاشت النفس لما جاء جمعهم *.
وهو من قصيدة لأعشى باهلة مشهورة مطلعها:
إني أتتني لسان لا أسر به ... من علو لا عجب منها ولا سخر.
(2) هذا في القاموس: عمر.
(3) المدونة: 1/ 360/ 3.
(4) نقله ابن منظور عن الصحاح؛ اللسان: لبب.
(5) وهو في العين: لبي.
(6) حكاه ابن منظور عن الخليل. اللسان: لبب.
(7) في ق: معناها.
(8) مثل هذا في اللسان: لبب. وانظر المشارق: 1/ 353.
(9) وهو في القاموس: وقت.
(10) المدونة: 1/ 361/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 523






- ففي الأصول: "ظاهره أنه ليس من نساء أهل الجزية".
- وفي ق: "ظاهرها أنها متى كانت ليست من نساء أهل الجزية ... "
وقد يخطئ في هذه التصحيحات أيضاً، وأخطاؤه ليست قليلة، فمن ذلك:
- في النسخ: " ... والعجمي الذي قد أجاب. قال: سحنون أدخل: "قد أجاب". ".
حاول الناسخ أن يقومها كما يلي: " ... قال سحنون: إذا دخل قد أجاب". وهذا غير صواب.
ومن الأخطاء المحيلة للمعنى ما يأتي:
- ففي النسخ: "وقوله اللخمي".
- كتبه الناسخ: "وقال اللخمي".
- ومن ذلك هذا النص فالذي في النسخ: " ... وثبت هنا ذكر مالك فيها في كتاب "ابن عيسى"، وهي في الكتاب الثاني ببينة عن مالك.
وقوله في كراهية إنكاح أمهات الأولاد محتمل لإجبارهن ... ".
- صاغها الناسخ كما يأتي: " ... وهي في الكتاب الثاني مبينة عن مالك في كراهية إنكاح ... ".
فقد اعتقد أن الكلام متسلسل، بينما المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى، ولكي يستقيم له النص ويتوافق مع فهمه أسقط: "وقوله"، وأضاف ضمير الغيبة إلى "كراهية"!
فهذه نماذج من هذه النسخة التي فيها إيجابيات وسلبيات مجتمعة، غير أن الثقة بها في نسبة كل ما فيها إلى المؤلف متضعضعة بسبب عدم احترام منهج النقل، وكلام الناس حبس كما قيل!




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 245






إلى قرية بمصر (1).
والقَسِّي (2)، بفتح القاف وتشديد السين، كذا عند بعضهم. وفي كتابي (3) شيخينا: القيسي، بزيادة ياء، وكذا ذكره أبو عبيد (4) وقال: المحدثون يقولون: القِسِي (5). وقال أهل اللغة (6): قس: موضع تنسب إليه الثياب القسية (7). وأكثر الرواة في "الموطأ" قالوا فيه: القيسي، ومنهم من قال: القسي (8). وفي كتاب البخاري: القسية ثياب يؤتى بها من الشام أو من مصر مضلعة، فيها حرير، فيها أمثال الأترج، وأكثرهم يقول: فيها حرير، قاله في تفسير نهيه عليه السلام عن لبس القسي (9). قال الهروي: وقال بعضهم: إنما هو القزي، أبدلت الزاي سيناً، منسوب إلى القز وهو الحرير.
والزِيَقة (10)، بكسر الزاي وبفتح الياء، كذا ضبطناه. وضبطه بعضهم(1) قال في المنتقى 5/ 31: ما عمل بشطا، وهو من الكتان. وفي اللسان: شطا: ضرب من ثياب الكتان تصنع في شطا. وفي معجم البلدان: بليدة بمصر ينسب إليها الثياب الشطوية.
(2) في المدونة: 4/ 23/ 7 من طبعة دار صادر: الننيسي، وفي 4/ 23/ 10: القصبي وفي 4/ 23/ 5 - : القيسي، وفي طبعة دار الفكر 3/ 129: ثلاث مرات: القصبي. انظر حول القصبي حاشية الرهوني: 5/ 247.
(3) في ق وع: كتاب شيخنا.
(4) وعلى هذا ينبغي تصحيح ما في غريب أبي عبيد، وحتى الطبعة المحققة عن أصول صحيحة كتبت: القسي. انظر: 1/ 283 بتحقيق: حسين محمد شرف، طبعة الهيئة العامة الأميرية بتاريخ: 1404/ 1984.
(5) يشبه في ز: القيسي، وهو ما في س. والصحيح: القسي بكسر القاف؛ نقل المؤلف في المشارق: 2/ 193 عن أبي عبيد ذلك وهو ما في غريب أبي عبيد: 1/ 226.
(6) نقله في المشارق: 2/ 193 عن العين.
(7) في المنتقى: 5/ 31 عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى: هي كورة من كور مصر. وقريب منها نقل ابن عبد البر عن ابن حبيب في الاستذكار: 20/ 146.
(8) في كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض.
(9) في كتاب اللباس باب لبس القسي.
(10) المدونة: 4/ 23/ 7.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1038






والطير في الهواء، والحوت في الماء، وبيع ما ليس عندك، و [بيع] (1) الرطب باليابس، وبيع المريض المدنف، والحامل المقرب، وبيعتين في بيعة (2)، وبيع العربان، والثنيا، والبيع على (3) قيمة السلعة، أو بما اشترى فلان، أو بما رضيه من الثمن، وبيع الثوب في جرابه، وتراب الصواغين (4)، وغوصة الغائص، وبثمن (5) مجهول (6)، وبيع الثمار قبل أن تزهي (7)، والزرع قبل يبسه، وإلى أجل غير محدود، وبيع المعينات (8) تقبض إلى أجل بعيد، وأشباه هذا كله مما يكون الغرر بالجهالة بالمبيع، إما في نفسه، أو صفته، أو مقداره، أو عوضه، أو وقت قبضه، أو مآل حاله (9).
والثاني: الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل، وذلك في الطعام المقتات المدخر للعيش غالبا، أو الفضة أو الذهب (10) نقدا كان [ذلك] (11) أو إلى أجل، والتفاضل مع الأجل في الجنس الواحد في جميع الأشياء.
والثالث: الربا في النسيئة (12) والتأخير، كالعين كله/ [5]؛ وأجناس= الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، ببيع الزرع القائم بالحب كيلا. (صحيح مسلم: 3/ 1174).
(1) سقط من ق وخ وح.
(2) كذا في خ وع وح، وفي ق: بيعته.
(3) كذا في خ وع وح، وفي ق: عن.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: الصراغين.
(5) كذا في خ، وفي ع وح: وثمن.
(6) انظر النوادر فقد ذكر أغلب هذه الأنواع. (6/ 149 - 151).
(7) كذا في ع ود وط، وفي ح وق: تزهر. وفي خ: تزهو.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: العينات.
(9) انظر تفصيل هذه الوجوه عند ابن رشد في المقدمات: 2/ 62 إلى 69.
(10) كذا في خ وع، وفي ح ود: أو في الفضة والذهب.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: بالنسيئة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1144






مركز علمي آخر، وإلى عالم جليل آخر، وكان وداعه لقرطبة يوم الاثنين الخامس والعشرين من المحرم سنة ثمان وخمسمائة قاصداً مرسية بشرق الأندلس، وكان وصوله إليها يوم الثلاثاء الثالث من صفر من نفس السنة. وكان الأمل من وراء هذه الرحلة الالتقاء بحافظ العصر أبي علي الصدفي (1)، والأخذ عنه، لكن لما وصل إلى مرسية فوجئ باختفاء قاضيها الصدفي، وذلك لرفضه الاستمرار في القضاء، ووجد جموع المرتحلين للسماع منه ينتظرونه، غير أن انتظارهم طال، فسافر بعض منهم لنفاذ ما معهم من النفقة، وانتظر هو بقية شهر صفر وربيع الأول. وفي انتظار أن يعلم مكان الصدفي أخرج كتبه واشتغل بالمقابلة مع أصول الشيخ، فقابل الكثير منها على خاصة الصدفي وأهله. ومرت الأيام، ويصدر العفو عن الصدفي من ممارسته القضاء، فيرسل إلى عياض يخبره بذلك وبأسفه على قدومه وهو في اختفائه ويقول له: لولا أن الله يسر خروجي بلطفه لكنت عزمت أن أشعرك بموضع يقع عليه الاختيار من بلاد الأندلس لا يؤبه لكوني فيه، ترحل إليه، وأخرج مختفياً إليه بأصولي، فتجد ما ترغب، لما كان في نفسي من تعطيل رحلتك، وإخفاق رغبتك (2).
بعد العفو خرج أبو علي الصدفي فجلس يسمع الناس الحديث فلزمه عياض، وسمع عليه الصحيحين، والمؤتلف والمختلف، ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدي، والشهاب في المواعظ والآدابِ للقضاعي المصري.
ويقول عنه ابنه في رحلته إلى الأندلس: إنه لقي جماعة من أعلام الأندلس، وقد أجاز له الحافظ أبو علي الجياني (3)، ومحمد بن(1) المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ص: 6 - 8. سير أعلام النبلاء، 19/ 376 - 378.
(2) التعريف بالقاضي عياض، ص: 8.
(3) أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني محدث الأندلس أخذ عن الباجي وابن عتاب وابن عبد البر، وكان من الحفاظ، بصيراً باللغة والشعر والأنساب، توفي ليلة الجمعة 12 شعبان 428 هـ، طبقات الحفاظ: 450، طبقات المحدثين: 146، شذرات الذهب: 2/ 231.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 17






والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما (1) لم تتحقق (2) فيه الدعاوى (3) وهذا عندي أضعف.
وقوله: "في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها (4) " (5).
وقول ربيعة: "هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" (6). يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] (7) قوله: "وعرف من صلاحها (8) " (9). فهو شرط آخر مع الدخول.
ومعنى برزت (10): أي ظهرت وخرجت من حجيبة (11) الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.
ومسألة "هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" (12).
قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما.
(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: لم يتحقق.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: الدعوى.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(5) المدرنة: 6/ 117.
(6) في المدونة (6/ 117): والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(9) المدونة: 6/ 117.
(10) المدونة: 6/ 117.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: حجبة.
(12) المدونة: 6/ 122.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1991






ذكر في الحديث أنها قومت (1). وقال غيره: إنها (2) كانت من ذهب قدر الحمصة. قيل: يجعل فيها الطيب.
و"حريسة الجبل" (3): هي ما في المراعي من المواشي.
و"المراح" (4) بضم الميم: موضع مبيت الماشية (5). وقيل: منصرفها للمبيت. وقد تقدم في الزكاة.
و"الجرين" (6) بفتح الجيم (7): كالأندر (8) للتمر.
والمجن بكسر الميم: الترس.
وقوله: نطرون كذا هو في أصول شيوخنا بنون، وطاء مهملة، وقيدناه عن ابن عتاب بفتح النون، ورويناه عن غيره بضمها. وكذا قيده ابن المرابط. وابن وضاح. بقوله: لطرون باللام. قال ابن وهب: هو جنس من الشب (9). وقال غيره: هو غاسول يشبه الطفل.(1) انظر التمهيد: 22/ 309.
(2) كذا في ح ود، وفي ق: إنما.
(3) المدونة: 6/ 278.
(4) المدونة: 6/ 278.
(5) قال ابن منظور: المراح: بالضم المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، وبالفتح المكان الذي يروح إليه القوم. (لسان العرب: روح).
(6) المدونة: 6/ 278.
(7) المكان الذي يجفف فيه التمر. مختار الصحاح: جرن. وقال أَبو عبيد: والمربد أيضاً موضع التمر، مثل الجرين، فالمربد بلغة أهل الحجاز، والجرين لهم أيضاً، والأندر لأهل الشام، والبيدر لأهل العراق. قال الجوهري: وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر مربداً وهو المسطح، والجرين في لغة أهل نجد. (لسان العرب: ربد).
(8) كذا في ح، وفي ق: الأندر.
(9) في ح: الثياب.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2117






وعلى هذا ينبني الخلاف في الرجوع إلى الجلوس إن تذكر بعد القيام، وليس في "المدونة" فيه بيان؛ لأن من يراه غير مخرج جعل قيامه بعده محسوباً له عن (1) النهضة, لأنه في الصلاة بعد، ومن جعله مخرجاً احتاج إلى أن يأتي بها. وقد شرح شيخنا أبو الوليد المسألة في كتابه بما يغني عن إعادته (2)، وإنما نبهنا هنا على ما في "المدونة" مما يُستروح إليه من ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون التكبير الذي ذكره سحنون في احتجاجه أراد به تكبيرة القيام، والله أعلم.
وسَبْرة الجهني (3) بفتح السين المهملة وسكون الباء بواحدة.
وقع في روايتي (4) عن شيخنا أبي محمَّد بن عتاب عن أبيه في الكتاب - فيمن أصاب قملة وهو في الصلاة - قال آخر المسألة: ولا (5) يُلقيها (6) وهو في صلاة. وفي رواية غيره عن الإِبِّيَاني: وهو في غير صلاة (7)، وهو أبين؛ لأنه قال بعد: "فإن كان في غير المسجد فلا بأس بطرحها"، إلا أن يكون معنى الرواية الأولى: لا يشتغل بإلقائها في الصلاة. كما كره له قتلها (8). وكما جاء عن عامر (9) بعد هذا: "ليدعها" (10).(1) في ق: محسوبا على.
(2) انظر المسألة في المقدمات 1/ 175 والتبصرة: 1/ 45 ب، والمنتقى: 1/ 173.
(3) المدونة: 1/ 102/ 6.
(4) المدونة: 1/ 102/ 9.
(5) في ق: يقتلها ولا.
(6) كذا في ز وق، وفي خ: يلقها. وهو ما في الطبعتين، طبعة صادر: 1/ 102/ 8 - وطبعة الفكر: 1/ 100/ 4. وهو الصحيح. وفي س: يلقاها.
(7) في خ: ولا هو في غير صلاة، وفي ق: ولا وهو في غير الصلاة، وفي ع: وهو في غير الصلاة، وفي س وح وم: وفي غير الصلاة. وفي جامع ابن يونس 1/ 121: وإن كان في غير صلاة. وفي طبعة صادر: ولا يلقها فيها ولا هو في الصلاة. وفي طبعة الفكر: ولا يلقها فيها ولا وهو في غير صلاة.
(8) ذكر ناسخ خ أن هنا بياضا بالأصل، ولم يشر لذلك ناسخ ز. في أول النص السابق: "فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها".
(9) لعله الشعبي.
(10) المدونة: 1/ 102/ 7.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185






وفي أكثر (1) النسخ القيسي (2)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
ومسألة "من باع ثوباً بمائة (إلى أجل) (3) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (4) أو أبعد منه إنه جائز" (5). قال أبو محمد (6): وإن لم يشترط المقاصة.
قال أبو عمران (7): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (8) ما عليه (9)، ويدل (10) عليه جوازها (11) بمثل الثمن نقداً. والمقاصة هنا لا تمكن.
وكذلك مسألة: "الذي يبيع (12) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين ديناراً إنه جائز" (13). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن(1) كذا في خ وع، وفي ح: كثير من.
(2) وفي نسخة دار صادر: 4/ 118: القيسي.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(5) المدونة: 4/ 117.
(6) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني: إمام المالكية في وقته، وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله. إليه كانت الرحلة من الأقطار، وهو الذي لخص المذهب، وضم نشره، وذب عنه، كان يعرف بمالك الصغير، ملأت البلاد تواليفه. توفي 386 هـ. (ترتيب المدارك: 6/ 215 - 222، معالم الإيمان: 3/ 109 - 123، الفكر السامي: 2/ 115 - 116).
(7) أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي: تفقه بأبي الحسن القابسي، ورحل لقرطبة فأخذ عن الأصيلي، وأحمد بن قاسم. استوطن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم، له كتاب: التعليق على المدونة. توفي سنة: 430 هـ. (الشجرة، ص: 106)
(8) سقط من ق.
(9) انظر التقييد، ص: 471 - 472.
(10) كذا في خ وع، وفي ح: وهل.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: جوازه.
(12) كذا في خ وع وح، وفي ق: باع.
(13) هذا النص لم أعثر عليه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1118






وذهب بعض الشيوخ (1) أيضاً أن الخلاف إنما هو في الصلحية، ورجح أخذها أول الحول؛ لأنها معاوضة تجب بنجز عوضه (2) كسائر المعاوضات، وزعم أنه الذي يأتي على مذهب مالك، واستدل بقوله في تجار الحربيين (3): يؤخذ منهم ما صالحوا (4) عليه، باعوا أو لم يبيعوا، ولا حجة له (5) في ذلك (6).
قال غيره: بل هو دليل على أخذها بعد الحول كما تقدم؛ لأن وصولهم إلى بلد الإسلام هو معنى ما صولحوا عليه وإقامتهم به، ثم البيع بعد باختيارهم. ولو كان كما تأول لوجب أخذ ذلك عليهم بالعقد قبل الدخول.
والركاز (7) هو الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن، قاله ابن الأنباري، ونحوه للخليل (8). قال الهروي: قال أهل الحجاز: هي (9) كنوز الجاهلية. وقال أهل العراق: هي المعادن (10). وكل محتمل. وأصله من ركز في الأرض إذا ثبت، ومن ركزت إذا غرزت. ومذهب .......................(1) نقل ابن رشد هذا عن بعض الأصحاب في المقدمات: 1/ 372.
(2) كذا في خ وأصل ز كما بين الناسخ في الطرة، وأصلحها الناسخ في ز: بنجوز غرضه، وفي ق: بإنجاز عوضها، وفي ل وع وس: بنحو عوضه. وعبارة ابن رشد في المقدمات: 1/ 372، 373: (لأنها عوض ... فوجب أن يتنجز منهم العوض، قياساً على سائر عقود المعاوضات).
(3) نص المدونة في الطبعتين؛ طبعة دار صادر: 1/ 281/ 8 وطبعة دار الفكر: 1/ 240/ 3 - : (قلت: فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؟ فقال: يؤخذ منهم ما صالحوا عليه في سلعهم، ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره).
(4) في ق وس: صولحوا، وفي المدونة: ما صالحوا عليه في سلعهم، وفي المقدمات كذلك: صالحوا عليه.
(5) في ق: لهم. وليس كذلك.
(6) تعقب ابن رشد هذا بقوله: وفي هذا كله نظر. انظر المقدمات: 1/ 373.
(7) المدونة: 1/ 290/ 3.
(8) كلام الخليل في العين: ركز: الركاز قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن.
(9) في ق: هو. وهو الظاهر.
(10) في غريب أبي عبيد: 1/ 284.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389






في الضمان بين المعنيين، وقد يمكن أن يكون سكت (1) هنا عن الجواب، وجاوب عن الأول.
والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل العراق، ورأيهم تضمين عارية الحيوان، فسأل ابن القاسم على (2) رأي من يرى ذلك، وحكم به على المستعير، هل يلزم شريكه منه شيء (3) أم لا (4)؟.
وقد قيل: إن قاضي مصر (حينئذ) (5) كان يرى رأي أهل العراق.
وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز، أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك (6)، (إلى آخر المسألة) (7). ثابتة (8) عند ابن وضاح، وابن هلال، (و) (9) عند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة (10). قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها (11) في العرضة الأخيرة.
وقوله في باب الشريكين بالمال (12)، يضع أحدهما من كلام غيره (13)،(1) كذا في ع وح، وفي ق: سكتا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء.
(4) كذا في ح، وفي ع: أو لا.
(5) سقط من ح.
(6) المدونة: 5/ 80.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ح، وفي ع: ثابت.
(9) سقط من ع وح.
(10) كذا في ع، وفي ح: وابن أبي عقبة.
(11) في ع وح: بطرحه.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: في المال.
(13) هذه العبارة هكذا في ق وح، وهى غير واضحة، ولعل الصواب: يضيع أحدهما من مال غيره، وهو الموافق لما في المدونة (5/ 66)، فإن فيها: "في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين".




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1582






يفرق كما فرق في الأولاد، فيحتمل (1) أن يريد يتيمه الصغير الذي لم يبلغ, وهو مذهبه في "المدونة". وفي "الموازية" (2) إنكار ذلك. والمخزومي (3) يجيزه إذا كان نظراً. وإليه يرجع معنى ما في كتاب محمد و"المدونة" بدليل كلامه في مسألة الخلع عليه فانظره هناك.
وأما الأب في ابنه الصغير فلا خلاف في جواز ذلك عليه عند أهل العلم. وقد قيد ذلك في كتاب الخلع (4) إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة. وهذا نحو قول المخزومي في اليتيم. وقد يحتمل قوله في الكتاب: "والولي في يتيمه" أن يريد الكبير أيضاً. ويأتي له بعد هذا في باب إنكاح الرجل (5) ابنه الكبير بيان ذلك في قوله: إذا زوج ابنه الذى بلغ، قال: لا يلزمه النكاح، وذكر المسألة وقال في آخرها: "إذا كان الأبن قد ملك أمره" (6)، فقد يحتج به لإجبار السفيه البالغ، وهو نص ما لابن القاسم في "سماع" عيسى في "العتبية" وقول ابن حبيب (7). وقد تأول بعضهم ملك أمره، أي في نفسه لا في ماله نحو قوله في المسألة الأخرى: وذهب حيث شاء، وتفسيرِ ابن القاسم لها بمثل هذا. وفي "المدونة" أيضاً خلافه نصاً في كتاب الخلع واشتراطه في الكبير هناك (8) بأمره، وهو قول عبد الملك (9) أنه لا يزوجه إلا برضاه. وقد يتأول ما تقدم من قوله: "إذا كان قد ملك أمره" أي بنفس البلوغ، فيكون أيضاً حجة لمسألة أخرى بخروجه عن حجر أبيه بنفس البلوغ.(1) في ق: ويحتمل.
(2) حكاه عنها في المناهج: 2/ 174 والتوضيح والنوادر: 4/ 416.
(3) قوله في المناهج: 2/ 172 والتوضيح: 15/ ب.
(4) المدونة: 1/ 349/ 6.
(5) المدونة: 1/ 173/ 10.
(6) المدونة: 1/ 173/ 8.
(7) انظره في النوادر: 4/ 416.
(8) المدونة: 1/ 349/ 11.
(9) قوله في النوادر: 4/ 416، 402.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 543






قال القاضي الباجي: وهو الأظهر من قول المدنيين (1)، ورجح شيوخنا هذا القول إذا كانت فيه زيادة مع العيب في قيمة، أو فراهة لحجة المبتاع، وأما إن لم يكن فيه عندهم (2). غير النقص فرجحوا القول الأول. إذ لا حجة للمبتاع، وإلى هذا نحا اللخمي، وذهب ابن لبابة إلى أن تخيير البائع (3) إنما يصح على قول من رآه في غير المدلس، (لا في المدلس) (4)، وهو حسن جيد في الفقه.
[33] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع والمبتاع، سواء كان مدلساً، أو غير مدلس (5)، وتخييره في الكتاب في المسألة بين التماسك [في العيب والرجوع بقيمة العيب هي مخالفة للسلع المستحق جلها من يد المشتري.
قال: ليس له التماسك] (6) بما بقي لمجهلة الثمن على مذهبه هنا، وغيره يخالفه، لأن هذا المستحق [عليه] (7) عنده وجب له الرد، وفض الثمن على السلع الفائتة، والباقية مما يجهل، ويقع فيه الغرر كثيراً، وإنما هذا في مسألة العيب (8)، مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء (9)، فقد قال (مالك) (10) له التمسك (11) بعقده (12) مما (13) يصيبه من الكراء، وغيره يخالفه.(1) المنتقى: 4/ 199.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: عندهم فيه.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: المبتاع.
(4) سقط من ح.
(5) النوادر: 6/ 307.
(6) سقط من ق.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع، وفي ح: العبد.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: شيئاً.
(10) سقط من ع وح.
(11) في ع وح: التماسك.
(12) كذا في ع، وفي ح: بقدره.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: بما.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1320






التميمي (1). وسقط من كتاب ابن عتاب، ومن كتاب ابن المرابط، وكثير من النسخ، منها من قوله: ورد قيمته يوم قبضه (إلى قوله:) (2) نظر إلى الثوب (3)، والصواب إثباتها عندهم، وقد نبه ابن أبي زمنين على ذلك، واختصرها على الصواب، والكلام محتمل (4) بإسقاطها.
وقال (5) ابن لبابة: وقعت المسألة في المدونة خطأ، وقد أصلحت، وأرى كأن سقط منها شيء، وقد رأيتها مصلحة في بعض الكتب من غير رواية ابن وضاح على ما تقدم، وبذلك (6) تصح المسألة.
قال القاضي: وانظر قوله في الثوبين إذا كان العبد هو المعيب واشتراطه في الباقي منهما إن لم يفت بنماء ولا نقصان، ولا اختلاف أسواق (7) (8). وكذلك قال في العبد إذا كان العيب في الثوبين، فجعل اختلاف الأسواق في عوض المعيب مفيتاً له، بخلاف (9) المعيب لأن هذا العوض إذا كان قائماً (10) إنما يرده الحكم، فأشبه البيع الفاسد، فيفيته ما يفيته (11). وهو قوله في كتاب محمد، ووقع في الواضحة في كتاب القسمة خلاف هذا، فانظره.(1) القاضي ابن بكير البغدادي: هو القاضي أبو بكر، محمد بن أحمد، بن عبد الله بن بكير البغدادي، التميمي؛ تفقه بالقاضي إسماعيل، وهو من كبار أصحابه الفقهاء، وروى عنه القراءات؛ أخذ عنه ابن الجهم، والقشيري، والتستري، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات، منها: كتاب أحكام القرآن، وكتاب مسائل الخلاف، وكتاب الرضاع، توفي سنة: 305 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 5/ 16 - 17، والديباج: 2/ 185، وشجرة النور، ص: 78).
(2) سقط من ح.
(3) وهو ساقط كذلك من دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: 3/ 296.
(4) كذا في ع وفي ح: يكمل.
(5) كذا في ع، وفي ح: قال.
(6) في ع وح: وكذا.
(7) كذا في ع، وفي ح: سوق.
(8) المدونة: 4/ 303 - 304.
(9) كذا في ع، وفي ق: خلاف، وفي ح: فخالف.
(10) كذا في ع، وفي ح: قد نما.
(11) كذا في ع، وفي ح: ما يعينه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1324






اليمين بالله، ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهر، ويحتمل في الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها (1) لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين بذلك (2)، ورواه أيضاً عن مالك (3).
واختلفا (4) على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر من مرض أو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة (5). ومالك وابن أبي حازم (6) وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآه (7) يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل (8) اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها لا ظاهراً ولا/ [خ 262] باطناً. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال (9): "ولو كانت يمينه بغير العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منه وجعلناه له فيئة".
وقوله (10): "إلا أن تكون/ [ز 176] يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع(1) تشبه في خ: كفارتهما.
(2) إزاء هذا في حاشية ز: صححه. وفوقه: كذا في الطرة.
(3) لعل هذا ما في سماعه في العتبية. انظر البيان: 6/ 369، 373.
(4) في ق وم: واختلف. ولعله الراجح.
(5) في المدونة: 3/ 99/ 10.
(6) هو عبد العزيز بن أبي حازم المدني أبو تمام، الفقيه الثقة، قال ابن حنبل فيه: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وذكره ابن عبد البر فيمن كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك وبعده، توفي 184. انظر التهذيب: 6/ 279.
(7) هكذا يبدو في ز، وفي خ وق وس: رواه. وفي ع: يراه.
(8) لعله في ز وس وع: تحل.
(9) المدونة: 3/ 99/ 8.
(10) المدونة: 3/ 98/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 868






بكر بن عبد الرحمن (1) أنها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة. وأن مروان بن الحكم (2) كان يقضي بذلك. وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب (3).(1) يقصد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من الفقهاء السبعة، تقدمت ترجمته.
(2) في ق وم: ابن عبد الحكم. وهو خطأ.
(3) انظر تأويل هذا الاختلاف في رأيه في المنتقى: 4/ 33.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 870






وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين (1).
وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثاً، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن (2) لأم واحدة (3)، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.
ومعنى الشقص (4) بكسر الشين: النصيب.
وقوله: " (الشفعة) (5) على قدر (6) الأنصباء، (ليس) (7) على عدد الرجال" (8). هذا هو المعروف من المذهب (9).
والمخالف (10) يقول: على عدد الرؤوس (11).(1) انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك. 6/ 211.
(2) كذا في ع، وفي ح وق: كان.
(3) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(4) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصاً من ذلك، أراد بالشقص نصيباً. (لسان العرب: شقص).
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ح، وفي ع وق: عدد.
(7) سقط من ح، وفي ع: لا.
(8) المدونة: 5/ 401.
(9) معين الحكام: 2/ 583. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. 2/ 55. المقدمات: 3/ 67.المنتقى: 6/ 211. النوادر: 11/ 150.
(10) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: 2/ 1269. المقدمات: 3/ 67.
(11) الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك. (انظر القاعدة: 1073 من قواعد المقري. ص: 426).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1822






وقوله (1): إذا رضيت بامرأة ولم ترض بأخرى لها أن تطلق نفسها وتحلف. أنكر سحنون المسألة وقال: هذه رواية ضعيفة لا أعرفها، وهي على إذنها. قال أحمد بن أبي سليمان - صاحبه -: تدبر قوله: وهي على إذنها، هل أراد أن إذنها أولاً لا يمنعها (2) القضاء فيما بعد، ويكون إنما أنكر اليمين فقط؟ قال فضل: وجدت لسحنون عليها في كتاب ابن عبدوس: الحلف باطل. قال غيره: هذا يدل أن تركها وإذنها قبل التزويج ينفع (3)، وإلا فما فائدة اليمين؟
وقوله (4) في الحالف ألا يتزوج من الفسطاط فتزوج، وتشبيهه لها بمن حنث (5) بالطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه، وهما سواء وحكمهما واحد، وقوله (6): إن مات بعد الدخول ليس عليها عدة الوفاة، وإنما عليها ثلاث حيض. قال بعض شيوخنا: دليل "المدونة" من هنا إذ لم يجعل لها حكم الزوجية في الانتقال إلى عدة الوفاة ألا موارثة، وأن عليهما الرجم إن اعترفا بذلك كما في كتاب ابن حبيب (7) وخلاف ما في "العتبية". والذي يتقرر من مذهب ابن القاسم وروايته/ [ز 153] خلاف لقوله: إن كل نكاح مختلف فيه فالتوارث فيه. والخلاف في هذه المسألة قوي عن العلماء وعن مالك وأصحابه.
وقوله (8) في الحالف لا يتزوج من الفسطاط فوكل من يزوجه: "النكاح لازم إلا أن يكون قد نهاه". قال بعض شيوخنا: وكذلك لو أعلمه أنه حلف(1) المدونة: 3/ 22/ 9.
(2) في ق: يمنعه.
(3) في ح: يقع، وفي س: يمنع.
(4) المدونة: 3/ 23/ 9.
(5) في س وع وحاشية الرهوني: 4/ 83: حلف.
(6) المدونة: 3/ 23/ 13.
(7) بعض هذا عنه في النوادر: 5/ 125.
(8) المدونة: 3/ 23/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 789






"ويذبح (1) ويسلخ" (2) بفتح الباء واللام (فيهما في المستقبل، وبضمهما معاً (3)) (4)، وبفتحهما معاً.
"والجص" (5) - بالفتح والكسر (6) - الجبس.
والجرب - بضم الجيم والراء - جمع جراب. وهي الأوعية (7).
"والآجر" (8) ممدود الهمزة، [و] (9) مشدد الراء.
"ويحذقهم القرآن" (10): أي يحفظهم إياه (11). ويحسن تعليمه لهم.
"وابن مصبح" (12) بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء بواحدة. قال ابن وضاح: كان (13) يصبح المسجد، أي يوقد مصابيحه. وكان رجلاً صالحاً.
وقوله: "شعراً، أو نوحاً" (14). كذا هو ومعناه نوح المتصوفة،(1) كذا في المدونة، وفي ح وق: ويدبغ.
(2) المدونة: 4/ 407.
(3) في بحرق اليماني الكبير (ص: 81): سَلَخَ الجلد يسْلَخُه: كشطه ومنه: {نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} وفيه لغة كـ "نصر". وفي اللسان: سلَخ الإهابَ يسلُخه ويسلَخه. (اللسان: سلخ).
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 4/ 413.
(6) كذا في مختار الصحاح: جصص. وقال ابن دريد: وليس الجص بعربي، وهو من كلام العجم. (لسان العرب: جصص).
(7) لسان العرب: جرب.
(8) المدونة: 4/ 413.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 419.
(11) مختار الصحاح، لسان العرب: حذق.
(12) المدونة: 4/ 418.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: وكان.
(14) المدونة: 4/ 420.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1486






في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعا، ألا تراه كيف قال (1): "فهو بمنزلة الربا في البيع".
والدرهم السُّتُّوق (2)، بضم السين والتاء وتشديدهما، كذا ضبطته هنا. والصواب فتح السين، وهو مما تغلط فيه العامة (3)، وهو الرديء.
والدانَق (4) والدانِق معاً - بالفتح والكسر - جزء من الدرهم (5).
وقول أشهب (6): "لا بأس بالستوق بالدراهم الجياد وزنا، إن هذا يشبه البدل"، ظاهره إجازة المغشوش مع الجيد. وقد قدم أول كلامه أنه مردود لغش فيه. وإلى هذا أشار ابن محرز (7) وجوزه (8) في القليل والكثير. وذهب ابن الكاتب أن ذلك إنما يجوز في القليل؛ الدرهمين والثلاث (9) لقوله: كالبدل، فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في البدل. واعترضوا على قوله وردوه؛ لأن البدل المراعى الجواز في قليله إنما هو في المعدود لا في(1) المدونة: 3/ 343/ 3.
(2) المدونة: 3/ 444/ 3.
(3) قال المطرزي في المغرب: ستق: الستوق بالفتح أردأ من البهرج، وعن الكرخي: الستوق عندهم: ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر ... وقيل: هو معرب ... وفي اللسان: ستق: إنه معرب، قال: وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف نوادر هي ... ستوق فإنها تضم وتفتح. وذكر مثل هذا في القاموس: ستق. ونقل أبو الحسن الصغير في التقييد: 3/ 40 عن ابن يونس أنه الذي عليه النحاس (ولعله تصحيف عن: غلبه النحاس).
(4) المدونة: 3/ 445/ 3.
(5) قال في العين: دنق: جمع دانِق: دوانق، وجمع دانَق: دوانيق. وكذا في اللسان: دنق، وزاد أنه سدس الدرهم.
(6) المدونة: 3/ 444/ 7.
(7) نقله الحطاب: 4/ 335.
(8) كذا أصلحها في ز، وفي الحاشية تنبيه إلى أن المؤلف كتبها بغير هذا، وخرم التنبيه ولعله ما في ح وم وس: وجوازه.
(9) في حاشية ز أنها في أصل المؤلف هكذا، وهو ما في م، وأصلحها في ز: والثلاثة. وهو ما في س وح. وهو الصواب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1026






وقوله (1) فآمَ نساؤهم كذا هو بمد الهمزة، على وزن قام، في أصل ابن عيسى؛ يقال: آمت المرأة إذا مات زوجها (2). وعنده لابن المرابط (3): فأُيِّمَ نساؤهم، وكذا لابن عتاب، بضم الهمزة وكسر الياء وتشديدها. ويصح أن يكون: إِيمَ، بكسر الهمزة، مثل قيل، وكلاهما صحيح على ما لم يسم فاعله. ويقال: تأيمت أيضاً (4): تفعلت من ذلك، واسمه الأيمة، وامرأة أَيِم.
وقول سالم (5) بن عبد الله عن التي يخرج بها زوجها فيتوفى: "تعتد حيث توفي، أو ترجع إلى بيت زوجها"، لعله قبل الوصول، فيكون وفاقاً. وأما إن كان بعد فخلاف إن كان انتقاله انتقال سكنى واتخذ الموضع مسكناً وسكنى.
وقول ربيعة (6): "ترجع إلا أن يكون المنزل الذي مات فيه زوجها منزل نقلة أو له فيه ضيعة" (7)، كتب عليها سحنون اسمه وقال: لا نقول بقول ربيعة في الضيعة، وأنكره غير واحد من رواة "المدونة".
والمَواحيز (8): مثل الرباطات والثغور.
وتفريقه في الكتاب (9) في التي تخرج إلى الحج في عدتها من (10) القرب والبعد. ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل. وأن النفل ترجع فيه وإن بعدت، كخروجها إلى الغزو والطلب بحق والرباط. وإليه نحا(1) المدونة: 2/ 465/ 5.
(2) انظر هذا في اللسان: أيم.
(3) المدونة: 2/ 105/ 2 - . من طبعة دار الفكر، وفي طبعة دار صادر: فقام نساؤهم.
(4) حكى المؤلف هذه الصيغة عن الحربي وقال: لم يعرفها أبو مروان بن سراج، انظر المشارق: 1/ 55.
(5) المدونة: 2/ 467/ 7.
(6) المدونة: 2/ 467/ 5.
(7) قد تشبه في خ: صنعة.
(8) المدونة: 2/ 468/ 7.
(9) المدونة: 2/ 469/ 7.
(10) في خ: بين. وهو الظاهر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 767






ومثله في باب المديان من كتاب الزكاة (1) في الذي فرط في الزكاة وبيده مائة (2)، إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه الزكاة، ولم يذكر في شيء منها إن كان له عرض كما قال في غيرها من مسائل الديون.
مسألة الحلي والحجارة، اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب (3) في مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهم (4): "وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضاً: إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع - كلما احتاج إليه باع - أو للتجارة، زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حلياً للتجارة وهو مربوط بالحجارة". وكذا هي رواية القاضي أبي عبد الله شيخنا (5). وليس عندهم: "معهم" (6)، في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى أشهب معهم (7). وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه بعضهم بإسقاط لفظة "زكاه" في الرواية الأولى، وإثبات "معهم". واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن الرواية المسقطة منها "زكاه" وإثبات "معهم" وهْم وخطأ (8)؛ لاقتضائها(1) المدونة: 1/ 275/ 8.
(2) كتبت في خ: مال، ثم أضيفت التاء فاحتمل القراءتين، وفي الطبعتين: مائة، طبعة دار الفكر: 1/ 234/ 1. وهو الظاهر.
(3) قال ابن رشد في المقدمات: 1/ 295: (وقع بين رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب لفظ فيه إشكال والتباس واختلاف في الرواية اختلف الشيوخ في تأويله وتخريجه اختلافا كثيراً ...).
(4) المدونة: 246/ 3.
(5) بعد هذا في ق: (محمد، ورواه بعضهم). ووضع على: "محمد" حرف الزاي، والعبارة ترد بعد هذا.
(6) ثبتت اللفظة في الطبعتين قبل قوله: وهو مربوط بالحجارة، انظر طبعة دار الفكر: 1/ 211/ 7.
(7) في هامش طبعة دار صادر نقلاً عن ابن رشد: (ومعنى "معهم" أن أشهب قاله مع ابن القاسم وعلي وابن نافع المتقدم ذكرهم).
(8) في ز: وغلط، وضبب عليه وكتب بالحاشية: وخطأ. وصحح عليه.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365






حبه في أطراف حزمه، أن يمنع [بيعه] (1) بلا خلاف (2)، إذ لا يتوصل (3) إلى حزره، لكون حبه يطول قصبه مستتراً، بخلاف الشعير، والقمح، وشبهه مما يبدو جملة سنبله، وحبه، في أطرافه.
وقوله إن اشترى الفول، أو القطنية التي تؤكل خضراء، بعد ما طابت للأكل، قبل أن تيبس (4)، واشترط أن يترك ذلك حتى ييبس، لا يصلح، وهو مكروه.
قال فضل: هو حجة لمن قال: إن الثمرة الرطبة إذا اشتريت جزافاً في رؤوس النخل بشرط التأخير لليبس أنه (5) لا يجوز. والمعروف (6) عن مالك جوازه، وإنما يكره إذا كانت على الكيل، وكذا في الواضحة.
وقال في الباب الثاني: "إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها (7)، فتركت حتى طابت، وأمكنت، ثم أصابته جائحة، أنها لا توضع، لأن الجذاذ قد أمكنه" (8)، قال: فهذا (9) دليل على خلاف الأول، وإن شراءه بعد طيبها على أن يتركها حتى تيبس في رؤوس النخل جائز.
"والشقم" (10) - بفتح الشين المعجمة وفتح القاف - نوع من التمر (11).(1) سقط من ق.
(2) في ع وح: بغير خلاف.
(3) كذا في ع، وفي ق: لا يواصل، وفي ح: إذ لا يوصل.
(4) كذا في ع، وفي ح: أن ييبس.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: المعروف.
(7) كذا في المدونة، وفي ع وح: بيعه.
(8) المدونة: 5/ 34.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: هذا.
(10) المدونة: 5/ 27.
(11) قال ابن منظور: قال أبو حنيفة: الشقم: جنس من التمر، واحدته شقمة. (لسان العرب، مادة: شقم).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1470






زنى بأم امرأته (1). فحمل الشيوخ قوله [هنا] (2) على أنه لا يقضى عليه بالفراق، كما نص في كتاب محمد (3)، وأنه على التنزه والكراهية خلاف ظاهر كتاب ابن حبيب (4) أنه كان يرى ذلك يحرم، وأنه رجع عما في "الموطأ" (5) من تحليل ذلك - وأن الحرام لا يحرم الحلال - إلى (6) تحريم ذلك، وثبت عليه إلى أن مات (7). وقد نقل عنه بعض شيوخنا (8) القضاء عليه بذلك وحمل المسألة على ثلاثة أقوال. والذي له في كتاب الاستبراء مثل ما في "الموطأ". وقيل: ما هنا على الاستحباب، وما في الاستبراء على أنه لا يجب/ [ز 114].
وقوله (9): "إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها"، يريد وما كان في معناه من الالتذاذ. وقد بينه قبل (10): إذ (11) نظر إليها تلذذاً (12)، أو إلى شعرها، أو قبل أو باشر لم يصلح له نكاح ابنتها. وإن كان ابن شعبان وابن القصار ذكرا عن المذهب في الحرمة بالنظر للأم للتلذذ قولين. وقال ابن وهب عن مالك في النظر: أحب إلي ألا يتزوجها.(1) في خ وح وم وس: زنى بامرأته.
(2) ليس في ز.
(3) وهو له في النوادر: 4/ 508، والمنتقى: 3/ 308.
(4) عزاه له في النوادر: 4/ 508، والمنتقى: 3/ 308، والبيان: 5/ 133.
(5) في باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره.
(6) كذا في خ وز وح وس وع، وفي ق: ورجع إلى تحريم، مخرجاً إلى "ورجع"، وهو ثابت في م. وعبارة ابن حبيب في النوادر 4/ 508: ورجع مالك عما في الموطإ أن الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة.
(7) نقل ابن يونس في الجامع: 2/ 59 عن سحنون قوله: وأصحابه على ما في الموطإ؛ لا اختلاف بينهم فيه، وهو الأمر عندهم فيه.
(8) كابن رشد في البيان: 5/ 133.
(9) المدونة: 2/ 278/ 11.
(10) في المدونة: 2/ 275/ 4 - ، 7.
(11) في خ وق: إذا. وهو أوضح.
(12) كذا في المدونة، وفي ز: متلذذا.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 655






ما يريد، ويطلع على النفائس والأصول النادرة. وهو المعتني بالتحقيق وتصحيح النسخ، تراه في علم اللغة، كما في الحديث والفقه، ينقب عن الأمهات ويقتني منها ما يجد، أو يكتفي بتصحيح نسخه عليها؛ فمن ذلك قوله في غريب ابن قتيبة: "قرأته على القاضي الشهيد ابن الحاج التجيبي في داره بقرطبة، وعارضت كتابي بكتابه ... وصححت كثيراً من شواهده وعويص حروفه على الوزير أبي الحسين بن سراج ... " (1).
وقوله عن كتاب "الغريبين" للهروي: "قرأت جميعه على ابن سراج وصححته عليه" (2).
وقوله في كتاب "الدلائل" للسرقسطي: "عارضته بكتاب ابن سراج" (3).
فالقاضي عياض رحمه الله في مستواه الأدبي لا يقل بل يفوق كبار أهل الصنعة شعراً ونثراً ونحواً، وبلاغةً وصرفاً، فله من الشعر كثير، ومن النثر أكثر، بل وله كتاب في فن الترسيل (4). قال الدكتور عبد الله الطيب: "بغية الرائد وحدها تصنف عياضاً في خانة كبار النقاد، كما صنفت "الوساطة" بين المتنبي وخصومه عبد العزيز الجرجاني في ضمنهم، وهو دونه في مرتبة العلم. وليست "بغية الرائد" دون "الوساطة" في مرتبة النقد، بل لا أشك أنها أعلى منها مرتبة. والشهرة حظوظ" (5).(1) الغنية: 48.
(2) الغنية: 203.
(3) الغنية: 202.
(4) الغنية: 117.
(5) عبد الله الطيب، القاضي عياض الناقد، مجلة المناهل، السنة: 7، عدد: 19، صفر 1401/ دجنبر 1980، ص: 199.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 37






وليلتمس غيرهم، فإن فعل رأيت ذلك يجزئه (1) إلى آخر المسألة. قال إبراهيم: لم يدخلها سحنون في "المدونة"، وأنا ألحقتها (2).(1) انظر هذا في التوضيح: 137 ب.
(2) وكأن هذه تتمة لمسألة تفرقة الكفارة قبل هذا عند قوله: وقوله في كفارة اليمين: يغدي ويعشي ...




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 853






وعند يحيى: فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه، وكذا (1) في كتاب ابن المرابط.
وقوله في مسألة "الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه، والعبد المحجور (عليه) (2)، له الأجر الذي سمى (3) له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر" (4) فله ذلك (5)، وهو "مثل قول مالك في الدابة، فإذا تعدى عليها (6) أو غصبها" (7). انظر، فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواء، عليه الكراء. وهو (نحو) (8) ما له في كتاب الاستحقاق، وخلاف ما في كتاب الغصب (9)، والآبق، وتمامها (10) هناك.
وذكر في الكتاب (في) (11) رواية ابن القاسم، ومذهبه، في مستأجر الغلام عملاً يعطب فيه (12) أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعمله، أو الكراء (13)، والكراء إن اختاره سيده دون قيمته (14)، وكذلك قال عن مالك في الباب الثاني، "إذا استأجره، يعني من سيده للخياطة، كل شهر بكذا، فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملاً يعطب في مثله ضمن" (15).(1) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.
(2) سقط من ع وح.
(3) كذا في ع، وفي ح: يسمي.
(4) المدونة: 4/ 429.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.
(6) كذا في ع، وفي ق: فإذا، وفي ح: التي.
(7) المدونة: 4/ 429.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 5/ 357.
(10) كذا في ع، وفي ح: وتمامه.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ح: عليه.
(13) المدونة: 4/ 429.
(14) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: دون الكراء.
(15) المدونة: 4/ 434.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1498






الفصل الثالث: التعريف بكتاب التنبيهات
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه.
المبحث الثاني: مضامين الكتاب ومقاصده.
المبحث الثالث: مصادر الكتاب.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 131






بعمر بن عبد العزيز، وما أحسن القول به لأنه من الخشوع. وظاهر "المدونة" أنه إنما لم يعجبه الحلف بمثل ذلك، ألا تراه كيف/ [خ 127] قال بأثره (1): "ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
ابن وهب (2) عن سفيان عن مسعر بن كِدام عن وَبَرَة (3) - بفتح الواو والباء - أن عبد الله بن مسعود (4)، كذا عند ابن عتاب. وعند ابن عيسى: عن مسعر بن كدام عن همام بن الحارث (5) أن عبد الله بن مسعود، وكذا عند ابن المرابط. وفي نسخة: مسعر بن همام عن وبرة أن عبد الله. قال ابن وضاح: عند غير سحنون: مسعر عن وبرة عن همام أن عبد الله (6)، وأصلحه ابن وضاح على رواية سحنون أن عبد الله بن مسعود. وفي طرة ابن عتاب: قال ابن وضاح: كما في الكتاب، يعني الرواية الأولى عند سحنون. وعند غيره: عن مسعر بن كدام عن وبرة عن همام. وفي بعض النسخ الصحيحة: عن مسعر عن همام. وكان مثله مخرجا عند ابن عيسى.
ومُحِل الطائي (7)، بضم الميم وكسر الحاء، كذا ضبطناه في "الأم"(1) المدونة: 2/ 107/ 3 - . وليس في الطبعتين: أو ليصمت، انظر طبعة دار الفكر: 2/ 32/ 2.
(2) المدونة: 2/ 108/ 2.
(3) هو ابن عبد الرحمن المسلي الكوفي، روى عنه مسعر بن كدام وتوفي 116، انظر التهذيب: 11/ 98.
(4) وفي المدونة أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً.
(5) هو النخعي الكوفي، روى عنه وبرة وتوفي 65. انظر التهذيب: 1/ 85.
(6) وهو ما في طبعة دار الفكر: 2/ 33/ 10.
(7) في طبعة دار صادر: 2/ 109/ 2 - محل، فقط. وفي طبعة دار الفكر: 2/ 34/ 8: محمد الضبي. وقد ترجم البخاري في الكبير: 8/ 20 لمحل الطائي ولم يذكر له رواية عن إبراهيم ولا رواية هشيم عنه، وترجم أيضاً في 8/ 20 لمحل بن محرز الضبي، وذكر روايته عن النخعي، وكذلك الأمر في الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم: 8/ 413 وغيره، ولعله الصحيح، وكذا هو قريب في طبعة دار الفكر، ولم يَرد "الطائي" في أي =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 455






والخمسة الأخرى، ينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق، إلا الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابنا، هل يرد ما حكم فيه، وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي، إذا/ [80] وافق الحق ووجه الحكم؟.
وشروط الكمال (1) عشرة أيضاً: خمسة أوصاف ينتفي عنها، وخمسة لا ينفك عنها (2): أن يكون غير محدود، وغير مطعون عليه (في نسبه) (3) بولادة اللعان والزنا، وغير فقير، وغير أمي، وغير مستضعف. وأن يكون فطناً، نزيهاً، مهيباً، حليماً، مستشيراً لأهل العلم والرأي (4) [في القضاء] (5).
وقوله في الكتاب: "وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم بينهما، أن يقول (6) (لهما) (7): أبقيت لكما حجة؟ " (8).
قال أبو القاسم بن محرز: جعل فهمه هنا مقام ما يسمعه (9) منهما.
قال القاضي: ليس مراده هذا. وإنما فهم عنهما ما سمعه، وحققه تحقيقاً يرفع عنه الريب والاحتمال (10) من مقاصدهما. لا أنه فهم من معرض كلامهما، ولحن خطابهما، فليس هذا مما تقام به الأحكام. وقد قال(1) كذا في ع، وفي ح: شروط الكمالة.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: منها.
(3) سقط من ح.
(4) انظر النوادر: 8/ 10 - 11. والمقدمات: 2/ 260.
(5) سقط من ع وق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فليقل.
(7) سقط من ع، وح.
(8) المدونة: 5/ 132.
(9) كذا في ع، وفي ح: سمعه.
(10) كذا في ع، وفي ح: الاختلال.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1611






كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة (3)
معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف واحد، لكن أحكامها مختلفة في وجوه، ومتفقة (4) في وجوه.
فأما الحبس فتختلف (5) أحكامه في بعض الوجوه، وتتفق (6) في وجوه، إذ لا يخلو أن تبهم (7) هذه الألفاظ أو تفسر. فتجعل (8) لشخص معين محصور، أو وجه معين محصور، أو وجه معين غير محصور، أو لغير معين (9) محصور، أو لغير معين (10) غير محصور (11).(1) قال ابن عرفة: الحبس: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً. والحبس والوقف لفظان مترادفان. (شرح حدود ابن عرفة: 581). وقال ابن رشد: وللحبس ثلاثة ألفاظ: حبس ووقف وصدقة، فأما الحبس والوقف فمعناهما واحد لا يفترقان في وجه من الوجوه. (المقدمات: 2/ 419).
(2) الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 599).
(3) الهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 596).
(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: متفقة.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: فيختلف.
(6) كذا في ع وح وفي ز: ويتفق.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: يبهم.
(8) كذا في ز, وفي ع وح وق: فجعل.
(9) كذا في ح، وفي ع: أو معنى، وفي ز: أو لغير معنى.
(10) كذا في ع وح, وفي ز: أو لغير معنى، وفي ق: أو لمعين.
(11) المقدمات: 2/ 419.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1967






وهو شرط في المضمون عند فضل، كالدنانير المضمونة (1)، فاسد إذا لم يضرباه. وكذلك (2) قال ابن القاسم في "العتبية": وأرى أن ينقض. يريد: والثمن عين إذا لم يضربا أجلاً. وهو ظاهر اشتراطه في "المدونة" (3). وقال في كتاب الآجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية (4): "لا يعجبني إذا لم يضرب (5) أجلاً. "وأجازه أشهب بدءاً (6) " في السلف. قال ابن القاسم (7): "فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية". وقيل: لا يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل (8).
والأول أصوب عند شيوخنا كما لو كان الثمن عيناً مضموناً فلا يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معيناً عيناً أو سلعة لم يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين، ولا وجه له هنا. ونص ما في كتاب الغرر بقوله (9): "لا خير فيه". وانظر قوله: إفريقية. قال فضل: معناه سمى منها موضعاً وإلا لم يجز كمسألة مصر (10).(1) زاد في ق: والدراهم. وضرب على "المضمونة".
(2) لعلها في خ وم: ولذلك.
(3) زاد في ق مخرجا إليه: هنا، وهو أيضاً في س وع وم.
(4) المدونة: 4/ 140/ 1.
(5) كذا في ز والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 201/ 3. وكذا في ع وم، وفي خ وق: يضربا.
(6) انظر قوله في النوادر: 6/ 68.
(7) المدونة: 3/ 201/ 3. من طبعة دار الفكر، وسقط من طبعة دار صادر.
(8) انظر المنتقى: 4/ 298.
(9) المدونة: 4/ 221/ 1.
(10) هكذا جاء هذا النص في أصل المؤلف كما نبه عليه ناسخ ز، وهو أيضاً ما في النسخة خ وط. لكن ناسخ ز تصرف في النص وتبعه على ذلك نساخ ق وع وم، فجاء بعد قوله في ز "إلى إفريقية" قوله: هنا ونص ما في كتاب الغرر بقوله: "لا خير فيه" وبعده: "وقيل لا يحتاج" إلى قوله: "ولا وجه له" وأتبعه بقوله: "وانظر قوله إفريقية". ثم كتب في الطرة ما يأتي: "هذا الموضع كله مشكل في الأصل د [خ] لت التخاريج ... صبا على بعض، و [ي] شبه ما ظهر لي إثباته على التقديم والتأخير كما علمت عليه، ويحتمل أن يكون كما كتب في المتن، ولكن على ما علمت عليه أقرب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1098






قال بعضهم: يدل منه أنه لو (1) باع بالدنانير ما يباع بالدراهم، أو بالدراهم ما يباع بالدنانير، أنه جائز، وأنه غير ضامن، وهو لأشهب، قال هو جائز، وقال (2) أصبغ: يعني لا ضمان عليه (3)، قال: وهذا إن كانت الدراهم مثل صرف الدنانير (4) التي تباع (5) بمثلها، وذلك استحسان، لأنها عين (6).
وانظر مسألة السلم، ومنعه، وقول غيره في اختلاف الآمر والمأمور، "مثل (7) أن يدعي المأمور أنه أمره أن يبيعها بدنانير إلى أجل، أو بخمسة وهو ثمان مائة، أو بطعام وعرض، وليس مثلها يباع به" (8) فالمأمور في كل هذا مدع، والقول قول الآمر. كتب سحنون عليها ابن القاسم يقول: (القول) (9) قوله، وأنكر هذا أبو عمران، وقال: الذي لابن القاسم خلافه في العتبية، أن القول قول المأمور، ولا يعرف لابن القاسم غيره، وهو الصحيح (10).
قال القاضي: وكذا في كتاب محمد لابن القاسم، القول قول المأمور بمنزلة اختلافهما في العدد، ولكن هذا يدل أن كلامه في المسألة في فوات السلعة، وعلى هذا حملها اللخمي، وفي (11) كتاب ابن حبيب، لمطرف،(1) في ح: إذا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(3) النوادر: 7/ 207، 206 البيان والتحصيل: 8/ 164.
(4) كذا في ع وفي ح: ضرب الدنانير.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يباع.
(6) النوادر: 7/ 206.
(7) كذا في ح، وفي ع: ومثل.
(8) هكذا في المخطوطات، وفي المدونة (4/ 248): أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل، أو بخمسة دنانير، وهي بثمانمائة دينار، أو بطعام، أو بعرض، وليس مثلها يباع به.
(9) سقط من ح.
(10) انظر الاختلاف في هذه المسألة في: البيان والتحصيل: 8/ 183 - 184.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1307






يرد السلف وإن قبضه، ومحمد بن عبد الحكم يرى رد البيع وإن أسقط السلف مشترطه.
وهذا الاختلاف الواقع بين كلمتي يرد ويترك، هو أصل الاختلاف، هل يرد البيع؟ أو يرد السلف؟ وقد تمسك البعض بما في نسخة يحيى، وقد قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها: يترك، وإنما كان: يرد. وقال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب "بيوع الآجال في المدونة" بأن جعل فيها مكان يرد: يتركو فتدبر ذلك (1).
- وقال في كتاب الغرر: وقوله: وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية ذلك؟ (2) كذا في كتابي. وهو يقصد نسخته من "المدونة".
ما أورده عياض في هذا النص هو السؤال فقط، ولم يذكر الجواب لأن الذي أراد أن ينبه عليه هو "وأراد" الموجود في نسخته، و"أو أراد" الموجود في كتاب "ابن المرابط". ونص "المدونة": قلت: وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم، هو قوله. قلت: ولا ترى هذا من الضرر؟ قال: لا, لأنهما قد رضيا (3).
وعلق عياض على هذا النص فقال: ظاهره أنه إنما ينقض باتفاقهما وليس المراد ذلك، بل المعنى: أن من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له، ووقع هذا اللفظ في كتاب "ابن المرابط": أو أراد؛ وهذه الرواية أبين.
- وفي كتاب "المرابحة": في "المدونة": طبعة دار صادر: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك (4)، وفي طبعة دار الفكر: فلا يكون للمشتري(1) المقدمات: 2/ 57.
(2) المدونة: 4/ 219.
(3) المدونة: 4/ 219.
(4) المدونة: 4/ 241.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 143






الصفة في البلد، أو كانت غائبة عن البلد فاشتريت على صفة أو رؤية متقدمة. والمسألة في هذين الموضعين ممتنعة، إذ لا يرجع الخل خمراً أبداً (1). ولا وجه لصورة المسألة تنزل عليها وتصح عندي إلا أن تكون حاضرة بأعيانها ورأيا (2) وظناها خلاًّ بما شُبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمر، أو تكون جماعة قلال اطلع على بعضها - وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا هي لم تتخلل بعد، أو كانت معفَصَة أو مغلقة بما يعسُر حله أو يخشى فسادها بحله، فاستغنى بما اطلع عليه من بعضها، أو على رأي [أبي] (3) محمد في إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه.
وقوله (4) فيمن سموا في السر مهراً وأعلنوا خلافه: "يؤخذون بالسر إن كانوا قد أشهدوا على (ذلك"، أي أشهدوا أن الذي نعلنه ليس بصداق، أو أشهدوا على) (5) العقد بخمسين ثم أعلنوا مائة. لكن الحال تختلف في يمين الزوج إن ادعت عليه الزوجة الانتقال بعد الخمسين إلى المائة، فلا يحلف في المسألة الأولى ويحلف في الثانية.
وقوله (6) في التي (7) تزوج على ألف، "فإن كانت له امرأة أخرى فلها ألفان: هذا من الغرر".(1) نوه الرجراجي بهذا الإيراد من المؤلف بقوله: اعترض بعض حذاق المتأخرين على هذا السؤال باعتراض لازم يتعذر الانفصال عنه كما يجب ... والاعتراض واقع جداً، غير أن المعترض به (عياض) انفصل عنه بانفصال لا يزن شعيرة باعتراض ... انظر المناهج: 2/ 276.
(2) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وكذا في م وح وع، وأصلحها ناسخ ز: ورأياها. وزاد ناسخ خ للكلمة: ها، ورمز الى أن ذلك ما في نسخة أخرى، يعني: ورأياها، وهو ما في ق وس.
(3) ليس في ز وق وم وس وع وح، وقد صحح على ما بين الكلمتين.
(4) المدونة: 2/ 219/ 5.
(5) ليس في خ.
(6) المدونة: 2/ 219/ 6.
(7) كذا في خ وح وم وع، وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: الذي، وهو ما في ق وس، والسياق يرجحه. ويحتمل أيضاً: التي تُزَوَّج.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 606






الحيضة (1) أي من حكم الحيضة، والاستبراء، (لا) (2) من دم الحيضة، لأنها بأول ما ترى الدم، أو تحقق (3) الحيضة ترجع في ضمان المشتري، ويحل له الاستمتاع منها (4)، لأنها تنتظر تمام الحيضة، والطهر، هذا ما لا خلاف فيه. وتمامه في كتاب الاستبراء (5).
"والإباق" (6) - بكسر الهمزة - الاسم.
وقوله "وتنصب (7) " (8) فسره في الكتاب بالطبخ، والعمل، وأصله من التعب (9)
وقوله: "تستحق" (10) أي تتصف بالمعرفة، وتستوجب ذلك، ومنه الحقة من الإبل، التي استوجبت أن يحمل عليها، وينزا عليها الفحل.
"وقول ربيعة: كل شرط احتجر (11) به على رجل" (12). كذا، لابن عتاب، وابن المرابط، بالراء. أي منع به من شيء.
وفي كتابي، عن ابن عيسى (أيضاً) (13): احتجن، بالنون. (أي) (14) احتبس دونه، ومنع منه، وكلاهما متقارب المعنى (15).(1) المدونة: 4/ 327.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح: وتحقق.
(4) كذا في ع، وفي ح: بها.
(5) كذا في ع، وفي ح: في الكتاب من الاستبراء.
(6) المدونة: 4/ 329.
(7) في ع وح: تنصب.
(8) المدونة: 4/ 312.
(9) مختار الصحاح، لسان العرب: نصب.
(10) المدونة: 4/ 312.
(11) كذا في المدونة وع، وفي ح: امتحن.
(12) المدونة: 4/ 319.
(13) سقط من ع وح.
(14) سقط من ح.
(15) انظر مادة: حجر، وحجن في لسان العرب، فكلاهما متقارب المعنى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1342






وقوله (1) في هذا الحديث في ذكر عبد الله بن زيد بن عاصم: وهو جد عمرو بن يحيى. كذا في رواية ابن وضاح، وسقط لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر (2): كذا وقع في الموطآت كلها فيما علمت، ولم يقله أحد من رواة (هذا) (3) الحديث إلا مالك، ولم يتابعه عليه أحد، وعساه جده لأمه (4). وذكره البخاري في "الصحيح" من رواية وهيب (5) فقال: عمرو بن أبي حسن (6) مكان: عمارة. ووقع في روايتنا عن أبي محمَّد بن / [خ 4] عتاب: عن أبيه يحيى أنه قال لعبد الله بن زيد (7). وكذا هو في "الموطأ" (8).
وفي غير هذا الطريق في "المدونة" (9): "عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد".(1) المدونة: 1/ 3/ 1.
(2) التمهيد: 20/ 114.
(3) سقط من خ.
(4) قال ابن حجر في ترجمة عمرو بن يحيى بن عمارة في التهذيب: قول المصنف (يعني المزي في "تهذيب الكمال"): إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، وهم تبع فيه صاحب "الكمال" (يعني عبد الغني المقدسي، مؤلف "الكمال" - أصل تهذيب الكمال -)، وسببه ما في رواية مالك: عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلاً سأل عبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -. فظنوا أن الضمير يعود على عبد الله، وليس كذلك، بل إنما يعود على الرجل، وهو عمرو بن أبي حسن - عم يحيى -. وقيل له: جد عمرو بن يحيى تجوزاً, لأن العم صنو الأب. وأما عمرو بن يحيى فأمه - فيما ذكر محمَّد بن سعد في الطبقات - حميدة بنت محمَّد بن إياس بن البكير. وقال غيره: أم النعمان بنت أبي حية. والله اعلم. (انظر: التهذيب: 8/ 105).
(5) في ل: ابن وهب. وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري، روى له الجماعة. توفي 165. التهذيب: 11/ 148.
(6) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة.
(7) لا يوجد هذا في طبعتي المدونة، ولعله يقصد روايته عنه في البخاري.
(8) في كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء.
(9) المدونة: 1/ 3/ 1.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24






فيها فيمن طلق وأعطى. ووَهَّمَ أبو بكر بن عبد الرحمن (1) وغيره هذا النقل وقالوا: إنما وقعت المسألة في "موطإ" ابن وهب (2) و"الأسدية" (3) وكتاب محمد (4) فيمن صالح وأعطى، أو خالع وأعطى، لا من طلق وأعطى. وأن رواية ابن القاسم هنا في "الأم" أنها رجعية إنما هي فيمن طلق وأعطى، غير مخالفة لروايته قبلها فيمن خالع على أن أعطى مائة أنها بائن، وليس بخلاف، وإنما هي مسألتان. وترجح أبو عمران في احتمالها (5) الخلاف أو الوفاق. وفي كتاب محمد: إن كان جرى بينهما بمعنى الخلع والصلح فهي بائنة، وإن لم يكن على ذلك فهو طلاق (6). قال بعض شيوخنا (7): [ومسألة] (8) الذي طلق طلاق الخلع، والخلاف فيها إنما هو في المدخول بها، وأما من لم يدخل بها فلا يختلف أنها واحدة. وتعليل مالك في الكتاب (9) بأنه "ليس دون البتة طلاق يبين إلا الخلع" (10) يدل عليه، لأن طلاقه قبل البناء يبين.
ومسألة المختلعة (11) على أن يكون الولد عنده وإجازته ذلك إذا لم يضر بالصبي. قال الفضل (12): روايته عنه في منع بيع الأمة برضاها على(1) أشار عبد الحق في النكت إلى قوله هذا، وعزاه له ولعبد الحق في التوضيح: 73 ب.
(2) ذكرها عنه في النوادر: 5/ 258، والنكت.
(3) عزاها لها في النكت، والتوضيح: 73 ب.
(4) نقل ذلك عنه في النوادر: 5/ 285، والنكت.
(5) فوقها في خ: كذا.
(6) انظر ذلك في الجامع: 2/ 111.
(7) لعله ابن يونس، انظر الجامع: 2/ 111.
(8) ليست في ز، وثبتت في خ وس وع، وفي ق وم وح: ومثله. ويظهر - والله أعلم - أن الصحيح: ومثله، بقرينة أن هذا الشيخ المنقول عنه هو ابن يونس، وعبارته في الجامع: 2/ 11: "محمد بن يونس: كمن طلق بغير عوض".
(9) المدونة: 2/ 343/ 11.
(10) في الطبعتين: إلا بخلع، طبعة دار الفكر: 2/ 236/ 4.
(11) المدونة: 2/ 343/ 1.
(12) في ق: القاضي، وفي التوضيح: فضل: 78/ أ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 719






قسم التحقيق
القسم الأول:
تحقيق الدكتور محمد الوثيق




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 231






كتاب الأيمان والنذور
قوله (1) فيمن حلف بالمشي إلى مكة فلم يُفِض: "لا يركب في رمي الجمار، ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأساً، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه، ثم أتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيها، وهذا قول مالك الذي أحب أن يأخذ به" (2). وفي رواية ابن عتاب (3) نحب ونأخذ به (4). ونحو هذا وبنصه (5) في كتاب الحج، وفيه: الذي أحب وآخذ به (6).
في هذا بيان وإشارة إلى الاختلاف من قوله في الذي ركب في حوائجه وفي رجوعه لحاجة، وأن له قولاً آخر غير الذي أحب أن يأخذ به ابن القاسم، وهو ما له منصوص في "سماع" ابن القاسم (7) في الذي يركب في المناهل: أحب إلي أن يهدي، قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يستثقل أن يركب فيها - يعني في الذي سقط بعض متاعه، أو في(1) المدونة: 2/ 76/ 3.
(2) في طبعة دار صادر: أحب أن آخذ به.
(3) هذا ما في طبعة دار الفكر: 2/ 10/ 4.
(4) في ع وس: يحب ويأخذ، وفي التقييد: 2/ 248: نحبه ونأخذ به.
(5) في س: ونصه.
(6) المدونة: 1/ 465/ 8.
(7) انظر عن سماعه رياض النفوس: 1/ 373 والمدارك: 3/ 245، 247، 251، 297.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 435






السيوري: إنه يتخرج من قوله فيه (1): إن فيه الميراث والفسخ/ [خ 151] بطلاق قول ثالث، وهو إمضاؤه بالعقد كمذهب المخالف. وخرج هذا القول فيه غيره على أحد قوليه فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد، وأن نزوله كحكم حاكم به وحكي عن بعض البغداديين.
لكن هذا يبعد؛ لأن فوات ما اختلف/ [ز 79] فيه بالعقد إنما هو فيما الخلاف ابتداء في إجازته أو منعه، فإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟ هو موضع النظر والخلاف. وأما الشغار فمتفق على منعه ابتداء والنهي عنه، والخلاف فيه إذا وقع: هل يمضي أم يرد؟ (2) فليس وقوعه كوقوع ما اختلف فيه قبل وقوعه، فلا يجعل وقوع مثل هذا فوتاً. وقد قيل: إن العقد في مثل هذا فوت (3) في النكاح لوقوع الموارثة والمحرمية وأحكام كثيرة بنفس العقد، فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع بل هذا أشد.
وقوله (4) في وجه الشغار إذا دخلا: يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سَمَّيا. قال سحنون (5): "إلا أن يكون ما سَمَّيا أكثر فلا ينقصان من التسمية". ثبت هذا اللفظ من قول سحنون في الأصل، وحمله الشيوخ على التفسير لقول ابن القاسم؛ إذ قد بين ذلك ابن القاسم في المسائل التي شبهها بها في التي تزوجت بمائة وثمرة لم يبد صلاحها (6)، أو بمائة نقداً ومائة إلى موت أو فراق (7). وذكره ابن لبابة من قول ابن القاسم ولم يذكر فيه اسم سحنون. ويكون معنى قوله عندهم: ولا يلتفت إلى ما سَمَّيا إن كان أقل من صداق المثل، فيكون لهما الأكثر إذ لم يبق للزوجين حجة، وإنما(1) في المدونة: 1/ 153/ 2.
(2) كذا في خ وز وأصلحها ناسخ ز "أو" وهو ما في ق وع.
(3) في خ وق وس: فوات.
(4) المدونة: 1/ 154/ 1.
(5) المدونة: 1/ 155/ 1.
(6) المدونة: 1/ 154/ 1.
(7) المدونة: 1/ 154/ 5.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 540






وقوله في "باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك، وقال العامل: بل هو قراض. القول قول رب المال، ويحلف. إلى قوله فإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه" (1)، إن كان ممن يستعمل [مثله] (2) في القراض. وقال بعض الشيوخ: وهذه زيادة مستغنى عنها، لأن من نكل كان القول قول خصمه، ادعى ما لا يشبه أم لا. لأنه قد صدقه.(1) المدونة: 5/ 127.
(2) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1607






[بياء] (1) باثنتين تحتها وشين معجمة، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (2) , وكذا نقلته من خط شيخنا القاضي أبي علي (3) رحمه الله متقناً.
والمروحة (4) بكسر الميم.
والمني (5): الماء الدافق، بفتح الميم وكسر النون مشدد (6) الآخر.
وأما المذي (7)، فبالذال معجمة (8)، ويقال بسكونها وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء (9). وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة.
وأما الوذي (10)، فبالوجهين أيضاً مثله (11)، ويقال في ذلك أيضاً بالدال المهملة، وهو الماء الأبيض الخارج بأثر البول.(1) سقط من ز وع.
(2) التاريخ الكبير: 2/ 166.
(3) هو الحسين بن محمَّد بن فيرُّه الصدفي، ابن سكرة، سمع بالأندلس من الباجي والعذري ثم رحل فلقي الشيوخ بإفريقية ومصر ومكة واعتنى بالرواية. سمع منه عالم كثير، ورحل إليه المؤلف فأكثر عنه، واطلع على أصوله كما أشار هنا في نقله عن نسخته من تاريخ البخاري. استشهد عام 514 (انظر الغنية: 129 - 136 والصلة: 1/ 236 ومختصر المدارك في المدارك: 8/ 163).
(4) في المدونة: 1/ 10/ 7 - : "قال ابن وهب: وأما ربيعة بن عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس، فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ".
(5) لم يذكر في هذه الترجمة في المدونة، وربما أورده المؤلف لمناسبته المذي والوذي.
(6) في س وع وح وم والتقييد (1/ 28): مشددة.
(7) في المدونة: 1/ 10/ 5 - ترجمة "في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر".
(8) كذا في ز. وفي خ وق: المعجمة.
(9) حكى هذا ابن مكي في تثقيف اللسان: 262.
(10) المدونة: 1/ 12/ 11. وفي هامش ز أن المؤلف كتب الكلمة في الطرة هكذا: "وأما الوذْى" وفوقها: معاً.
(11) يعني أنه يقال بالتخفيف والتشديد، قال ابن سيده: والتخفيف أفصح، انظر اللسان: ودى.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55






أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها (1) اختصر ابن أبي زيد.
وقوله (2) في المتزوجة في عدة الوفاة: "إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد (3) أربعة أشهر وعشراً من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني". قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب وسحنون وعبد الملك (4). وروي عن مالك (5) أن المسترابة والمستحاضة تبرئها (6) الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما (7) المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر (8).
وقوله (9): وقال مالك وعبد العزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: إنه كالمصيب في العدة، ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان. وقد اختلف في تأويل (10) قول عبد العزيز أهو هذا؟ - أو يكون (11) ما روى/ [خ 223] ابن نافع (12) عنه من أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافاً (13) لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في(1) في خ وق: وعليه.
(2) المدونة: 2/ 440/ 4.
(3) في خ: يعد. وكتبت في ق: بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود منهما. وفي الطبعتين: تعتد؛ طبعة دار الفكر: 2/ 85/ 9 وهو الراجح.
(4) انظر أقوالهم في المقدمات: 1/ 509، والبيان: 5/ 332، 402.
(5) وهو في النوادر: 5/ 37.
(6) في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر.
(7) أي مالك وابن القاسم.
(8) انظره في المقدمات: 1/ 509، والبيان: 5/ 332، 401.
(9) المدونة: 2/ 440/ 2.
(10) انظر في هذا الجامع: 2/ 186، والمقدمات: 1/ 521.
(11) في غير ز وس: ويكون، وهو الصواب.
(12) انظر قوله في المقدمات: 1/ 521، والبيان: 5/ 428.
(13) في غير ز وق: خلاف. وهو مرجوح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 752






خلاف؟ فمنهم من تأوله على الخلاف، وأن ابن القاسم يفرق بين الإجارة والاستعانة. فلا يضمن في الإجارة، إلا فيما يعطب فيه. ويضمن في الاستعانة، مما فيه الإجارة، وإن لم يعطب فيه. لأن العبد لم يؤذن له في هبة منافعه (1). وهو الذي في كتاب محمد نصاً، أنه يضمن قيمة العبد في استعماله بغير أجر إذا هلك، ولو كان بأجر لم يضمن، وأن مذهب ربيعة أنهما واحد، وأنه يوجب الضمان فيما كان في مثله الإجارة (2)، وإن كان لا يعطب في مثله.
قال بعضهم: وهو وجه النظر، وذهب آخرون إلى أنه وفاق في الاستعانة. وإن لمالك [رحمه الله] (3) في الموطأ (4) مثل قول ربيعة (5).
وقال آخرون: لا ضمان فيهما، إلا مما يعطب في مثله، وعليه تأول التونسي مذهب المدونة، وهذا على ما تقدم من الخلاف في ضمان المستأجر، وذكر في آخر باب (6) (استئجار الأجير، فيؤاجره غيره، أو يستعمله (7) في غير ما استأجره فيه، إذا استأجره للخياطة (8) فاستعمله في غيرها، أنه يضمن (9) إذا (10) كان عملاً يعطب (11) في مثله (12).(1) انظر معين الحكام: 2/ 490.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الأجرة.
(3) سقط من ق وح.
(4) انظر الموطأ (2/ 235 - 236) كتاب الأقضية: جامع القضاء وكراهيته.
(5) انظر قول ربيعة في المدونة: 4/ 430.
(6) كذا في ح، وفي ع وق: الباب.
(7) كذا في ع، وفي ح: ويستعمله.
(8) كذا في ع، وفي ح: في الخياطة.
(9) كذا في ح، وهو الصواب، وهو الموافق لما في المدونة: 4/ 434، وفي ق: لا يضمن.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إن.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: لا يعطب.
(12) المدونة: 4/ 434.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1504






وغيره: ولا يجبر كما يجبر المطلق في الحيض. وقد قال في موضع آخر: ولا يؤمر بمراجعتها، وهو قرء (1) واحد. والصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. وهذا بين في ترك الأمر جملة. وما في الكتاب محتمل أنه لا يؤمر جملة أو لا يؤمر أمر الجبر كما يؤمر الآخر.
وقول ابن مسعود (2) لمن أراد أن يطلق ثلاثاً: "فليطلقها طاهراً تطليقة في غير جماع، ثم يدعها حتى إذا حاضت فطهرت طلقها أخرى"، وذكر مثل ذلك في الثالثة (3). وبهذا قال أشهب في أحد قوليه (4). وهو قول أبي حنيفة. قال أشهب: ما لم يرتجع بنية الفراق (5). ولأشهب قول آخر أنه لا بأس وإن ارتجع بنية الفراق (6). ولا خلاف أنه لو ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لما كره له الرجعة ولا الطلاق. وقد أنكر أحمد بن خالد إدخال سحنون حديث ابن مسعود، وهو صريح خلاف مذهبه وما أنكره مالك (7) وقال (8): لم يدرك أحداً يقتدي (9) به يرى ذلك.
قال القاضي: وعذر سحنون فيه بين؛ إنما هو بعض حديث احتج بأوله في صفة طلاق السنة، ثم جاء ببقية الحديث على نصه وإن لم يأخذ(1) كتب في خ: قر.
(2) المدونة: 2/ 420/ 6.
(3) في ق: الثلاثة.
(4) في الموازية كما في النوادر: 5/ 87.
(5) وهو في النوادر: 5/ 88، والجامع: 2/ 160، والتمهيد: 15/ 70، والمنتقى: 4/ 4، والمقدمات: 1/ 501.
(6) أشار المؤلف إلى اختلاف قول أشهب هذا في الإكمال: 5/ 7.
(7) نص كلامه عند ابن رشد في المقدمات 1/ 501: "ما خلق الله أشنع من هذا؛ يدخل خلاف مذهبه وما قد أنكره مالك وقال: إنه لم يدرك أحداً يقتدى به من أهل بلده يرى ذلك. والحسن بن عمارة (أحد رجال السند) مطعون فيه".
(8) يعني مالكاً في المدونة: 2/ 419/ 6.
(9) ضبطه في ز بكسر الدال.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 732






سمع أذانا أمسك، وإلا أغار" (1). ففي معنى الأذان الإعلام بهذه المعاني الثلاثة من شعار الإِسلام ودخول الوقت والاجتماع لصلاة الجماعة.
وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيمان وطواه على جمل فصولها؛ من إثبات الذات وصفاتها الذاتية؛ لقوله (2): الله أكبر. وإثبات الوحدانية والإلهية الواجبة لها ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي (3) الشهادة، وهذه (4) عمدة قاعدة التوحيد والإيمان المقدمة على جميع وظائفه. ثم إثبات الرسالة لنبينا عليه السلام، وموضعُها في الترتيب بعد ما تقدم من إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليها - ولأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة - ورتبتها بعد إثبات النبوة - لأن ذلك عُلِم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي هو البقاء في النعيم الدائم، والإشعار - أثناء ذلك - بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر فصول العقائد الإِسلامية. فقد انطوت - على اختصار كلماتها وقلتها - على ما يحتمل بسطه في عدة مجلدات، وانطوت على ذلك الإقامة أيضاً، ليدخل العبد في الصلاة مجددا لعقائده، وذاكرا لها بقلبه ولسانه، ومخلصاً لله في عبادته وصلاته (5).
وتقدم معنى الله أكبر.
ومعنى حي على الفلاح، أي هلم وأقبل. وقيل: / [خ 32] عجل وأسرع، ومعنى الكلمة التحضيض والحث. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. وقيل: البقاء والخلود.(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإِسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً، ومسلم في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان.
(2) في غير خ وس ول: بقوله.
(3) كذا في كل النسخ، وضبب عليها في خ، وكتب بالطرة: بكلمة، وعليها: صح، وحرف: ظ.
(4) في ق وم والتقييد: 1/ 121: وهذا.
(5) جل ما في هذه الفقرة ورد أيضاً في الإكمال: 2/ 253 - 254.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133






بمعنى الواو، وابتداء (1) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (2) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (3).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً" (4).
قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.
وقال أبو عمران: وإن طاع (5) له البائع بذلك فهو جائز (6)، كدفع (7) المشتري [الثمن] (8) المكيل (9)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.
وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (10) (أو يبقى عنده) (11) إذا نازعه المشتري في ذلك؟(1) في ح: ولا يبتدئ.
(2) وهو كذلك في النسخ المطبوعة.
(3) سقط من ح.
(4) قال في المدونة (4/ 171) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع.
(5) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع).
(6) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: 5/ 58).
(7) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع.
(8) سقط من ق.
(9) في ح: الكيل.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1243






(إذا علم) (1) أن البائع قد علمه (2)، رده المبتاع على الغرماء" (3) فتأمل هذا، فهو يدل أنه لا يقبل فيه قول البائع هنا، ولا يرد بقوله على الغرماء، وكذاك حكى محمد عن أشهب، (قال: وإن شاء رده المبتاع على المفلس.
وقوله بعد هذا في آخر المسألة: "لأن البيع لم يتم حين وجد به عيباً رده" (4) يبين أن ابن القاسم لا يخالف أشهب) (5) في أن الرد [بالعيب] (6) نقض بيع، كما نص عليه أشهب في كتاب (7) (الاستبراء) (8)، [وخلافهما هناك وهنا يأتي في كتاب الاستبراء] (9) وتأمل قوله: فإذا (10) انقضت أيام العهدة الثلاث.
ظاهره ما نصه ابن القاسم في غير الكتاب، أن الثلاثة (11) محسوبة بنفسها غير يوم العقد، وأن بقية يوم العقد ملغى، وإن كان أكثر [النهار] (12)، وهذا أصله في العقيقة، وإقامة المسافر، (والعدد) (13)، خلاف قول غيره من اعتبار ذلك من حين وقت العقد من أول يوم إلى مثله من الرابع تتمة ثلاثة أيام، وهو قول، وخلاف من اعتبار من اعتبر مضي أكثر النهار فيلغى، أو اعتبار بقية جله فيحسب يوماً كاملاً بنفسه، وهو قول (14).(1) سقط من ح.
(2) كذا في ح وفي ع: علم.
(3) المدونة: 4/ 355.
(4) في المدونة (4/ 355): ورد.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ق.
(7) في ح: كتابه.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: فإن.
(11) كذا في ح، وفي ق: أن الثلاث الأيام.
(12) سقط من ق.
(13) سقط من ح.
(14) انظر المنتقى: 4/ 173.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1380






"منتخبه" (1)، وذهب أيضاً إلى ظاهر مذهب يحيى بن سعيد (2) في جواز بيع رقبة المكاتب برضاه، عجز عنده أو لم يعجز. ولم تأت مبينة في رواية يحيى. وقد تأوله بعض أصحابنا أنه إنما باعه لأنه عجز.
وقوله في المكاتب يكاتَب وله أمة حامل: إنه (3) لا يدخل في الكتابة. زاد في كتاب محمد: إلا أن يشترطه (4) سيده (5). وذكر فيها هناك خلافاً لأشهب ولم يفسره فانظره.
وقوله (6) في حديث بكير: إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط (7) استفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل: "أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بفرض مائتي دينار". كذا في بعض الروايات بالفاء. وفي أصول شيوخنا (8): "بعرض مائتي دينار"، بالعين. قالا (9): "لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهب وورق، لكن يأخذه بعرض ولا يسمي، فليس به بأس". معناه: سمى العرض على أن يأخذ عوضه ذهباً، يعني وما على المكاتب ذهب.
قول بعض الرواة (10) في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهما(1) كذا في النسخ والمعروف: المنتخبة.
(2) المدونة: 3/ 257، 258.
(3) كذا في ز وبقية النسخ مصححاً عليه في ز، وفي ق: إنها. والضمير في المذكر عائد على الحمل، فهو صواب.
(4) كذا في النسخ مصححاً عليه في ز: وفي ق: يشترطها. وليس صحيحاً.
(5) في ق: سيدها. وليس المقصود. وهذه الزيادة وردت في التبصرة: 3/ 11 ب، وقارن بما في المعونة: 3/ 1467. وسيكرر المؤلف المسألة بأوعب من هذا في كتاب أمهات الأولاد. ولم أجد لمحمد في النوادر: 13/ 82 ما عزاه له هنا. وفيه بعض منه.
(6) المدونة: 3/ 259/ 3.
(7) رجال السند في المدونة هم بكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ويزيد بن قسيط، وقد تقدمت تراجمهم.
(8) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 18/ 13.
(9) المدونة: 3/ 259/ 5.
(10) المدونة: 3/ 263/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 945






جهل حكم الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر (1) بمثل هذا في أصولنا.
ومذهب الكتاب (2) وكتاب ابن حبيب (3) صيام يوم الرابع منها لمن نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سنة بعينها أو الدهر، وأجاز ذلك إذا فعله في كفارة اليمين (4). وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها إلا/ [خ 88] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف، والأشبه عندي - على ظاهر "المدونة" - ألا يقضي, لأنه حصل فيه صوم، ولأنه إنما علل في الكتاب (5) في الأيام المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها.
وقوله (6) في مثله (7) من نذر صيام شهر بعينه: "لا يقضي ما مرض منه"، إلى آخر المسألة، ثم قال: "وروى ابن وهب أن عليه قضاءه (8) في شهر آخر. وقال المخزومي: لا يقضي إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض، وإن تركه ناسياً فعليه القضاء. وقال مالك: إن ترك اليوم الذي نذر ناسياً فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه". هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول (9). وهي عند ابن عتاب من رواية ابن(1) كذا في ز وخ ومرض عليها في خ، وأشار إلى أن في نسخة أخرى: يجد أحداً يعذر، وهو ما في ق. والمثبت أعلاه أولى وأبين.
(2) انظر: 215/ 8، 217/ 2.
(3) الذي ذكر له في النوادر: 2/ 74 صيامه لمن نذره أو نذر ذا الحجة.
(4) المدونة: 2/ 122/ 10.
(5) 215/ 4.
(6) المدونة: 1/ 214/ 9.
(7) كذا في خ مصححاً عليه، وفي الحاشية أن الصواب: مسألة، وكذلك في أصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: مسألة، وهو ما في ق وع وح. وهو الظاهر. وسقطت من ل وس.
(8) كذا في ز وق، وفي خ: قضاؤه، مصححاً عليه، وهو ما في ل. وهو مرجوح.
(9) لا توجد في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 189/ 11.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326






وقوله (1) في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام، يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين (2) أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب (3). وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة (4).
وقوله (5) في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا سجود سهو عليه، يبين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم القرآن، ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرآناً، بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين (6) لاختلاف العملين. وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي (7)، ونبهنا هنا بما ذكرناه ترجيحاً لأحد المذهبين.
وفيها أيضاً حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالثة (8) ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف في ذلك هل عليه سجود أم لا (9)؟ وذلك أن من العلماء (10) من يرى أن من سنته هناك الجلوس(1) المدونة: 1/ 74/ 5.
(2) كالقاضي عبد الوهاب في الأشراف: 1/ 241 وصوبه الباجي في المنتقى: 1/ 281.
(3) نص الترجمة: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.
(4) انظر البيان: 1/ 395 والإكمال: 2/ 291.
وجاء في بعض النسخ بعد هذا ما يلي: "وقوله في باب الذي يقدح الماء من عينيه: عن يزيد بن معاوية العبسي". وسقط هذا من بعض النسخ بينما ورد في خ في الطرة وفوقه: كذا بخطه. وسيرد ضبط هذا الاسم بعد هذا.
(5) المدونة: 1/ 66/ 8.
(6) في المدونة: 1/ 170/ 7: قال مالك في الإِمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ. قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام.
(7) انظر النكت والفروق لعبد الحق.
(8) في س وع وم: الثانية.
(9) انظر هذا في التبصرة: 1/ 32 أوالإكمال للمؤلف: 2/ 460.
(10) كالشافعي والداودي من المالكية كما في المنتقى: 1/ 166 والإكمال: 2/ 411.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159






وعلى قول غيره فمتى جاؤوا بتمام أربعة غيرهم درأ الحد عنهم، وتمت الشهادة على الزاني، والذي له في كتاب القذف ظاهره عند بعضهم خلاف ما له هنا من اشتراط أربعة شهود على شهادة من أشهدوهم، وإلا ضرب الحد، فلم يشترط أربعة، وظاهره أنه يكتفي أن يأتوا، بشاهدين على إشهادهم لدرء الحد عنهم، وبيان صدقهم. ثم قال بإثره: وقال "فلان (1): أشهدني أنك زان، أو الرجل يقول للرجل: إن فلاناً يقول لك: يا زاني. يقال له: أقم البينة، وإلا ضربت الحد" (2). فدرأ عنه الحد بإثبات قول ذلك ما قال، أو إشهاد الآخر له بذلك، وإن لم يثبت بذلك زنا الآخر، كما لو أحضر فلان فصدقه لدرئ عن هذا الحد، فكذلك إذا ثبت قوله بشاهدين.
وقوله "في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر فيقر بعضهما لبعض بشيء لا يشهد" (3)، وقول ابن القاسم (بعده) (4): "لو استقصى سماع ما تقاررا به شهد، وإنما الذي كره مالك ولم يجزه من مر به فسمعه (5)، لا يدري ما قبله، ولا (ما) (6) بعده" (7). كذا في بعض النسخ، والذي في كتب شيوخنا، وروايتنا، وإنما الذي كُره من ذلك (8) بضم الكاف، لو كان على ما لم يسم فاعله. كذا قيدنا عن ابن عتاب، ولم يكن في كتابه، ولا (في) (9) كتاب غيره من شيوخنا اسم مالك، وقد تقدم في كتاب الأقضية الكلام فيه، واختلاف التأويل، هل يوافق قول مالك قول ابن القاسم؟ أو يخالفه؟ أو فيه قولان لمالك؟ أو واحد؟(1) في ح: بإثره: ولو قال.
(2) المدونة: 6/ 224.
(3) المدونة: 6/ 246.
(4) سقط من ح.
(5) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 6/ 246.
(8) وهو ما في طبعة دار صادر: 6/ 246، وطبعة دار الفكر: 4/ 403.
(9) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2127






المعجمة والمهملة معاً، رويناه بالوجهين؛ فبالمعجمة وفتح التاء من الضلال، أي بمخالفتكم (1) الرخصة، وهي رواية أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن (2)، وكذا حكاه عبد الحق عن كتاب أبي الحسن القابسي. [قال ابن خالد: وهي الرواية] (3). وبالصاد/ [ز 26] المهملة مفتوحةً وضم التاء، أي تعيدون الصلاة. أو يكون المعنى: تصلون كما حُد لكم وشُرع لا باختياركم وآرائكم، وهي رواية أبي محمَّد عبد الحق (4) عن أبي عبد الله الأجدابي من رواية جبلة (5) وابن مسكين (6).
وأبو جمرة (7)، بالجيم والراء، راوي ابن عباس في هذا الكتاب، وهو= في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعاً أربعاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذاً والذي نفسي بيده تضلون". وليس الحديث في مختصر موطإ ابن وهب، ولم أقف عليه.
(1) في خ وم: لمخالفتكم.
(2) هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني القيرواني، شيخ فقهاء القيروان في وقته مع صاحبه أبي عمران، وهو من خاصة أصحاب القابسي، تفقه به وبابن أبي زيد وسمع منهما ومن غيرهما، وسمع بمصر. تفقه عليه خلق كثير كابن محرز والتونسي والسيوري. توفي 432 (انظر المدارك: 7/ 239 - 240)
(3) سقط من غير خ وق.
(4) لم أجد له هذا ولا ما قبله لا في النكت ولا في التهذيب.
(5) جبلة بن حمود بن عبد الرحمن الصدفي أبو يوسف. سمع من سحنون وأبي إسحاق البرقي، وعنه أبو العرب. له ثلاثة أجزاء مجالس عن سحنون رويت عنه، وروى عن سحنون المدونة، وروايته فيها معلومة. قال أبو العرب: كان صحيح السماع من سحنون ثقة. وقال ابن حارث: له عن سحنون مسائل يرويها وحكايات يحكيها. توفي 299 (انظر المدارك: 4/ 371 وعلماء إفريقية للخشني: 196 والرياض: 2/ 27 والديباج: 170).
(6) هو عيسى بن مسكين الإفريقي أبو موسى، سمع من سحنون وابنه جميع كتبه. وكان ابتداء طلبه سنة 224 وسمع من الحارث بن مسكين بمصر والربيع وابن المواز ومحمد بن عبد الحكم، قال أبو الحرب: كان ثقةً مأموناً صالحاً ذا سمت وخشوع، كثير الكتب في الفقه والآثار صحيحها، توفي 295 (انظر المدارك: 4/ 331 وعلماء إفريقية للخشني: 193).
(7) المدونة: 1/ 122/ 10.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206






لبعض الآراء الفقهية يقول: وهذا اختيار عبد الحق، وأحيانا يقول: قال عبد الحق، وأحياناً يشير فيقول بعض الصقليين، وأحياناً يذكر آراءهم من غير أن يشير.

37 - المستخرجة (أو العتبية):
هذا الكتاب هو ثالث الأمهات والدواوين في الفقه المالكي، وقد اعتمد عليها أهل الأندلس، وهجروا الواضحة، كما يقول ابن خلدون (1)، فـ "العتبية" كتاب قد عول عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين، وقد اهتم ابن رشد بشرحه، وبيانه، ومقارنة ما فيه من الآراء الفقهية بأقوال فقهاء آخرين، فجاء شرحه موافقاً لعنوان كتابه البيان والتحصيل، وقد اعتمد عليها القاضي عياض في الاستدلال ببعض السماعات.

38 - مختصر حمديس:
أخذ حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي عن ابن عبدوس، ومحمد بن عبد الحكم، ويونس الصدفي، وألف كتابه المشهور - كما يقول عياض - في اختصار مسائل "المدونة" (2)، وكان عياض كثيراً ما يرجع إلى قول حمديس.

39 - كتاب الخلاف:
لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن خويزمنداد البغدادي المالكي (3). هذه بعض المصادر التي أشار إليها عياض في كتابه إضافة إلى كتب رجال الحديث، ومعاجم اللغة.(1) مقدمة ابن خلدون: 245.
(2) المدارك: 4/ 384.
(3) شجرة النور: 103.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 166






عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون: المستفيض أيضاً، وقد ناقش العلماء هذين القولين، فلم يسلما من المآخذ (1). وقال ابن خويز منداد: مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله وأن مالكاً رحمه الله كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خلافه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور (2).
ولم يتوقف الأمر عند هذين القولين، بل ذهب الفقهاء إلى الحديث عن مشهور آخر لم يبينوا معتمدهم فيه، فذهبوا إلى أن مذهب ابن القاسم (3) في "المدونة" هو المشهور (4) ما لم يعارض قول مالك (5). فهذا القول لا يمكن أن يصنف ضمن ما قوي دليله, لأن هذا حكم مسبق, لأنه حكم له بالشهرة قبل مناقشة الدليل. ولا يمكن أن يصنف ضمن ما كثر قائله, لأن قائله واحد. وما قاله صاحب نظرية الأخذ بما جرى في العمل من أن قول ابن القاسم يكون في حكم المشهور، وأنه وحده يعادل الكثرة المشترطة في المشهور (6)، كلام يعوزه الدليل.
من خلال مناقشة هذا المصطلح يتبين أن تحديد معناه جاء متأخراً جداً عن استعماله، فقد استعمل بمعان مختلفة تسع كل هذه المعاني. والذي يظهر من كلام عياض أنه لم يتقيد بمدلول واحد للمشهور، فهو يطلق المشهور ويقصد به ما كثر قائله، فهو يقول في كراء الرواحل: والمشهور(1) انظر: كلام ابن راشد على القولين وما يعكر عليهما، فقد ذكر أمثلة معارضة لكل واحد من القولين. كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب: 63 وما بعدها.
(2) كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب: 63.
(3) يرى الدكتور محمَّد رياض أن هذا مبني على اعتبارين: اعتبار شخصي وهو راجع لمكانة عبد الرحمن بن القاسم، واعتبار موضوعي راجع لمنزلة "المدونة". أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: ص: 493.
(4) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب: ص: 40.
(5) كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب: 68.
(6) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي. ص: 41.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 193






الآخر (1) أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم (2)، وقول ابن القاسم في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم وذلك عندي في أهل الميراث كلهم (3) غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة أو واحداً. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع (4) الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة، وإنما هذا فيما هم فيه (شركاء) (5) [سواء] (6) تستوي (7) السهام، فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث، ولآخرين سهم) (8) السدس، ولآخرين سهم النصف، فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا (ذلك، (كلهم) (9)) (10) كذا (11) فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع، وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ [مثله] (12). وقالوا هو (13) قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على (عدد) (14) رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه.
وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة، حيث قال ويُضرب لهم في الناحية الثانية (15) فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقي بعضه إلى بعض(1) كذا في ع وز، وفي ح: وإن أراد، وفي لفظ آخر في.
(2) المدونة: 5/ 463.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: أنهم.
(4) كذا في ع، وفي ز وح وق: لا يجمع.
(5) سقط من ح، وفي ع وز: شرع.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ح، وفي ع وز: مستوى.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ع وز.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ح، وفي ع وز: كذلك.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: هذا.
(14) سقط من ع وز وح.
(15) كذا في ز وح، وفي ق: والثانية.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1960






بأم (1)، لأنهم كلهم أهل سهم واحد (2)، كما قال في الكتاب.
ولفظ سهم هنا فيه تجوز، إذ ليس الأولاد الذكور إذا (3) كان معهم إناث من أهل السهام، وإنما معناه (4) أن توارثهم على حد واحد، لا (5) يحجب بعضهم بعضاً، ولا منع بهم، كأهل سهم واحد. فكذلك (6) الإخوة إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى، وليس منهم شقيق للميت، فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء، وليس شقيق البائع أحق من غيره، كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف قال: "وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض، من قبل أن بعضهم أقعد بأمه" (7)، يريد بعضهم من بعض، [لا من الميت] (8) وإنما يراعى القعدد (9) من الميت، لا من بعض أهل التشافع (10) من بعض، ولا من البائع، ولو كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المسألة. لأنه كمنْ (11) يكون شفيعاً للميت، يحجب غيره. فلا ميراث للآخر. وتسقط المسألة. فلا معنى لها (12)، إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين، ولم يزل الشيوخ (13) ينقلون فيه الاعتراض، وينبهون (14) عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنه، ولا من أظهر وجهه،(1) كذا في ح، وفي ع: لأم.
(2) انظر النوادر: 11/ 150 - 152. التفريع: 2/ 299. المنتقى: 6/ 211.
(3) في ع وح: أو إذا.
(4) كذا في: ع وح، وفي ق: معناهم.
(5) كذا في: ع وح، وفي ق: ولا.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: كذلك.
(7) المدونة: 5/ 400.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع، وفي ح: المقصود.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: الشافع.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: كأن.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(13) كذا في ع، وفي ح: الأشياخ.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ويتهمون.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1821






خالفك، فما لاءمك عليه أقررته، وما خالفك فيه أعدت النظر فيه، فقال: أفعل إن شاء الله تعالى (1). ولعل هاتين المدونتين هما أساس الاختلاف في كثير من المسائل الفقهية في المذهب المالكي، ومن يراجع "مدونة سحنون" يجد أنه أخذ الكثير من "مدونة أشهب"، بل ربما يأخذ بقول أشهب ويترك قول ابن القاسم، وهذا ما يعنيه القاضي عياض في كتابه "التنبيهات": هذا على أصل ابن القاسم، وهذا على أصل أشهب، بل يمكن إرجاع الكثير من القواعد الفقهية في المذهب المالكي التي يمكن أن تسمى بأمهات الخلاف إلى الخلاف بين هاتين المدونتين.
وقد كان أشهب يجتهد برأيه في القضايا التي تلقى عليه حتى لو خالف مالكاً، وقد سأل أسد بن الفرات أشهب فأجابه، فقال: من يقول هذا؟ فقال أشهب: هذا قولي، فدار بينهما كلام، فقال عبد الله بن عبد الحكم لأسد: ما لك ولهذا؟ أجابك بجوابه، فإن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك (2).

4 - كتب عبد الملك بن الماجشون (ت: 212):
يقول عنه عياض: لعبد الملك بن الماجشون كلام كثير في الفقه وعلم كثير جداً. وقال ابن أكتم القاضي: كتبت عنه أربعمائة جلد أو مائتي جلد - شك الراوي - أو كما قال (3). وكان أول من قدم بفقه ابن الماجشون إلى القيروان حماد بن يحيى السجلماسي تلميذ سحنون. وقد وقع في المدارك خلط في هذا الاسم فقد ذكره في ترجمة ابن الماجشون بيحيى بن حماد السجلماسي. قال: وكتابه - وهو يعني: ابن الماجشون - الذي ألفه في الفقه يرويه عنه يحيى بن حماد السجلماسي (4) وفي ترجمته قال: حماد بن يحيى(1) المدارك: 3/ 253 - 254.
(2) المدارك: 3/ 297.
(3) المدارك: 3/ 140.
(4) المدارك: 3/ 140.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 155






وقد كتبت هذه النسخة بخط مغربي واضح، وقد أدرجت في آخر هذا الجزء كتب هي من الجزء الأول، وليست من الجزء الثاني، وقد يكون من خلط المصورين الذين يجدون بعض الكتب التي تكون أوراقها مبعثرة وغير مجموعة، وغير مرتبة، فيصورونها كما وجدوها، وهذه الكتب هي: كتاب الولاء والمواريث، وكتاب أمهات الأولاد، وكتاب المدبر، وكتاب المكاتب، وكتاب العتق الأول، والثاني.
وقد اعتمدت على هذه النسخة في بعض الكلمات التي لم تتضح لي بالنسخ المصورة عندي.
* * *

عملي في التحقيق
1 - المقابلة بين النسخ:
لما وقع اختياري على نسخة ق، قمت أولاً بكتابة نصها، ثم بعد ذلك قابلت بينها وبين النسخ المذكورة، وذلك بعد أن وضعت لكل نسخة رمزاً، وأضفت إلى نسخة ق ما سقط منها وثبت في غيرها، ووضعته بين معقوفين، وما ثبت فيها وسقط من غيرها وضعته بين قوسين، ثم حاولت جهد المستطاع أن تكون كلمات النص منسجمة فيما بينها، وأن يكون النص سالماً مما يعرقل فهم القارئ، وذلك بالاعتماد على ما يوجد لدي من النسخ، وما توصلت إليه حسب فهمي أنه الصواب. وأثبت جميع الفروق في الهامش ليرجع إليها القارئ, لأنه ربما قد يظهر لي أن الصواب مع نسخة ع أو ح، في حين أنه في نسخة أخرى، مثبت فرقها في الهامش، فيكون الصواب ما في الهامش لا ما أثبته في النص, لأن الكتاب جد معقد.
وأعلم أن هناك نسخاً أخرى لم أتمكن من الاطلاع عليها، وأذكر في هذا الصدد أنني سافرت بمعية زميلي الأستاذ محمَّد الوثيق إلى مدينة تطوان




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 263






عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود (1). وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض.
وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل (2)، يريد في النسب لا في الجوار.
وقوله: "أرأيت ما جاء (3) في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون (4) على أخذ ذلك" (5)؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال (6) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز.
وقوله: قال ابن القاسم: "ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمداً (7) لذلك (8) الذي يكون فيه القصاص بقسامة" (9). لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه.(1) مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 303، مسند أحمد: 3/ 304، صحيح ابن حبان: 14/ 375، سنن الدارمي: 2/ 295.
(2) المدونة: 6/ 398.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما جناه. وفي المدونة (6/ 400): ما جاء في الجنين من الحديث أن فيه غرة.
(4) في ع: أيجبرون.
(5) المدونة: 6/ 400 - 401.
(6) في ع وح: وقال.
(7) في المدونة: 6/ 402: بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة.
(8) في ح: فذلك.
(9) المدونة: 6/ 402.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2164






دار، لإحاطة الطريق (1) ببعضها، فحيث يخرج نصيبه يخرج بابه لما يليه من المحجة، وقد يضطر إلى خروجهم من النصيبين معاً، على باب الدار نفسها، ولا ينقسم الباب، فتقوم رقبته في أحد النصيبين على أن الممر فيه للآخر.
ومعنى "الأقرحة" (2): الفدادين. واحدها قراح، بالفتح. مثل (3) زمان. وأزمنة. وذكر في الكتاب واحدها "قريح (4) (5) ولا يبعد صوابه إن كان سمع، مثل قفيز، وأقفزة. وبعير وأبعرة.
قال الخليل (6) القراح من الأرض كل قطعة على حيالها (7)، من منابت النخل (8) وغير ذلك (9) قال ابن دريد: القراح من الأرض، ما خلص طينه (10) من السبخ، وغيره. وأصله الخالص (11) من كل شيء.
وقوله: "لا يقسم (12) الزرع فدادين، ولا مذارعة. ولا قَتًّا" (13) (بفتح(1) كذا في ع وح، وفي ز: الطرق.
(2) المدونة: 5/ 464.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: ومعنى.
(4) قال الأزهري: القريح: الخالص. لسان العرب: 2/ 561.
(5) المدونة: 5/ 464.
(6) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أعلام اللغة، حدث عن أيوب السختياني، وعاصم الأحول، والعوام بن حوشب، وأخذ عنه النحو سيبويه والأصمعي، ووهب بن جرير وغيرهم، أول من ألف في العروض، وله كتاب العين في اللغة. وثقه ابن حبان. قال الذهبي: مات سنة بضع وستين ومائة، وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومائة. (سير أعلام النبلاء: 7/ 429، البلغة: 99، البداية والنهاية: 10/ 161).
(7) كذا في ع وح وز، وفي ق: حالها.
(8) كتاب العين: 3/ 44.
(9) الفائق: 1/ 298. (مختار الصحاح، لسان العرب: مادة: قرح).
(10) جمهرة العرب: 2/ 141.
(11) كذا في ز، وفي ع وح: الخلاص.
(12) كذا في ع وح وز، وفي ق: لا ينقسم.
(13) المدونة: 5/ 467.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1879






أشهب (1)، وسحنون (2)، وغيرهما: لا يقضي القاضي (حتى لا يشك) (3) أن قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهم، وهو يخاف ألا يكون [قد] (4) فهم، لما يجد من الكسل (5)، والحيرة، فلا ينبغي له أن يقضي بينهما (6) (7). فهذا هو الفهم الذي أراد في الكتاب. لا غيره.
وقوله: "أبقيت لكما حجة؟ " (8).
قيل (9): إنما صوابه أن يقوله (10): للمحكوم عليه، وعلى هذا اختصر المسألة أبو محمد، ومن اتبعه. أن يقول للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فهو الذي يعذر إليه. وأما المحكوم له، فإنه الذي يطلب الحكم، ولا إعذار له.
وقيل: يحتمل صواب ما قال، لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل الطالب عن جوابها، كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكما، وأنظر فيه، أو حجة تتدافعانها.
قال القاضي: وأوجه ما في هذا عندي أنهما اثنان. طالب، ومطلوب، ومرة يتوجه (11) الحكم على المطلوب، ومرة على الطالب، بتعجيزه للمطلوب، ودفعه عنه.
فقوله: أبقيت لكما حجة؟، لمَّا كان له أن يقول ذلك لكل واحد منهما على الانفراد، إذا توجه عليه الحكم، اختصر الكلام، ولفه في لفظ(1) قاله أشهب في المجموعة. (النوادر: 8/ 24).
(2) في كتاب ابنه. (النوادر: 8/ 24).
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في نسخ التنبيهات، وفي النوادر (8/ 24): النكول، وما في التنبيهات: أنسب.
(6) في ع وح: بينهم.
(7) في النوادر (8/ 24): ولا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئاً من ذلك.
(8) المدونة: 5/ 132.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: بل.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: أن يقول.
(11) في ح: يتجه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1612






عليها إلا بدعائها هي أو توكيلها أباها (1). ومثله لابن عتاب. وتطلق عليه قبل البناء بعدم النفقة، قاله ابن حبيب. وهو ظاهر الكتاب.
وقوله (2) في التلوم في الصداق: "منهم من لا يرجى له، ومنهم من يرجى له"، وقال في الفرض في النفقة (3): "منهم من يطمع له بقوة، ومنهم من لا يطمع له بقوة" (4). ذهب بعضهم أن ظاهره أن من لا يرجى له ولا يطمع له ألا (5) تلوم (6) له، وأنه يطلق عليه لحينه، وقد حكى فضل أن هذا مذهب ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مالك فيمن نكح (7) ولم يجد شيئاً: يضرب له الشهر والشهرين (8). قال فضل: وهذا خلافه. والأكثر حمل لفظه في "المدونة" على السواء والتلوم في الجمع على نحو ما قاله ابن حبيب. وهو الصواب، وإلا كان ظلما على الزوج. وكما يتلوم له إذا رجونا وتؤمر بالصبر أو الإنفاق على نفسها من مالها أو ما تصنعه لو لم يكن لها زوج حتى نختبر الحال، كذلك إذا قطعنا على ألا شيء عنده فلعله يسأل ويستسلف ويفتح الله له بشيء من عنده.
وقوله (9) في الذي أنفق على رجل: "لا ينظر في هذا إلى الإسراف،= 1/ 246). وترجم المؤلف ايضاً في المدارك: 8/ 66 لأبيه قاسم بن هشام، وهو أيضاً فقيه، وكذا ترجم له في الصلة: 2/ 688، وقد استفاد ابن بشكوال مما كتب به إليه القاضي عياض، وذكرهما معاً باسم: ابن الماموني.
(1) انظر أحكام الشعبي: 435.
(2) المدونة: 2/ 253/ 5.
(3) في ترجمة: فرض السلطان في النفقة.
(4) المدونة: 2/ 258/ 9.
(5) كذا في ز، وفي خ وق: لا. وهو الأظهر.
(6) في ق وح وم وس: يتلوم.
(7) كذا في خ، وفي ز كانت اللفظة مخرجا بها في الحاشية وكتبت هناك غير أن ما بقي منها هو: " ... لَّحَّ"، طمس حرفها الأول، وفوقها: "كذا بخطه مشددا". وقد خرج إليها كذلك في ق وكتبها: فلح، وفي ح وس: يلح. وتشبه في ح وع: فلح.
(8) كذا في ز مصححاً عليها، وهو ما في ق. وفي خ: والشهران، وكلاهما محتمل. وانظر البيان: 5/ 426، والتوضيح: 175 أ.
(9) المدونة: 2/ 259/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 636






وحبل حبلة (1)، وبيع الحصاة (2) والمنابذة، [والملامسة (3)] (4) والمزابنة (5)، والمخابرة (6)، والبعير الشارد، والعبد الآبق، وما فيه خصومة،(1) هو ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وقد جاء النهي عنه وتفسيره في الموطإ (رقم الحديث: 1168) في كتاب البيوع: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل ببتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. الحديث أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، في كتاب البيوع.
(2) وقد فسره الترمذي في الحديث الآتي: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وبيع الحصاة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (سنن الترمذي: 3/ 532).
(3) وقد جاء تفسير المنابذة والملامسة عن مالك في موطئه في الحديث الآتي: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، قال مالك: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا، فهذا الذي نُهِيَ عنه من الملامسة والمنابذة. (الموطأ: باب الملامسة والمنابذة، رقم الحديث: 1176).
(4) سقط من ق.
(5) تفسير المزابنة كما وردت في الموطأ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. (الموطأ: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. 2/ 625).
(6) أخرج مسلم في كتاب البيوع تفسير جابر للمخابرة (رقم الحديث: 2856): عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم، والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسَّر لنا جابر؛ قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1143






البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تقع (1) السهام كلها في البنيان (2).
والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي، لأن بعضهم يخرج سهمه في البيوت، وبعضهم في الساحة، فصار كالصنفين، لا يجوز الاستهام عليها (3).
قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو بعيد كجمع الصنفين في القسم (4).
وإنما تقوم (5) إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيب، إلا أن يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على (6) التراضي من مسألة الزيتونة، والشجرة، وعلى مذهب أشهب في جمع الصنفين في القسم (7).
وقيل إنما قال: لا تقسم (8) إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به، على قوله في الدار الصغيرة، والحمام أنه لا يقسم (9).
وقال (10) عثمان بن مالك الفاسي (11): معناه إن كانت للبيوت حجر،(1) كذا في ع، وفي ح: لم يقع.
(2) المقدمات: 3/ 99.
(3) المقدمات: 3/ 99.
(4) قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام، وذلك ما لا يجوز. (المقدمات: 3/ 99).
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يقوم.
(6) في ع وح: مع.
(7) مذهب ابن القاسم: لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك قوله. انظر النوادر: 11/ 225.
(8) كذا في ح، وفي ق: لا يقسم.
(9) انظر معين الحكام: 2/ 602.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: فقال.
(11) عثمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي 444 هـ. (المدارك: 8/ 78، الديباج: 188).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1826






دنانير (1)، لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان دنانير". قيل: معناه مثل الذي عليه، قاله ابن لبابة. وفي نسخة: لأنه يرجع إلى جنس الذي (عليه) (2).
وقوله (3) بعد هذا: "وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير فيه"، يريد: لتخيير الغريم في أداء ما عليه أو العرض الذي دفع عنه، بخلاف إذا دفع ما يرجع إلى القيمة وعليه دنانير، إذ ليس هناك تخيير، إنما يدفع دنانير. قال فضل: إنما له الخيار هنا في نوع واحد في أن يدفع أقل الأمرين.
قال القاضي: وليس هذا بخيار هو إنما يدفع أبداً الأقل، إذ عليه دفع ما كان عليه إلا أن يكون ما دفع عنه أقل، فهو تخفيف عنه وإسقاط. وعلى هذا اختصر أبو محمد قوله (4): "وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير فيه" فقال: إن كان الذي عليه عرض (5) والذي دفع الكفيل عرض (6). وذهب غيره إلى أن المسألة راجعة إلى ما قبلها وأن معنى قوله: "إن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً"، أي إن كان الذي يطلب الكفيل الغريم بالعرض والحيوان لا بالقيمة. ورد المسألة إلى مسألة: إذا كان على الغريم دنانير. وغمر (7) بعضهم دفع الكفيل العرض عن الغريم وقال: هو يدفع عرضه ليرجع بما لا يدري أهو مثل ما على الغريم أو أقل من قيمته؟.(1) كذا في ز وق وع وم وس، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 150/ 13. وفي خ: دنانيره. وهو أنسب.
(2) سقط من خ.
(3) المدونة: 4/ 58/ 3.
(4) في طرة ز ملاحظة حول كتابة المؤلف لهذه الكلمة، وقد خرم ما حولها، وكأنه أشار إلى أن المؤلف شكلها بضم اللام وضبطها الناسخ في المتن بفتحها.
(5) كذا في ز وخ وس وم وع وفوقها في ز: كذا، وفي ق: عرضا. وهو الظاهر.
(6) في ق: عرضا.
(7) كذا في حاشية ز وفوقها: كذا، وفي المتن كلمة غير واضحة، وفي س: وعند. ولعلها في خ: وغمز. وهذا أشبه.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1084






"سماع أشهب" (1) عنه من قوله: "يخفض صوته بالتهليل والتشهد". وقد صرح ابن أبي زمنين بذلك وقال: لا يفرق بين التكبير في مبتدأ الأذان ولا في آخره، وليأت به على لفظ واحد. وقال اللخمي: ظاهر الكتاب أن رفع الصوت بالتكبير الأول مساو لما يليه من الشهادتين أولاً (2). والذي قاله أسعد بظاهر الكتاب، وهو الذي ذكر عن أبي مصعب (3) أبو تمام (4)، وقال: إذا أذن خفض صوته ثم (5) يرفعه عند الشهادة. والاختلاف في هذا معلوم لأصحابنا وغيرهم (6)، وذلك لاختلاف الرواية عن أبي محذورة (7) في ذلك؛ فمن رواية ابن محيريز عنه أن النبي - عليه السلام - حين علمه الأذان(1) انظر عن سماع أشهب المدارك: 3/ 264 وكتاب الباحث المستشرق الألماني ميكلوش موراني عن تاريخ المذهب المالكي: 195، 200.
(2) التبصرة: 1/ 26 ب.
(3) في مختصر أبي مصعب ص: 28 ذكر الشهادتين ثم قال: " [ثم] يرفع صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله ... أشهد أن محمدا رسول الله ... ".
(4) في س والتقييد: ابن تمام، وفي م: أبو ثمامة. والمعروف بهذه الكنية عبد العزيز بن أبي حازم - واسم أبي حازم سلمة بن دينار - الفقيه الأعرج، كناه غير واحد أبا تمام وأبا التمام، وكناه الشيرازي أبا عبد الله، والأول أصح كما قال عياض. تفقه مع مالك على ابن هرمز، وسمع مالكاً، وكان من جلة أصحابه، توفي 185. (انظر المدارك: 3/ 9). غير أن روايته عن أبي مصعب الزهري لهذا الرأي تشكك أنه المقصود، إذ أبو مصعب أصغر منه وأدنى مرتبة، وتوفي 242، بل أبو مصعب نقل حكاية وقعت بين أبي تمام هذا ومالك كما في المدارك: 3/ 12. هذا والمؤلف نقل رأيا بعد هذا عن أبي تمام المالكي، وترجم في المدارك: 7/ 76 لأبي تمام علي بن محمَّد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري، وقال عنه: جيد النظر، حسن الكلام، حاذق بالأصول، وله كتاب مختصر في الخلاف سماه: "نكت الأدلة"، وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه. ويشبه أن يكون هو هذا. وفي بعض المصادر المالكية نقول عن أبي تمام في كتابه كما في المقنع لابن مغيث: 163، أو أبي التمام كما في "الاستذكار" 9/ 350 - 354، وانظر أيضاً ابن أبي التمام، أبا حفص عمر بن حفص، تلميذ محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى بالأندلس سنة 317، وترجمته في جذوة المقتبس: 2/ 475.
(5) كذا في خ، وكتب بالطرة: "حتى"، وفوقها حرف: ظ، وفي غيرها: حتى.
(6) تطرق المؤلف إلى هذا الخلاف في الإكمال: 2/ 245.
(7) أوس، ويقال: سمرة بن معير المؤذن الصحابي، انظر الإصابة: 7/ 365.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144






وقوله (1): "كره (2) تجصيص القبور"، وهو تبييضها بالجص، وهو الجبس، وقيل الجير. وروي في غير "المدونة": أن تُجَصص، ويروى تُقَصص (3)، وهما بمعنى تبييضها أيضاً بالقصة، وهو الجير.
وقوله: "والبناء عليها بهذه الحجارة" (4)، هو رفعها وتعظيمها. وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي (5) أن مذهبه في "المدونة" أنها لا تسنم، وأنه كرهه كما كره البناء.
وليس في "المدونة" لهذا دليل إلا ما أدخله سحنون من الآثار في ذلك، وسحنون قد أشار بحجته بذلك أنما هو على من قال: يبني عليها بقوله (6): "فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها"، على طريق سحنون في الاحتجاج بالأولى في غير موضع من الكتاب. وإلا فالمعروف من مذهبنا الذي (7) تقرر تسنيمها، بل سنتها (8)، وهي صفة قبره عليه السلام وقبور أصحابه. وهو المنصوص في الأمهات، ولم ينص فيها على خلاف لذلك (9)، بل لأشهب (10) ما يدل على جواز تعظيمه والزيادة فيه على التسنيم، كيف وقد تأول بعضهم ما جاء في تسويتها: أي لا تبنى(1) المدونة: 1/ 189/ 5.
(2) في خ: فكره، وفي س: وذكر. ونص المدونة: أكره ...
(3) نقل في النوادر: 1/ 653 عن الواضحة حديثا نبويا ذكر فيه اللفظان. وذكر ابن يونس معظم هذه الفقرة في الجامع: 1/ 202 وفصلها المؤلف أكثر في الإكمال: 3/ 440، وانظر اللسان: جير.
(4) عبارة الطبعتين: " ... وهذه الحجارة" طبعة صادر: 1/ 189/ 5 - ، وطبعة الفكر: 1/ 170/ 4.
(5) في التبصرة: 2/ 6 أ.
(6) المدونة: 1/ 189/ 2.
(7) في س وح وم ول: أن الذي.
(8) هذه عبارة الباجي في المنتقى: 2/ 22، وانظر النوادر: 1/ 653.
(9) إلا ابن الجلاب فقال في التفريع: 1/ 373: "وتسطح ولا تسنم".
(10) في مدونته كما في التبصرة: 2/ 6 أ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296






وجاز على قول [عبد العزيز (1)] (2)، وأشهب، وعبد الملك، وكذلك إن كانا صنفاً واحداً، لكن اختلفت صفته، وتباينت تباينا، يجوز سلم (3) أحدهما في صاحبه (4) لقوة الغرر في هذا كله، وجهلهما بما وقع عليه البيع، أو به، وكذلك لو باعه هذا الثوب أو هذين الثوبين وإن كانا (5) من جنس واحد لأنه مما يدخل فيه الغرر، إذ (6) كل واحد منهما قد يريد غير ما يريد الآخر، بخلاف إذا قال اختر هذين الثوبين أو أحدهما كما تقدم.
وإن كانا صنفاً واحداً، إلا أنهما متفاضلان في الجودة، على إيجاب أحدهما جاز على مذهب المدونة، وكتاب محمد، ولم يجز عند ابن حبيب (7).
فإن (8) كانا صنفاً واحداً، أو صفة (9) واحدة، جاز عند جميع أصحابنا، لأن الثمن معلوم. ودخول الاختيار في أحد الثوبين لا تأثير له في الثمن، وإنما يعود ذلك إلى تعيين (10) المبيع، وذلك لا يمنع صحة العقد، كما لو اشترى قفيز طعام، من جملة أقفزة (11)، وإن اختلفت الأثمان والسلع معاً (12) لم يجز، وإن كانا من صنف واحد، قاله ابن القاسم عن مالك في(1) المقدمات: 2/ 94.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ح، وفي ع: أن يسلم.
(4) المقدمات: 2/ 94.
(5) في ع وح: كانوا.
(6) كذا في ع، وفي ح: وإذ.
(7) النوادر: 6/ 404، المقدمات: 2/ 95.
(8) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(9) في ع وح: وصفة.
(10) في ح: تغيير.
(11) هذا الشرح اعتمد فيه القاضي عياض على كلام ابن رشد. (انظر المقدمات: 2/ 93 - 94، والمنتقى: 5/ 36 - 37).
(12) كذا في ع، وفي ح: مما.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1273






العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (1) من آخر المسألة، لابن (2) عبدوس/ [ز 75] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.
وقوله (3) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (4): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (5) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (6) في كتاب محمد (7). وذكر في الكتاب (8) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على(1) لعله قرله في المدونة: 1/ 284/ 6 - : (قال سحنون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا قد أدينا ما قبلنا، لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته، وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل).
(2) كذا في ز، وفي خ: لا ابن عبدوس، وفي م وع والتقييد: 2/ 120: لأن ابن عبدوس، ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوس، والراجح: لأن ابن عبدوس، وهو ما يتماشى مع السياق.
(3) المدونة: 1/ 284/ 2.
(4) في المدونة: 1/ 285/ 3: (وقال أشهب: قال مالك: كان الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك، فلا تجزئه، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: وقال الليث: لا يجوز ذلك). وهذه المسألة - كما يبدو - هي عينها التي تليها عند المؤلف، وما نسبه للموازية ورد في المدونة كذلك. وقول أشهب أيضاً في النوادر: 2/ 191 والواضحة كما في التبصرة: 2/ 34 ب والمقدمات: 1/ 310.
(5) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: تجزه، وهو ما في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والتقييد: 2/ 120 والنوادر: 2/ 191.
(6) كما في التبصرة: 2/ 35 أ، ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والنوادر: 2/ 191، وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهب، والذي في النوادر أن المحتج بذلك مالك والليث.
(7) رواية أشهب في النوادر: 2/ 191 وتهذيب الطالب: 2/ 17 ب.
(8) المدونة: 1/ 285/ 3.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385






وذهب غيره إلى أن هذا إنما هو على الاختلاف في الامتناع من ذلك هل هو على الوجوب أو الاستحباب كما تقدم؟
قال القاضي رحمه الله: ولا يستقيم تخريجه ذلك على قول عبد الملك وأحد قولي سحنون؛ لأنهما قد بينا أنما كره للتغرير كالقبلة للصائم. وتمثيلهم بها يدل أنه ليس منع وجوب. والخلاف في هذا كله على الخلاف في تأويل قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1) هل هو عام في جميع أنواع الملامسة - وهو قول مالك وجمهور العلماء - أو مخصوصة بالجماع؟ وهو قول الحسن وبعضهم (2).
وقوله (3) في المظاهر ودخول الإيلاء عليه إذا كان مضاراً: "إذا علم بذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف كالمولي؛ فإما كفر وإلا طلقت عليه". هذا في الظهار المطلق (4)، ويحتمل قوله أن يكون الأربعة الأشهر من يوم ظهاره - وعليه اختصر أكثرهم (5) - أو من يوم علم حاله وتبين ضرره - وعليه حمله بعضهم (6) -. ويدل عليه تشبيه غيره لها بمسألة الحالف ليفعلن وقولِه (7): "ليس بحقيقة الإيلاء"، وقولِه (8): "فهذا يبتدأ له أجل المولي في الحكم عندما رأى السلطان من ضرره". وقد ذكر في الكتاب القولين عن مالك في وقفه متى هو؛ هل هو قبل ضرب الأجل أو بعده؟(1) المجادلة: 3، 4.
(2) مثل عطاء وعمرو بن دينار وقتادة، وانظر الاستذكار: 17/ 123، والبيان: 5/ 177، وتفسير القرطبي: 17/ 283.
(3) المدونة: 3/ 61/ 6.
(4) في ح: ظهار المطلق، وفي م: الظهار أن المطلق.
(5) ذكر هذا الباجي في المنتقى: 4/ 51، وانظر المواق: 4/ 109.
(6) عزاه الباجي لبعض القرويين في المنتقى: 4/ 51، والمواق: 4/ 109.
(7) المدونة: 3/ 61/ 6.
(8) المدونة: 3/ 61/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 841






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= قال ابن لبابة: أحسب سحنوناً أسقط بين الحديثين حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وفيه: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ودرت. والحديث في الموطأ كذا بعد حديث عبد الله بن حزم حديث أنس. قال ابن لبابة فو ... [كذا في خ ولم يترك الفراغ في ق ولا كتب المقطع: فو. وفيها بعد" ابن لبابة": "عين موضعه"] غير موضعه، والكلام أيضاً لأنس في الموطأ لم يرفعه، والأول أبين؛ إنما لها التسبيع من بعد الثلاث أو مقاصتها بما بعد الثلاث كما/ [خ 189] قال: إن شئت زدتك وقاصصتك، وهذا هو العدل المبين [هكذا يبدو في خ، وفي ق: البين] فى هذا الحديث في المدونة وفي موطأ ابن وهب من روايته عن أنس بن عياض، وبه أخذ ابن لبابة أنه [ليس في ق] إن جلس عندها سبعاً جلس عندهن أربعاً؛ إذ الثلاث من حقها وهي التي زاد. وإن جلس سبعا بعد الثلاث قاصها بسبع".




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 650






ودَهُورا (1)، بفتح الدال وضم الهاء، اسم الغلام المذكور. كذا ضبطناه عن إبراهيم بن محمد. ورواية ابن وضاح بسكون الهاء وفتح الواو، وكذلك في كتاب ابن المرابط (2).
وقوله: "وغُشي على الآخر" (3)، بضم الغين على ما لم يسم فاعله، كذا رويناه عن ابن عتاب وغيره، أي أصابه الغشْي حسرة لما فاته من العتق. وفي حاشية كتاب ابن سهل: وغَشَى، بفتح الغين والشين معاً، وفتح راء "الآخر" على المفعول. قال أحمد بن خالد: معناه أخطأه السهم وجاوزه.
قال القاضي: وهذا غير معروف في كلام (4) العرب.
والشِّقص (5): النصيب، بكسر الشين.
وشوار البيت (6) - بالفتح والكسر - متاعه وما يحتاج إليه فيه من فُرش وأسباب.
ومحمد بن عَجلان (7)، بفتح العين.
وقوله (8) في الذي أعتق في مرضه وعليه دين: لم تكن القرعة عند مالك إلا في الوصية، وهذه وصية على أصل مالك؛ لأن البتل عنده في المرض والوصية به سواء. وقد بينه بعد آخر الباب (9) بقوله: سواء بتل في مرضه أو أعتق بعد موته، لأنها وصية. أي حكمها حكم الوصية.(1) المدونة: 3/ 177/ 6.
(2) تكرر هذا الاسم وقصته في المدونة.
(3) النص في المدونة 3/ 177/ 10: كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما، فأسهم بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر.
(4) في ق وس وم ول وح وص: لغة.
(5) المدونة: 3/ 188/ 1.
(6) المدونة: 3/ 188/ 1.
(7) المدونة: 3/ 192/ 6.
(8) المدونة: 3/ 181/ 12.
(9) المدونة: 3/ 181/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 905






أحدهما (1) من الاخرى (2)؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال (3) في اقتضاء المجموعة (4) من القائمة: لا يجوز. كذا في الأصول.
وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز (5). وقال بعضهم: لا فرق بين الوجهين؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي (6). وإلى المنع فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا الموضع "فرادى"، مكان "قائمة". وكذلك في أصل كتابي. واذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدهما (7) من (8) الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه.= قال: الفرادى [في طبعة دار صادر: الفراد] إذا أخذت المائة فوزنتها كانت أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة؛ تصير تسعة وتسعين وزناً. وإن وزنت مائة قائمة كيلاً زاد عددها على مائة دينار فرادى). وفي الجواهر 2/ 393: الفرادى: هي التي تنقص.
(1) كذا فى ز وم وس وح والتقييد: 3/ 30، وفي خ: إحداهما. وهو الظاهر.
(2) في س وح وع: الآخر. وهو المناسب.
(3) المدونة: 3/ 428/ 9.
(4) في المدونة 3/ 429: (هي المقطوعة النقص؛ تجمع فتوزن فتصير مائة كيلاً). وفي التهذيب 244: (هي المجموعة الناقصة تجمع في الكيل)، وفي الجواهر 2/ 393: (هي المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص). قال الزرويلي في التقييد: 3/ 33 - بعد أن ذكر ما في الأصل -: (المقطوعة التي انقطعت المعاملة بها عدداً، وإنما يتعامل بها وزنا لنقصانها، ويحتمل أن يريد المقطوعة المقروضة).
قال اللخمي موضحاً موازناً بين فروق هذه العملات: (والقائم يزيد حبة، والمجموع يزيد وينقص، والفرادى والقائم معلوماً الوزن بخلاف المجموع). انظر المواق: 4/ 338. وقال ابن شاس في الجواهر 2/ 393: (للقائمة فضل الوزن والعيون، وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة، وللفرادى نقص الوزن).
(5) انظر النكت والفروق.
(6) انظر قوله في الرهوني: 5/ 118.
(7) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذا، وكذا هي في ق وس وم وح والتقييد، وأصلحها في ز: إحداهما، وهو ما في خ. وهو المناسب.
(8) في ق: عن. وهو بين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1020






ذوات الألبان، واللواقح: جمع لاقح، وهي (1) الحوامل (من النوق) (2).
"وطروقة جمل (تحمل) (3) " (4) بفتح الطاء، أي ضرابه (5). يقال: طرق الفحل الأنثى، إذا فعل [بها] (6) ذلك (7).
وتشبيهه "إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير، بشراء الخمر من النصراني" (8) مختلف، والذي في باب "إجارته من نصراني في حمل (9) الخمر" (10) قبل هذا. وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه.
وقال هنا في مشتري الخمر من النصراني: "يؤخذ الثمن، فيتصدق به على المساكين" (11)، ولم يفصل.
(و) (12) في كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما (13) يتصدق به إذا كان النصراني لم يقبضه، فإذا قبضه لم ينتزع منه (14). وقال سحنون: ينتزع (15) منه.
وانظر قول ابن القاسم في مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ(1) كذا في ع وح، وفي ق: فهي.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ع وح.
(4) المدونة: 4/ 427.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ضرابة.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: ذلك بها.
(8) المدونة: 4/ 426.
(9) كذا في ع، وفي ح: في شراء.
(10) المدونة: 4/ 424 - 425.
(11) المدونة: 4/ 426.
(12) سقط من ح.
(13) في ح: إنما كان.
(14) المدونة: 4/ 272.
(15) كذا في ع، وفي ح: ينزع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1495






واستدل بعضهم (1) من قول ابن القاسم في الكتاب في الذي اشترى الأَضحية/ [خ 134] فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: قد أثم حين لم يضح بها (2)، على وجوب الأضحية، إذ تعلق الإثم لا يكون إلا في الواجبات، وهو الفرق بينها وبين ما ليس بواجب، وهو ظاهر قول ابن حبيب (3) أيضاً بتأثيم تاركها. وظاهر المذهب أنها ليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها من السنن المؤكدة، وهو صريح قوله في الكتاب (4): "لا أحب لمن يقدر عليها أن يتركها". وتأول بعضهم (5) أن تأثيمه في المسألة قبل على تعيينها للطاعة ثم خُلفه ما عاهد الله عليه في ذلك بتركه وإبطال عمله فيها، ومن ابتدأ عمل نافلة لزمه تمامها، فإن أفسده وقطعه أثم. فلا تنافر بين قول ابن القاسم في الكتاب بتأثيم هذا وبين قول مالك: أحب إلي.
وقوله (6) في الذي أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسر رجلها أو أصاب (7) السكين عينها: إنها لا تجزئ، ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية والقصد والتسمية إلا بتمام ذكاتها، إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها للذبح، خلاف ما ذهب إليه البغداديون (8) من أنه متى عينها أضحية تعينت كالهدايا، ولم يجز له بدلها ولم يضرها ما حدث بها من عيب.(1) هو عبد الحق في النكت، وقال: سنة واجبة. وكرره في تهذيب الطالب: 2/ 71 ب. وانظر المعلم بهامش الإكمال: 6/ 398 والذخيرة 4/ 141.
(2) المدونة: 2/ 72/ 11.
(3) انظر قوله في النوادر: 4/ 309 وتهذيب الطالب: 2/ 71 ب والتبصرة: 2/ 64 ب والمنتقى: 3/ 100.
(4) المدونة: 2/ 70/ 11.
(5) نقل المازري هذا عن أحد شيوخه ولم يسمه، انظر المعلم بهامش الإكمال: 6/ 398.
(6) المدونة: 2/ 72/ 11.
(7) في ق: أصابت.
(8) حكاه عبد الحق في النكت عن القاضي إسماعيل وغير واحد من البغداديين، وانظر البيان: 3/ 337.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 476






أيعيد؟ قال: لا يعيد"، كذا في نسخة. وعند ابن وضاح (1): "قلت: أرأيت إن أطعم من قال مالك: لا أحب أن يطعم أحداً من قرابته وإن كانت لا تلزمه نفقته، أيعيد؟ قال: لا يعيد. وعند غيره: أرأيت إن أطعم من لا تلزمه نفقته أيعيد؟ قال: لا/ [خ 256] يعيد".
وقوله (2) في الرضيع: يُطعَم من الكفارة كما يعطى الكبير إذا كان يأكل الطعام، يدل أن المراعى المدُّ المعلوم فيه (3)، لا قدر الآخذ وعادته في الأكل، خلاف ما ذهب إليه بعض الشيوخ أنه إن كان قوم لا يشبعهم المد الهشامي (4) زيدوا قدر شبعهم. ويدل على صحة ما ذكرناه قول ابن القاسم في كفارة اليمين (5): إن أخرج مدًّا بمد النبي عليه السلام حيث ما أخرجه أجزأه، وكأن ذلك الآخر التفت إلى مذهب مالك في تلك المسألة (6) أن (7) لأهل البلدان عيشاً غير عيشنا، فليخرجوا من وسط عيشهم (8).
قوله (9) في الأعجمي في كفارة الظهار: أرجو أن تجزئ، ومن صلى وصام أحب إلي. قال في النذور: والعجمي الذي قد أجاب (10). قال: سحنون أدخل (11) "قد أجاب".(1) وهو ما في طبعة دار صادر: 3/ 71/ 1.
(2) المدونة: 3/ 72/ 2.
(3) كذا في ز، ولعله كذلك في ق، وفي خ: فيها. وهو محتمل.
(4) في ق وم: الهاشمي.
(5) المدونة: 2/ 119/ 1.
(6) المدونة:2/ 118/ 3.
(7) خرج هنا في خ، وكتب في الطرة: صح، وفوقها علامة غير واضحة فوق العلامة: ظ.
(8) انظر في المنتقى: 3/ 256 - 257.
(9) المدونة: 3/ 75/ 2.
(10) خرج هنا في خ وكتب بالطرة: إلى الإسلام. وفوقها: كذا.
(11) في طرة نسخة موسى بن سعادة من المدونة ص: 97: يسقط هذا من الكتاب، وهو لسحنون. وفي ق: إذا دخل، وهو من تصحيحات الناسخ غير الصائبة.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 849






أو (استحق، لم يطلب الراهن بغير ما أقرَّ به، بعد أن يحلف، خلاف ما يظهر من قول القاضي [102] /؛ عبد الوهاب (1)، وأصبغ (2). وتأويل بعضهم على الكتاب،) (3) أن الرهن شاهد على الذمة، يلزم به صاحب الرهن في قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو (4) كان الرهن على قوله هنا شاهداً على الذمة لم يجبر (5) ربه في فكه، أو تركه (6). بل كان يلزمه شاء (7)، أو أبى. كما (8) يلزمه في الدين (9) الذي يتفقان عليه، ولكنه إنما تعلق حقه بعينه، فإذا فداه بما ادعاه المرتهن لم تبق له حجة، وإن أبى لم يلزم صاحبه فداؤه (10)، إذ (11) لم يلزم شيئاً في الذمة، وإنما تعين (12) حقه بعين الرهن، إلى أن يرجع (13) أحدهما إلى قول الآخر. ويتفقا (14) على شيء، وعلى هذا اختلف هل يلزم الراهن اليمين، ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك المرتهن وقال: أنا لا أتكلف بيعه؟.
فقيل: يحلف الراهن أنه ما رهنه إلا فيما أقر به، ويسلم الرهن.
وقيل: لا يمين عليه، إذ لا يلزمه تكلف بيعه، ولا على المرتهن في ذلك كبير مشقة، لأن الاستحقاق والموت من الطوارئ. وقد رجح بعض(1) المعونة: 2/ 1151.
(2) المقدمات: 2/ 364.
(3) ساقط من ح.
(4) كذا في ع، وفي ح: لو.
(5) كذا في ع، وفي ح: لم يخير.
(6) كذا في ع، وفي ح: في تركه أو فكه.
(7) كذا في ع، وفي ح: شيئاً.
(8) كذا في ع، وفي ح: كلما.
(9) كذا في ح، وفي ع: الرهن.
(10) في ح: فداه.
(11) في ح: إذا.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: تعلق.
(13) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(14) كذا في ح، وفي ع وق: ويتفقان.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1748






رهن" (1)، وثم يأتي هنا اللفظ المقدم (2) أولاً، [وهو] (3) إلا أن يقول له: "أنفق على أن نفقتك في الرهن" (4)، أو يكون الكلام أولاً، ثم عند قوله: ويحسبها بنفقته، وبما رهنه (5) فيه (6)، ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر. فقال: إلا أن يكون غرماء، إلى آخر المسألة.
ويدل على هذا وأنهما بمعنى، أن في بعض روايات المدونة آخر المسألة، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفقها في الرهن أيضاً (7)، وهذا نص اللفظ الأول بعينه، وعلى أنهما بمعنى، اختصر المسألة بعضهم، وعلى التفريق اختصرها أبو محمد، وغيره.
ومسألة الصيام (8) ثبتت هنا في أكثر النسخ. ومن هنا اختصرها المختصرون. وسقطت هنا من كتاب ابن عتاب. وألحقها في كتاب الصيام على ما نبهنا عليه هناك.
وقوله "في الوصي، يرهن لنفسه عروضا لليتيم، ليس ذلك له" (9). كذا لابن وضاح، والعسال، وأكثر الرواة. وكذا في أصل ابن عتاب، بغير اختلاف.(1) المدونة: 5/ 314.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: المتقدم.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 5/ 314.
(5) في ق: رهنت وفي ح: وهبت. وفي التهذيب: رهنه. وهو ما أثبتناه.
(6) التهذيب ص: 417.
(7) المدونة: 5/ 314.
(8) وردت هذه المسألة في كتاب الرهن ومحلها كتاب الصيام وقد ترجم لها بـ: "نذر صيام"، وقد ذكر تحت هذه الترجمة مسألة ارتهان الوصيين متاع اليتيم ولا علاقة بينهما. (المدونة: 5/ 315).
(9) المدونة: 5/ 315.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1752






وبُكير بن الأشج (1) بالشين المعجمة والجيم.
وكل ما في هذا الكتاب (2): عَلِيٌّ، بفتح العين وكسر اللام: الإسم المشهور، إلا "عُلَيّ بن رَباح (3) "، وابنه موسى بن عُلَي (4)، فهذا يقال بالضم وفتح اللام على التصغير، ويقال مكبر (5) أيضاً، وقال البخاري: والفتح (6) الصحيح، وفي باب علِي بالفتح أدخله (7). وكان ابنه موسى يقول: لا أجعل في حِلٍّ من صغر اسم أبي (8).
وجده رَباح بفتح الراء وباء بواحدة، هذا هو الصحيح والمعروف الذي سواه خطأ. وكان بعض شيوخنا يرويه بالوجهين: الأولِ، وكسر (9) الراء وياء باثنتين تحتها، وحكاه/ [خ 20] لنا عن أبي مروان بن سراج (10)، وحكاه لنا عنه أيضاً ابنه أبو الحسين شيخنا (11) .............................(1) المدونة: 1/ 31/ 4 - من طبعة دار الفكر. وفي طبعة صادر: بكر.
(2) في خ: هذه الكتب.
(3) هو أبو موسى اللخمي، توفي 114 (انظر التهذيب: 7/ 280).
(4) هو أبو عبد الرحمن (انظر التهذيب: 10/ 323).
(5) كذا في خ وز وع، وفوقها في ز: كذا بخطه، وفي س ول: بكسر، وفي بقية النسخ: مكبرا. وكل محتمل.
(6) في خ وق: إن الفتح.
(7) التاريخ الكبير: 4/ 289.
(8) نقله المزي في تهذيب الكمال: 20/ 427 عن الدارقطني، قال المزي: "المشهور الضم" (انظر التهذيب: 7/ 280).
(9) في ق وس وع وح: بالأول وبكسر، وهو ممكن. وفي م: بالأول بكسر. وهو خطأ.
(10) هو عبد الملك بن سراج بن عبد الله إمام اللغة بالأندلس غير مدافع، روى عن أبيه والقاضي يونس بن مغيث وأبي القاسم الإفليلي ومكي بن أبي طالب. كانت الرحلة في وقته إليه، ومدار أصحاب الآداب واللغات عليه، قال أبو علي (لعله القالي): هو أكثر من لقيته علماً بضروب الآداب ومعاني القرآن والحديث. توفي 489 (انظر: الصلة: 2/ 530).
(11) هو سراج بن عبد الملك بن سراج، زعيم وقته، وإمام أهل طريقته، إليه كانت الرحلة في وقته - بعد أبيه - في تقييد كتب الأدب والغريب والشروح، يقول عنه القاضي عياض: "رحلت إليه إلى قرطبة، وسمعت عليه ما يسره الله، ثم رجعت إليه سنة =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91






بما ينوبه في الفوت، أو بمثله على القولين، فإذا صحت الإقالة لم يرد الغلة إلا بدليل كما في أحد القولين في "الغاصب" (1).

قاعدة: هل الرد بالعيب نقض بيع أو ابتداء بيع؟
أشار القاضي عياض إلى هذه القاعدة في كتاب "الاستبراء" ولخص أقوال العلماء فيها مبيناً منشأ الاختلاف، وناقشها مناقشة فقيه متبصر عالم بعلل الأحكام ومبانيها، فقال: قال مشايخنا: لا يختلف قول ابن القاسم وأشهب أن الرد بالعيب نقض بيع. وقال وهو يتحدث عن الجارية تباع فيجد المشتري بها عيباً فيردها: ولكن من حجة ابن القاسم أن يقول البائع للمشتري: أخذتها سليمة الرحم (2) فردها كذلك، فإنك حزتها، ولا أدري ما أحدثت عندك. وقد ذكر بعضهم اضطراب ابن القاسم في هذا الأصل، وأشار اللخمي أنه اختلاف من قوله، وقول ابن القاسم في رد السمسار الجعل في المردود بعيب (3)، يدل أنه عنده نقض بيع، وكذلك قال في كتاب "الصرف" إذا وجد الدراهم زيوفاً (4).
وقد أشار بعضهم إلى أنهما يختلفان، هل الرد بالعيب نقض بيع، أو ابتداء بيع (5)؟ من هذه المسألة وغيرها، وهو بعيد في التخريج والاستقراء، وغير صحيح في النظر، وكيف يقال: إنه ابتداء بيع، وهو مما يكون غلبة وحكماً، وهل يوجد بيع ينعقد بالإجبار؟ وأما الرد فيصح بالإجبار، إلا أن(1) قواعد المقري: ص: 373.
(2) الكلام على استبراء الجارية.
(3) قال الونشريسي في رد السمسار الجعل: فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد وهو مذهب "المدونة"، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد. إيضاح المسالك: ص: 349.
(4) المدونة: 3/ 420.
(5) ذهب الونشريسي إلى أن ابن القاسم وأشهب يختلفان في هذه القاعدة، فقال: حديثه عن هذه القاعدة: فيمن اشترى عبداً كافراً من كافر ثم أسلم العبد فاطلع على عيب به هل له الرد أم لا؟ قولان على القاعدة. ابن القاسم يقول: نعم، وأشهب وعبد الملك يقولان: لا. واختاره ابن حبيب. إيضاح المسالك: ص: 348 - 349.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 206






العلماء (1)، وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن من عام قوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2)، وهي إحدى الروايتين (3) عن مالك وقوله في "المجموعة" (4). وقيل (5): بل من قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} (6)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب، وفي معنى هذه الآية خلاف بين أهل التفسير. وقيل (7): بل هي واجبة وفرض/ [خ 119] بإيجاب النبي - عليه السلام - وفرضه، وهي الرواية الأخرى عن مالك وقول أكثر أصحابه، وهو معنى ما رُوي عنهم أنها سنة (8). وأطلق هذا اللفظ قوم من أصحابنا (9) وتأولوا: فرض بمعنى: قدر (10). قال ابن القصار: هي فرض، والفرض في الشرع إذا ورد إنما هو بمعنى الواجب. ولو وقع على التقدير لم يصح أن يقع هنا إلا على الواجب لقوله - عليه السلام -: "على كل حر أو عبد" (11)، و"على" حرف صفة من حروف الوجوب لا التقدير، ويزيده بياناً ما خرجه الترمذي: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم! " (12).(1) إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنها ليست واجبة، انظر المنتقى: 2/ 185، والمقدمات: 1/ 334.
(2) البقرة: 43.
(3) انظر الجامع: 1/ 318، وهذا القول في سماع زياد بن عبد الرحمن، كما في الاستذكار: 9/ 349، والتمهيد: 14/ 323.
(4) نقله عنها في التبصرة: 2/ 49 أ.
(5) حكى هذا القول ابن حبيب كما في النوادر: 2/ 301.
(6) الاعلى: 14.
(7) قاله أصبغ كما في الاستذكار: 9/ 350، والتمهيد: 14/ 323.
(8) كابن أبي زيد كما في الاستذكار: 9/ 350، والنوادر: 2/ 301، والمقدمات: 1/ 334، والجامع: 1/ 318، وفي التبصرة: 2/ 49 أقول مالك بسنيتها.
(9) كعبد الحق في التهذيب: 2/ 37 أ، وابن يونس في الجامع: 1/ 318.
(10) انظر في هذا كله التبصرة: 2/ 49 أ، والاستذكار: 9/ 351، والمنتقى: 2/ 185 وقد انتقد هذا التأويل، انظر أيضاً المقدمات: 1/ 333.
(11) هذا مقطع من الحديث السابق المتفق عليه.
(12) في كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،=




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 430






قال: علي نذر الامتناع منك، وليس مما ينذر. ومقصد ابن القاسم: علي نذر إن قربتك، وإلزامه نفسه النذر إن فعل ذلك. وهذا مثل مسألة: علي نذر أن أشرب الخمر، وعلي نذر ألا أشرب الخمر - إذا أراد نذر شربها أو ترك شربها - فلا شيء (1) عليه، شربها أو لا. ولو أراد/ [خ 260] بذلك إلزام نذر له إن شربها أو إلزامه إن لم يشربها لزمه كفارة إن (2) خالف ما حلف عليه.
وتقدمت (3) مسألة "أعزم" في النذور والكلامُ عليها.
وقوله (4) في القائل: "كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن جامعتك، أيكون مولياً؟ قال: لا، هو (5) مثل ما فسرت لك في العتق"، يريد اختلاف قوله في دخول الإيلاء عليه لحينه أم حتى يستفيد مالاً. وعلى لفظ الكتاب اختصرها ابن أبي زمنين. واختصرها أبو محمد (6): وإن حلف بحرية ما يملك من ذي قبل أو صدقته ألا يطأ ليس بمول (7)؛ لأنه لا يحنث في يمينه، فإن خص بلداً لم يكن الآن مولياً حتى يملك من ذلك البلد عبداً أو مالاً، فحينئذ يكون مولياً للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف بالمال (8)، فأما على قول عبد الملك وأصبغ (9): إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك، خص أوعم، فلا إيلاء عليه، ملكه بعد أم لا.(1) في ق: فلا يشربها ولا شيء.
(2) في خ: وإن. ولا يتسق.
(3) المدونة: 2/ 104/ 10.
(4) المدونة: 3/ 88/ 4.
(5) كذا في ز، وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: 2/ 323/ 3.
(6) وكذا البراذعي: 181.
(7) في خ وم وس وع: بمولي. وليس مناسباً.
(8) انظره في النوادر: 4/ 40.
(9) انظر قولهما في النوادر: 4/ 40.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 863






الربع نصف ما في يديه (1) [أنه] (2) يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار بقيمة ربع ما في يديه" (3). كذا في أصول شيوخنا. وروايتنا. وتم الجواب فيها. وعليه اختصر أكثرهم. وفي بعض النسخ، وهي رواية [ابن] (4) الشيخ عن وهب (5) بن مسرة (6) (7)، يرجع بربع ما في يديه، إلا أن يكون فات، فيكون عليه قيمة ربع ما في يديه، ثم ذكر في الكتاب أنه إذا كان الاستحقاق نصف ما بيد صاحب الثلاثة الأرباع، فعلى هذا يحمل (8).
قال: وهو مثل قول مالك في البيوع. قيل: يريد مسألة العبدين المتكافئين، ومثلها مما لا ينقض (9) به البيع باستحقاق النصف، فهذا من قوله بيان أنه لا يرد من استحقاق النصف ولا يفسخ به القَسْم، وأنه في حيز اليسير، وأنه إنما يأخذ عوض ما استحق من يده (10) دنانير، أو دراهم، على الرواية الواحدة. ولا يكون معه فيها شريكاً، أو يكون معه فيها (11) شريكاً على الرواية (الأخرى) (12) كما تقدم في مسألة العبدين. ثم قال بإثر المسألة:(1) كذا في ع وز، وفي ح: يده.
(2) سقط من ق.
(3) المدونة: 5/ 504.
(4) سقط من ق.
(5) في ح: ابن وهب وهو خطأ.
(6) كذا في ع وز، وفي ق: ميسرة، وفي ح: وهب بن مغيرة.
(7) وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي سمع بقرطبة من ابن وضاح، وعبيد الله، وأحمد بن إبراهيم الفرضي، وابن معاذ، كان حافظاً للفقه بصيراً به وبالحديث واللغة ضابطاً لكتبه مع الفضل والورع، توفي منتصف شعبان سنة: 346 هـ (المدارك: 6/ 164، شجرة: 89، شذرات الذهب: 1/ 374).
(8) في ع وز وح: يعمل.
(9) في ع وز: لم ينقض، وفي ح: لا ينتقض.
(10) كذا في ح، وفي ع وز: يديه.
(11) كذا في ع وح، وفي ز: فيه.
(12) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1926






ومسألة المتزوج (1) امرأتين ودخل بإحداهما، ثم طلق إحداهما ثم هلك الرجل قبل انقضاء العدة. وقع هنا: "ولم يعلم أيهما المطلقة المدخول بها أو التي لم يدخل بها"، وصح عند ابن باز وأكثر الرواة. وسقط عند ابن وضاح وقال: طرحه سحنون وهو صحيح في "المختلطة". وقال ابن خالد: هو جيد على مذهبهم، وإنما الذي في "المختلطة" - وطرح سحنون - قولُه: فشك الشهود في أيهما (2) طلق، لأن الشهادة هنا ساقطة.
وقوله (3) في الذي طلق إحدى نسائه وقال الشهود: أنسيناها: "شهادتهم لا تجوز إذا كان منكراً"، ثم قال (4): فإن قالوا: نشهد أنه قال: إحدى نسائي طالق (5) أنه سواء (6): إن كان نوى واحدة بعينها فذلك له. معناه أنه مصدق لشهادتهما، ولو كان منكراً هنا لم ينو ولزمه طلاقهن، بخلاف الأولى.
وقوله هنا (7): "والطلاق حق من الحقوق، ليس حداً من الحدود"، قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ (8): ومعناه هنا أن الشهادة فيه ليست كالشهادة في الزنا التي لا تمضي إلا إذا جاءت على فعل واحد ووقت واحد ولا تلفق وهذه تلفق.(1) المدونة: 3/ 39/ 9.
(2) كذا في خ وق وع وح وم وس، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصلحها الناسخ فيها: أيتهما. وهو ظاهر.
(3) المدونة: 3/ 40/ 1
(4) المدونة: 3/ 41/ 2.
(5) كذا في الطبعتين، طبعة الفكر 2/ 135/ 7، وفي خ وع وح: طلق. وصحح عليه في خ.
(6) كذا في ز وح وم، وفي خ وق وس: ينوى. وفي المدونة: يقال للزوج: إن كنت نويت واحدة. وهذا يرجح أنه: ينوى.
(7) المدونة: 3/ 42/ 6.
(8) هو ابن يونس في الجامع: 2/ 160. ونقل الرجراجي في المناهج: 2/ 600 مثل هذا الرأي عن ابن رشد وأنه حكلى فيه الاتفاق في المذهب، وعقب أن غير ابن رشد من أهل المذهب بخلاف هذا.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 799






عيبا (1)، وليس عندهم بعيب (2) في البيوع، على ما وقع في كتاب ابن حبيب، ومحمد، إلا في الرائعة، وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك (والمؤخر) (3) من الفم، فجعل الواحد من ذلك عيباً دون غيره، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا حكم المرابحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب، وكثيرها، ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره، فعلى هذا تخرج عنده مسألة الكتاب (4)، ولا تكون خلافاً لما تقدم، وذلك أن المرابحة يبين فيها الضرس (5) الواحد، وإن حدث (6) عنده، وإن لم يلزم بيانه في بيع المساومة، كما لا يلزم فيها بيان الثيوبة، والبكارة، ولو افتضها، ثم باع مرابحة لبين (7).
وقوله: في مسألة "الجارية التي ولدت عنده لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين" (8) اعترضها فضل، وقال: هذا من بيع التفرقة، وللناس (9) في تعليل جوازها تأويلات عدة:
أحدها: قولهم: لعله (10) أعتق الولد.
الثاني: لعله بلغ حد التفرقة، وبين السيد بطول المدة.
الثالث: لعله مات.(1) كذا في ع، وفي ح عيب.
(2) كذا في ع وفي ح عيب.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: المكاتب.
(5) كذا في ع، وفي ح: بالضرس، وفي ق: ضرس.
(6) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(7) انظر النوادر 6/ 354.
(8) المدونة: 4/ 228.
(9) كذا في ع، وفي ح: والناس.
(10) في ح: لعلة، وهو غير بين.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1221






أصحابنا يقولون: عَلاَّق مشدد (1)، وأصحاب الحديث يقولون: عِلاَق، بالتخفيف وكسر العين. وصوب القول الأول أبو عمران الفاسي وحكَى نحو ما تقدم عن أبي الحسن. والذي قاله وصوبه صحيح وما عداه خطأ لا يصح. لكنه قد اختلفوا (2) هل يقال: بالعين المهملة، كما قال، أو بالمعجمة؟ وهي أكثر وأشهر. وقد ذكره البخاري (3) في باب الخاء فيمن اسمه خالد واسم أبيه/ [ز 7] على حرف/ [خ 11]، الغين المعجمة وقال: خالد بن غلاق، وذكر له سند هذا الحديث (4) الذي في "المدونة" (5). وكذا قال أبو الحسن الدارقطني (6). وكذا قيده أبو نصر بن ماكولا (7) في كتابه، كلهم بالغين المعجمة المفتوحة واللام المشددة، لكن الدارقطني ذكر أن بعضهم قاله بالعين المهملة (8) نحو ما حكاه القابسي عن الفقهاء، وحكى الوجهين (9) عن عباس الدوري (10). ولم يحك فيه أحد كسر العين إلا ما قلناه عن أبي الحسن.
ووقع في المدونة في نسبه: العبسي، بباء بواحدة وسين مهملة، ولم يختلفوا في ضبطه كذلك، وهو - إن شاء الله - وهم أيضاً، إنما هو العيشي(1) كذا الكلمة في ز مرفوعة مصححاً عليها، وفي ق: مشدود، وفي س وع وح وم: مشددة.
(2) في غير ز: اختلف. وهو متوجه.
(3) انظر التاريخ الكبير: 2/ 166.
(4) الحديث موقوف على أبي هريرة، وهو "من استحق نوما فعليه الوضوء".
(5) لم أجد هذا في التاريخ الكبير.
(6) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهور، توفي 385. (انظر تذكرة الحفاظ: 3/ 991. وقوله هذا في كتابه المؤتلف والمختلف: 4/ 1804.
(7) هو علي بن هبة الله بن علي الحافظ الأمير، توفي نحو 475. (انظر تذكرة الحفاظ: 3/ 1201).
(8) انظر المؤتلف والمختلف: 4/ 1804.
(9) انظر المؤتلف والمختلف: 4/ 1804.
(10) هو عباس بن محمَّد الدوري البغدادي، الإِمام الحافظ الثقة الناقد، أحد الأثبات المصنفين، تخرج على يحيى بن معين. توفي 271. انظر السير: 12/ 523.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54






قال القاضي رحمه الله: وليس في هذه الرواية بعد عن أصل مالك مثل، ألا أن يكون على الأب في ذلك كبير عار لموت الولد، أو لكونه من غير ذوي الأقدار، ويكون مستحقها له بها تعلق، وتكلف (1) فيغلب هنا ضرره، إذ هو المالك (2) على ضرر من ليس بمالك (3) وقد اعتمد على هذا بعض شيوخنا (4).
قال أبو عمران: أو يكون المستحق منه عديماً بالقيمة، فإن (5) حكمنا بها لربها ولم يأخذ منه شيئاً أضررنا به، وأيضاً فيكون سيدها في هذه الرواية هو الأب [لا] (6) المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم.
[وقوله:] (7) في (8) حديث يحيى بن سعيد: "لو أخذ السارق كان (9) أهلاً للعقوبة، والغرامة الموجعة (10) " (11). سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرابط وغيره. و [على] (12) هذا الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أخذ القيمة منه. والله أعلم.
وقوله (13): ولا في الرقيق قطع (14). خلاف فإنه قد قال في كتاب(1) في ع وح: وكلف.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الملك.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: بملك.
(4) انظر النوادر: 10/ 398 - 399. المعونة: 2/ 1223.
(5) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(6) سقط من ق.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وفي.
(9) في ع: لكان، وفي ح: وكان.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: الموجبة.
(11) المدونة: 5/ 386، وفيها: للعقوبة الموجعة والغرامة.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(14) المدونة: 5/ 386، وفيها: قطعا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1813






يلزمه ما دفع، لا ما لم يدفع (1).
وانظر تفريقهم في هذه المسألة بين المصالح على دم الخطأ الثابت ببينة، فجعله هناك يرجع به بعد الدفع (2) إن كان جاهلاً، يظن أن ذلك يلزمه، إذ ليس هنالك خلاف أنه على العاقلة.
وفي المسألة الأخرى من الخلاف في إلزامه ذلك في ماله، وإلزامه (3) [صلحه] (4) ما تقدم، فإما أن يلزمه ذلك بالعقد، على ما ذهب إليه أبو عمران، لإيجابه (5) على نفسه ما يلزمه عند بعض العلماء، على (6) أحد القولين، أو بالدفع، والقبض، على قول غيره، فجعل للقبض فيه أثر قوي، كالحكم، إذ دفعه (7) بطوعه، وأن للقبض على وجه التأويل تأثير فيما اختلف فيه، كالدخول في الأنكحة المختلف فيها، وقبض بعض البيوعات المكروهة (8) عندنا، المختلف فيها.
وانظر في قوله إذا كان جاهلاً يظن (9) ذلك في المسألتين (جميعاً) (10)، لو كان فقيهاً عالماً (بما له) (11) وعليه في ذلك، لمضى الصلحان في المسألتين جميعاً، قبض ذلك منه أم لا، لأنه ألزم نفسه ما لا يلزمه، وتحمل عن عاقلته ما تحمله، لكن معنى النظر فيما دفع من ذلك إن كان مما يجوز به بيع ما على العاقلة أو لا.(1) في ح: ولا يلزمه ما لم يدفعه.
(2) في ح: الرفع.
(3) في ع: وإلزام.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وفي ح: فلإيجابه.
(6) في ع وح: وعلى.
(7) كذا في ع وفي ح: لأنه دفعه.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: المكروهات.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: فظن.
(10) سقط من ع وح.
(11) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1420






والقَضْب (1)، بفتح القاف وسكون الضاد: الفصفصة التي تقضم (2) للدواب (3)، وهو القت إذا كان يابساً. وقال الأصمعي: / [ز 230] إذا جفت هي (4) القضب (5).
والقُرط (6)، بضم القاف، هذا للعشب الذي تأكله الدواب (7)، وأراه ليس بعربي.
وقول يحيى بن سعيد (8) في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة "وجد الرائطة أو لم يجدها، لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس"، فدل أن ذلك قبل الأجل، إذ لو كان الأجل حل لم يحتج إلى هذا التعليل، إذ يجوز حينئذ أخذ ما يجوز أن يسلمه فيما لك وما لا يجوز أن تسلمه، لأنه بحكم البيع يداً بيد.
والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لِفْقَيْن. والمعروف / [خ 276] في العربية: ريطة (9).
والسابري (10): ثوب منسوب (11).(1) المدونة: 4/ 14/ 10.
(2) في ق: تطعم.
(3) كأنها في خ: الدواب.
(4) في ق: فهي.
(5) سبق شرح هذه الكلمة للمؤلف.
(6) المدونة: 4/ 14/ 10.
(7) في اللسان: قرط: الذي تعلف الدواب، وهو شبيه بالرطبة، وهو أجل منها وأعظم ورقاً.
(8) المدونة: 4/ 17/ 2.
(9) انظر شرح المؤلف لها في المشارق: 1/ 304. واللفق - بالكسر -: أحد لفقي الملاءة، ولفق الثوب: ضم شقة إلى أخرى ليخيطها. انظر القاموس: لفق.
(10) المدونة: 4/ 24/ 10.
(11) زاد ناسخ ز هنا: (إلى السابرة من عمل فلسطين). وكتب في الحاشية: (سقط من خط المؤلف المعلم عليه ولا بد منه). والعبارة ثبتت أيضاً في ق وس وع وم وح والتقييد: 3/ 61. =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1052






وقال ابن القاسم بعد كلام مالك وتفريقه (1): "إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها"، إلى آخر كلامه. محمله عند عامتهم على أنه في الوصي وأن له الرضى بأقل من صداق المثل. ويدل على أنه الوصي قوله (2): "وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي".
والظاهر أن يرجع كلام ابن القاسم على قول مالك في آخر تلك المسألة (3): "ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده، لا وصي ولا غيره"، فيكون كلام ابن القاسم في العفو دون الرضى عائداً عليه. ولهذا ذهب بعضهم، لكن قياسهما واحد إذا كان له العفو جائزاً مما (4) فرض الزوج فالرضى بدون صداق المثل على ذلك أجوز لكن شرط هنا رضاها (5)، فقال بعضهم: هي قولة ثالثة في العفو عن الصداق. وقد تقدم في الأول من هذا.
وانظر قوله هنا: "إذا رضيت" فلم يجز ذلك للوصي إلا برضاها مخافة الفراق وللرغبة فيه، فقد يحتج به في مسألة: إذا ذهبت المحجورة لتسكن (6) زوجها معها في دارها أو إنفاقها على نفسها رغبة في الزوج ومخافة طلاقه وغبطتها به، وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها وتعدم ما ترغبه من زوجها (7)، وأن ذلك لها إذا طلبته على ما أفتى به شيوخ(1) المدونة: 2/ 237/ 11.
(2) المدونة: 2/ 237/ 11.
(3) المدونة: 2/ 237/ 10.
(4) في ق: بما.
(5) انظر في هذا التفريع: 2/ 51، والمناهج: 2/ 192.
(6) كذا في ز وع وم، وفي خ: لسكنى، وفي ق: إذا رغبت المحجورة بسكنى، وفي س: رضيت المحجورة لتسكن مع زوجها.
(7) علم في ز على: "من زوجها"، وكتب بالحاشية: "المعلم عليه درس في الأصل، وكأن الموضع - على ما يظهر - لا يسع تلك الكلمة، وغاية ما كان يسع منه، وموضع الهاء من "ترغبه" درس أيضاً".




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 614






واليومين تؤخر سلعته في يده (1) ليركب أو يحضر حمولته فتكون (2) (وثيقة) (3) " (4) ضرب في الأصول، من قوله ليركب إلى آخر الكلام. وثبت في بعضها، ولم يكن في كتاب ابن عتاب، وخرجه. وقال [فضل] (5):، كذا هو محوق في كتاب سعدون (6). وذكر أن سحنون أصلحه، وخط عليه، وذلك والله أعلم لاختلال نظم الكلام فتأمله.
وقوله (7): "في اشتراط نفقة المستأجر فلو اشترط الكسوة فلا بأس (به) (8) " (9). معناه كسوة مثله أو كسوة كذا، أو فهم من قوله: الكسوة كسوة معهودة، وإلا فلو اشترط كسوة في إجارته (10) أجملها, ولم يعرفاها بصفة، ولا عرف، ولا تعيين، لم يجز.
وقوله: "فيمن تكارى دابة ولم يسم ما يحمل عليها الكراء فاسد، إلا أن يكونوا قوماً (11) عرفوا (12) ما يحملون، فإذا عرفوا الحمولة بينهم لزمهم [على] (13) ما عرفوا. وقال غيره: إن كان (14) سمى طعاماً، أو بزًّا، جاز.(1) كذا في ع وح، وفي ق: يديه.
(2) في ح: ويكون.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 469.
(5) سقط من ق.
(6) أبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاني: من العلماء العاملين، والفقهاء المتعبدين، أدرك سحنوناً ولم يأخذ عنه، وأخذ عن ابنه ومحمد بن عبد الحكم، وأخذ عنه محمد بن الحارث الخشني، وابن أبي زيد. توفي سنة 324 أو 325 هـ. (شجرة النور، ص: 82 - 83).
(7) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 471.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إجارة.
(11) كذا في المدونة، وفي ع وح: يكون قوم.
(12) كذا في ع وفي ح يعرفون.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع، وفي ح: فإن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1532






وتعليله في الكتاب: بجري (1) أحكام الكفار (2) عليه" (3) يبين هذا، وقد اتفقوا أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر (4) تجري عليه بها إنها جرحة فيه، وإنما اختلفوا إذا لم يعلم (5) ذلك (6) لما فيه من الذلة والصغار، وقد أوجب ابن القاسم على فاعله العقوبة الشديدة (7). وقال في الكتاب: (في) (8) النهي عما يباع من أهل الحرب مما هو قوة، من نحاس، أو غيره، وذلك أنهم يستعملونه (9) في آلات دوابهم (10) من اللجم، والسروج، ويصنعون منه الطبول، والبوقات (11)، مما يرهبون به (12).
وذكره بيع (13) الصقالبة من أهل الذمة، واختلاف قول مالك، وابن القاسم في ذلك (14).
"والصقالبة" (15): أمة وراء الروم، من ناحية الشمال، كانوا في(1) في ع وح: تجرى.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الكفر.
(3) في المدونة: كان يكرهه مالك كراهية شديدة، ويقول: لا يخرج إلى بلدهم حيث تجرى أحكام الشرك عليه. (المدونة: 4/ 270).
(4) كذا في ع، وفي ح: الكفار.
(5) في ع وح: يعلموا.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: كذلك.
(7) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون: 2/ 201.
(8) سقط من ح.
(9) في ع وح: يستعملونها.
(10) في المدونة: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في خروجهم من كراع أو سلاح أو خرثي أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره، فإنهم لا يباعون ذلك. (المدونة: 4/ 270).
(11) كذا في ع، وفي ح: البواقات.
(12) كذا في ع، وفي ح: مما يذكرونه وهو غير واضح.
(13) كذا في ع، وفي ح: بعض.
(14) والمقصود هنا بيع الرقيق من الصقالبة فقد قال فيه مالك: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه وقال ابن القاسم: وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك. (المدونة: 4/ 271).
(15) المدونة: 4/ 271.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1277






واختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية: هل هو (1) طول - وهي (2) مقدمة على الأمة المسلمة - أم ذلك خاص بحرائر المؤمنات لتخصيص الله تعالى لهن في الآية؟
والذي نصره أبو القاسم الطبري (3) وحذاق أصحاب الشافعي أن حرائر الكتابيات كحرائر المسلمات، لأنهن في معناهن، ولأن علة المنع إرقاق الولد في الإماء، وهو غير موجود في الحرائر الكتابيات، / [ز 94] ولأن الله تعالى قد خصهن في جواز النكاح وسواهن فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4)، وقد نص مالك - رحمه الله - على هذه العلة في إرقاق الولد في الأمة في "مبسوط" القاضي إسماعيل وطرد أصله عليه، فأجاز نكاح الابن أمة أبيه (5)، إذ ولده منها معتق على جده، وكذا يأتي في إماء الأجداد والأمهات والجدات. وعلى هذا المعنى حمل مسألة الابن في الكتاب حذاق شيوخنا (6) أنها جائزة ابتداء مع وجود/ [خ 168] الطول وأمن العنت، وإن كان ظاهر سؤاله في الكتاب مجملاً محتملاً. كما سأله عن نكاح الأب أمة ابنه أيضاً فمنعه (7) وإن كان أيضاً معتقاً على أخيه، لكن قد يكون لعلة أخرى وهو شبهة ملك الأب لمال الابن، ألا تراه كيف قال (8): "كأنها له"، فسواء هنا(1) في ق وع وس: هي.
(2) هكذا في النسخ، ويبدو وكأنه سقطت له "هل" ليصح المعنى؛ إذ المسألة خلافية لا كما يفهم مما في النسخ، إلا أن يكون المؤلف رجحها على الأمة المسلمة. ونقل المواق بهامش الحطاب: 3/ 472 النص كما في النسخ.
(3) هو هبة الله الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي، الإمام الحافظ المجود المفتي، مفيد بغداد في وقته، البارع في مذهب الشافعي، توفي 418. انظر السير: 17/ 418.
(4) المائدة: 5.
(5) المدونة: 2/ 202/ 10.
(6) نقل هذا في النكت.
(7) المدونة: 2/ 202/ 7.
(8) المدونة: 2/ 202/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 588






[محمد] (1) لفظه في المدونة في هذه المسائل، لكن يختلف الجواب في أم الولد، وباختلاف حال السيد من الملاء، والعدم. فإن لم يعلم وهو ملي فعليه الأقل من قيمتها، أو أرش الجناية، وإن كان عديماً أخذها أهل الجناية وإن علم، فقال في الكتاب: له أرش الجناية إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأن ذلك منه رضى (2) بحمل الجناية.
وقال محمد: إذا حلف أنه لم يرض بحملها كان عليه الأقل (3)، فعلى هذا التفصيل، والخلاف المتقدم في العلم، وإن لم يكن له مال أخذها أهل الجناية. قالوا: ولو لم تحملها (4) فليس وطؤه رضى بالجناية، فهو مخير في افتكاكها، أو إسلامها (5)، علم بالجناية أو لم يعلم، إلا أن يقول بذلك أردت حمل الجناية، قاله أَبو عمران.
وقوله في المبتل في المرض يجني: إنه موقوف حتى يرى ما يصير إليه السيد، إلى آخر المسألة (6). وإن حاله إذا لم يترك سيده مالاً حال (7) المدبر يعتق منه ما حمل الثلث (8)، إلى آخر المسألة.
ثم قال: "فكل قول تجده له، أو لغيره خلاف (9) هذا، فأصلحه فهو (10) أصل [قولهم] (11)، وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا القول.(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 365.
(3) النوادر: 13/ 371.
(4) كذا في ح، وفي ق: ولو تحمل.
(5) المقدمات: 3/ 337.
(6) المدونة: 6/ 343.
(7) في ع وح: فمآل.
(8) المدونة: 6/ 343.
(9) كذا في ع وح وق، وفي المدونة: 6/ 343: فكل قول تجده له، أو لغيره على خلاف هذا فأصلحه. وبه يستقيم الكلام.
(10) في المدونة: 6/ 343: فأصلحه على هذا فكان هذا أصل قولهم وأحسنه.
(11) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2139






وقوله (1): "حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج. قال أشهب: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم التي (2) رأت دم حيض يتمادى بها" إلى آخر كلامه. الكلام كله من أول المسألة عندي في "المدونة" لأشهب، وأوله: "وقال غيره إذا طلق الرجل امرأته"، وساق المسألة إلى قوله: "قال أشهب: غير أني أستحب" - بغير واو (3) -. وعلى كون المسألة كلها لأشهب اختصرها ابن أبي زمنين وغيره. واختصرها أبو محمد (4) / [خ 208] وغيره (5) من القرويين على أن أول المسألة لابن القاسم ثم جاء باستحباب أشهب بعده، وهي روايتهم والكلام لابن القاسم وأنه مذهب (6) صحيح مشهور. وأكثر الشيوخ حملوا قول أشهب على التفسير والوفاق لما تقدم. وذهب غير واحد إلى أنه خلاف لقول ابن القاسم. وهو مذهب سحنون (7) لقوله: وهي خير من رواية ابن القاسم؛ قال: وهو مثل قوله في رواية ابن وهب: إنها لا تحل للأزواج ولا تبين (8) من/ [ز 129] زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة (9).
وإلى أنه خلاف كان يذهب (10) ..............................(1) المدونة: 2/ 326/ 10.
(2) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: الذي. وهو الظاهر.
(3) أي قوله: قال أشهب، وهو ما في الطبعتين دون واو.
(4) في المختصر.
(5) كالبراذعي: 144.
(6) في ق: مذهبه.
(7) كما في البيان: 5/ 384.
(8) لعلها في خ هكذا: تبرى، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: تبين، وهو ما في ز. وفي ق وح وم وس وع: تبرأ.
(9) انظره في التوضيح: 149 أ.
(10) بعد هذا في ز: "وهو اختيار" وضرب عليه، وفي خ كتبه في الحاشية وفوقه: كذا. وضرب عليه أيضاً في ق، وثبت أيضاً في ع وس وح وم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 706






أحدهما: هذا. وهو أصله.
والثاني: ما له في أول الكلام (1) من قوله: "ليس لها (2) ذلك، لأن الدم إنما استحقه العصبة" (3) بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة (4) لكان (5) لهما ذلك (6) من العفو، دون العصبة.
وقيل: إنما هذا إذا كان النساء (7) يحزن الميراث، وينفردن به دون العصبة. كمسألة البنت. والأخت. فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من النساء، والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع البنات في ذلك في عفو، ولا قتل.
وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت، والأخت خاصة. وإلى هذا ذهب عبد الحق، وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث بنات، وأخوات، يحزن الميراث باجتماعهن، وثبت الدم ببينة، فلا حق للعصبة معهن (8) في عفو، ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان:
أحدهما: (ما) (9) في المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهما، وأن من قام بالدم كان له.
[174] والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى (10) [عنه] (11): أن(1) كذا في ع وح، وفي ق: الكتاب.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لهما.
(3) المدونة: 6/ 436.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: بثبات.
(5) كذا في ع، وفي ح: كان.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك لهما.
(7) في ح: إنما عوض: النساء.
(8) كذا في ع، وفي ح: مع البنات.
(9) سقط من ح.
(10) البيان والتحصيل: 15/ 514، 516.
(11) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2174






الكتاب أول المسألة، إن أوصيت له بديتي (1)، واعتل هذا بأنه لو أخذها وهو ممن يؤدي فيها، وعنه تؤدى صار كأنه لم يؤد شيئاً، كما اعتل محمد في أصل المسألة، وهذه الحجة لهذا القائل غير بينة، إذ لو عين (2) له الوصية بها وجددها (3) لجاز (4) له أخذها، والمحاسبة بها. ولو أوصى (5) بإسقاطها عنه كما نص في الكتاب: أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى له بدين عليه، أو بثلث ما له عليه من دين، لجازت له الوصية (6) في الدين وغيره.
واحتجاج محمد بها يصح، إذا مات (7) بفوره، ولأنه (8) كمال لم يعلم به (9)، وهذا أصل منعه منها، وتعليله (10) في الكتاب.
وأما لو قتله الموصى له عمداً، فقال في الهبات: تبطل الوصية، ولا شيء له (11) [منها] (12)، ولم يفصل، علم أو لا. ولا بين في مال، ولا دية. ثم قال: "وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولاً، فقتله بعد الوصية عمداً (13)، (فلا وصية له، لأنه طلب تعجيل ذلك" (14).(1) المدونة: 6/ 94.
(2) كذا في ع وح، وفي ز: غير.
(3) كذا في ز، وفي ح وق: خرجها.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: الحائز.
(5) في ع وز: أو لو أوصى، وفي ح: أو أوصى.
(6) كذا في ز وح، وفي ق: لجازت الوصية له.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: مات هو.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولكنه.
(9) النوادر: 11/ 575.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: وتعليمه.
(11) المدونة: 6/ 94.
(12) سقط من ق.
(13) قال ابن القاسم: والدية في العمد كمال لم يعلم به. النوادر: 11/ 406.
(14) المدونة: 6/ 95.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2076






ارتجعها" (1)، قال بعضهم: هذا يدل على خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب.
قال القاضي: بهذا فسر فضل ما في كتاب ابن حبيب، على نحو ما في المدونة، لكن في كتاب محمد: إن كانت بيد أمين بعد أن خرجت من الاستبراء وحلت (2) بأيام، فأربحه فيها البائع، فله أخذها، ووطئها مكانه، وكذلك لو ولاها (3) لأجنبي.
قال أبو محمد: وهذا خلاف (ما في) (4) المدونة.
وقوله: "إن استقاله في آخر دمها فعليه أن يستبرئ لنفسه (5) وله المواضعة على المقيل" (6). قالوا هذه المسألة إنما تصح إذا كان البائع قد نقد، وأوقف الثمن، وإلا فلا تصح الإقالة، إذ بخروج الجارية من المواضعة، ورؤيتها أول الدم، وجب للبائع الثمن على المشتري، فأخذ به جارية تتواضع، و [هو] (7) لا يجوز عند ابن القاسم، وروايته على ما تقدم في البيوع.
وقوله "في المغصوبة أحب إلى سيدها ألا يمسها حتى يستبرئ" (8). أحب هنا على الوجوب، وهو بين أول الكتاب، قال وعليه أن يستبرئها، قالوا: وعلى الغاصب نفقتها، ومنه ضمانها حتى تخرج (9)، قالوا ويلزم هذا فيمن زنا بأمة رجل، طائعة، أو مكرهة، لأن طوعها لا يبطل حق سيدها.
وقول ابن القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيض (10) عليه(1) مختصر من المدونة: 3/ 125.
(2) كذا في ح، وفي ق: أو حلت.
(3) كذا في ح، وفي ق: لو وطئها.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: بنفسه.
(6) المدونة: 3/ 126.
(7) سقط من ق.
(8) المدونة: 3/ 122.
(9) كذا في ح، وفي ق: يخرج.
(10) كذا في ع، وفي ح: العدة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1387






الوصايا الأول. ووفاقاً لقول ابن وهب (هناك) (1)، وكتبت من حاشية كتاب ابن عتاب: قال سحنون: بعد الإياس من العبد، ليس من لفظ ابن القاسم، فعلى هذا ليس بخلاف من قوله، وإنما أتى به سحنون من كلام غيره.
وقوله في آخر الكلام على الحج: "على البلاغ والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ، فهو على البلاغ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج، فقد ضمنوا" (2).
قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة (3)
وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ، والإجارة (4) بمعنى الجعل، إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له (5)، وأن المعاملة في الحج ثلاثة: إجارة، وبلاغ، ومضمون. وذكره ابن الهندي في وثائقه عنه، وأعابه (6).
ومسألة "الذي يوصي بعبده لرجل، وسدس ماله لآخر، وكان (7). العبد نصف ثلث المال، أخذه الموصى له (به) (8)، ويأخذ صاحب السدس وصيته، فما بقي يكون شريكاً للورثة بذلك، وهو خمس المال. قال سحنون: وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك، وعليه قول ابن القاسم" (9)، إنما نبه بهذا سحنون، وشد (10) به ما تقدم، تنبيها للخلاف عن(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 6/ 61.
(3) في ح: الإجازة.
(4) في ح: الإجازة.
(5) في ح: عليه.
(6) كذا في ع، وفي ح: وعابه.
(7) في ع وح: فكان.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 6/ 56.
(10) في د: وسد.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2093






وكذلك حصول الطراز الغرناطي على أصله من "المشارق"، وإخراجه إياه، هل كان ذلك بغرناطة؟ وكذلك كون بعض أجزاء مؤلفاته لم تكن بخطه، كيف يمكن تفسير كل هذا؟
إن نهاية المؤلف المأساوية أيضاً، وغموض أيامه الأخيرة لا يساعد على الإجابة على السؤال عن مصير مكتبته، فإنه - وإن كان مفهوماً من كلام ابنه عن مؤلفاته ومبيضاته ومسوداته وبطاقاته أن ذلك وقع تحت يده - لكن يبدو أن المؤلف أيضاً اصطحب معه في استقدامه من سبتة إلى مراكش بعض مؤلفاته أو جلها، ثم لا يدرى مصيرها بعد وفاته بمراكش! فقد قال أبو القاسم بن الملجوم: "اجتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة قاصداً إلى الحضرة (مراكش)، زائراً لأبي بداره عشية الإثنين الثامن لرجب سنة 543، وفي هذه العشية استجزته وسألته عن نسبه ... " (1)
ويدل على ذلك أيضاً أنه ذكر في الغنية وفاة شيخه ابن العربي، وقد توفي سنة 543 هـ بعد نفي القاضي عياض إلى مراكش (2).
وكيفما كان الحال، سيبقى افتراض وقوع الأوهام في أسلوب القاضي عياض وفي خطه وارداً إلى حين بروز نموذج من خطه في كتبه التي قيل: إنه انتهى منها وسمعت عليه، ثم في المؤلفات التي لم يتمها ولم ترو عنه، ولم يظهر حتى الآن هذا النموذج ...
وأختم هذا بما قال تلميذ المؤلف عبد الرحمن بن القصير لما وجد في "الشفاء" من نسخته المنقولة عن أصل عليه خط المؤلف قوله: "ودعيا لي بخير"، فكتب في الطرة: كذا كان في المنتسخ منه. والصواب: ودعوا لأنه من دعوت، قال الله تعالى: {دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا} (3). ولا شك أنه من الناسخ الغلط، وأما المؤلف رحمه الله فإنه كان أرفع من أن يقع في مثل هذا، بل(1) انظر: أزهار الرياض: 3/ 23 - 24.
(2) الغنية: 68.
(3) الأعراف: 189.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 229






كتاب (1) العارية (2)
هي بتشديد الياء. قوله: في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته، فأراد أن يخرجه، مكانه أو لأيام ليس له [ذلك] (3) فيما قرب إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق (4). كذا هنا في كتب شيوخنا. وهى رواية أصبغ عنه. وسقطت لفظة: قيمة (5) في بعض الروايات. وزاد في بعض النسخ: حيًّا قائماً (6). وكذا في كتاب ابن المرابط.
وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق (7)، وهي رواية الدمياطي عنه (8).(1) هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من ز.
(2) العارية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. (شرح حدود ابن عرفة: 484).
(3) سقط من ق.
(4) والنص كما يلي: قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس، فبنى وغرس، فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني، أو بعد ذلك بأيام، أو بزمان، أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. (المدونة: 6/ 164 - 165).
(5) سقطت من طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر.
(6) سقط من دار صادر وهو ثابت في طبعة دار الفكر: 4/ 362.
(7) سقط من دار صادر ودار الفكر.
(8) في النوادر: وروى عنه الدمياطي: أنه وإن لم يضرب أجلاً فليس له إخراجه بحال، وإن أعطاه ما أنفق. وروى الدمياطي كذلك عن أشهب: أن له إخراجه متى شاء إذا كان لحاجته إلى عرصته إلى بيعها سواء تقدم بينهما شر أم لا. (النوادر: 10/ 464).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2015






أحضره. وإن أحضره عند الأجل، ولم يظهر له مال حلفناه، وسرحناه. وإن لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار (1) أخذ منه، فإذا أحضره (2) للأجل الذي ضمنه إليه ولم ينكشف من أمره شيء [سجن] (3) إلا أن يأتي بحميل آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي (4) على صاحب الدين أن يأخذه إذا بدا له الغريم.
وأما الآخر المتهم بإخفاء (5) المال، فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال.
وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل، وإن (6) طلب أخذ الحميل ليخرج في طلب منافعه ويرجع إلى السجن، إن عجز أخذه (7) منه.
وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم، وسحنون (8).
وقال غيره: إن سحنون إنما لا يأخذه منه لأنه عنده مالك (9) ظاهر الملا.
وقال بعض من لقينا من شيوخنا: (إنه) (10) لا يؤخذ من هذا. وأما المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميل، إلا أن يعطي حميلاً يغرم المال للآمر الذي نض (11) مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من(1) كذا في ح، وفي ع: الأجل.
(2) في ح: اختصره.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع، وفي ح: قضى.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: فأخفى.
(6) في ع: فإن.
(7) في ح: أخذ.
(8) انظر النوادر: 10/ 17، المقدمات: 2/ 310 - 311.
(9) كذا في ع، وفي ق: ملك.
(10) سقط من ع.
(11) في ع: ينص. وفي ق: نص، ولعل الصواب: نض.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1678






وإذا نظرت لما فسرناه وقررناه ارتفع عنك الإشكال واضطراب/ [خ 118] الأقوال، وعلمت موضع الخلاف في الوجوب والاستحباب وأسبابهما، والله الموفق للصواب.
ووقع (1) في بعض النسخ بعد مسألة: إذا انشق الفجر يوم الفطر فمات بعده من ألزم الرجل نفقته أن عليه صدقة الفطر، قال سحنون: وأكثر الرواة لا يرون عليه صدقة - ولم أروها ولا هي عند شيوخنا - ولا تصح، وإن ثبتت في رواية فمعناها عندي أنها راجعة لمسألة من مات عبده قبل انشقاق الفجر. وعليه تصح، فإن مطرفاً وعبد الملك وابن القاسم وابن مسلمة يقولان (2): لا شيء عليه. وذكر ابن مسلمة أنه مذهب مالك. وهي على القولين المتقدمين. وقد ذكر أبو عمران قول سحنون هذا على نحو ما تأولناه فقال: قال سحنون: وأكثر الرواة يقولون في الذي يموت قبل الفجر: إنه لا فطرة عليه (3).
وقوله في مسألة العبد يجني جناية فيها نفسه: إن صدقة الفطر على سيده (4). ذهب بعض المشايخ إلى أنها معارضة لقوله في مسألة من له عبد وعليه عبد مثله: إنه لا زكاة عليه للفطر، ومثل قول الغير هناك (5) وقول سحنون (6) لأنه بمنزلة الحب والتمر لا يُسقط زكاتَه الدينُ، ولأن نفقته عليه كما علل هنا بالنفقة.(1) أسلوب المؤلف هنا غامض، ولعل المسألة المشار إليها هي ما في المدونة: 1/ 354/ 10.
(2) في ق ول وع وس: يقولون. وهو الظاهر.
(3) بعض هذا مذكور في النوادر: 2/ 308.
(4) في المدونة: 1/ 352/ 9: (قلت: أرأيت العبد يجني جنابة عمدا فيها نفسه فلم يُقتل حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيد أعليه فيه صدقة الفطر؟).
(5) لم أجد قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 271، ولعله يقصد ما في الهامش الموالي.
(6) في المدونة: 1/ 271/ 5 من طبعة دار الفكر، وليس قوله هذا في طبعة دار صادر، ونصه هناك: (قال سحنون: وقد قيل: إنه بمنزلة الحب والتمر وإن عليه الزكاة)، ففي المدونة نسب القول لغير سحنون خلافاً لما ذكر المؤلف.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 428






قال فضل (1): لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم، إذ مع كل واحد (2) جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض الشيوخ (3): وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود.
وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها ببعض جزافاً وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل، وجوازَ الجزاف فيها لقوله آخر المسألة: "وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله (4) أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه منهما ولا من أحدهما، لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتاً".
وهذا خطأ، والصواب والذي (5) فهم (6) من المسألة المحققون، لأنه قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد (7) ما بينهما إذا كانت عدداً. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده، نحو (8) من مسألة الفلوس. وقوله (9): "لأن الفلوس لا تباع إلا عدداً"، وقوله: "ولو اشترى رطل فلوس بدراهم (10) لم يجز". كل ذلك بين (11) خلاف ما ذهب(1) عبر عنه عبد الحق في النكت ببعض الأندلسيين، وعزاه الحطاب والمواق لابن أبي زمنين. انظر مواهب الجليل وحاشية المواق عليه: 4/ 350 - 351.
(2) كذا في ز وم وع مصححاً عليه في ز، وفوقها: كذا. وفي خ وق: واحدة. وهو الصواب.
(3) أشار إليه في النكت.
(4) في الطبعتين: كايله؛ طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 11.
(5) صحح على الواو في ز، وفي ع: الذي.
(6) كذا في ز، وفي ق وم وع: فهمه، وفي طرة ق: فهم، وفوقها: ظ.
(7) في خ: تباعد.
(8) كذا في ز، وفي خ ما يشبه: نجز (دون نقط الحرف الأول). وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: نحو، وهو ما في ع وم. وهو بين.
(9) المدونة: 4/ 115/ 10.
(10) كذا في طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 10، وفي خ وم وع وطبعة دار صادر: بدرهم.
(11) في خ: ببين، ولعله كذلك في ع وم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1105






قال بعضهم: لم يجعل هذا لبساً في كتاب الحج (1)، ونحا إلى معارضتها بذلك.
قال القاضي: المسألتان مفترقتان؛ لأن الحالف على اللبس قد فعل ما يسمى لبسا فحنث، ولبس الحج المنهي عنه في المخيط ليس هو هذا، وإنما هو اللبس المعتاد له. وأما إن لبس غير المخيط لم يضره؛ إذ ليس النهي لعلة الخياطة، بل لعلة الترفه. ولو كان الإزار أو الرداء أو الملحفة برقع مخيطة فيه (2) أو ألفاقاً (3) ما ضر الحاج لبس ذلك ولا اختلف فيه.
ومسألة (4) الذي حلف ما يملك إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان، قال: إن كان الثوب كفاف ديْنه (5) فلا حنث عليه إن كانت تلك نيته، مثل أن يقول: ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبَي هذين (6). كذا في نسخة ابن عيسى. وعند ابن عتاب وابن المرابط: ما أقدر على غير ثوبي هذا. وعلى هذا اختصرها غير واحد (7). وفي بعض النسخ: أي ما أقدر على ثوبي، بإسقاط "إلا"، وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين. والمعنى أيضاً يصح أي لا أقدر(1) انظر المدونة: 1/ 461.
(2) كذا في ق، وفي خ: فيها، وفوقها علامة، وكتب في الطرة: فيه، وفوقها ما لعله: صح.
(3) هكذا بالقاف في خ وق، ولم أجد هذه الصيغة في هذا الفعل، لكن يقال: لفق الثوب إذا ضم شقة إلى أخرى ليخيطه. واللَّفْق: أحد لفقي الملاءة. انظر القاموس: لفق. وأما ألفاف، بالفاء فجمع لِف. ولَف جمع لفَّاءَ. وأما الألفاف فالأشجار يلتف بعضها ببعض، انظر اللسان: لفف. وفي اللغة أيضاً: اللَّفافة لما يلتف به، فالجورب لفافة الرَّجل. انظر اللسان: جرب، وكأن الراجح هنا: ألفافا.
(4) المدونة: 2/ 138/ 3.
(5) في الطبعتين: إن كان في ثوبيه المرهونين كفاف لدينه. طبعة دار الفكر: 2/ 56/ 9.
(6) في طبعة دار صادر: ما أملك ما أقدر عليه، يريد بقوله يريد (كذا) بقوله: ما أملك أي ما أقدر على ثوبي هذين. وفي طبعة دار الفكر: ما أملك ما أقدر عليه يريد بقوله يريد بقوله (كذا) ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبي هذين.
(7) كابن أبي زيد في المختصر: 1/ 116 ب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 466






وقوله: " [أرأيت] (1) إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبع (2) مرابحة حتى تبين" (3) كذا عندي مصلح، وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي بعض الروايات: قد ذهب ضرسها، وعليه اختصر أبو محمد، وفائدة اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة، ثم اطلع على العيب (فرضيه، فبين العيب حين باع، ولم يبين أنه حدث عنده، أو لم يشتر عليها، أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن، والذي اشترى على عيب (4)) (5)، أو حدث (6) عنده فلم يبينه، فهما مسألتا (7) تدليس بعيب. قاله ابن عبدوس (8)، ومثله لابن سحنون (9). وقال (10) فضل: في الذي حدث (11) عنده ولم يبين: هي مسألة غش.
قال القاضي: أما الذي حدث (12) عنده ولم يبين (13). فجمع التدليس والكذب على ما تقدم، أو الكذب والغش على القول الآخر.
و [قد] (14) قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد هنا] (15)(1) سقط من ق.
(2) كذا في ح، وفي ع: لا تباع.
(3) في المدونة: أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها، فأردت أن أبيعها مرابحة؟ قال: لا، حتى تبين. (المدونة: 4/ 227).
(4) في ع: العيب.
(5) سقط من في ح.
(6) في ح: أو جرت.
(7) كذا في ع، وفي ح: فهي مسألة.
(8) النوادر: 6/ 353.
(9) النوادر: 6/ 353.
(10) كذا في ع، وفي ح: قال.
(11) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(12) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(13) في ح: ولم يبين به.
(14) سقط من ق.
(15) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1220






قيمة ما يوجد بأيديهم يوم الحكم (1)، لا على قدر مواريثهم، فيجمع كل ذلك، فما وجب على كل واحد أخذ (2) من يده بمقداره، فبيع (3) للدين. وأشهب يقول (4): يفض على الأجزاء التي (5) اقتسموا عليها، زادت (6) قيمتها، أو نقصت، ما كانت قائمة لم تتلف. ولو كان الطارئ غريماً (7) على غرماء، أو وارثاً (8) على وارث، أو موصى له على موص، فهم سواء. فإن كانت التركة عيناً، أو مكيلاً، أو موزوناً، لم يختلفوا أن الطارئ إنما يتبع كل واحد بما ينوبه عنده خاصة، ولا تنتقض القسمة (9).
وإن كان ذلك عروضاً مختلفة، (أو حيواناً مختلفاً، أو ما لا يخرج للطارئ في سهمه مع كل واحد ما كان يجب له في القسم (10) في الجملة، انتقض (11) القسم (12)، قولاً واحداً) (13). وإن كان من العروض المتشابهة (14)، التي يخرج له في حقه (قبل) (15) كل واحد منهما مفرداً (16)، وغير مشترك، فاختلف، هل تنتقض (17) (القسمة) (18) أم لا؟ على اختلاف(1) النوادر: 11/ 248.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: أخذه.
(3) كذا في ز، وفي ق: فيبيع.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: وقول أشهب.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: الذين.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: زاد.
(7) كذا في ع وز، وفي ق: عديماً، وفي ح: غريم.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: وارث.
(9) انظر النوادر: 11/ 252 - 253. المقدمات: 3/ 104.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: القسمة.
(11) في ز: أينقض.
(12) المقدمات: 3/ 104 - 105.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: المختلفة المتشابهة.
(15) كذا في ع وز، وفي ق: مثل، وهو ساقط من ح.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: مفرد.
(17) كذا في ع وح، وفي ز: ينتقض.
(18) سقط من ع وز وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1915






المدونة الواردة في الكتاب، حتى ولو كانت كلمة، فأنني أشير إلى مكانها، واقتصرت في عملي هذا على ذكر الجزء، والصفحة، من طبعة دار صادر، وإذا كان في النص غموض فإنني أكتب النص كله في الهامش، كما أشير إلى الاختلاف الموجود بين نص المدونة، وما ثبت في النسخ إذا اتفقت كلها على رأي واحد، وإذا كانت الكلمة في نسخة واحدة، وفي النسخ الأخرى ما يخالفها، وكان ما في المدونة يوافق ما في تلك النسخة، فإنني أعضد هذه النسخة بما في المدونة، وكنت كثيراً ما أقابل بين طبعة دار صادر، وطبعة دار الفكر في النصوص التي يذكر عياض أن فيها اختلافاً في روايتها. كما أشرت إلى النصوص التي ذكرها وهي ساقطة من طبعة دار صادر، أو طبعة دار الفكر، أو منهما معاً.

د - تخريج النصوص الفقهية:
اعتمدت في تخريج النصوص الفقهية على النوادر والمنتقى والمقدمات من الكتب المتقدمة على عصر عياض، وعلى بعض الكتب المتأخرة عنه، نظراً لقلة المراجع المطبوعة لهذه الفترة من جهة، ولأن هذه المراجع إنما تنقل عن هذه المراجع المتقدمة من جهة أخرى.

3 - ترجمة الأعلام:
ترجمت للكثير من الأعلام الذين ذكرهم عياض، ما لم تكن لهم شهرة تجعل التعريف بهم من باب مضيعة الوقت، وأشرت إلى مراجع تراجمهم، لمن أراد المزيد.

4 - مكملات التحقيق:
حتى يكون النص واضحاً، وسهلاً في قراءته والاستفادة منه لا بد أن يقدم في قالب يجلب النظر، ولا يتعبه، ويلفت الانتباه، ولا يتلفه، من أجل هذا العمل الشكلي في مظهره، العميق في مخبره، قمت أولاً بتوضيح عناوين الكتب، ثم بعد ذلك بتحديد الفقرات، وتوضيح النصوص، وتقسيم




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 265






وصية حتى ينوي التدبير. وأشهب (1) يراه تدبيراً حتى ينوي الوصية أو يقارنه ما يقتضيها، من كونها لسفر أو في مرض أو تجديد وصية ونحوها (2).
وكذلك اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: إن مت في سفري أو مرضي، أو في هذا البلد، أو إذا قدم فلان فأنت مدبر، هل هي وصية له الرجوع فيها؟ - وهو قول ابن القاسم في "سماع" أصبغ (3) إلا أن يكون قصد التدبير - وله في كتاب محمد بن المواز (4) وابن سحنون (5): هو تدبير لازم. وقاله ابن كنانة (6).
وذكر في الكتاب (7) جواز رهن المدبرة ورهن جنينها (8)، واحتج بأن "ذلك لا ينقصها من عتقها شيئاً وإن مات سيدها" فاعلم أنه إنما يجوز ارتهانها على وجهين: إما في غير ابتداء سلف وابتداء عقد بيع، بل تطوع بالرهن، أو برضى من المرتهن أن يأخذها عوضاً عن رهن آخر، فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إن حل أجل دينه والسيد حي عديم، والدين بعد التدبير، لم تبع وبقيت رهناً إن شاء المرتهن إلى موت السيد أو ملائه. وإن كان الدين قبل التدبير بيعت فيه وكان أحق بها، فلا علة هنا تمنع من الرهن وإن كان إنما رهنها في نفس عقد بيع؛ فإن كان الدين قبل التدبير جاز ذلك قولاً واحداً؛ لأنها في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد تباع فيه،(1) انظر النوادر: 13/ 17، والمقدمات: 2/ 188.
(2) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وم وح ول: ونحوه. وكل محتمل.
(3) غير أن هذه المسألة وردت في سماع أبي زيد بعد سماع أصبغ مباشرة كما في البيان: 15/ 204، وفي المسألة قول لأصبغ أيضاً وذكره عنه ابن أبي زيد في النوادر: 13/ 17. وانظر المنتقى: 7/ 24، والمقدمات: 2/ 193.
(4) وهو مذكور في النوادر: 13/ 18، والمنتقى: 7/ 42، والمقدمات: 2/ 193، والبيان: 15/ 204.
(5) انظر رأيه في المنتقى: 7/ 42، والمقدمات: 2/ 193، والبيان: 15/ 204.
(6) ذكره عنه في النوادر: 13/ 18، والمنتقى: 7/ 42، والمقدمات: 2/ 193، والبيان: 16/ 204.
(7) المدونة: 3/ 303/ 9.
(8) لم أجد في الطبعتين ذكر الجنين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 951






به للعلة التي ذكر مالك، وإن كان قد وقع في "الموطأ" من رواية يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن} (1): قال مالك: هو أن يطلق في كل طهر مرة (2). وقد أنكر هذا على يحيى (3)؛ إذ ليس مذهب مالك. ولم يروه غيره وطرحه ابن وضاح. وإنما في "موطإ" ابن القاسم: فتلك العدة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمس فيه.
وقوله (4) في قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن}؛ قيل (5): هذه قراءة على طريق التفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود. وقد يكون من شاذ القراءة التي لم يجمع عليها. وقد اختلف العلماء في إقامة الحجة بها وهل تنزل منزلة خبر الواحد الذي يجب فيه (6) العمل وإن لم يقطع بصحة مُغَيَّبِه (7) أم لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن - ولا يثبت إلا بالقطع -.
ووقع عندنا في الأصل هذا الكلام لابن عمر في البابين جميعاً، وكذا نقلها أكثرهم، وكذلك وقع في الموطآت. وفي بعض نسخ "المدونة" الكلام لعمر بن الخطاب (8). وذكر أهل التفسير معناه لابن عباس وتفسيره (9) ذلك:(1) من الآية: 1 من سورة الطلاق.
(2) كتاب الطلاق - جامع الطلاق.
(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 15/ 70 والاستذكار 18/ 156: هذا التفسير رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك في الموطإ، ولم يروه ابن وضاح عن يحيى فى الموطإ ولا رواه عنه غير يحيى في الموطإ. وانظر المنتقى: 4/ 124.
(4) المدونة: 2/ 420/ 9.
(5) عزا المؤلف في الإكمال: 5/ 17 هذا للقشيري وغيره.
(6) كذا في خ وز وع وح وم، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحه ناسخها: به. وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: به. وهو ما في ق وس. وهو المناسب.
(7) كذا في خ وز وس وع، وكذا ضبطه في ز، وأشار الناسخ في حاشية خ أن في نسخة أخرى لفظة تشبه: متنه. وفي ق: تعيينه.
(8) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه.
(9) في خ وم: وتفسير.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 733






الراء وكسر الباء، وصَبيح، بفتح الصاد المهملة وكسر الباء. وأبو الضحى مسلم بن صُبَيح (1) [هذا] (2) بضم الصاد وفتح الباء، في "المدونة" كنيته لا اسمه ونسبه، وكنيته بضم الضاد المعجمة (3).
وما فيها من مَعْمَر فبفتح الميم وسكون العين.
وطَرَسوس (4) بفتح الطاء والراء، وبسينين مهملتين أولاهما مضمومة (5).
وقوله (6): "وذلك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (7) " (8)، مشدد الميم، من الإمارة.
وفي سند هذا الحديث: سمعت (9) معاوية بن صالح (10) يذكر عن ابن(1) همداني توفي سنة 100. (انظر التهذيب: 10/ 119، والإكمال: 5/ 166).
(2) ليست في ز.
(3) انظر أيضاً المشارق: 2/ 53.
(4) المدونة: 1/ 85/ 4.
(5) في معجم البلدان: 4/ 28: أنها مدينة بالشام على ساحل البحر.
(6) المدونة: 1/ 85/ 11.
(7) في ز: كتبت التصلية بين دائرتين إشارة إلى أنها من إضافة الناسخ، وليست في خ.
(8) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح: 3/ 5 عن عمر بن الخطاب، والحاكم في المستدرك: 1/ 611 عن عمر أيضاً، وقال: صحيح على شرطهما, ولم يخرجاه، والبزار في المسند: 1/ 462 من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر، وقال: قد رواه غير واحد عن الأعمش عن زيد عن عمر موقوفا، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن الأعمش.
(9) في غير خ وز: ابن وهب: سمعت معاوية، وهو ما في طبعة دار الفكر: 1/ 85/ 6 - ، وضرب على "ابن وهب" في ق.
(10) الارجح أن المقصود هنا معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي الحمصي، أحد المحدثين. دخل الأندلس وكلفه أميرها عبد الرحمن الداخل بإحضار بعض أقاربه من الشام، وتولى له القضاء. توفي على ما أرخه ابن حيان الأندلسي 172، وذكر غيره 150. روى عنه ابن وهب، ولم أجد من ذكر له رواية عن ابن المسيب (انظر التهذيب: 10/ 189 - 190). وانظر ما كتبه عنه ابن الفرضي في التاريخ: 2/ 838 - 841 والحميدي في الجذوة: 2/ 540 - 545




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170






بأجوبة مشهورة أصوبها وأبينها (1) ما نص عليه في الكتاب من تعديه بحبسه عنها فضمن لذلك. وقيل: لأنه متعد بقبض ما لم يجعل له قبضه والزوج لم يرسله به، بل دفعه إليه على وجه الاقتضاء جهلاً منه وظناً أن ذلك له.
مسألة وقعت في بعض روايات "المدونة" في النسخ القروية/ [خ 158] وليست في الروايات الأندلسية عندنا، ولم أروها ولا كانت في كتب شيوخنا، وقد ذكرها أبو بكر بن يونس، وأبو محمد السوسي من "المدونة"، وكذلك نقلها ابن مغيث الطليطلي، وهي صحيحة في غير "المدونة"، وهي فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أخي أنه جائز، صغيراً كان أو كبيراً، ولم يبين قرب أو بعد. قال سحنون: إنما يجوز (2) إذا رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد (3). وهذا الاستثناء لابن القاسم في "المبسوطة". وقد ذكر منه عن "المدونة" ابنُ مغيث متصلاً بقول ابن القاسم: ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ (4). ولم يقل ما قاله غيره: صغيراً كان أو كبيراً. قال سحنون: ولو لم يقل: من مرضي، لم يجز عند ابن القاسم، وكذلك قول أصبغ ومحمد (5)، قال أصبغ (6): كان في المرض لمغمزاً (7)، ولكن أهل العلم مجمعون على إجازته وهو من أمر الناس ووصاياهم في أمراضهم.
مسألة الأبعد يزوج مع حضور الأقعد (8)، مشهور المذهب وظاهر(1) أعاد ناسخ ز كتابة الكلمة في الطرة مهملة، وكتب فوقها: مهمل.
(2) في ق والرهوني 3/ 196: يريد.
(3) انظره في المقنع لابن مغيث: 58، وهذا ما في رواية المازري للمدونة كما في تعليقه عليها المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 150 ص: 24.
(4) انظر المقنع: 58.
(5) انظر أقوالهم في المقنع: 58.
(6) وقوله في التوضيح: 4/ أ.
(7) المغمز: العيب. انظر العين: غمز. وقال الزرويلي في التقييد 3/ 125: الغمز الكراهية.
(8) في العين: قعد: القعدد أقرب القرابة الى الحي، ومن معانيه في اللسان: قعد: القريب من الجد الأكبر. وفي الميراث: أقرب القرابة الى الميت.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 558






فقيل: معنى ذلك، إن كان البيع بذهب فيكون الصلح بذهب، على أن يسقط عنه من الثمن ذلك، ويقاصه [به] (1)، وإن كان دراهم فيكون أقل من صرف دينار.
وقيل: بل الكلام على التفصيل، إن كان ذهباً، فيرد (2) ذهباً، وإن كان دراهم، فيرد دراهم.
وقد يحتمل أن يكون المراد بذكر الدنانير هنا الذهب، ولم يقصد كثرتها، فإن كان المردود في المسألة ذهباً أقل من دينار جاز، وإن كان رأس المال فضة، وإن رد دراهم فعلى المقاصة، وإن كانت كثيرة، وإن كان رأس المال ذهباً، فإن رد ذهباً فعلى المقاصة، وإن كانت كثيرة، وإن رد دراهم فعلى أنها دون صرف دينار (3).
"والمشش" (4) في الدابة عيب في قوائمها.
ومعنى "نبهرجة" (5): أي زيوف. كذا ضبطنا هذا الحرف في "الأم" لجميعهم، بفتح النون قبل الباء، وصوابه بهرجة. بإسقاط النون جملة.
"وأبو المليح" (6) بفتح الميم (7).(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فليرد.
(3) كذا في نسخ التنبيهات الي اطلعت عليها، وفي الذخيرة (5/ 354) نقلاً عن التنبيهات: دون صرف نصف دينار.
(4) المدونة: 4/ 379.
(5) المدونة: 4/ 380.
(6) المدونة: 4/ 365.
(7) أبو المليح الهذلي البصري: أخرج البخاري في الصلاة والصوم عن أبي قلابة عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبريدة بن خصيب، قال عمرو بن علي: مات أبو المليح الهذلي واسمه أسامة بن عامر بن أسامة سنة ثمان وتسعين. وقال في موضع آخر: اسمه عامر بن أسامة بن عمير، وقال أبو عيسى الترمذي مثله. وقال كاتب الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة ومائة. قال أبو زرعة الرازي: هو ثقة. (التعديل والتجريح للباجي: 3/ 989).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1428






وقوله: "إلى المرفقين" (1)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (2). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (3) هو معروف في أصولنا. ودليل (4) "المدونة" دخولهما (5).
وانظر قوله في مسألة الأقطع (6): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (7) أنه بقي منهما شيء فيغسله (8).
وقوله فيه: يغسل الكعبين (9)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (10) ...................................(1) المدونة: 1/ 3/ 5.
(2) اللسان: رفق.
(3) في ق: مما.
(4) في ح: وأصل.
(5) قال ابن رشد في رواية ابن نافع: لأن "إلى" غاية هو الأظهر، إلا أن إدخالهما في الغسل أحوط. (المقدمات: 1/ 77). وفصل الباجي في هذا الخلاف ورجح دخولهما بحديث أبي هريرة: " ... حتى شرع في العضد ... ". (المنتقى: 1/ 36). وذكر أنه المشهور في المذهب وهو رواية ابن القاسم. واستدل عبد الحق في النكت بهذين النصين من المدونة على ترجيح دخولهما في الغسل.
(6) في المدونة 1/ 24/ 4: "قال ابن القاسم: إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين".
(7) في ق وس: العرب والناس، ولفظة: "الناس" وردت في "المدونة"، غير أنه كأنما ضرب عليها في ق، وكذلك وردت في تهذيب البراذعي: 5.
(8) هذا ما في خ، وقد يقرأ في ز: فتغسله، وهو ما في المدونة، والسياق فيها يرجح ضمير الغائب.
(9) يحيل المؤلف - على ما يبدو - على حديث عبد الله بن زيد، ولم يذكر فيه الكعبين، ولكن ذُكرا بصيغة المفرد في حديث حُمران الموالي. أو يقصد ما في المدونة 1/ 23 المتعلق بالأقطع، وهو بصدد الحديث عنه.
(10) عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ، صاحب مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالك، صحبه أربعين سنة يحفظ ما يسمع منه، إذ كان أصم أميا. وهو الذي سماعه مقرون =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27






قَلَبَهما، فجمع بين الرغب والرهب (1).
والركوع أصله الخضوع، قال الشاعر:
ولا تُعادِ الفقيرَ علَّك أن تر ... كع يوماً والدهرُ قد رفعه (2)
وقيل: أصل معناه الخشوع، واستعمل في التطأطإ والانحناء في الصلاة, لأن فيه خضوعاً وخشوعاً.
والسجود أيضاً (3) التطامن والميل، يقال: سجدت النخلة، أي مالت (4)؛ قال الله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)} (5)، وهو من معنى الخضوع،/ [خ 30] ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} (6) الآية. ومنه الإسجاد، وهو إدامة النظر في فتور (7)، وفي الركوع والسجود هذا المعنى أيضاً من إلصاق أعز الأعضاء وأرفعها بالتراب - أهونِ الأشياء وأسفلها - في السجود والإشارةِ في الركوع إلى ذلك.
والقنوت يقع على القيام، ويقع على الدعاء، ويقع على الصلاة، ويقع على العبادة وعلى الخشوع، ويقع على القيام على هذا كله والإقامة عليه، ويقع على السكوت، ويقع على الطاعة، ويقع على الإقرار بالعبودية، ويقع(1) هذا التحليل ذكره في إكمال المعلم: 2/ 263، وانظر بعض وجوه هذه التأويلات في شرح التلقين: 2/ 551 - 552.
(2) البيت ذكره في اللسان: ولا تهينَ الفقير ... قال: أراد: لا تهينن، فجعل النون ألفا ساكنة، فاستقبلها ساكن آخر، فسقطت. (اللسان: ركع، و: هون).
(3) في س: أصله.
(4) في اللسان: سجد: نخلة ساجدة: إذا أمالها حملها، سجدت النخلة: إذا مالت.
(5) الرحمن: 6.
(6) الحج: 18. وفي خ: والأرض.
(7) في اللسان: سجد: إدامة النظر مع سكون، وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراض الأجفان. وكرر المؤلف هذا في الإكمال: 1/ 341 وعزا هذا المعنى الأخير لابن دريد.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127






والنقض (1)، وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منها، والواحدة سواء، إذا لم يكن معها أرض.
وقوله: "إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه" (2).
قال أبو عمران (الفاسي) (3): ولو كان له أخذها نظراً إذ لا يجبر على الشراء له. وقال: "إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك جائز" (4). قال: هو بخلاف الوصي، والأب، لا يجوز (له) (5) من تركه (6) إلا ما كان نظراً، لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك.
وقوله في الشفعة في هبة الشقص للثواب، إذا سموا الثواب. انظر خلاف هذا اللفظ في كتاب الهبات. والخلاف في تأويله.
وقوله في المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة (7)، وهو شفيعها، له أن يأخذ بالشفعة [قال أشهب في المجموعة: وعمدته في الشفعة] (8) على البائع، لا على رب المال، إذا لم يرض رب المال بشرائه لها (9) تكون (10) عهدته عليه، و (كذلك) (11) لو كان الشفيع هو رب المال فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضاً، وعلقت من (12) (كتاب) (13) ابن(1) في ع وح: كالنقض والنخل.
(2) المدونة: 5/ 447.
(3) سقط من ع وح.
(4) المدونة: 5/ 447.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: تركة.
(7) المدونة: 5/ 447.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: لما.
(10) كذا في ع، وفي ح: لكون.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ح: عن.
(13) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1865






شريكين" (1). هذا لفظ فيه تلفيف، وإشكال. وبيانه (2): أنه لا يراعي اختلاف قيمته الآن، أو الأخذ (3) بأرفع القيم، إذ [قد] (4) تختلف الأسعار، وإنما يراعى قيمتهما يوم الخلط، والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على مذهب ابن القاسم، أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما (5) الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهما (6).
وقال أشهب: [بل] (7) يكونان شريكين على السواء، لا على القيم. يعني بالكيل، لأن كل واحد منهما [كأنه] (8) بادل نصف طعامه بنصف طعام صاحبه، والكيل سواء، ولم يجزه على القيم، لأنه عنده كابتداء (9) شركة على خلط النوعين، وذلك لا يجوز.
وقوله: "في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهم (10)، هو دين في ذمتهم (11) " (12). يريد وأموالهم كسائر الديون، وكذلك نص عليه في كتاب محمد (13). وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما (14) أفسده (15) الصناع(1) المدونة: 6/ 146, 147.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: بيانه.
(3) كذا في ز وع، وفي ح: والأخذ.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسم.
(6) انظر النكت لعبد الحق الصقلي كتاب الوديعة.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ح، وفي وع وز: كأنه ابتدأ.
(10) في ع وز وح: ساداتهم.
(11) كذا في ز، وفي ح: ذممهم.
(12) المدونة: 6/ 153.
(13) النوادر: 10/ 448.
(14) كذا في ح، وفي ز: مما.
(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: أفسد.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2027






نسخة برقم: 336
وهي في مجلدين، متوسطين، يتضمن كل منهما جزءاً، الأول بخط أندلسي جيد، تاريخ نسخه، 687 هـ. على يد ابن سعيد البركاني. والثاني يبدأ من البيوع إلى آخر الكتاب.
نسخة برقم: 334
وهي في جزء تام بخط مشرقي جيد في ورق متلاش، تاريخ نسخها 678 هـ، بخط محمد بن عبد العظيم.

3 - نسخ الخزانة العامة بالرباط:
- نسخة برقم: 1248 م
هذه النسخة مصورة على الميكروفيلم وأصلها بالجامع الكبير بمكناس ورقمها: 280 م، ويوجد بها الجزء الثاني ويبتدئ ببيوع الآجال، وهي غير تامة ويصعب قراءة بعض صفحاتها، وهي من النسخ التي اعتمدت عليها في المقابلة، ورمزت لها بحرف ع.
نسخة برقم: 3537 ميكروفيلم
وهي نسخة القرويين، رقم: 336. إلا أن المصور في الميكروفيلم هو الجزء الأول فقط.
نسخة برقم: 1854 ميكروفيلم
وهي نسخة الخزانة الملكية، رقم: 534.
نسخة برقم: 113 حم
وهي نسخة مصورة على النسخة الأصلية بالخزانة الحمزاوية ورقمها: 102. وقد رجعت إلى هذه النسخة أثناء التحقيق.
وتوجد نسخة أخرى بخزانة ابن يوسف بمراكش, رقم: 179/ 1, إلا أنه لم يبق منها إلا جزء صغير وهو متلاش جداً.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 259






فشا عنها، فذلك يقوم مقام الثبات، ويرد على هؤلاء اشتراطه الاشتهار في المرأة، دون الرجل، ويجب أن يكونا على هذا سواء، وقد رأيت لبعض (1) المختصرين، قال: فاشتهرا (2) بذلك، واتفقوا أن ليس معنى الاشتهار هنا التكرار بالفعل، فالمرة الواحدة إذا ثبتت من ذلك عيب، وكبيرة.
وقوله "في الصهباء الشعر، أنه لم يسمع فيها شيئاً" (3).
ثم تكلم على من جعد شعرها، أو سود. ثم (قال) (4): "علا الشيب" (5) فجاء من مفهوم كلامه أن هذه الصهباء لو سود شعرها لكان له القيام، لأن هذا غش، وتدليس (6).
قال محمد، وابن حبيب: وذلك في الرائعة، وليس هو في غيرها عيب (7). ثم قال في الكتاب: "ولم أسمع مالكاً يقول في الرائعة (شيئاً) (8)، وليس هو في الرائعة عيباً (9) " (10) "قال ابن القاسم: ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة" (11) أو يكون ذلك [عيباً] (12) يضع من ثمنها، حمل أكثرهم أنه لم يجب في الصهباء وأن هذا الكلام كله في ذات الشيب، ولم يذكره المختصرون في مسألة الصهباء، وكان بعض الشيوخ فيما أخبرنا به الفقيه أبو(1) في ح: بعض.
(2) في ح: واشتهرا.
(3) المدونة: 4/ 330.
(4) سقط من ع وح.
(5) في المدونة (4/ 330): وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة، ردها بذلك الشيب.
(6) والكلام منسوب إلى اللخمي، (الذخيرة: 5/ 61).
(7) النوادر والزيادات: 6/ 249.
(8) سقط من ع وح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: عيب.
(10) هذا النص غير مستقيم، وصوابه كما في المدونة (4/ 330): لم أسمع مالكاً يقول في الشيب إلا في الرائعة، وليس هو في غير الرائعة عيباً.
(11) المدونة: 4/ 330.
(12) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1359






متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك (1) من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين (2) فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.
وقوله "في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] (3) لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" (4). ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا (5) جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله: "إذا عجل به الاحتلام وأنس منه (6) الرشد" (7).
وقوله في مسالة "السفيه (8) الذي باع الملحفة فتداولتها (9) الأملاك يترادون (10) الربح" (11) كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات (12)، وروي يترادون (13) (الأثمان.
قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) (14) الربح والأثمان (15).(1) كذا في ع، وفي ح: ولا يملك.
(2) كذا في ح، وفي ع: الأرض.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 4/ 455.
(5) في ع: وهذا، وفي ح: وكذا.
(6) كذا في ع، وفي ح: وأونس به.
(7) المدونة: 4/ 456.
(8) في المدونة: اليتيم.
(9) في ع وح: وتداولتها.
(10) كذا في ع، وفي ح: يترادان.
(11) المدونة: 4/ 452.
(12) كذا في ع، وفي ح: وفي رواية.
(13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: ويترادان.
(14) سقط من ح.
(15) كذا في ع، وفي ح: الأثمان والربح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1515






وقوله: "في الذي قال: احصد زرعي ولك نصفه" (1)، هو أجير بنصف هذا الزرع، لأنه لو باع نصفه كان جائزا.
وقوله بعد هذا: " (فهو) (2) حين يحصده وجب له نصفه (3) " (4)، استدل بعضهم من هذا على أن بيع الزرع محصوداً (5) جائز، (لأنه يحزر حزمه وقبضه، وهي رواية ابن نافع، وأشهب (6) عن مالك، وروى ابن القاسم عنه أنه لا يجوز.
ظاهر (7) قوله هنا: "فهو حين حصده) (8) وجب له نصفه" (9)، أنه إنما وجب له (نصفه) (10) بعد حصاده (11)، والذي يأتي على أصولهم أنه إنما وجب له بالعقد. ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده من الأجير.
وأما استدلالهم بجوازه من هنا فبعيد، لأنه إنما باع منافعه في حصاده بنصفه (12)، فإنما يحصد له نصفه، ويحصد (له) (13) النصف الآخر لنفسه، ولهذا كان ضمانه منه، وأيضاً فإنه إنما استأجره به وهو قائم يراه، ويحزره (14)، ولا خلاف في جواز بيعه قائماً، والاستئجار به وتأمل قوله في(1) المدونة: 4/ 459.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح: نصف.
(4) المدونة: 4/ 460.
(5) كذا في ح، وفي ع: محضود.
(6) النوادر: 7/ 14.
(7) في ع: وظاهر.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 460.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: بحصاده.
(12) كذا في ح، وفي ع: نصفه.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ويحوزه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1522






أخرى: "فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك" (1)، وكذا في رواية الباجي (وابن المرابط) (2). والأول أصوب؛ لأنه جعله بمجرد الشرب في الرواية الثانية يبتدئ ورآه طويلاً، وهذا لا يكون في الشرب. ولم يجعل الشرب وحده في غير "المدونة" طولاً (3)، وجعله يسجد للسهو لمن فعله ساهياً بعد هذا في الثاني (4).
والأشبه أنما (5) طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على ما في الروايات الأخر؛ لأن نفس (6) الانصراف كالطول، أو يكون طال (7) شربه شيئاً بعد شيء فجاء كطول الأكل، أو يكون الأكل قليلاً كاللقمة فيستوي مع الشرب كاللقمة ونحوها, لقوله: ولم يطل ذلك. لكنه قد يتخرج من اختلاف هذه الروايات القولان في الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من غير جنس الصلاة ولا طول فيه، وكالأكل (8) الخفيف/ [خ 48] ونحوه؛ فقد ذكر شيوخنا في ذلك عن المذهب القولين: أحدهما أنه يجبر بسجود السهو، والآخر أنه يبطل الصلاة.
واعلم أن هذا إذا سلم ولم يتكلم حتى ذكر فقام لإتمام صلاته أنه لا يختلف فيه ابن كنانة (9) ولا سحنون ولا غيرهما أنه يبني، سواء كان سلامه(1) وهو ما في طبعة دار صادر.
(2) ليس في خ.
(3) في النوادر 1/ 360: "قال ابن حبيب: ومن فارق صلاته ثم ذكر بقية منها وقد مشى أو أكل أو شرب، فليبن ما لم يطل".
(4) المدونة: 1/ 135/ 10.
(5) في خ: إن ما.
(6) في خ: لأن يسير.
(7) كذا في ز، وفي خ وق: أطال، وفي س وع وم ول: إذا طال، وفي ح: إذا كان.
(8) كذا في خ وز، وبحاشية ز: كذا بخطه، وفي سائر النسخ: كالأكل.
(9) هو عثمان بن عيسى بن كنانة، قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك، وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر، وقال الشيرازي: كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته، توفي 186. (انظر طبقات الشيرازي: 147، والمدارك: 3/ 21).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189






وقوعه. واختلف مشايخنا في علة تحريمه (1): هل هو لفساد عقده لكون كل بضع صداقاً للأخرى؛ فهو للزوج غير تام الملك لمشاركة من أصدقته بحقها فيه، فكان كمن زوج وليته رجلين أو تزوج نصف امرأة؛ أو عقد بيعاً في سلعة من رجلين (2) على أن لكل واحد منهما جميع السلعة، وهذا كله ما لا يصح فيه عقد. وعلى هذا حملوا قوله المشهور بفسخه (3) قبل وبعد؛ إذ هو أصله فيما فسد لعقده على ما حكاه البغداديون (4) عنه في الوجهين من القولين (5)، وعلى ما في كتاب ابن عبد الحكم (6) من الخلاف فيما فسد صداقه (7).
ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا لجمعه الفسادين في الصداق والعقد.
وقال أبو عمران (8): إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل (9) على فساد المنهي عنه؟.
وقال القابسي (10): إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا وجه يظهر لقوله هذا (11).(1) انظر البيان: 5/ 65 والتوضيح: 51/ ب، نسخة خاصة.
(2) كذا في خ وز وق وكذلك بخط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: لرجلين.
(3) في المدونة: 152/ 5 - قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولاداً أيكون ذلك جائزا أو يفسخ؟ قال: قال مالك: يفسخ على كل حال.
(4) انظر المعونة: 2/ 757.
(5) في مناهج التحصيل 1/ 146: الأشهر من القول.
(6) انظر قوله في النوادر: 4/ 470.
(7) في ق: لصداقه.
(8) وقوله في المنتقى: 3/ 309.
(9) كلام الباجي كما نقله عن أبي عمران في المنتقى 3/ 308: هل يقتضي فسادا.
(10) قوله في المنتقى: 3/ 309.
(11) قال الرجراجي في المناهج 1/ 146: وهذا أضعف التأويلات.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 538






على الأهلة فإنما يقضي منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتي على قول محمَّد بن عبد الحكم فيمن أفطر من أوله.
وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها: "قال: لا تقضيها" (1)، وهذا على/ [خ 89] أصله, لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها (2)؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له في "المبسوط": إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاء، وإن لم يعلم بها فلا قضاء عليه واستدل على قوله بمسألة ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام الذبح، "إلا أن ينوي ألا قضاء لها" (3).
وقوله (4) في مسألة الكافر يسلم نهاراً في رمضان: "أحب إلي أن يقضيه، ولست أرى قضاءه واجباً"، ونحوه في "الموطأ" (5). وروى ابن نافع عن مالك في "المدنية" استحباب إمساك بقية النهار (6)، وقاله ابن حبيب وعبد الملك (7)، وحكى أبو عمران عن ابن القاسم مثله (8)، وقاله أشهب (9)،(1) كذا في خ وح وع وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: تقضيه. وهو الذي في س. وسياق المؤلف يرجح هذا، لكن سياق النص في المدونة يرجح: تقضيها؛ ففي 1/ 217/ 5 - : "قلت: فإن قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا؟ قال: لا تقضيها".
(2) كذا في خ، وفي ز لا تظهر ميم التثنية لكن كسرة الهاء قد تدل عليها, ولم تتضح الكلمة في ق. والسياق يدل على التثنية.
(3) كذا في ز وخ والمدونة، وهو واضح. وفي ق وس: عليه لها، وفي ع: عليها.
(4) المدونة: 1/ 213/ 3.
(5) كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات.
(6) الذي نقل الباجي عن المدنية في المنتقى: 2/ 67 وجوب الإمساك.
(7) وهو عنه في النوادر: 2/ 30.
(8) وحكاه عنه الباجي أيضاً في المنتقى: 2/ 67.
(9) ما حكاه عنه في التبصرة: 2/ 13 ب عن المجموعة: "لا يمسك بقية ذلك اليوم". لكن نقل عنه المواق في التاج والإكليل 2/ 413: "من أسلم قبل الفجر فليصم ذلك اليوم، وإن أسلم بعد الفجر فله أن يأكل في ذلك اليوم ويشرب".




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329






3 - بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد:
يعتبر هذا الكتاب من أوفى الشروح لهذا الحديث، وهو مطبوع (1).

4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:
لقد أولى هذا الكتاب للمذهب المالكي عناية خاصة، وذلك لما ينطوي عليه من صور واضحة حول نشوء المذهب وتطوره، ومن أخبار عن رواة المذهب وفقهائه وكتبه، وهذا ما جعل الناس يتطلعون إلى صدور هذا الكتاب. ويؤيد عناية الأمراء به ما ذكره الأستاذ محمَّد بن تاويت الطنجي من عزم السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ على طبعه بمصر، إلا أن العملية لم يكتب لها النجاح. وفي 1330 هـ بدأ مولاي حفيظ بطبع ترتيب المدارك بفاس على نفقته أيضاً فطبعت منه ست عشرة صفحة، ثم حال حائل دون الاستمرار في الطبع. وقد عزم محمَّد الخامس رحمه الله كذلك على طبعه إلا أن هذه الأمنية لم يكتب لها التحقيق. وقد تحققت هذه الرغبة على يد الحسن الثاني رحمه الله (2) فقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بطبعه بعد أن قامت مجموعة من الأساتذة بتحقيقه. وقد طبع كذلك في لبنان بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمود (3).

5 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار:
عمد القاضي عياض في كتابه هذا الذي درس فيه "الموطأ" و"صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" إلى كلمات المتن، وأسماء الأماكن، والرجال، وكناهم وألقابهم، فقام بترتيبها على حروف المعجم، ثم شرع في ضبط متونها وتصحيحها على الأصول، كما نبه على اختلاف الروايات مع الإشارة إلى الصواب والأرجح منها. وأفرد فصلاً لأسماء الأماكن والأسماء والألقاب(1) المناهل: عدد 19، ص: 34.
(2) المناهل: عدد: 19، ص: 45، 44.
(3) أبو الفضل القاضي عياض: ص: 20.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 39






فيه صار (1) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (2).
"والغياض" (3) الشجر الملتف (4).
"والآجام" (5): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.
وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (6) فيها" (7). وفي العتبية (8): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.
ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (9).
وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.
ذهب (10) اللخمي وغير واحد (إلى) (11) أنه اختلاف من قوله: إما (12) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (13) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،(1) كذا في ع، وفي ح: صار فيه.
(2) سقط من ع وح.
(3) المدونة: 5/ 445.
(4) الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض.
(5) المدونة: 5/ 445.
(6) في ع وح: لا شفعة.
(7) المدونة: 5/ 468.
(8) البيان والتحصيل: 12/ 88. النوادر: 11/ 119.
(9) في ع وح: لا ينقسم.
(10) في ح: وذهب.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.
(13) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1864






وقوله (1): "بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار، أن (2) رأس مال السلم عين، لأن الانتفاع برأس المال إذا كان لا يعرف بعينه فوات له بيد البائع كفوات السلعة بيد المبتاع. وكذلك لو لم يحل الأجل ولكنه مضى لقبض رأس ماله مدة ينتفع به، بخلاف لو كان سلعة معينة فيراعي فيها/ [خ 281] الفوات من عدمه كالسلعة المشتراة بالنقد.
وتأمل قوله في الباب في ذكر ما يشبه وما لا يشبه، إنما هو كله فيما فات. ولا يختلف في مراعاة هذا بعد الفوات. وأما قبل فلا يلتفت إليه عند ابن القاسم لظاهر قوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" (3). وعبد الملك يراعي ما يشبه وإن كانت قائمة لأن ما يشبه شاهد لمدعيه، وهو مقتضى قول أشهب. وقد أشار بعضهم أن قوله في الكتاب: القول قول مدعي الصحة، مراعاة لما يشبه مع قيام السلعة.
قوله في مشتري السلعة (4) على النقد فينقلب بها ثم يختلفان في الثمن: إنهما يتحالفان ويتفاسخان/ [ز 235] ما لم تفت. وذكر عن ابن وهب(1) المدونة: 4/ 43/ 10.
(2) في ق: وأن.
(3) في ق: يتردان.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 52 عن ابن مسعود وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو داود في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والنسائي في البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن عن ابن مسعود كذلك. وإسناد الحاكم فيه: السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميسي قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من عبد الله (بن مسعود) فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ... فاختلفا فقال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قال ابن القطان: فيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال. وكذلك أبوه وجده. وأطال الزيلعي في معالجة هذا الحديث وانتهى إلى أنه حسن. انظر نصب الراية: 4/ 105.
(4) المدونة: 4/ 44/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1068






على افتكاكهما. وأصل هذا كله أنه أخرجهما (1) بالنية من العموم (2).
ثم قال: "فإن لم تكن له نية أو كان (3) في الثوبين فضل رأيت أن يحنث"، كذا عند ابن الطلاع وهي رواية غيره أيضاً. وعند/ [خ 131] الإِبَّياني وابن عتاب: "وكان في الثوبين فضل". وبحسب هاتين الروايتين والخلاف فيها (4) ما (5) جاء الخلاف في المسألة بعدها؛ قال (6): "فإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء، فأرى أنه يحنث"، كذلك عند شيوخنا في "الأم"، وهي رواية الجمهور، وهذا موافق لرواية "أو" (7) في المسألة الأولى، وحنثه بمجرد عزم النية أو بمجرد وجود الفضل. وعلى هذا اختصرها غير واحد. وعند ابن المرابط: "فإني لا أراه حانثاً"، وهي رواية الدباغ. وهذا على رواية الواو؛ لأنه لا يحنث بمجرد عدم النية، وإنما يحنث بوجود الفضل.
قال بعض الشيوخ (8): والصواب - على مراعاة المقاصد إذا عدمت النية - ألا يحنث، كان فيها (9) فضل أم لا؟ لأن مراد يمينه على ما يقدر على تسليمه، أو يحنث، كان فيه (10) فضل أم لا، على مراعاة الألفاظ،(1) في س والتقييد: 2/ 298: أخرجه.
(2) المدونة: 2/ 139/ 1.
(3) في ق: وكان. وفي المدونة: أو كان.
(4) كذا في ع وخ مضببا عليها، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: فيهما، وهو ما في ق وس والتقييد. وهو المناسب، وكأن "ما" بعده إنما فصلت عنه؛ إذ لا معنى لها هنا.
(5) ليست في ق والتقييد.
(6) المدونة: 2/ 139/ 2.
(7) كذا في ل وع والتقييد، ومرض عليه في خ، وفي ق أشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أو لا، وفي س: لروايته في المسألة.
(8) قال الرهوني في حاشيته: 3/ 109: كأنه أراد اللخمي، فإنه ذكر معنى هذا الكلام، إلا أنه قال: والقياس، بدل قول عياض: والصواب.
(9) في ق ول والتقييد: فيهما. وهو الظاهر.
(10) أشار ناسخ ق إلى أن في نسخة أخرى: فيهما، وهو ما في س.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 467






اختلافاً (1) " (2). انتهت المسألة (3) عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة (4): إلا أشهب فإنه يأباه (5)، ولم يبين قوله.
وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه (6) يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله (7)، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له (8) به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلاً (9).
قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه (10) (فلاناً) (11) سنة (12)، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق (13) على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.
وقوله: "فيمن دبر عبداً (14) في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ (15) [157] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلافاً.
(2) المدونة: 6/ 41.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وفي المسألة.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: زيادات.
(5) المدونة: 6/ 41.
(6) في د: إنما
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: أجل.
(8) في ح ود: أن تدفعوا للموصى له به.
(9) المدونة: 6/ 41.
(10) كذا في ع وز، وفي ح وق: ثلث.
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ح، وفي ع وز: سنه.
(13) في ح: أن أبدأ في العتق، وفي ز: أن أبدئ العتق.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: عبده.
(15) في ع وز وح: يبدأ.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2082






خلاف ما في رواية ابن وضاح، وغيره في المسألة قبل هذه (1). وفي مسألة العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وفي مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها.
وقوله: فإن (2) كان المستحق عشراً أخذ من يد (3) صاحبه قيمة عشر ما بيد (4) صاحبه (5).
وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق منه مما بيد صاحبه (6) لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه، أنه [قد] (7) تكون (8) مقاسمتهما على مراضاة، ومغابنة (9).
[133] وقال في مسألة العيب (10) يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي وجد به العيب أقل [من] (11) (ذلك، فأن (12)) (13) كان السبع، أو الثمن، رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه (14)، وأخذ منهم (15) قيمة نصف سبع ذلك، أو نصف ثمنه ذهباً، أو ورقاً، ولم يرجع في شيء مما بأيديهم (16). وهذا نحوما تقدم.(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: هذا.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إن.
(3) سقط من ع وح.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: بيده.
(5) المدونة: 5/ 509.
(6) انظر المدونة: 5/ 509.
(7) سقط من ح.
(8) في ح: يكون.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: معاينة.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: العبد.
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ع وز، وفي ق: بأن.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: صاحبه.
(15) كذا في ع، وفي ز: فأخذ منهم، وفي ح: وأخذ منه.
(16) المدونة: 5/ 498.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1933






وقوله (1): "ولو وكلت وكيلاً يقبض مالي على فلان فجحده فقدمه فحلف لم يكن لي أن أستحلفه ثانية" (2) انظر هذا، بمعناه أنه وكله على خصامه، أو فوض إليه الوكالة. وأما لو كان موكلاً على القبض مجرداً لم يكن له ذلك، وكان لرب المال [بعد] (3) خصامه، وتحليفه.
واختلف في تأويل مذهبه في الكتاب في أعمال الشهادة على الحيازة، وعلى النسج، وعلى النتاج، وشبهه (4). وإيجابها الملك، هل معناه أن مجرد الشهادة بها يوجب الملك، أو حتى يزيدوا أنها ملكه، أو يحوزها (5) حيازة الملك (6). فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذا، وأنه مراده، ومن لم يقل ذلك لم تتم الشهادة ولا عارضت شهادة (7) من (8) شهد بالملك، وعليه (9) تأولها أبو القاسم بن محرز، وهو مذهب سحنون.
(وقال) (10) بعضهم: ابن القاسم مخالف لسحنون. ولا يقول بهذا. وأن الشهادة له بالولادة عنده، أو نسجه للثوب مغنية عن ذكر الملك، وقائمة مقامه. وقد جعل في الكتاب قوله: "حيزت" (11) مثل ملكه.
وقوله: "فليتبوأ مقعده من النار" (12) معناه فليتخذ، ................(1) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(2) المدونة: 5/ 186.
(3) سقط من ق.
(4) () - انظر الشهادة على الحيازة. (المدونة: 5/ 191 - 192).
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يجوزوها.
(6) كذا في ع، وفي ح: المالك.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: شهادته.
(8) كذا في ع، وفي ح: فيمن.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وعليها.
(10) سقط من ح.
(11) المدونة: 5/ 192.
(12) في المدونة: ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، قال: الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدأ الإسلام، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار". (المدونة: 5/ 199). وقال ابن حزم: =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1671






قال: ووقع في الأم فيه لفظ مشكل، اختصرته على ما يؤدي من المعنى. وقال ابن لبابة: وقع في آخر المسألة في جل الروايات لفظ، هو جواب غير (1) ما ابتدأ به، ولعله قول آخر، وهو محذوف في بعض الروايات، وإنما خلطا (على) (2) الوهم، وظن أنهما واحد.
وقال بعض شيوخنا: الكلام في الرواية الواحدة على ظاهره، أن المبتاع يرجع بقيمة العيب، وما ينوبه من الربح، على حكم التدليس بالعيب، بانفراده، وعلى الرواية الأخرى، جعل الحكم فيها حكم الكذب بانفراده، وهو الأظهر من مراده في الكتاب، وقصده، إذ لو قصد مقصد حكم العيب مجرداً (3) لقال يرجع بقيمته وما ينوبه (4) من الربح، ولم يحتج إلى هذا التطويل في ذكر القيمة، واعتبارها بما إذا حصل لم يرجع إلى معنى فيه فائدة، ولأن الرجوع بالعيب وما ينوبه أفضل للمشتري، فمن حقه أن يطلب به على مذهبه.
وتأول القاضي أبو الوليد بن رشد (5) [رحمه الله] (6) معنى مسألة الكتاب، أنه دلس بالعيب وزاد في الثمن فاجتمع (7) في المسألة الكذب والتدليس بالعيب، فيكون للمشتري في فواتها المطالبة بالوجهين، جميعاً، فيرجع على البائع بقيمة العيب، وما ينوبه من الربح، وبحطيطة (8) الكذب أيضاً، وما ينوبه (9) من الربح، فإن أبى كانت على المبتاع القيمة ما لم تكن(1) كذا في ع وفي ح هو غير جواب.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح: تجردا.
(4) كذا في ع، وفي ح: ومنوبه، وفي ق: ونوبه.
(5) المقدمات: 2/ 131 - 132.
(6) سقط من ق.
(7) في ح وع وأجمع.
(8) كذا في ع: وفي ق: وبحطيطته، وفي ح: بحطيطة.
(9) كذا في ع وفي ق وح: ونوبه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1234






ولو (1) سمعهما يشهدان غيرهما [على شهادتهما] (2) لم يشهد حتى يشهداه.
واختلف إذا سمعهما يشهدان بها عند الحاكم، هل يشهد على شهادتهما بذلك أم لا؟
قال بعض شيوخنا: وفي هذا الأصل اختلاف. ولا فرق بين أدائها عند الحاكم (3)، أو إشهادهما غيرهما عليهما (4)، إذ قد ارتفع الاحتمال، وكلا الموضعين موضع تحقيق (وجد) (5).
والمسألة الثانية: إذا سمعه يقذف رجلاً أو يطلق امرأته، فهذا يشهد أيضاً، إلا ما زاد في هذا الكتاب في الحدود إذا كان معه غيره. وذلك لأنه في القذف إذا كان وحده ولم تتم الشهادة على القاذف خشي أن يكون هذا قاذفاً معرضاً، / [81] جاء بذلك مجيء الشاهد على غيره.
والمسألة الثالثة: إذا سمع رجلين يتراجعان كلاماً، ويتقارران في شيء بينهما، فهذا يشهد إذا استوفى كلامهما من أوله إلى آخره، واستوعب قصتهما، كما قال ابن القاسم (6). ولا يشهد إذا لم يكن كذلك، كما قال مالك. وهذا (7) كله يعود أيضاً على المسألة التي قبلها، وأنه لا يشهد حتى يستوعب الكلام (8) في كل شيء، لأنه إذا لم يستوعب قوله في الطلاق، والقذف، وما قبله (9)، وما بعده، كيف يشهد؟ ولعل هذا القائل إنما كان حاكياً عن غيره.(1) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في: ع، وفي ح: من الحاكم.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: عليها.
(5) سقط من: ح.
(6) النوادر: 8/ 257.
(7) في ق: هذا.
(8) قال ابن عاصم:
ويشهد الشاهد بالإقرار ... من غير إشهاد على المختار
بشرط أن يستوعب الكلام ... من المقر البدء والتمام
(9) انظر ميارة على ابن عاصم: 1/ 60، 61.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1616






وقال بعضهم بإفريقية (1)، وهو قول حفيد يونس (2) صاحب "تاريخ المغاربة". قال الأمير أبو نصر: ويقال فيه: حنش بن علي (3).
وابن أبي مُعَيْط (4)، بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء بعدها وطاء مهملة.(1) قاله ابن ماكولا في الإكمال: 1/ 552. وهو في تهذيب الكمال: 7/ 431. والتهذيب: 3/ 50 وتاريخ ابن الفرضي: 1/ 231. وفي رياض النفوس للمالكي 1/ 121: له بافريقية آثار ومقامات، سكن القيروان واختط بها داراً ومسجداً ينسب إليه الآن في ناحية باب الريح، وتوفي بافريقية.
(2) في ق: حمديس، وفي ط ول: حميد يونس، والصحيح: حفيد. وفي تهذيب الكمال: 7/ 413 هو أبو سعيد بن يونس، وفي تهذيب التهذيب: 3/ 50: ابن يونس. وفي تسمية هذا المؤرخ وكتابه إطلاقات لدى المغاربة؛ فسماه المؤلف في المدارك: 4/ 408، 365، 236 أبا سعيد بن يونس وفي: 3/ 61 أبا سعيد حفيد ابن يونس، وسمى كتابه "تاريخ المغاربة" في: 4/ 462، كما سماه: "التاريخ" في: 3/ 61، وذكره في: 1/ 29 ضمن مصادره وسماه: كتاب أحمد بن يونس المصري في المصريين، وسماه في إكمال المعلم: "تاريخ مصر". وسماه ابن خير في الفهرسة: 1/ 277 باسم: "التاريخ"، وقال عنه: خمس وثمانون جزء. وسماه ابن الفرضي أبا سعيد حفيد يونس (انظر تاريخ علماء الأندلس: 1/ 44، 60، 178، 325، 282) وأبا سيد الصدفي في: 1/ 368 وسمى كتابه مرة "تاريخ المصريين" في: 1/ 368 ومرة "تاريخ المغاربة" في: 2/ 637، وجمع بينهما في المقدمة: 1/ 24 وسماه كتاباً واحداً لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري في تاريخه في أهل مصر والمغرب. وسماه ابن عبد البر أيضاً حفيد يونس وسمى كتابه "تاريخ المصريين" (انظر الاستيعاب: 1/ 144). وسماه ابن عبد الملك المراكشي "تاريخ أهل مصر والمغرب" في الذيل: 4/ 145. وفي "مفتاح السعادة": 1/ 217 أن له تاريخين؛ الكبير لأهل مصر، والصغير للغرباء. وعزا له السمعاني "تاريخ الغرباء" في الأنساب: 3/ 549، وهذا يؤيد ما في المفتاح، إذ نقل عنه السمعاني هذا في ترجمة أحد الصقليين الغرباء. وهكذا فتسميته حفيد يونس نسبة إلى جده، وتسمية المؤلف الكتاب بتاريخ المغاربة أيضاً معروف صحيح.
(3) قاله في الإكمال: 1/ 552، وانظر التاريخ الكبير: 3/ 99.
(4) المدونة: 2/ 11/ 5 - وهو أحد ألد اعداء الدعوة الاسلامية في مكة، (انظر سيرة ابن هشام: 2/ 207).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 500






تقض ما حاضت فيه، وإذا طهرت اعتكفت بقية الشهر، كما لو صح المريض في بقية (من) (1) الشهر، وأما لو كان المرض إنما طرأ عليه بعد أن اعتكف شيئاً من الشهر للزمه قضاؤه كالحائض. قال ابن أبي زمنين: وهو معنى ما في الكتاب إذا تعقبت لفظه، ومثلُ ما ذكر ابن عبدوس في "مختصر" أبي مصعب. وغير ابن عبدوس فرق بين المسألتين وقال: مسألة الحائض إنما قال: تقضي، على قوله في ناذر ذي الحجة: إنه [إنما] (2) يلزمه قضاء أيام النحر، ولا يفترق على هذا حاضت من أول الشهر أو آخره أنها تقضي، وكذلك المريض لا يقضي، سواء مرض أول الشهر أو داخله. واحتج بعضهم لهذا الفرق أن الحائض معتقدة تكرر حيضتها في وقته (3) على العادة، فصارت كأنها قاصدة بدلها، كناذر صوم ذي الحجة على أحد قوليه، والمرض (4) لا علم منه حتى يطرأ، فلم يقصد بدله في أصل النذر لا نية ولا ضمنياً (5). وهذا مذهب سحنون (6) فيما حكاه عنه ابنه في المريض، وهو على رواية ابن القاسم في "المدونة" في كتاب الصيام. وإلى هذا الفرق مال الطابثي (7).
وقال أبو تمام المالكي: معنى قوله: تقضي الحائض، يعني ما بقي عليها من الشهر بعد طهرها، لا أنها تقضي بعدة أيام حيضتها، لأن المرأة لا(1) سقط من خ.
(2) ليس في ز وق وع وس.
(3) الأنسب: وقتها، وصحح على الكلمة في ز.
(4) في ق وس وحاشية الرهوني 2/ 390: والمريض. ولعله الصواب.
(5) كذا في خ مصححاً عليه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ضمناً. وكذلك في أصل ز، وأصلحها الناسخ: ضمنا. وهو ما ق وع وس. وفي التقييد 2/ 67: لفظاً.
(6) انظر قوله في النوادر: 2/ 99 وتهذيب الطالب: 1/ 99 ب.
(7) علي بن القاسم بن محمد البصري أبو الحسن - ويقال: أبو الحسين -، أخذ بالعراق عن ابن الجلاب، ونزل مصر فأخذ بها عن ابن الكاتب فروقاً في مسائل سأله عنها (انظر عن ذلك المدارك: 7/ 253). قال الباجي: فقيه، له كتاب في الفقه معروف. (انظر المدارك: 7/ 227).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354






الخفيف الذي لا ينقص من ثمنه وإن كان عند النخاسين عيباً، فلا يرد به إذا لم يكن عيباً فاحشاً" (1) فيكون قوله: "لا ينقص"، أي ما له بال (2)، وإلا فكل ما هو عيب لا بد له من نقص، وإن قل.
وقال المخزومي: ما نقص من القيمة الثلث فصاعداً، أو أقل من الثلث، بيسير (3) فهو من العيوب المفسدة، يرد به (4)، وإن كان أقل من الثلث بكثير لم يرد به (5).
وحكى الباجي عن بعض الأندلسيين: أن الرباع وغيرها سواء، ترد من قليل عيوبها، وكثيرها (6).
وتأمل قوله "في الصدع، إن كان يخشى على الدار منه الهدم" (7)، فقد قال اللخمي: إن هذا الصدع لو كان في حائط لم يرد منه، إذ لو استحق لم ترد به (8).
قال القاضي: وهذا موافق لظاهر الكتاب، إذ لم ينص أن الصدع في حائط، وإنما قال في الدار، خلاف ما ذهب إليه عبد الحق (9)، وابن سهل، وغيرهما. وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه وجب الرد. وقد قيل: إنما يرد لخوف تهدم الحائط، إذا كان (10) ينقص الدار كثيراً.(1) المدونة: 4/ 330.
(2) انظر النوادر والزيادات: 6/ 251.
(3) في ع: يسير وفي ح: يسيراً.
(4) انظر المنتقى: 4/ 184.
(5) الذخيرة: 5/ 55.
(6) المنتقى: 4/ 189.
(7) المدونة: 4/ 323.
(8) الذخيرة: 5/ 55.
(9) انظر النكت كتاب العيوب.
(10) كذا في ع وفي ح: أو كان.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1352






تساووا (1)، لأنه كراء الأرض بما يخرج منها، إلا ما ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء (2) على مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.
وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا (3)، فنزل مسائله كيف شئت، بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها في الأصول مشهوراً (4) معلوماً (5).
وقوله: "في مسألة ثلاث (6) نفر اشتركوا في زرع" (7)، وقد قال ابن غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي (8) الزريعة (9). كذا لابن وضاح (10)، وابن هلال، وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهب، وابن غانم، عن مالك. وعند (ابن) (11) أبي عقبة، و (قد) (12) قال غيره: يكون الزرع (لصاحب الأرض) (13).
وقوله في باب الشركة بالعروض (14): "إذا وقع على الفساد إن كان لم(1) كذا في ع وح، وفي ق: أو لا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بالجبر.
(3) في ق: مختلف عندنا فيه.
(4) المقدمات: 3/ 42 - 43.
(5) في ع وح: مشهور معلوم.
(6) في ع: مسألة الثلاث، وفي ح: المسألة الثلاثة.
(7) المدونة: 5/ 54.
(8) كذا في المدونة 5/ 54 والنوادر: 7/ 361، وفي ع وح وق: لصاحب.
(9) المدونة: 5/ 54. وفي النوادر: 7/ 361: ومذهب سحنون: أن الزرع لصاحبي الزريعة، وعليهما كراء الأرض والعمل.
(10) ليس في طبعة دار صادر ابن غانم.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ح.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: بالعرض.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1579






ذاتها، أم في امتدادها وتاثيرها في تفسير النص الفقهي وما تبعه من اختلاف فقال: "وربما اختلف المعنى لذلك الاختلاف فحمل على وجهين، أو تحقق الصواب أو الخطأ في أحد اللفظين". أما اعتناؤه بالقضايا الفقهية ومضامين الكتاب فإنما جاء ثالثاً بعد قضيتي الرواية واللغة وفي آخر المقدمة إذ قال: "ونثرنا أثناء ذلك نكتاً من كلام المشايخ والحذاق وتعليقاتهم، إلى ما استثرناه من أسرار الكتاب واستنبطناه إلى تنبيهاتهم". فهو بهذا يروم القول بأن إيلاء الاهتمام للجانب الفقهي ثانوي، وكما قال: "لتتم الفائدة لباغيها، وتكمل المنفعة لدارسها وراويها".
والمقصد من هذا الإيراد التنبيه إلى قضية منهجية في كتاب "التنبيهات" لا بدّ من مراعاتها في التعامل معه، وهي أنه ليس كتاباً فقهياً متكاملاً ولا كاملاً، وإنما يحتوي من الفقه بعض الموضوعات ذات العلاقة بالمسائل التي فيها بعض الإشكال في الرواية أو الدراية، ونسبة هذه المسائل إلى مجموع ما في "المدونة" ضئيل. وإذا كان الأمر هكذا، فلا ينتظر في مادة الكتاب تمام البناء ولا انتظام الهيكلة، ولا الوحدة الموضوعية المتناغمة.
وعلى رغم هذا، فإن المادة الفقهية في كتاب "التنبيهات" غزيرة وغنية وغاية في الأهمية؛ لأن مؤلفها عندما يقتنص إحدى المسائل المحتاجة إلى بيان وتعليق، يبين عن مخزون فقهي ثري، وعن نظر أصولي قوي، وعن رأي وترجيح، ولا غرو أن يقول عن تنبيهاته الفقهية وهو يشعر بهذا التفوق: "وأكثرها مما لم يقع له في الشروحات ذكر، ولا انكشف له في التعاليق سر".
فما هي مشكلات الدراية في الكتاب؟ وكيف عالجها المؤلف؟

أولاً: بعض الآراء الأصولية في الكتاب:
آراء القاضي عياض الأصولية مبثوثة في كتبه الثلاثة الأساسية: "الشفاء"، و"الإكمال"، و"التنبيهات"، بالإضافة إلى ما في مقدمة كتاب "المدارك". والقسط الأكبر منها في صورة تطبيقات عند مناقشة المسائل الخلافية أو شرح النصوص الشرعية.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 175






الغسل من الجنابة كمن ترك ذلك في الوضوء. سقط "داخل" في كتاب ابن/ [ز11] عتاب وثبت لغيره، وبثبوته (1) تصح المسألة. ولم يكن في كتاب ابن وضاح، وإنما كان عنده: ومسح أذنيه، وقال ابن وضاح: طرحها سحنون؛ لأن المسح في الغسل إنما هو في داخلهما، قال إسحاق بن إبراهيم: داخلهما هنا (2) الصماخان وما والاهما، أي ثقب (3) الأذن، وأما بطونهما فكظهورهما في وجوب الغسل. قال بعض شيوخنا: إسقاط "داخل" خطأ غير صحيح.
قال القاضي: ليس بخطأ, ولو كان خطأ لما اعتد (4) سحنون إسقاطه ليفسد مثله (5)، بل رأى سحنون أن إسقاطه أبين؛ لأن المسح إنما يختص بالصماخين، فلما تقرر هذا لم يحتج إلى ذكر قوله "داخل"؛ إذ هما الصماخان، فذكر "داخل" لغو عنده، فرأى إسقاطهما (6). ولا يفهم أحد أن داخل الأذنين غيرهما حتى يحتاج إلى ذكرهما ويكون إسقاطها خطأ (7). وليس يسمي أحد ما عدا الصماخين داخل الأذنين، وإنما يقال: باطن الأذن وظاهره (8).(1) في خ: وبثبوتها. وهو وارد.
(2) كذا في كل النسخ سوى خ والتقييد: 1/ 37. وبهامش ز: "كذا بخطه"، وأصلحها في المتن: هما. وهو الصحيح.
(3) في س وع وح وم: قصب.
(4) هذا في ز وخ، وبهامش ز: "كذا في الأصل معادا عليه بمداد آخر، ويشبه أن تلوح الميم تحته خفية". وأصلحها "اعتمد"، وكتب في الطرة: تعمد، وفوقها حرف الكاف، وهو ما في سائر النسخ. وهو الظاهر.
(5) كذا في ز، وخرج إلى الهامش وكتب الكلمة، لكن خرم أولها وبقي من حروفها: " ... لته"، وفوقها: ص. كـ. وفي خ: مسألته.
(6) كذا في أصل المؤلف كما بهامش ز، وأصلحها الناسخ في المتن: "إسقاطها"، وفي خ وع: "إسقاطه"، وهذا لا ينسجم مع قوله: "وبثبوتها".
(7) واللفظة ثابتة في طبعتي المدونة.
(8) كذا في ز وخ مصححاً عليه، وفي ق وس وع وط وح وم: باطن الأذنين وظاهرهما.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72






عصرين (1)، وفي الحديث: "حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها" (2)، يريد الصبح والعصر. وقيل سميت بذلك لتأخيرها (3).
والمغرب سميت بذلك لكونها عند غروب الشمس، والمراد غروب شخصها وقرصها لا ضوؤها، وهذا اسمها المختص بها, ولا يقال لها العشاء لا لغةً ولا شرعاً، وقد جاء في الصحيح النهي عن تسميتها عشاء (4).
والعتمة هي صلاة العشاء؛ سميت بذلك من الظلام.
والعِشاء، بكسر العين، ممدود: أول الظلام (5)، وهذا اسمها في القرآن. وجاء اسمها في الحديث العتمة بقوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوْهُما ولو حبواً" (6). وجاء أيضاً النهي عن تسميتها عتمة (7)، وسميت بذلك من عتمة الليل وهي ثلثه، وأصله تأخيرها؛ يقال: أعتم القوم(1) انظر اللسان: عصر.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 69، عن فضالة بن عبيد، وقال في: 1/ 315: على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في الكبرى: 1/ 466 عن فضالة أيضاً، وكذلك أبو داود في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات.
(3) في س وع: لتأخرها.
(4) وانظر اللسان: عصر.
(5) ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، عن عبد الله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب"، قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.
وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة. (انظر اللسان: عشا).
(6) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر، ومسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول عن أبي هريرة أيضاً.
(7) جاء في مسلم المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء"، وهم يعتمون بالإبل. وترجم البخاري في مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً ... قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول: العشاء.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136






والحبر (1) هو العالم، بفتح الحاء وكسرها (2).
وقول عبد الله بن مسعود (3): "إنما أنت مداوي" (4)، نقله ابن أبي زمنين أن ابن مسعود قاله لأبي موسى، وفسره بأنه كان يبيع العقار (5)، كأنه نفاه عن العلم لشغله بذلك. ولم يكن عندنا في "الأم" اسم أبي موسى/ [ز 125] هنا مصرحاً، وإنما فيه (6) "أن عبد الله قال له: إنما أنت رجل مداو". وعلى هذه الكناية تأول أبو عمران أنه عنى بذلك الرجل السائل لهما بأنه مص من ثدي امرأته لبناً، لا أبا موسى، وأن ابن مسعود أراد بقوله هذا: إنك لم تقصد الرضاعة بمصك ثديها، وإنما أردت المداواة بإزالته من ثديها لاحتقانه فيه وأن بقاءه فيه يضر بها. وقيل: أراد بذلك أبا موسى وأنك مفتي (7) كالطبيب المداوي فيجب له أن يتثبت ولا يعجل.
ووقع في "الأسدية" - وليس في "المدونة" - قلت: أرأيت لبن المرأة هل يتداوى به ويشربه الناس؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وهل سمعته من مالك؟ قال: قال مالك: لا بأس بأن يستسعط بلبن المرأة، فأرى ذلك مثل هذا إذا كان على وجه الدواء.
قال القاضي: والذي يخرج من مجموع هذه المسألة إباحته على وجه الدواء، وكذلك من هذا الأثر، ولا شك في حله وطهارته، لكن يجب توقيه(1) المدونة: 2/ 409/ 6.
(2) انظر القاموس: حبر.
(3) المدونة: 2/ 409/ 6.
(4) كذا في ز وخ وق. وأعاد كتابتها في حاشية ز، وفوقها: كذا بخطه. وكذا فعل بعد حين، إذ تكررت الكلمة، وكذلك كتبت في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 290/ 15). ولعل الصواب: مداو.
(5) أصلحها في ق: العقاقير، وهو ما في م، وفي س زيادة: "كذا في الأم، أظنه العقاقير". ولعل هذه طرة تسربت إلى النص.
(6) المناسب: فيها.
(7) كذا في خ وز وق، وفوقها في ز: كذا. وخرج في ق إلى الحاشية وكتب: صوابه مفت. وهو الظاهر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 693






ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج (1) إليه بأثر المسألة: قال سحنون: معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير "المدونة". وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين (2) وغيرهم. واختصرها أبو محمد (3): ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد (4)؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهم، قال: وقال أشهب (5): لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا كثير معروف في أمهاتنا (6).
وقوله (7): يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: معناه: غير الأنقر (8). والكافة تحمله على الأنقر، ويدل عليه قول ابن القاسم في "تفسير" يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه (9).
وقوله (10) في الذي "أُوصِي إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا أن/ [ز 171] يدفع العبد إلى سيده مالاً: إن كان ينقده فلا بأس". معناه من مال عنده (11)، لا أن يستسعيه فيه.
وقوله (12): "وقال ابن عمر ومعقل بن يسار" (13). كذا عندي، وكذا(1) كذا في خ وز وع وح وس وم، وصحح عليها في ز، وفي ق: مخرجا.
(2) ذكره عنه في التوضيح: 132 ب.
(3) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلام، وانظر أيضاً قوله في الجامع: 2/ 237، والتوضيح: 132 ب.
(4) انظر قوله في النوادر: 4/ 23، والجامع: 2/ 237.
(5) نقله عنه في النوادر: 4/ 23، والجامع: 2/ 237.
(6) انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: 2/ 122.
(7) المدونة: 3/ 75/ 7.
(8) في القاموس: نقر: منقر العين: غائرها.
(9) مثل هذا التعليل في الجامع: 2/ 237.
(10) المدونة: 3/ 76/ 4.
(11) في ق وم وح وع: عبده، وربما قرئ في ق: غيره.
(12) المدونة: 3/ 77/ 4.
(13) وهو صحابي كما في الإصابة: 6/ 184.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 850






يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (1) على مذهبه في القول بالعموم.
وقوله في حديث الفُرَيْعة (2): "إن سعيد بن إسحاق (3) بن كعب بن عُجْرَة"، كذا في الأمهات، وكذا في أصل ابن عيسى وغيره. وكان عنده لابن (4) المرابط (5): سعد، وكذا عند ابن عتاب وابن سهل. واختلف (6) فيه رواة "الموطأ" عن مالك وغيرهم. وسعيد رواه معمر والثوري (7). ورده (8) ابن وضاح "سعد" (9)، وكذا قاله البخاري (10) وهو الصواب.
وابن عُجْرة، بضم العين وسكون الجيم وبعدها راء.
والفُرَيعة، بضم الفاء وفتح الراء مصغرة، بنت مالك بن سنان، بكسر السين المهملة.
والخُدري (11)، بضم الخاء، منسوب إلى بني خدرة كذلك (12) وبعد(1) البقرة: 240.
(2) المدونة: 2/ 101/ 2 من طبعة دار الفكر. والحديث في المدونة عن مالك وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه الحديث.
(3) وهو مدني توفي سنة 140 كما في التهذيب: 3/ 405، وأبوه كعب صحابي ترجمه في الإصابة: 5/ 599.
(4) كذا في ز وق وم وس وع وح، ولعله الصواب. وفي خ: عند ابن المرابط.
(5) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 459/ 7.
(6) انظر في هذا الاختلاف الاستذكار: 18/ 180، والمنتقى: 4/ 134، والمشارق: 2/ 237.
(7) قال ذلك عنهما عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 4، 7/ 35. في رواية الدبري عنه؛ رواها عنه أحمد بن خالد بن الجباب كما في التمهيد: 21/ 28.
(8) في خ: ورواه، وهو الصحيح، فهي روايته كما في التمهيد.
(9) انظر التمهيد: 21/ 30.
(10) في الكبير: 2/ 52.
(11) المدونة: 2/ 459/ 9.
(12) فوقها في خ: كذا. ويبدو أن لا محل لها هنا!




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 761






هذه رواية ابن وضاح، وفي رواية ابن باز إنما أخذ أحد حقيه) (1)، وأخذ ما ذكرت من العشرة دراهم (2)، وترك الدنانير قال أبو محمد (الأصيلي (3)) (4)، ورواية ابن وضاح أصح، وفي بعض الروايات عن ابن باز، وأخذ بما بقي ما ذكرت لك من الدراهم، وهو بمعنى رواية ابن وضاح.(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الدراهم.
(3) أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي: نشأ بأصيلا وتفقه بقرطبة، ورحل إلى إفريقية، فسمع من أبي العباس الأبياني، وأبي العرب التميمي، وعلي بن مسرور، وابن أبي زيد، ومن الأبهري بالعراق، وكثير من أهل الحديث، وله رواية للبخاري عن أبي زيد المروزي. توفي: 392 هـ. (المدارك: 7/ 135 - 144، الجذوة: 1/ 400، البغية: 2/ 440).
(4) سقط من ع وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1430






الشيوخ من هذه المسألة وفاق (1) ابن القاسم لسحنون في المسألة المتقدمة وطلبها جميع الصداق إذا اختلفا في الدخول، وأنها إنما تأخذ جميعه إذا رجعت إلى قوله. وقد تقدمت في النكاح.
لكن عندي بين المسألتين فرق؛ وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف لها به، وأنه متقرر في ذمته وإن كانت هي لا تدعيه. وها هنا النفقة والكسوة من توابع العدة، فهي لا تطلبهما (2) ولا تأخذهما (3) ما لم تجب عليها عدة، ولا تلزمها عدة ما لم تصدقه. وكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره إن شاءت! ولا يجتمع هذا مع أحكام العدة، وهو فرق بين (4).
والخضراء في قوله: "فإذا هي خضراء"؛ أي سوداء (5).
وقوله في المتعة (6): "وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة"، وقول ابن القاسم (7): "قال الله (8): {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (9)، فجعل المتاع للمطلقات كلهن - المدخول بهن وغيرهن - ثم (10) استثنى في موضع آخر فقال (11): {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (12) " الآية، وقول مالك (13)(1) كذا في النسخ، وقد صحح في ز على: نبه، و: وفاق، في أول الكلمة الأخيرة وآخرها لتأكيد أن ذلك ما في الأصل، ونص ما في الرهوني 4/ 174: على وفاق، وهو ما في س.
(2) في خ وح وم وس وع: تطلبها.
(3) في خ وح وم وس وع: تأخذها. والظاهر تثنية الكلمتين.
(4) انظر تعقبا لابن عرفة على هذا الفرق نقله الرهوني في حاشيته: 4/ 174.
(5) انظره في القاموس: خضر.
(6) المدونة: 2/ 332/ 9.
(7) المدونة 2/ 332/ 6.
(8) زاد ناسخ ز: تعالى.
(9) البقرة: 241.
(10) في طبعة دار صادر: بما استثنى.
(11) زاد ناسخ ز: تعالى.
(12) البقرة: 237.
(13) المدونة: 2/ 332/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 711






الرجل سجدة فلم يسجدها أنهم يسجدون. وجاء بها ابن أبي زمنين عطفاً على المسألة التي كرهها مالك (1) الذين (2) يجلسون لغير تعلم (3). فانظره في كتابه يبن (4) لك ذلك من قوله. وأما الأكثرون فإنهم أفردوا جوابه إذا سجد وإذا لم يسجد في مسألة التعليم، وأنه متى لم يجلس للتعليم فلا سجود عليه، سجد القارئ أم لا، كما قال في "العتبية". وذهب بعض متأخري شيوخنا/ [خ 50] إلى تنزيل المسألة على ثلاث؛ فالجالس للتعليم يسجد في الوجهين - سجد القارئ أم لا - على مذهب الكتاب. ولا يسجد إلا إذا سجد على ما في كتاب (5) ابن حبيب. وإن جلس لاستماع قراءته ابتغاء الثواب لا للتعليم لم يسجد إن لم يسجد (6). واختلف إذا سجد. وإن جلس للوجه المكروه لم يسجد، سجد القارئ أو لم يسجد (7).
وقوله (8) مُوخَرَة الرَّحْل بفتح الخاء وبالواو - ويقال أخَرَةٌ -: وهو (9) العود الذي خلف الراكب (10).
وجِلَّة الرمح (11)، بكسر الجيم وتشديد اللام، أي: غلظه (12).(1) في المدونة: 1/ 111/ 2 - : "ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسون إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم".
(2) في خ وق: للذين. ويبدو هو المتناسق مع الكلام.
(3) في غير ز: تعليم.
(4) في غير ز وح: يتبين. ولكليهما وجه.
(5) في خ: الكتاب.
(6) في ع: إلا إذا لم يسجد.
(7) هذا التقسيم مفصل في البيان: 1/ 278، وأشار إليه في المقدمات: 1/ 193، وكذلك المؤلف في الإكمال: 2/ 525.
(8) المدونة: 1/ 113/ 8.
(9) في خ: هو.
(10) أو هو عكس قادمته. (انظر القاموس: أخر، والمشارق: 1/ 21).
(11) المدونة: 1/ 113/ 8.
(12) ذكره في العين: جل.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195






وقوله في الحاج: "ليسوا كغيرهم، لم يزل الحاج تكون له (1) الزيادة من السفر والأطعمة، لا ينظر في ذلك، ولا يعرف المكاري (2) ما حمل، فلا ضمان عليهم" (3) وذلك إذا كان المكري حمله ورآه (4).
وقوله أولاً لا يعلم ما حمل (5)، أي جنسه، ومقداره، وتحقيق وزنه، ولكنه رأى تلك الزيادات (6) وكثرتها ولم ينكرها.
وقوله (في) (7) مكتري الدابة ليوم فحبسها (8) أكثر "إن كان كراء ما حبسها على حساب كراء اليوم الذي اكتراها (9) له أقل، كان لرب الدابة على حساب الكراء الأول" (10)، كذا روايتنا ورواية الكافة، وكان عند (11) يحيى بن عمر: أكثر، فأصلحه (12) أقل.
وقوله في "الدهن (13) قيمته بالعريش" (14) معناه لم يعرف وزنه، أو كيله (15)، إن كان بيعه بأحدهما.
وقوله في الأكرية في غير الطعام "إذا حبسوه إلا أن يغيبوا (16) بذلك(1) كذا في ع وح، وفي ق: لهم.
(2) كذا في ع وح، وفي المدونة (4/ 478): المتكاري.
(3) المدونة: 4/ 478.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: ورباه.
(5) إشارة إلى النص الأول: ولا يعرف المتكاري ما حمل.
(6) كذا في ع، وفي ح: الزيادة.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع، وفي ح: يحبسها.
(9) في ع وح: أكراها.
(10) المدونة: 4/ 479.
(11) في ح: وعند، وسقط: كان.
(12) كذا في ح، وفي ع: فأصلحها.
(13) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: الرهن.
(14) المدونة: 4/ 492.
(15) في ع وح: كيله أو وزنه.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: يعيبوا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1540






أما أحمد بن أبي سليمان القروي فقد صحب سحنون عشرين سنة، وكان يصبر على السماع، أسمع الناس عشرين سنة، وكان يقول: أنا حبس، وكتبي حبس (1)، وإن كان ابن حارث قد طعن فيه (2).
وأما يحيى بن عمر فقال عنه ابن حارث: "رحل إليه الناس ولا يروون "المدونة" و"الموطأ" إلا عنه، وكان ضابطاً لما روى، عالماً بكتبه، متفنناً شديد التصحيح لها" (3).
والملاحظ أن المؤلف - وهو يسرد أسانيده - قدم روايات الأندلسيين على روايات الإفريقيين، وقدم رواية شيخه الأندلسي ابن عتاب - وإنما سمعها منه سنة 507 هـ - على رواية شيخه وبلديه ابن عيسى - وكان قد سمعها وناظر بها قبل سنة 497 هـ وفي أثنائها وفيما بعدها. وأغلب رجال هذه الأسانيد بما فيها أسانيد الروايات القروية أندلسيون أيضاً.
هذه بعض أسانيد القاضي عياض المعروفة، ويمكن لقارئ "التنبيهات" أن يتأكد من روايته وأخذه لها عن شيوخ آخرين، ويتأكد أكثر من ذلك من اطلاع المؤلف على نسخ كثيرة لم يشد المؤلف رحاله إلى الأندلس منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة (4) إلا لاستكمال الرواية ومزيد من المقابلة والتصحيح والإسناد، وإلا فقد روى وناظر وتفقه في "المدونة" على يد شيوخه السبتيين كما سبق. وكأن هذه الرحلة والرغبة من القاضي عياض قضية أهل المغرب ودولته، حتى إن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين كتب إلى قاضيه بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين: بأن أبا الفضل "ممن له حظ في العلم حظ نبيه ووجه ووجيه، وعنده دواوين أغفال لم يفتح لها(1) المدارك: 4/ 367.
(2) علماء إفريقية: 191.
(3) المدارك: 4/ 358.
(4) التعريف: 6.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 85






وقوله في باب شهادة ذوي القرابة (1): قال مالك في الأخ: وفسره في حالاته، يعني ما بينه في الحالات التي تجوز فيها شهادته ولا تجوز. ثم قال: وقال في الشهادات: وما لا يجوز (2) إلى آخر ما ذكره في الباب (3). كذا عند إبراهيم بن باز، وعند ابن وضاح. (وقال غيره في الشهادات) (4): وساق الكلام. والغير هنا، هو عبد الملك، وكذلك (5) قوله في باب شهادة الشاهد على (6) الشهادة: "قال غيره: ألا ترى أنه لو كان حتى (7) تثبت له الشهادة". كذا لابن وضاح، وسقط لفظ غيره لغيره.
وقوله في شهادة النساء: "وقال أشهب: مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة" (8). يريد أنه في هذا وافقه فقط.
وخالفه في شهادتهن على الوكالات. وبينه قول سحنون بعد في شهادة الوصيين. والوارثين لوصي آخر. "وقد أخبرتك قبل أن شهادة النساء على غير المال ليست جائزة" (9) إلى آخر كلامه.
وقال في كتاب محمد: لا تجوز شهادتهن في الوكالة على المال (10).(1) المدونة: 5/ 154 - 155.
(2) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وما لا تجوز.
(3) المدونة: 5/ 155.
(4) سقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(5) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(6) في ع وح وق: عن، والصواب على كما في المدونة.
(7) كذا في ح، وفي ع: جنى وهو غلط، لأن النص في المدونة كما يلي: وقال غيره: ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية، فصارت عليه يمينان، وإنما جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليمين مع الشاهد، واليمين واحدة ولا يكون يمينين. (المدونة: 5/ 160، وكذا في طبعة دار الفكر: 4/ 83).
(8) المدونة: 5/ 160.
(9) المدونة: 5/ 165.
(10) في النوادر: 8/ 397: قال سحنون: واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة على المال.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1640






وقد حكيت في المسألة أقوال أخر عن أصحابنا:
قال بعضهم (1): إن حد وجوبها طلوع الشمس من يوم الفطر. وخرج بعض المتأخرين (2) على هذا الخلاف في المسائل المذكورة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وقال بعضهم: إنه لا خلاف فيمن مات بعد الفجر أن الزكاة عليه، وهو نصه في الكتاب (3).
وهذا الحق؛ إذ لم ينص أحد في هذا خلافاً، ولو كان ما قاله الأول لوجد لمتقدم أو متأخر وما أغفلوه سوى هذا القائل. وإنما الخلاف فيما حدث ونشأ بعد الفجر هل يخرج إيجاباً - كما قال في "المدونة" (4) فيمن أسلم أو ولد - أم لا يجب، أو ينتقل بنقل الملك؟ وأما أن يسقط عمن ذكرناه رأساً فلا يوجد فيه خلاف. وإنما الذي يجب أن يقال في هذا: هل الوقت من الغروب إلى الفجر موسع الوجوب فيمن أدركه لزمه فرضه، كمن أسلم آخر النهار أو الحائض تطهر فيه فعليهما الصلاة لما أدركا بقية وقته ولزمهما فرضه كذلك هنا، وإن كان الوجوب يتعين أول الوقت والخطاب يتحتم. لكن لما كان الوقت موسعاً لزم من أدركه. أو يقال: إنه غير موسع، فينقضي الوجوب بانقضائه، وعليه يأتي قوله فيمن أسلم يوم الفطر (5): إنه(1) انظره في الجامع: 1/ 321، وعزاها القاضي عبد الوهاب لجماعة من الأصحاب في المعونة: 1/ 430، والإشراف: 1/ 414.
(2) انظر التوضيح: 1/ 189.
(3) المدونة: 1/ 354/ 7.
(4) فيها: 1/ 354/ 1: (قال مالك: فيمن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر: يستحب له أن يؤدي زكاة الفطر ... قال: وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة).
(5) المدونة: 1/ 354/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 424






رضاه (1)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (2) أي ورضي.
وآخرون (3) يسوون بينهما (4) أيضاً، لكن (5) لم يجعلوا (6) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (7) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (8) يقولون: إن سبق من [جعل] (9) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاً، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (10)، [وفيه نظر (11)] (12)، وهو (13) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (14).
واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (15). [وفيه نظر] (16).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعاً، حق للبائع (17) إن أراد إمضاء(1) كذا في ع، وفي ح: لرضاه.
(2) المدونة: 4/ 178.
(3) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: 6/ 388).
(4) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: 6/ 388).
(5) في ح: لكنهم.
(6) في ع وح: يجعلون.
(7) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(9) سقط من ق.
(10) النوادر 6/ 387 - 388.
(11) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: 5/ 60).
(12) سقط من ح وع.
(13) في ع وح: وهذا.
(14) المقدمات 2/ 91.
(15) المدونة: 4/ 178.
(16) سقط من ق.
(17) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1248






الروايات: يعتقون، علم أو لم يعلم. وفي الوكالات والقراض مراعاة العلم من غيره".
ومن هذا الباب أيضاً إحالات المؤلف عند التحليل على كتب "المدونة" الأخرى أو أبوابها أو على ذات الباب أو على المسألة الفلانية في آخر الباب الفلاني أو بعد هذا بأوراق، وهذا أيضاً كثير في الكتاب.
ويكاد المتأمل لتصرف المؤلف في نصوص ومسائل الكتاب يحس بأنه حافظ "للمدونة"، وذلك أنه أحياناً يورد نص "المدونة" الطويل مع بعض الاختلاف اليسير الذي لا يستلزمه الاختصار مما يوحي بأنما يورده من حفظه، وليس هذا غريباً؛ إذ قال عنه ابنه: "كان فقيهاً حافظاً لمسائل المختصر والمدونة قائماً عليها، حاذقاً بتخريج الحديث (كذا) من مفهومها ... " (1).

3 - أسلوب المؤلف:
الجرأة على نقد وتقويم أسلوب القاضي عياض في كتاب "التنبيهات" لا بدّ أن يفهم في الإطار المذكور سلفاً وهو ظرف تصنيف الكتاب ومدى تنقيحه أو عدمه، وإلا فبلاغة القاضي عياض وأدبه ولغته فوق كل تشكك، ومن يقرأ الباب الذي عقده في "بغية الرائد" (2) فيما اشتمل عليه الحديث من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة والأبواب الملقبة بالبديع في هذه الصناعة من لفظ رائق ومعنى فائق ونظم متناسب وتأليف متعاضد متناسق ... لا يسعه إلا أن يوافق الدكتور عبد الله الطيب في شهادته بأن هذا "من أنفس ما كتب في بابه، ويوشك أن يكون قد انفرد به بين أدباء العربية؛ إذ نظائره مما خصص الكاتبون فيه النقد لقطعة أدبية واحدة بعينها قليلة ... " (3). وإذاً فما يلاحظ على أسلوبه قد يكون من عدم مراجعة الكتاب، وهو بالأساس لا(1) التعريف: 4.
(2) البغية: 186.
(3) مجلة المناهل، عدد 19، ص: 209.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 215






فطلق ثم أرادت نكاحه أنه ليس له أن يمتنع منه "إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر ولصوصية (1). قلت: وكذلك إن كان عبداً؟ قال: نعم، ولم أسمع العبد من مالك". وقال آخرون: هذا لفظ محتمل أن يكون ليس له الآن فيه كلام، لأنه رضي به أولاً، وإنما اطلع على عبوديته الآن فلا رد له، واستدل أيضاً بمسألة (2) تزويج العبد ابنة سيده برضاه ورضاها. واشتراطُه الرضى فيهما يدل على أن لكل واحد منهما متكلم (3) في ذلك.
والمُسالمة (4)، كذا رويناه بضم الميم، وقال أحمد بن خالد: صوابه بفتح الميم، جمع من يسلم من النساء كالمهالبة، وهو الصواب، ولا معنى لضم الميم هنا (5).
وأم قارظ (6)، بالقاف والظاء المعجمة.(1) كذا في خ وز وس وع، وفوقها في ز: كذا، وفي ق والطبعتين: أو. طبعة الفكر: 2/ 147/ 1. وهو الظاهر.
(2) المدونة: 2/ 200/ 11.
(3) كذا في ز وخ وق وع، وأشار في حاشية خ أن في نسخة أخرى: متكلما، وبذلك أصلحها في ز. وهو الصواب.
(4) المدونة: 2/ 170/ 8.
(5) في هامش طبعة صادر: والمسالمة، كذا بالأصل، وكتب بهامشه: صوابه: والمسلمانية اه. والمراد بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم. وقد تقدم لفظ المسالمة غير مرة فليصوب بما هنا. اه. كتبه مصححه.
وقال المؤلف في المدارك: 4/ 466 في ترجمة أحد الأندلسيين: وقيل: هو من مسالمة أهل الذمة، وهو الذي قاله ابن الفرضي. وعبارة ابن الفرضي في ذات الترجمة 1/ 373: كان من مسلمة الذمة. وقال في مترجم آخر في المدارك 5/ 106: وأصله من مسالمة اليهود من أهل الذمة، ومثله في: 7/ 135.
(6) المدونة: 2/ 173/ 3. هكذا ورد هذا الاسم في المدونة؛ أم قارظ بنت شيبة. وإنما هي أم حكيم بنت قارظ بن خالد الليثية، زوج عبد الرحمان بن عوف. انظر الإصابة: 8/ 198، وبهذا ذكرها البخاري وذكر القصة التي وردت في المدونة لها مع عبد الرحمان في النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب. انظر أيضاً طبقات ابن سعد: 8/ 472.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 565






يلزم (1) التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك: "أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة (2) (إلا الشيء التافه اليسير" (3)، لأنه في حكم اليسير.
وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) (4) إذا عرف عفاصها، ووكاءها (5). ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف (6). وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم (7). وقال [150] الأشهب: عليه اليمين (8)؛ وإن أبى فلا شيء له (9). وثبت قول أشهب (10) في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك (11) من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف (12).
وقوله: "إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" (13). ثم ذكر مسألة "ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده (14) في(1) كذا في ز وح، وفي ق: لم يلزم.
(2) هنا انتهى ما وجد من ز.
(3) المدونة: 6/ 173.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 6/ 174، 175.
(6) كذا في ح ود، وفي ق: المتعرف.
(7) المقدمات: 2/ 482.
(8) النوادر: 10/ 474. المقدمات: 2/ 482.
(9) كذا في ح، وفي ق: عليه وهو غير سليم.
(10) وهو ثابت في طبعة دار صادر: 6/ 175، وطبعة دار الفكر: 4/ 366.
(11) كذا في د، وفي ق: كذا.
(12) المدونة: 6/ 274.
(13) المدونة: 6/ 178.
(14) كذا في د، وفي ح: في رده.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2038






العدالة، سابقاً غيره، متقدماً فيها. وأصله من تبريز الخيل في السبق، وتقدم سابقها، وهو المبرز لظهوره وبروزه (1) أمامها.
"وأشهل بن حاتم" (2)، بشين معجمة (3).
"والقانع" (4) هنا: السائل. قال الله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (5) قيل: هو السائل. وقيل: (هو) (6) الذي يقنع بالقليل من السؤال.
والمعتر الذي يتعرض للسؤال.
"وحفص بن غياث" (7) بغين معجمة مكسورة (8) (وياء مخففة) (9)، وآخره ثاء مثلثة (10).
"وحلام العبسي" (11)، بفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام. والعبس هنا(1) كذا في ع وح، وفي ق: لظهور بروزه.
(2) المدونة: 5/ 152.
(3) أبو حاتم أشهل بن حاتم سمع ابن عون: روى عنه عبد الله بن وهب ومحمد بن يحيى توفي سنة 208 هـ. (ذيل ذيل تاريخ العلماء 2/ 58، التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 68، الأسماء والكنى: 1/ 250، فتح الباري: 9/ 551).
(4) المدونة: 5/ 152.
(5) سورة الحج، من الآية: 36.
(6) سقط من ع وح.
(7) المدونة: 5/ 158.
(8) حفص بن غياث - بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي: أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً في الآخر من الثامنة، أي من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. قال الذهبي: ولد سنة 117 هـ وتوفي 194 هـ. وقال في المباركفوري نقلاً عن ابن حجر: أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه ساء حفظه في الآخر، فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. (انظر تحفة الأحوذي 1/ 74, تذكرة الحفاظ: 1/ 297، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: 1/ 440).
(9) ساقط من ح.
(10) في ح: وثاء مثلثة.
(11) المدونة: 5/ 158.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1638






ومن أسماء اللغويين أكثر ثلاثين ذكرهم كذلك.
هذا إضافة إلى بعض المصادر الشفوية التي لا بأس بها وبمحتواها، خاصة في علم اللغة وضبط الرواية.
ويثير الانتباه هنا قضية هي ما إن كان المؤلف ينقل عن هذا الكم كله بالمباشرة أو بالوساطة؟
لقد سبق عند جرد مرويات المؤلف في المجالات الثلاثة: الفقه والحديث واللغة، التأكد أن فهرسته لم تحتو كل مروياته، بدليل اعتماده على مصادر في مؤلفاته غير مسماة في الغنية، وصرح في أول فهرسته بالاقتصار على عيون مروياته (1).
وقد صرح غير مرة أنه ينقل كثيراً من المعطيات المتعلقة بالفروق بين نسخ "المدونة" من هوامش نسخ متأخرة وقعت إليه ولم يطلع على أصول أصحابها. فكما اعتمد على حواشي بعض النسخ لإثبات الفروق، فمن الوارد أن يعتمد على مصادر معينة في نقل آراء وأقوال عن كتب متقدمة، وقد يلاحظ القارئ أحياناً أن المؤلف يلخص مسألة معينة من كتاب ما، فينقل منه نصوصاً لغير مؤلفه وبوساطته، ومثل هذا محتمل في نقل المؤلف نصوص كتاب ابن رشد المقدمات الممهدات، فكثيراً ما لا يختلف ما في الكتابين وتتحد المصادر والأسماء المذكورة فيهما!
ويثار بهذه المناسبة عدم ذكر المؤلف لكتاب شيخه الموسوعة، "البيان والتحصيل"، ومع هذا فيمكن القول من ملاحظة بعض النقول عن ابن رشد أنه يرجع إلى الكتاب ...
ومن الأمثلة التي قد تدل على النقل بالوساطة قول المؤلف:
- " ... خلاف ما وقع في كتب بعض الموثقين وتأوله على "المدونة" أنه بغير رضاهن، وهو وهم منه أو من النقلة عنه". فهذا تصريح بعدم(1) الغنية: 25.
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وكذلك قالوا لو شرط في هذا (1) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[61] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (2) كل قفيز بكذا. ذلك جائز" (3). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.
وقوله: "إنما (4) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (5) [مراراً] (6) فرأيته يخففه" (7) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (8)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (9).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (10)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (11). وقول عبد الرحمن أحسن (12) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (13) بيننا (14) " (15).(1) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(3) المدونة: 4/ 407.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (4/ 407): ولقد سألته عن الرجل.
(5) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 4/ 407.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 298.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(11) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 7/ 6).
(12) كذا في ع وح، وفي المدونة: 4/ 408، وق: حسن.
(13) سقط من ع وح.
(14) في ع وح: فبيننا.
(15) المدونة: 4/ 409.
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المبحث الأول: قضايا الرواية والدراية
المطلب الأول: معالجة قضايا الرواية
أولاً: الرواية الحديثية:
ليست المادة الحديثية ذات شأن كبير في الكتاب، وجل تنبيهات المؤلف على ما اعترى الأسانيد، أما المتون فتدخلاته بشأنها قليلة، وهو في ذلك نادراً ما يهتم بتخريج الحديث والحكم عليه أو بالجرح والتعديل، وفي أحيان كثيرة يكتفي بذكر اختلاف روايات "المدونة" لمتن الحديث دون ترجيح، وعندما يرجح فقد يعلل ويستدل ويذكر مصدره، وقد لا يفعل، ومن أمثلة ذلك:
"في حديث ابن عمر: ربما حنث ثم كفَّر، وربما قدم الكفارة. كذا لهم، وللأصيلي: ربما حلف. والأول أصوب".
وقد يلجأ للترجيح إلى كتب الحديث مثل قوله:
"وقوله فيه: بدأ من مقدم رأسه. كذا الرواية في هذا الحرف عندنا في الأم عند ابن عتاب. والرواية في "الموطأ" وكتب الصحيح: بمقدم رأسه".
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وقوله (1) في التي تزوجت على أبيها: "يعتق عليها بالعقد"، قال في كتاب ابن حبيب: بكراً كانت أو ثيباً، علمت به أو لم تعلم (2). معنى مسألة "المدونة" عند بعضهم إنما تصح في الثيب الجائزة الأمر؛ إذ البكر والسفيهة ليس لوليها أن يتلف عليها مالها (3)، ورضاها هي كلا رضى. قال: وما قاله ابن حبيب خلاف هذا، وهو في البكر ضعيف لما ذكرناه. لكن فضلاً قد أشار إلى أن مذهب ابن القاسم كمذهب ابن حبيب على الجملة من غير تفسير. لكنها إن كانت غير مولى عليها/ [ز 103] فيصح على القول بجواز أفعالها.
وقوله (4) في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك: "إنه (5) كان لا يستحسن أن يرجع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقها" كذا جاء مجملاً. وفسره حمديس وغيره بمعناه (6) إذا كان الزوج عالماً، يعني حين العقد. وعلى هذا اختصره أكثرهم (7)، وقد صرح بعلمه أول المسألة (8). وابن القاسم يستحب قوله الأول أنه يرجع عليها بنصف القيمة (9)، وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في "المبسوطة" (10) وغيرها (11) يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلها، وله عليها قيمته. قال عنه فضل: ويفسخ قبل البناء على هذا (12). وحكي عن(1) في المدونة: 2/ 232/ 7: "أيعتق عليها ساعة وقع النكاح؟ " وهو قصده بقوله: بالعقد.
(2) انظر هذا في النوادر: 4/ 478، والجامع: 2/ 24، والبيان: 4/ 275.
(3) كذا في خ وز وق وح وس وم وع بضمير المفرد المؤنث، وصحح على هاء المفرد من: "لوليها" في ز.
(4) المدونة: 2/ 232/ 8.
(5) الضمير يرجع على مالك لا على الجليس.
(6) كذا في خ وح وم وس وع، وطمس الحرف الأول في ز، وفي ق يشبه: فمعناه. ويشبه عندي أن يكون مراد المؤلف: بمعنى إذا كان. أو: بما معناه. فلعله سبق قلم.
(7) غير البراذعي: 127.
(8) المدونة: 2/ 232/ 10.
(9) المدونة: 2/ 232/ 7.
(10) في المناهج: 2/ 327: المبسوط.
(11) كالواضحة كما في النوادر: 4/ 475.
(12) ذكر كل هذا في البيان: 4/ 275.
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عمران (1)؛ قال: لأنه جعل حمر مصر كلها صنف (2)، وبعضها أسير من بعض وأحمل. وتأول فضل (3) على "المدونة" خلافه وأنكر تأويل ابن حبيب على ابن القاسم وقال: كرهه (4) وهو يقول في "المدونة" (5): إلا أن تختلف كاختلاف الحمار النجيب بالأعرابيين. وبمراعاة السير في الحمر واختلافها فيه قال ابن حبيب (6) وأصبغ وعيسى (7): وأنكر أبو عمران تأويل فضل.
وعُصَيْفر (8)، بالعين والصاد المهملتين مصغراً.
ونِجَارها (9) أصلها، ونجار كل شيء أصله (10).
والربَذة (11)، بفتح الراء والباء وعجم الذال: (موضع) (12).
وقوله (13): "لا بأس أن يسلم البقر القوية على العمل الفارهة في الحرث في حواشي البقر"، كذا في أصل كتابي. وهي رواية القابسي. وفي(1) انظر الذخيرة: 5/ 235.
(2) في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف، وصححه الناسخ: صنفاً، وهو ما في ق. وفي خ وس وم وع والتقييد: صنف، وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: صنفاً. وهو الصحيح.
(3) انظر الذخيرة: 5/ 235.
(4) في ق: كيف كرهه، و"كيف" مخرج إليها.
(5) المدونة: 4/ 2/ 5.
(6) انظر قوله في النوادر: 6/ 14، والبيان: 7/ 187.
(7) انظر قوليهما في البيان: 7/ 187.
(8) المدونة: 4/ 3/ 11.
(9) المدونة: 4/ 4/ 2.
(10) في العين: نجر: النَّجر والنِّجار أصل الحسب والمنبت من كل كريم أو لئيم.
(11) المدونة: 4/ 3/ 12.
(12) سقط من خ. وقد حدد المؤلف الربذة في المشارق: 1/ 305 بأنها خارج المدينة وبينها وبينها ثلاث مراحل، وأنها قريب من ذات عرق، انظر معجم ما استعجم: 2/ 633، ومعجم البلدان: 3/ 24. وفي المعالم الأثيرة: 125 أن بينها وبين المدينة اليوم مائة كلم.
(13) المدونة: 4/ 3/ 1.
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"ز"، بينما يكتب في "خ" محوقاً عليه، ومن ذلك فقرة طويلة في آخر "النكاح الأول".
ويقع الخطأ فيهما، وينبه عليه في "ز" على أنه في أصل المؤلف، ولا ينبه على الخطأ من أصله في "خ"، وهذا كثير.
وقد يقع الخطأ في أصل "ز" ويصلحه الناسخ، ولا وجود للخطإ في "خ"، وهذا أيضاً وافر.
وينبه ناسخ "ز" على سقوط كلمة في أصل المؤلف، ويصلحه الناسخ باقتراح كلمة، فترد تلك الكلمة في "خ" دون تنبيه عليها ...
وهذا نموذج خاص:
- في "ز": "قال ابن عيينة ... ". وكتب الناسخ في الحاشية: "درس في الأصل".
- وفي "خ" مكان "ابن عيينة": "قال أبو محمَّد". والصحيح في هذا الاسم أبو عبيد، لأنه نقل عنه شرحاً لغوياً. وكرر المؤلف النص والنقل عنه في "المشارق"!
3) نسخة خزانة القرويين رقم 333، ورمزها حرف القاف "ق":
وهي نسخة تامة يتكون السفر الأول منها من نحو 110 أوراق من الحجم الكبير بمسطرة 35 سطراً، ومجموع أوراقها 196، نسخت سنة 786 هـ، وهي بخط مغربي صحيح تام به تلاش يسير كما قال في فهرس القرويين (1).
هذه النسخة ذات خصوصيات تنفرد بها، وهي أقرب النسخ إلى الصحة وإلى النسختين الأصليتين السابقتين "ز" و"خ".
وأهم ما يميزها تصرف ناسخها وتدخله في النص بالزيادة والنقص،(1) انظر: فهرس القرويين: 1/ 327.
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الدية" (1). ومثله في كتاب محمد (2).
قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذا، ولا فيما (3) إذا مات بالفور (4)، والوصية متقدمة، أنه يأخذ من المال دون الدية (5).
واختلف إذا لم يعلم، ففي كتاب محمد: سواء علم، أو لم يعلم، يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما (6).
ظاهره عند أكثرهم الوفاق، لأن الدية ها هنا قد علم [بها] (7) أنها من حقه قبل الوصية، فصارت كمال علم به، وكما لو مات له [في مرضه] (8) من يرثه، وعلم به، فتدخل وصاياه في ميراثه منه، وإن لم يعرف (9) قدره، وظاهر كلام (10) آخرين فيه حمله على الخلاف، وبينه لفظه آخر الكتاب أيضاً، مما سنذكره.
واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينة، وعرف (11) ما هو فيه، والوصية متقدمة، فلم يغيرها، ولا جدد أمراً بإنفاذها، فقال (12) بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات، أنه متى حيي وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته على العموم.
وقال بعضهم: لا تدخل إلا بنص عليها. وهو دليل قوله في هذا(1) المدونة: 6/ 34.
(2) النوادر: 11/ 575.
(3) في ع وز وح: ولا في.
(4) التقييد ص: 427.
(5) النوادر: 11/ 575.
(6) النوادر: 11/ 575 - 576.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: يعلم.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: كلامه.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلم.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
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وعَمِيرة (1) بن أبي ناجية (2)، بفتح العين وكسر الميم، ولا يعرف في الرجال عُمَيرة، بضم العين.
وعورة العدو (3): ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منها، قال الله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} (4). وأصله من العورة التي يجب سترها.
وابن أبي الحُقَيْق (5)، بضم الحاء المهملة وفتح القاف (6).
وبنو لحيان (7)، بفتح اللام وكسرها (8).
وقوله (9) في السَلاَّبة (10): إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوه، دليل على أن مذهب "المدونة" أن قتالهم ليس بواجب (11)، وهو لمالك نص في غير (12) "المدونة"، والقول الآخر أنه واجب من باب تغيير المنكر، وهو قول عبد الملك (13).
وقوله فيهم: يدعون (14)، على أحد قوليه في وجوب الدعوة لمن بلغته.(1) في المدونة: 2/ 2/ 1.
(2) تقدمت ترجمته.
(3) في المدونة 2/ 3/ 1.
(4) الأحزاب: 13.
(5) هو أحد زعماء يهود، اغتاله المسلمون، انظر تاريخ الطبري: 2/ 56.
(6) المدونة: 2/ 3/ 3.
(7) المدونة: 2/ 3/ 3.
(8) انظر معجم القبائل العربية: 3/ 1010.
(9) المدونة: 2/ 3/ 8.
(10) هم قطاع الطرق (انظر اللسان: سلب).
(11) تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعرى. انظر التقييد: 2/ 184.
(12) في كتاب ابن سحنون؛ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا يقاتلوا. انظر النوادر: 14/ 471.
(13) وهو في النوادر: 14/ 471. وأشار المؤلف إلى هذه المسألة في الإكمال: 1/ 444.
(14) في المدونة: 2/ 3/ 10 - : وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك، فإن أبى فقاتله [كذا]، وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله.
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وحده، فخف الغرر، والغرر الخفيف محتمل في البيوع، كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة، ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره، لكن هي آمن [في] (1) القليلة، لأن (2) الكثيرة إن مات منها بعض أو جف (3) لبنه بقي بعض، وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى، والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه، بخلاف (4) غير المعتادة (5)، له القيام بالنقص الكثير، وللبائع القيام في الزيادة الكثيرة.
وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة] (6) إذا انقطع (7) لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء (8) على الاختلاف (9) في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ (10)(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع، وفي ح: لكن.
(3) في ع وح: خف.
(4) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(5) كذا في ع، وفي ح: غير المعتاد.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: خف.
(8) كذا في ع، وفي ح: يبنى.
(9) كذا في ع، وفي ح، وق: الخلاف.
(10) القاعدة: 936 من قواعد المقري، ص: 371.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1296






كاف في تقريب الصورة ودلالتها على تبوئ "المدونة" عالي المراتب وصدور المجالس العلمية؛ فمن الفقهاء الذين درسوها بموطن القاضي عياض:
1 - مروان بن عبد الملك اللواتي المتوفى 491 هـ، وسمع منه خالا عياض المتقدم ذكرهما (1).
2 - محمَّد بن خلف بن العاصي (2).
3 - القاضي أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الأموي السبتي: المتوفى 520 هـ، شيخ القاضي عياض؛ قال عنه ابن حمادة في مختصره "للمدارك": شاهدته في المناظرة في "المدونة" يلقي الكتاب تحت كتبه (3)، ويلقي من صدره (4).
4 - عبد الله بن إبراهيم بن جماح: قال عنه ابن حمادة: آخر ندرات سبتة، بل ندرات المغرب، استخلفه أبو الوليد الباجي على إلقاء "المدونة" في مجلسه عند سفرة سافرها، فتعجب أهل دانية من حفظه (5).
5 - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الرحمن بن العجوز، قال عنه ابن حمادة: حضرت مجلسه في تدريس "المدونة" وغيرها فما رأيت أحسن منه احتجاجاً ولا أبين منه توجيهاً (6).
ويمكن الحديث في سبتة عن جيل من طلبة "المدونة" ممن أخذوا وتأثروا بمنهج أبي عبد الله محمَّد بن عيسى التميمي أحد أكبر شيخي القاضي عياض في رواية "المدونة" منهم:
6 - ابنه عبد الله بن محمَّد بن عيسى: قال عنه ابن حمادة: حضرت(1) المدارك: 8/ 178.
(2) نفسه: 8/ 180.
(3) كذا، ويمكن أن يكون: كمه.
(4) المدارك: 8/ 196.
(5) المدارك: 8/ 170.
(6) نفسه: 8/ 205.
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ابن وهب (1) عن ابن (2) الدراوردي (3) عن عثمان بن ربيعة (4)، في الباب الثالث. كذا رواية الجماعة. وعند الدباغ والإِبياني: أشهب عن ابن الدراوردي (5).
وقوله في مسألة: "إن دخلت الدار أبداً فكل مملوك أملكه أبداً حر": إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. كذا في "المدونة" من رواية الأندلسيين وبعض القرويين. وفي كتاب ابن عتاب ثبات "أبداً" في الموضعين، وكذلك في كتاب المكاتب من "الأسدية". ومن الرواة من أثبتها آخراً في الملك فقط، وهو الذي في كتاب ابن المرابط (6). ورواية يحيى (7) والعتبي إسقاطها آخراً وإثباتها أولاً الدخول (8)، وهو الصحيح. وليس لإثباتها في الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقه، وإنما الفقه في إثباتها في الملك أو إسقاطها منه. وبإسقاطها يصح جوابه في التزامه (9) عتق من يملكه على ما في كتاب محمد (10)، ويكون وفاقاً لقول أشهب بعده (11). وبإثباتها يأتي خلاف قول أشهب. ويتبين (12) خطأ إدخال من في الملك فيه، لأن "أبداً"(1) المدونة: 3/ 151/ 5
(2) كذا في ز وق، وفي حاشية ز: (كذا بخطه، بزيادة: ابن). وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 361/ 2، ويبدو أنهما معاً صحيحان، انظر أنساب السمعاني: 2/ 467. وليس "ابن" في م وس.
(3) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني، روى عنه ابن وهب، وتوفي 187 كما في تهذيب الكمال: 18/ 191، 189، ولم يذكر أشهب في الرواة عنه.
(4) هو ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ربيعة الرأي - روى عن أبيه - كما في المدونة - وعنه عبد العزيز الدراوردي. انظر الجرح والتعديل: 6/ 149، وقارن بالتاريخ الكبير: 2/ 221.
(5) وهو ما في الطبعتين.
(6) المدونة: 3/ 154/ 4.
(7) ذكر هذه الرواية عبد الحق في النكت، وصححها ونقل ذلك عن أبي محمد أيضاً.
(8) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 362/ 11.
(9) هكذا يبدو في ز، وفي ق وم وح وس: إلزامه. وهو الظاهر.
(10) ذكره عنه في النوادر: 12/ 268، والبيان: 14/ 545.
(11) المدونة: 3/ 154/ 9.
(12) في ق وح: ويبين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 895






أن أول الوقت وسطه (1) وآخره في الفضل سواء، وهذا بعيد (2)، وإنما أنكر منه مالك أن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت كمن فاته جميعه، أو أشد ممن فاته جميعه، لحديث ابن عمر: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِر أهلَه وماله" (3).
وقوله في الأذان (4): "ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة" عائد (5) على الشهادة، وكأَن أبا (6) عمران يرى أن الغض (7) من الصوت في الشهادتين وأن التكبير قبلها بخلاف / [خ 35] ذلك، هذا الذي ينفهم (8) من قوله، بدليل استشهاده برواية أبي قرة (9) وابن وهب عن مالك وبما في= يكون مثله رأيا، فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي. انظر التمهيد: 24/ 75. وله شاهد عند الدارقطني في السنن: 1/ 248 عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله". وجاء في شرح معاني الآثار: 1/ 149 معلقاً.
(1) كذا في خ وح، وعليه في خ: كذا، وفي غيرهما: ووسطه. وهو الصواب.
(2) نقل ابن رشد هذا التأويل عن بعض الشيوخ وقال: لا يصح فيما عدا صلاة الصبح لنصه في هذه الرواية (في العتبية) أن التغليس بها أفضل من الإسفار، وفيما عدا صلاة المغرب، إذ قد قيل: ليس لها إلا وقت واحد. (انظر البيان: 1/ 400).
(3) رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.
(4) المدونة: 1/ 57/ 10.
(5) في ق: عائدا. وهو خطأ.
(6) في ق وس وم والتقييد: 1/ 123: أبو.
(7) في س: الغلط. وصحح ناسخ ع: الخفض، وهو ما في ل.
(8) في ق وع ول: يفهم.
(9) موسى بن طارق السكسكي اليمني، روى عن مالك ما لا يحصى حديثاً ومسائل، وروى عنه الموطأ، وله كتابه الكبير وكتاب المبسوط وسماع معروف في الفقه عن مالك يرويه عنه علي بن زياد اللجبي (كذا, ولعل الصحيح اللحجي نسبة إلى لحج مدينة باليمن)، وكان قاضي زَبيد باليمن، روى عنه ابن حنبل وابن راهويه، وهو ثقة. (انظر المدارك: 3/ 196، والتهذيب: 10/ 312).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143






مما يباع، وإن كان مما لا يباع كالطعام نقض لتأخر رأس مال السلم [فيه] (1)، ولِحَق الذي له السلعة.
ووقع في رواية الدباغ أن العرض يباع مع قيام العرض المتعدى فيه، فإن كان فيه وفاء أخذه الآمر، وإن كان فيه نقصان ضمنه المأمور. وطرحه سحنون في أكثر الروايات، وليس عندنا في "الأم". قال جماعة من الشيوخ: ومعناه منصوص في الأمهات - كتاب محمد وغيره - وإن كان العرض المتعدى فيه قائماً (2) فالصواب ألا يباع، لأنه يمكنه أخذه ورد البيع.
ومسألة (3) الذي أمره أن يشتري له سلعة فاشتراها بعرض أو بشيء سوى العين إن ذلك لا يجوز على الآمر وإن شاء أن يدفع ما اشتراها به وأخذها. ظاهره أنه يعطيه مثل العرض لا قيمته، كأنه قرض أقرضه إياه، قاله فضل؛ قال: وقد رأيته لسحنون كالمكيل والموزون. وفي "اختصار الأسدية" لابن أبي الغمر (4): إنه يرجع بقيمة العرض. وهذا إنما يكون إذا كان بقيمة السلعة فأدنى (5).
وقوله (6) في الذي أمره ببيعها بثمن إلى أجل، فباعها بالنقد: إن عليه القيمة سمى له أو لم يسم، إلا أن يكون ما باع به السلعة أكثر من القيمة نقداً فذلك لرب السلعة. ظاهره أنه باعها بالنقد بمثل ما سمى له إلى أجل.(1) ليس في ز وق.
(2) في خ وم وس: قائم. ولا يتسق.
(3) المدونة: 4/ 51/ 2.
(4) عبد الرحمن بن عمر المصري أبو زيد، روى عن حبيب - كاتب مالك - وابن وهب وابن القاسم وأكثر عنه. روى عنه ابن المواز ويحيى بن عمر، وهو راوية الأسدية والذي صححها على ابن القاسم بعد أسد. قال ابن وضاح: لقيته بمصر وهو شيخ ثقة. توفي: 234 (انظر المدارك: 4/ 22 - 23 والتهذيب: 6/ 225).
(5) في خ هنا فراغ قدر أربع كلمات كتب فيه: بياض.
(6) المدونة: 4/ 54/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1081






ابن القاسم في ذلك في العتبية (1)، وكتاب محمد (2): أن للموصى له بسدس (3) [المال] (4) سدس ما صار من العبد الموصى (5) له به، لأنه لما قال: سدس مالي لفلان، فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر.
مسألة (6) الوصية للصبي بالحج، وظاهر المدونة إذا أَبى الصبي بعد البلوغ أن يحج، أنه سواء كان الموصى صرورة، أو قد حج، ترجع الوصية ميراثاً (7)، خلاف ما في كتاب محمد، أنه (قال) (8): إنما ذلك إذا كان تطوعاً (9)، وأما في الفريضة فيعطي لغيره كالكبير، وإلى هذا ذهب أَبو عمران.
وقوله: "في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته (10)، أن ما تبين (11) هكذا فهو من رأس المال" (12).
وقوله آخر الباب: "إذا قدمت على (13) أموال عرف الناس أن زكاتها حلت عليه، واقتضى ديوناً حلت (14) عليه زكاتها، لا يجبر الورثة على ذلك، (إلا) (15) أن يتطوعوا" (16).(1) البيان والتحصيل: 13/ 272.
(2) النوادر: 11/ 339.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: سدس.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: للموصى.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ومسألة.
(7) المدونة: 6/ 59.
(8) سقط من ح.
(9) النوادر: 11/ 391.
(10) المدونة: 6/ 61.
(11) كذا في المدونة، وفي ح: بين.
(12) المدونة: 6/ 61.
(13) في ح: عليه.
(14) كذا في ح، وفي ق: حله.
(15) سقط من ح.
(16) المدونة: 6/ 61.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2094






والملاحظة الثانية في عنايته بالرواية هي الضبط والتصحيح والتحقيق على الأصول الصحيحة, فروايته لصحيح البخاري عن الصدفي في أعلى درجات الإتقان، نقل الشيخ عبد الحي الكتاني عن العلَّامة إدريس العراقي - ردًّا على من فضل رواية موسى بن سعادة (1) عن الصدفي على رواية القاضي عياض قال -: رواية عياض أفضل من رواية ابن سعادة عنه. ثم حكى عن ابن عبد السلام القادري قوله: وقفت على نسخة رواية عياض عن الصدفي عند مولاي إدريس العراقي، وسمعت عليه جلّها، وأنا أقابل عليه معها نسخة ابن سعادة المشار إليها. فباعتبار ما ظهر لي قول شيخنا مولاي إدريس صحيح (2).
وقال القاضي عياض عن روايته لسنن أبي داود: قرأته على هشام بن أحمد بن العواد في داره بقرطبة وهو يمسك على أصل الجياني الذي أتقنه (3).
وقال عن روايته للمؤتلف والمختلف للدارقطني: حدثني به أبو علي الصدفي، وعارضته بأصله (4). وأكد هذا ابن الأبار في معجمه فقال: وعندي أصل أبي علي من الكتاب، وفيه خط عياض بالمعارضة خاصة (5).
وانسجاماً مع اهتمامه الشديد بالتحقيق وجمع الأصول، استطاع المؤلف أن يقتني لنفسه أعلاقاً من أمهات الشيوخ الكبار خاصة أصول الصدفي؛ إذ حصلت له أصوله من "التاريخ الكبير" للبخاري (6)، و"العلل(1) موسى بن سعادة، مولى سعيد بن نصر، أبو عمران، من بلنسية، استوطن مرسية. سمع من الصدفي عامة روايته ولازم مجلسه قديماً وحديثاً، وكان صهره. انظر: معجم أصحاب الصدفي لابن الأبار: 193.
(2) فهرس الفهارس 2/ 1032، وذكر أيضاً (2/ 706 - 707) خبر العثور على نسخة الصدفي وفي آخرها سماع عياض وغيره في المسجد الجامع بمرسية.
(3) الغنية: 217.
(4) الغنية: 135.
(5) معجم أصحاب الصدفي: 302، الغنية: 135 بالهامش.
(6) الغنية: 136.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 27






عند الفقيه النبيه القباب (1) في شرحه لقواعد المؤلف؛ يعني: "الإعلام بحدود قواعد الإسلام"، عندما ذكر في آخر كتاب "الحج" ما يأتي: "وكلام القاضي في غير هذا الكتاب كثيراً ما تأتي فيه الجمل الاعتراضية، وربما كان فيه تعقيد" (2). فكأنه أشار إلى كتاب "التنبيهات"، وهو المظنون بالفقيه القباب الاعتناء به دون غيره من المؤلفات، ثم إن بقية مؤلفات القاضي عياض لا يعتريها مثل هذا الخلل، ولم يذكر محققوها من ذلك إلا يسيراً كما سيأتي.

4 - مدى شمول "التنبيهات" للمدونة:
خطاب مقدمة المؤلف واضح في رسم هدف الكتاب وفي تحديد نوع القضايا محل المعالجة، وهي القضايا الغامضة. ومن الصعوبة إحصاء نسبة المادة المدروسة من "المدونة"، وكذا نسبة المادة الفقهية إلى مثيلتيها الحديثية واللغوية. وأصعب من ذلك الموازنة بين ما قام به المؤلف وما أنجزه غيره من المتصدين للتأليف في موضوع الكتاب. وارتباطاً بهذا، هل كان المؤلف عندما يتجاوز بعض القضايا المحتاجة إلى بيان يضع في اعتباره أن السابقين قتلوها بحثاً؟ مثل هذه التساؤلات ترد عند الرجوع إلى "المدونة"؛ إذ يجد القارئ فيها كما لا بأس به، إن لم يكن كمًّا كبيراً من المسائل والأعلام والألفاظ المحتاجة إلى بيان وشرح وضبط. بل هذا في "المدونة" كثير جدًّا؛ فألفاظ مثل الخروبة (3) والصيحاني والعجوة (4) بحاجة إلى شرح، لا سيما وهي أسماء معروفة في المشرق، وقد لا تسمع في المغرب، والذي يلفت الانتباه في هذا قيام المؤلف غير ما مرة بشرح بعض ألفاظ دون غيرها مع اجتماعها في نص واحد، ومن أمثلة هذا: "قلت لمالك: أرأيت إن كان كله جعروراً أو مصران الفأرة، أيؤخذ منه أو يؤخذ(1) هو أحمد بن قاسم الجذامي، ترجم له ابن الخطيب في الإحاطة وأثنى عليه، وذكر أنه توفي بعد سنة 780 هـ. (انظر: الديباج: 41).
(2) شرح القواعد ص: 595 من نسخة خاصة.
(3) المدونة: 3/ 440.
(4) المدونة: 3/ 435.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 219






المسألة الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلي. الجواب فيها باتفاق أن العبد لا يعتق إلا بالأداء، وله أن يرد ولا يقبل.
ويتخرج فيها القول الآخر المخرج فوق هذا. وفرق بعضهم بينها وبين: أن تدفع إلي، كما قدمناه. وبعضهم سوى بينهما. وهو الصحيح (1) لتفويض التخيير للعبد بقوله: تدفع وتؤدي.
المسألة الخامسة: قوله: إن أديت إلي، أو أعطيتني، أو جئتني، أو إذا، أو متى، وشبه ذلك. فظاهره في الحكم في العتق ومآلِ الأمر إلى (2) أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله: على أن تدفع إلي، وعلى أن تؤدي إلي، وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه، وأن له أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقا. ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم.
وعبر بعضهم عن هذه الألفاظ بقوله: على أن تؤدي لي (3) إذ (4) اعتقد التسوية بينهما. ولا فرق في مآل الحكم في ذلك، وإن اختلفت عبارته عن المسألتين في الكتاب وغيره، لكنه يختلف: هل هو تفويض في: "إن"، و"إذا"، و"متى"، وللعبد ذلك وإن طال الزمان، وهو قول مالك في "المبسوطة" (5)؛ قال: له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه، ويلزم ذلك ورثته من بعده، قاله في: إذا، ومتى، وإن. قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند الإمام ويتلوم له أو يعجزه. ومثله له في "المدونة" على قياس قول مالك. وفي "العتبية": متى طال ذلك لم يلزم السيد ما جاءه به. ونحوه للمخزومي في "المدنية" (6) و"المبسوطة".(1) انظر المقدمات: 2/ 181، والبيان: 15/ 250.
(2) يبدو أن "إلى" هذه زائدة.
(3) في ق وس: إلي، وبعدها في ق: (مكرر وأنه لا يلزمه ...) والظاهر أن كلمة "مكرر" كانت في الطرة تنبيها على تكرار كلام في النسخة. فاعتقد الناسخ أنه مخرج إليها.
(4) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وح ول وم: إذا.
(5) في ق وس وح ول والحطاب: 6/ 354: المبسوط.
(6) في ق وح وم والحطاب: 6/ 355: المدونة.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 941






وأمانيّ (1) على جمع لفظة (2) واحدة (3). وقد صوب بعضهم (4) ما رواه الشيوخ.
وذكر (5) مسألة جمع الفضة إلى الذهب في الزكاة، وهي من كلام أشهب عند ابن عتاب. قال في أولها: "قال أشهب"، وسقط اسم أشهب لغيره.
وقوله (6): "كما تجمع الضأن والمعز والعراب (7) والبخت (8) والبقر والجواميس (9) "، ثم قال سحنون (10): "وهي في البيع أصناف مختلفة". كذا ألحقت اسم سحنون عليها من كتاب الشيخ (11).
ومعنى ذلك [وهي] (12): ليست بأصناف في السلم مختلفة، بل كل ما يضم منها في الزكاة بعضه إلى بعض لا يسلم الجنس منه في جنس آخر لمجرد اختلاف اسمه إلا بمعنى زائد فيه لا يوجد في السلم (13) فيه كما يجوز ذلك في أشخاص الجنس الواحد من الضأن أو العراب أو البقر، إما(1) في ز: أثافي، مضببا عليها، وفي الحاشية: أماني، مصححاً عليها.
(2) ضبب عليها في ز وكتب: كذا.
(3) وبذلك قال أيضاً ثعلب في "الفصيح" وأبو سهل في شرحه: "تهذيب الفصيح": 62 - 63.
(4) هو ثابت بن قاسم السرقسطي في كتابه "الدلائل"، انظر المشارق: 1/ 52.
(5) في المدونة: 1/ 242/ 6 - : (قال أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة، كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخت إلى الإبل العراب).
(6) المدونة: 1/ 242/ 6.
(7) في اللسان: عرب: هي العربية الأصيلة التي ليس فيها عرق هجين، خلاف البخاتي.
(8) في العين: بخت: البخت: الإبل الخراسانية تنتج من إبل عربية، وهي كلمة أعجمية.
(9) في اللسان: جمس: نوع من البقر دخيل، والكلمة فارسية معربة.
(10) المدونة: 1/ 242/ 5.
(11) وهو ثابت في الطبعتين: طبعة دار الفكر: 1/ 208/ 1.
(12) ليس في ز.
(13) كذا في ز، وفي خ وق وع وس والتقييد: 2/ 76: المسلم. ولعله الصواب.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361






كل هذا يضاف إلى الاختلاف الأصلي في روايات "المدونة"، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لتتبع هذه المسائل. ونظراً لأهمية موضوع القواعد، فإنني سأعرض لبعض النماذج منها، لكي أحيل القارئ على الرجوع إليها في النص للاستفادة من الشرح الذي يقدمه عياض بين يدي هذه القواعد أولاً، وللتمسك بالخيط الذي يبين المصدر الذي أخذت منه هذه القاعدة، وذلك من أجل تتبعه لمعرفة منطلقها الأصلي، ولا أعني بكلامي هذا أن عياضاً كان يتتبع هذه القواعد، ويقوم بشرحها، وهو يقصد ذلك في تأليفه، وإنما جاء عمله هذا عرضاً أثناء شرحه لبعض نصوص "المدونة"، كما أنني لم أتتبع كل هذه القواعد في الكتاب لطوله، وإنما اكتفيت ببعض ما ذكر منها في الجزء الثاني، ويبقى الموضوع لمن أراد أن يتجه إلى البحث فيه. وإليكم هذه النماذج.

قاعدة في بيوع الآجال:
قال عياض: والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت فيها الإقالة، أو اشترى البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر فيها إلى ذريعة فعلهما ومآل أمرهما، وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء فيمضي، وما لا يجوز فيرد، كانوا ممن يتهم بالعينة أم لا، إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك وعدمت الذريعة، وكذلك فيمن لا تليق به التهمة.
هذا الكلام الذي شرح به عياض بيوع الآجال مع الكلام على أحكامه، وعقود الآجال التي جاءت بعد هذا الشرح، هو الذي يوضح الكلام المختصر والمركز الذي جاء به المقري من بعده في قواعده المجردة التي لم تقرن بأمثلة، ولا بإحالة على مصادر تعين على تفسير وتوضيح هذه القاعدة، فقد ورد له في بيوع الآجال في القاعدة (995): أصل مالك حماية الذرائع، واتهام الناس في بياعات الآجال والربا، فينظر إلى ما خرج عن اليد وعاد إليها، فإن كان مما لو ابتدأ المعاملة عليه جاز فعلهما، وإلا لم يصح. فإذا صرف ديناراً بعشرين درهماً فتسلفها من صاحبه لم يجز، وكأنه




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 198






وذهب ابن لبابة (1) إلى أن معنى رواية ابن القاسم مع أصحابه وأشهب معهم، أنه إذا باع الحلي المربوط بالحجارة، وكان من ميراث، أنه يزكي مصابة الذهب ويستقبل بثمن الحجارة حولاً. وإن كان من شراء زكى الجميع إذا باع، كان مديراً أو غير مدير.
وعلى هذا فالكلام كله والروايات كلها في الحلي المربوط بالحجارة المصوغ معها، فيكون هذا قول ثالث (2) في المسألة في الكتاب. وقد يستدل بقوله بعد ذلك (3): "وإن كان غير مربوط" (4)، وبقوله في الرواية: أيضاً (5). وهو إشعار بخلاف رواية (6)، وإلا فأي معنى لقوله: أيضاً، إذ معناها الرجوع عن شيء إلى شيء آخر، فيأتي أن ابن القاسم قد روى في الحلي المربوط رواية أخرى أنه كالعرض كما قال أشهب، وكما وقع له في "سماعه" (7)، وهو ظاهر هذه الرواية لما قلناه (8).
ثم اختلف على معنى قول ابن القاسم في المدير: "إذا اشتراه(1) قوله في المقدمات: 1/ 296.
(2) كذا في خ وع وس والتقييد: 2/ 82 وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحه الناسخ: قولاً ثالثا، وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(3) المدونة: 1/ 247/ 1.
(4) في ق: فإن كان مربوطا. وهو ما في المدونة: 1/ 247/ 1.
(5) المدونة: 1/ 246/ 2.
(6) أضافت ق هنا: "ابن القاسم قبل ذلك"، وقد صحح في ز على "رواية" منبها أن هذا ما في الأصل.
(7) لعل الضمير عائد على "أشهب"، والمسألة في سماعه من العتبية كما في البيان: 2/ 365، 363، وليست في سماع ابن القاسم فيها.
(8) قال ابن رشد في المقدمات: 1/ 296: (ومنهم من قال: معنى الرواية أن المدير يقوم، وأن ما تكلم عليه ابن القاسم قبل في المدير وغير المدير معناه في الحلي الذي ليس بمربوط، وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنه، فلم يجعل في الحلي المربوط اختلافا. وفي جميع التأويلات بعد، وهذا أبعدها).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368






كسد (1) الحظار (2) الخفيف (3).
وقوله: "فأما شيء له اسم وعدد (4) فإن ذلك لا يصلح" (5) معناه أن يدفعه (6) بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبد العزيز في (غير) (7) المدونة (8).
[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة (9) هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال (10) (له) (11): اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] (12)
وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز (13): "إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكاً قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" (14). هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.
وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه(1) كذا في ح، وفي ع: كشد.
(2) كذا في ع، وفي ح: الحائط.
(3) في ع وح: اليسير.
(4) كذا في ع وفي ح: أو عدد.
(5) المدونة: 5/ 8.
(6) كذا في ع، وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها.
(7) سقط من ح.
(8) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع، وفاتت بالعمل، ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: 2/ 556).
(9) كذا في ع، وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (5/ 8): كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا، ولا يدري كم تأتي ثمرته.
(10) كذا في ح، وفي ق: قال.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز.
(14) المدونة: 5/ 10.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1459






وقول ربيعة (1): "لا يتخذ/ [ز195] طفراً"، أي اغتناماً وفرصة (2).
وقوله (3): وانتظاراً إذا تأخر وانتظر به القضاء. كذا لابن عتاب. وعند ابن عيسى: وانتظار أدآء، ممدود اسماً، وبعده: تأخر وانتظر به القضاء.
وقوله (4): "يخنس نجومه"، بالخاء المعجمة والنون، كذا لابن وضاح في كتاب ابن المرابط. ولغيره: يحبس بالحاء المهملة والباء. ومعنى الأول: يكسر (5). والثاني: يمنع (6).
وقوله (7): "وينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيَجبُره" (8)، أي الشيء اليسير من ذلك.
وقوله (9): "إلى الشطط فيكسره" أي إلى الشيء الزائد فيرده.
وزياد، مولى ابن عياش (10)، بشين معجمة.(1) قال في المدونة 3/ 250/ 12: عن ربيعة أنه قال في المكاتب: إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفاً إلى من كوتب ... ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر ... فيأخذ بها أهلها إذا خشوا الفساد والهلاك ولا يتخذ طفراً عندما يكون من الزلل ... ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء ... وإن أحدث فساد في ماله ... محيت كتابته ... وكل ذلك يصير إلى الإمام ... فينظر الإمام الى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره.
(2) لم أجد هذا المعنى في المصادر.
(3) المدونة: 3/ 250/ 9.
(4) المدونة: 3/ 249/ 8.
(5) في القاموس: خنس أن من معانيه: تأخر وتغيب.
(6) في هامش طبعة دار صادر: (قال ابن وضاح: يخنس أي بالخاء المعجمة والنون، ومعناه: يكسر. ولإبراهيم بن محمد: يحبس أي بالحاء المهملة والباء الموحدة انتهى).
(7) المدونة: 3/ 250/ 6.
(8) كذا في ق وح وم، وهو مشكل في ز، وفى ص والطبعتين: فيجيزه. طبعة دار الفكر: 3/ 13/ 5.
(9) المدونة: 3/ 250/ 5.
(10) المدونة: 3/ 251/ 5 - . وجاء في سياق الحديث عن المكاتب إذا فضلت فضلة مما أعين به على فك رقبته هل يردها أو يستحل أصحابها؟ قال مالك: وقد فعله زياد =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 932






وخص الشرع هذه الإقامة بصفات لا يصح أن يكون اعتكافاً شرعياً وإقامة عبادية إلا بها".
وهذا ينسجم مع موقف المؤلف من قضية المصطلح الشرعي، فهو يرى أنه ليس غريباً على الوسط الذي نزل فيه، وإنما دخله بعض التعديل، وهي قضية كلامية، قال المؤلف في "الإكمال":
"إن ألفاظ العبادات واردة في الشرع على ما عهده أهل اللغة، خلافاً لجماهير المتكلمين من الموافقين والمخالفين، إذ كانوا يصومون ويعرفون الصوم، ويحجون ويعرفون الحج، فخاطبهم الشرع بما علموه تحقيقاً، لا أنه أتاهم بألفاظ ابتدعها لهم كما قاله المخالف، أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود إلا رمزاً كما أشار إليه المؤلف - يعني: المازري -" (1).
ومن إبداعات المؤلف في هذا الباب تخصيصه صفحات عديدة في مقدمة كتاب "الصلاة" لبحث وتحليل وتحديد مفاهيم المصطلحات الشرعية المتداولة في الصلاة والأذان، في بيان مصطلحات أركانها وأسمائها وأوقاتها والدعوات والأذكار الواردة فيها، مع البحث عن أهداف ومقاصد بعضها وحِكمها، حتى قال في شأن كلمات الأذان: "فقد انطوت - على اختصار كلماتها وقلتها - على ما يحتمل بسطه في عدة مجلدات، وانطوت على ذلك الإقامة أيضاً".
وهذه أهم المصطلحات الفقهية التي لها دور كبير في تطور المذهب وتجلية مناحي الاجتهاد فيه ...
1 - المذهب: وردت هذه الكلمة كثيراً عند عياض في كتابه هذا، فهو يقول في كتاب "العرايا": ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة، مشيراً إلى الفرق بين نصوص "المدونة" في هذه الأبواب، إلا أن عياضاً نقل هذا الكلام عن شيخه ابن رشد في المقدمات، ونصه:(1) منهج فقه الحديث للدكتور شواط: 275 - 276.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 189






على الخلاف، وهو قول أشهب (1) في كتاب ابن شعبان (2)، وما أشار إليه في كتاب محمد أنه يضرب بالمال كله (3).
ثم قال: "وكذلك إذا أوصى بشيء [ليس له] (4) غاية" (5)، إلى آخر الكلام. وأنه وقع في بعض النسخ. وكذا في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، أول الكلام.
وقال (6) سحنون: وكذلك إذا أوصى (7).
ولعبد الملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا يضرب للمجهولات كلها بالثلث، ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على السواء على عدد المجهولات (8). هذا كله قول عبد الملك.
وقال غيره: بل يضرب لكل نوع من [المجهول بثلث وحده. وقيل: أيضاً على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحد، أن الثلث أو ما يقع لهذه المجهولات] (9) في الحصاص، يقسم بينهم على قيمة (10) ما يخرج كل يوم من تلك الوصايا.(1) قال ابن أبي زيد: وذكر القرطبي أن أشهب يرى أن يحاص بما أوصى به، مما لا أمد له، من وقيد مسجد وسقي ماء بالمال كله. (النوادر: 11/ 570).
(2) ابن شعبان: هو أَبو إسحاق، محمد بن القاسم، بن شعبان، المصري، المعروف بابن القرطي، الفقيه الحافظ، أخذ عن أبي بكر بن صدقة، وغيره، وعنه أبو القاسم الغافقي، وعبد الرحمن التجيبي، وحسن الخولاني، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: الزاهي في الفقه، وأحكام القرآن، ومختصر ما ليس في المختصر، وكتاب المناسك، وغيرها؛ توفي سنة: 355 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 5/ 274 - 275، والديباج: 2/ 194 - 195، وشجرة النور، ص: 80).
(3) النوادر: 11/ 569.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 6/ 51.
(6) كذا في ع، وفي ح: قال.
(7) المدونة: 6/ 51.
(8) النوادر: 11/ 569.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: قدر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2090






وقول ابن شهاب (1) (هنا) (2): "ليس للمرأة الناكح (3) نفقة إلا أن يكون لها وصي خاصم (4) زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها". ظاهره الخلاف، فكيف وقد قال (5): "ولا شيء لها، قبل ذلك! ".
وقوله في عجز المكاتب (6) عن نفقة ولده الصغار الذين معه في الكتابة: لا يشبه عجزه عن الكتابة والجناية. قال أبو عمران: يعني في نفقة تقدمت، وأما ما يحتاجون إليه الآن فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء، ويقال له: أنفق عليهم، أو يقال ذلك للسيد.
قال القاضي: وهذا صحيح/ [خ 184] بين، ألا تراه كيف سوى الكتابة والجناية، ولا إشكال في هذا.
وظواهر مسائل الكتاب تدل أن لأبي الصبية البكر أن يدعو الزوج إلى الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك الابنة؛ لأنه الناظر لها والمنفق عليها. وإلى ذلك ذهب بعض شيوخنا وذكر أنه مقتضى المذهب وقاله أبو المطرف الشعبي، قال: وكما له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على الدخول ويسلمها لزوجها، وكما له بيع مالها، وتسليمه بغير أمرها كذلك بضعها (7). وذهب المأموني (8) إلى أنه ليس له ذلك، ولا يلزم الزوج النفقة(1) المدونة: 2/ 255/ 8.
(2) سقط من خ.
(3) عند أبويها كما في المدونة.
(4) كذا في ز، وفي الطبعتين: يكون وليها خاصم. (طبعة الفكر: 2/ 190/ 12 -)، وهو ما في خ وق.
(5) المدونة: 2/ 255/ 10.
(6) المدونة: 2/ 257/ 7.
(7) انظر أحكام الشعبي: 436.
(8) حجاج بن القاسم بن هشام الرعيني أبو محمد، سبتي الأصل، سمع بها ورحل للحج فسمع أبا ذر الهروي. سكن المرية فحاز فيها الرئاسة والجاه، ثم رجع إلى سبتة فكان ممن سمع منه أبو القاسم ابن العجوز. توفي 481 (انظر المدارك: 8/ 176 والصلة:=




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 635






وهي رواية ابن وهب (1) وابن عبد الحكم (2) عن مالك.
وقول ربيعة (3) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (4) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) (5) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.
وقوله (6): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (7).
وقوله (8): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهماً. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (9). وسقوط "من" الصواب.
وقول يحيى بن سعيد (10): "أشبه لعمل (11) الصالحين ألا يفارقه حتى(1) في المدونة: 3/ 406/ 4.
(2) عزاه له ابن رشد في البيان: 7/ 32 رأيا له، وفي النوادر: 5/ 383، والجواهر: 2/ 376 أنه من روايته.
(3) المدونة: 3/ 407/ 7.
(4) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 8 - ، وبعد هذا ذكر: درهما، فقط. بل هو عنوان الباب.
(5) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 10.
(6) في المدونة: 3/ 96/ 7 - من طبعة دار الفكر، قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهماً أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس، ولا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد، وإن فيه لما غمزكم ...
(7) في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1259ج ص: 13: لما غمزكم في الأم، وفي أم أخرى: لمغامزكم.
(8) في المدونة 3/ 407/ 10: قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهماً ورقاً فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما ...
(9) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ.
(10) المدونة: 3/ 407/ 12.
(11) كذا في ز، وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 5 - . وهو أنسب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1009






في هذا بعض مشايخ القرويين (1).
ولعله في الكتاب إنما تكلم (2) على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط (3). ومما يبين ما قلناه اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله (4) ونام ثم قام لوتره؛ هل يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بُعْدِ ما بين التنفل (5) والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئ (6) وليس فيهما تخصيص شفع لوتره، ومرة راعى انقطاع الوتر من النفل قبْله وبُعده عن الشفع فرأى إعادته (7). ويشهد لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان (8) وأكثره اثني (9) عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصا، وإنما أشار إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر من مسألة قيام رمضان (10) غير صحيح. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه= يشبه: "وأصح للصواب". وفوق هذا كتب ما لعله: "كذا صورته في الأصل، مضبب". ومثل هذا في ل. وفي خ لا يوجد بياض ولا إشارة، وفيها: "المذهب، والصواب". وفي سائر النسخ والتوضيح: 1/ 131: "واحتج للصواب"، وليس واضحاً في ق، ويشبه في ط: وأجنح.
(1) ذكر المازري في شرح التلقين: 2/ 785 هذا عن بعض شيوخه وضعفه.
(2) في س وح: لم يتكلم. وفي م: إذا لم يتكلم.
(3) انظر الخلاف في هذا ومن يقول هو ثلاث في التبصرة: 1/ 52 ب.
(4) كذا في ز وس وع، وفي خ: ليلته، وفي ح وم وق: ليلة. وفي ع: الليل.
(5) كذا في ز، وفي خ: النفل، وفي س: النوافل.
(6) رواه عنه ابن نافع كما في النوادر: 1/ 493 والتبصرة: 1/ 52 ب والمنتقى: 1/ 223.
(7) رواه عنه ابن القاسم في المجموعة كما في التبصرة: 1/ 52 ب والمنتقى: 9/ 223 وهو في العتبية من سماع أشهب وابن نافع انظر البيان: 1/ 427.
(8) ذكره في النوادر: 1/ 490 وليس فيه: أكثره اثنتا عشرة ... وهو في المنتقى: 1/ 214.
(9) في طرة ز: كذا بخط المؤلف. ولم يصححه الناسخ، وفي خ قد يقرأ: اثنا عشرة، أو اثنتا عشرة. وفي ع وح: اثنا عشر. وفي ق: اثني عشرة، وفي س وم: اثني عشر. والصحيح: اثنتا عشرة ركعة.
(10) في التبصرة (1/ 52 ب): "قال مالك: الوتر واحدة، وقال في كتاب الصيام: يوتر بثلاث وهو خلاف قوله الأول".




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214






كتاب ابن عيسى وكذا في أصل "الأسدية": البقرة، وكذا في جل الروايات (1). وقد ذهب ابن حبيب (2) إلى أن الحرث إنما يراعى في الذكور لا في الإناث. وما في "الأسدية" يرد عليه، وهو المعروف من مذهب ابن القاسم أن الحرث مراعى في الذكور والإناث.
والعبدان الأَشْبانيان (3)، بفتح الهمزة، يريد من سبي الأندلس، وكانت الأندلس قديماً تسمى أَشبانية (4)، بتخفيف الياء. وقال البلوطي (5): هو بكسر الهمزة (6). والمعروف الأول، وبه قالوا: سميت مدينة أشبيلية وأصله اسم ملك كان بها في القديم يقال له: أشبان (7). ويقال: كان اسمه أصبهان فغيرته العجم (8).
وذكر مسألة شراء العبد بالعبدين النوبيين (9)، تأملها مع كراهة من كره بيعهم، وذكروا أن لهم عهداً (10). وقد قيل: لعله فيما باعوه من عبيدهم، أو(1) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 118/ 9.
(2) انظر قوله في النوادر: 6/ 14، والتوضيح: 1/ 185.
(3) المدونة: 4/ 3/ 2.
(4) في الروض المعطار: 32 أنها في اللغة اليونانية: أشبانيا.
(5) يعني منذر بن سعيد القاضي، تقدمت ترجمته. ولعل قوله هذا في كتابه في شرح غريب المدونة ...
(6) هكذا ضبطه الجبي أبضاً في شرح غريب ألفاظ المدونة: 60 وزاد قوله: منسوب إلى أشبانيا، ويقال: إنها الأندلس بلسان العجم، ويقال إنها إشبيلية فيما يحكيه نصارى الأندلس.
(7) قال في الروض المعطار: 58 يذكر أهل العلم باللسان اللاتيني أن أصل تسميتها: إشبان ومعناها المدينة المنبسطة ... ويقال: أشباني، اسم خاص ببلد إشبيلية الذي ينزله إشبان بن طيطش، وباسمة سميت الأندلس أشبانية. وانظر أيضاً: 32.
(8) انظر كل هذا الذي لدى المؤلف وزيادة في نفح الطيب 1/ 134 وما بعدها. وانظر كتاب "فرحة الأنفس" للجغرافي الأندلسي ابن غالب في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد: 1 الجزء: 2/ 307 فقد قال: تأويل إشبيلية أنها مبنية على سبخة.
(9) النسبة إلى بلاد النوبة جنوب مصر، وانظر معجم البلدان: 5/ 309.
(10) جاء في العتبية كما في البيان: 4/ 171، والنوادر: 3/ 69: روى أشهب عن مالك - وسئل عن أسير النوبة والبجة - وبيننا وبينهم هدنة؛ يعطينا النوبة رقيقاً ونعطيهم =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1036






بها ولم تكن حاضرة. فقال المشتري: ليست على حال ما كنت رأيتها" (1).
فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن يأتي به، وأنه جائز أن يشترط ذلك المبتاع على البائع، خلاف ما روى أصبغ في سماعه عن ابن القاسم، أن ذلك لا يجوز اشتراطه، وإنما يخرج المشتري لأخذها، وصوب هذا أبو عمران، وأنكره غيره، وتأول بعضهم قوله في الكتاب: أن البائع تطوع، وقال: إن شرط على البائع الإتيان به وهو ضامن له حتى يقبضه (2) فهو بيع فاسد، وإن كان على أن ضمانه من المشتري في مجيئه فهو بيع جائز مع إجارة.
وقول ربيعة: "لا بأس أن يشترى غائب مضمون بالصفة" (3) كذا عند ابن عتاب، ومعنى هذا الضمان (أن) (4) المصيبة ممن اشترطت عليه الصفقة.
وقيل: معناه (5) ضمان العهدة، ليس على أنه إن تلف أتي (6) بمثله، هذا لا يجوز، ولا يصح ضمان غائب على (غير) (7) ما تقدم. و (نص) (8) كلام ربيعة في كتاب (9) ابن عيسى: لا بأس بأن يشتري غائباً (10) بالصفة. لم يذكر مضموناً.
"والبرنامج" (11) أصله الزمام بفتح الباء، وكسر الميم، كلمة(1) المدونة: 4/ 218.
(2) كذا في ع، وفي ح: يقضيه.
(3) في المدونة (4/ 210): لا بأس أن يشتري الرجل غائباً مضموناً بالصفة.
(4) ساقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ح معنى.
(6) كذا في ع، وفي ح: إنما.
(7) سقط من ح.
(8) ساقط من ع وح.
(9) في د: كلام.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: غائب.
(11) المدونة: 4/ 210.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1185






في الكتاب: أن قيمته أكثر (1)، وكذا في سماع يحيى (2) قيمته بالغاً (3) ما بلغت لا يلتفت إلى الثمن، وقد ذهب بعضهم (4) إلى أنه وفاق، فانظره (5).
و"أَيْلَة" (6). - بفتح الهمزة - مدينة بالشام (7).
"وابن السباق" (8). بفتح السين (9).
"والسفتجات" (10) - بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء بعدها (11) جيم - جمع سفتجة. وهي البطائق تكتب فيها (12) الإحالات بالديون (13)، وذلك الرجل (14) يجتمع له المال في بلد فيسلفه لبعض أهله ويكتب له(1) في المدونة (4/ 132): وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن.
(2) انظر البيان والتحصيل: 7/ 197.
(3) كذا في خ وع وح، وفي ق: قيمته إذا فات.
(4) كذا في خ وع وح، وفي ق: غيره.
(5) كذا في خ وح، وفي ع: فأنكره.
(6) المدونة: 4/ 135.
(7) أيلة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. قيل: هي آخر الحجاز، وأول الشام. وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت. (مراصد الاطلاع على اسم الأمكنة والبقاع: 1/ 138، معجم البلدان: 1/ 292).
(8) المدونة: 4/ 135.
(9) قال ابن عبد البر: ابن السباق هذا: عبيد، روى عنه ابن شهاب، وابنه سعيد بن عبيد بن السباق، وهو من ثقات التابعين بالمدينة. (التمهيد: 11/ 209). قال المباركفوري: هو عبيد بن السباق - بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة - المدني الثقفي، أبو سعيد. ثقة، روى عن زيد بن ثابت، وسهل بن حنيف، وعنه ابن شهاب، وثقه غير واحد. (تحفة الأحوذي: 1/ 315).
(10) المدونة: 4/ 135.
(11) كذا في خ وح، وفي ع: وبعدها.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: حيث فيه.
(13) قال الزبيدي: وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قراضا يأمن به من خطر الطريق. (انظر: تاج العروس).
(14) في التقييد، ص: 492: وذلك أن الرجل.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1135






21 - المبسوط:
من تأليف القاضي إسماعيل بن إسحاق المبسوط في الفقه ومختصره، ضمنه بعد كلام عبد الملك بن الماجشون، واعتمده عياض في النقل عن العراقيين، واختصره ابن الفخار (1).

22 - كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):
هكذا ذكر القاضي عياض هذا الكتاب لأبي زكرياء يحيى بن مزين، من غير أن يبين اسمه، وورد في بعض الكتب بتفسير ابن مزين، ولعل المقصود كتابه في تفسير "الموطأ" (2).

23 - كتب القاضي عبد الوهاب. (ت: 422 هـ):
ترك القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب بن نصر البغدادي مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع كـ "المعونة على مذهب عالم المدينة، وكتاب "التلقين"، وكتاب "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، وما هو مخطوط ككتاب "الممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمَّد" وكتاب شرح "المدونة" لم يتم وكتاب "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة"، وكتب أخرى (3). وربما كان يرجع عياض إلى مؤلفاته في الفقه كثيراً كما يرجع إلى المبسوط فيختصر الكلام ويقول على رأي البغداديين، كما وجدت له نقولاً للقاضي عبد الوهاب اعتمد فيها على "المعونة".

24 - التهذيب:
من تأليف أبي القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي، من كبار أصحاب أبي محمَّد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي (4). وكتاب "التهذيب" من أشهر مختصرات "المدونة"، وكان عياض(1) المدارك: 4/ 291، 3/ 140، 7/ 288.
(2) المدارك: 4/ 239.
(3) المدارك: 7/ 221 - 222.
(4) المدارك: 7/ 256.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 162






"وثلاثة من الأنصار" (1)، وذكر أنه أحدهم. ولا أعلم له سبب (2) ينسب به إلى بَلِيّ من حِلْف أو جوار، ولا من ذكره في عدادهم.
وحَنَش (3) بن عبد الله، تقدم ذكره (4)، وهو بفتح الحاء المهملة والنون وآخره شين معجمة، هو الصنعاني (5)، واسمه - فيما قاله/ [خ 140] ابن وضاح - حسين، وحنش لقبه، وهو أحد من دخل الأندلس من التابعين مع موسى بن نصير (6). ولا خلاف عند أهل الثغر الشرقي أن قبره بسرقسطة (7)، ويعينونه، وأما مؤرخو المشرق وأئمة الحديث (8) فكلهم يدلون (9) أنه قفل من الأندلس وتوفي بمصر (10)، ....................................(1) الحديث في المدونة معلق وهو: خمَّس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريظة، وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار؛ سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث. والحديث في كبرى البيهقي: 6/ 297 عن ابن شهاب رفعه وأنه أعطى لرجلين من الأنصار. ثم رواه موصولا عن صهيب بن سنان وسمى الرجلين سهل بن حنيف وابن عبد المنذر يعني أبا لبابة. ثم ذكر أيضاً في: 6/ 297 سهل بن حنيف وأبا دجانة. وفي عون المعبود: 8/ 133 ذكر اسم الحارث بن الصمة.
(2) كذا في خ وع، وفي ق وس: سببا.
(3) المدونة: 2/ 11/ 6.
(4) لم يتقدم ذكره.
(5) السبائي أبو رشدين، وقد اختلف في "صنعاء" التي ينسب إليها هل هي صنعاء اليمن أو صنعاء الشام؟ وتوفي 100. (تاريخ ابن الفرضي: 1/ 231).
(6) الأمير التابعي فاتح الأندلس وقبرس (انظر السير: 4/ 496).
(7) وممن قال بهذا أبو الوليد الوقشي الأندلسي كما في التهذيب: 3/ 50. ونقل ابن الفرضي عن أحد الأندلسيين أنه كان بسرقسطة وأسس جامعها، وبها مات، وقبره معروف بها إلى اليوم، ثم قال ذلك الراوي: قال لنا أبو محمد الثغري: رأيت قبر حنش بسرقسطة، وقبره بها عند باب اليهود بغربي المدينة معروف إلى اليوم. (انظر تاريخ علماء الأندلس: 1/ 234)، وانظر أيضاً الروض المعطار: 317 ومعجم البلدان: 3/ 213. وذكر ابن بشكوال في ترجمة ابن الحذاء في الصلة: 2/ 742 أنه دفن بباب القبلة على مقربة من قبر حنش الصنعاني.
(8) خرج في خ إلى الحاشية وكتب كلمة ربما تكون هي: به.
(9) في ق: يذكرون.
(10) منهم ابن سعد في الطبقات الكبرى: 5/ 536.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 499






وقوله: "في السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان، إذا رأى حدًّا رفعه إلى القاضي" (1).
وقال مثله في كبير مصر يرفع إلى القاضي. وقال في القاضي يرفع إلى من فوقه. وكذلك قال في السلطان.
وقال بعضهم: إن مذهبه في الكتاب أن أحداً لا يرفع إلى من دونه، وتحت يده، إلا السلطان (2) الأعظم، للضرورة إلى ذلك.
وسحنون يقول فيه: هذا حد لا يقام أبداً، وأراه هدراً، واعتمد هذا القائل على ظواهر ألفاظ الكتاب، وجعل (3) قوله في والي مصر: أن القاضي من تقديم أمير المؤمنين.
وقال بعضهم: يجوز أن يرفع إلى من دونه، كما يفعل أمير المؤمنين.
وقد يستدل بقوله في والي مصر يرفع إلى القاضي (4)، وقد ذكر في المسألة الأخرى في والي الإسكندرية إذا استقضى قاضياً، أو قضى به والي الإسكندرية، أنه يجوز (5). فقد بين أن تقديمه القضاة (6) من قبل الولاة كانت عادتهم، وعليه تكلم. وكذلك كانت سيرة بني أمية، تفويض تقديم القضاة إلى الولاة، إلى أن ولي بنو العباس، فصار تقديم القضاة في قواعد الأمصار من قبلهم.
وقوله: "ويستحسن" (7) (8) أي: يستقصى (9).(1) المدونة: 5/ 148.
(2) كذا في: ع، وفي ح: إلا في السلطان.
(3) في ح: وحمل.
(4) المدونة: 5/ 148.
(5) المدونة: 5/ 146.
(6) كذا في ع، وفي ق: تقديمه القاضي، وفي ح: تقديم القضاة.
(7) كذا في ح، وفي ق: يستحسن وفي ع: ويحسن.
(8) في المدونة (5/ 148): يسأل الإمام في السر ويستحسن، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه.
(9) كذا في ح، وفي ق: أن يستقضى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1633






والأكثر أنه لا يجوز. وقال في الخيار: على المشهور من قول ابن القاسم، وأصله، وروايته، ومنعه جمع السلعتين. فقد يسير في هذا مع الذين يشهرون قول ابن القاسم في "المدونة" على غيره. وقال في التجارة إلى أرض الحرب: هو على أكثر مذهبه ومشهوره من تقدم أخبار الآحاد. وقال فيها أيضاً: لكن مشهور مذهبه ومعروفه ما ذكرنا من اتباع الأثر وتقديمه على القياس. فهو يقرن هنا بين المشهور والمعروف، والمعروف هو ما كثر قائله.
وقد يستعمل المشهور أو الظاهر في تقوية قول على قول أو على أقوال، عندما يكون في المسألة قولان، أو أقوال.
7 - الظاهر والمشهور: يكون من القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قالوا: الأظهر، وإلا فالمشهور (1). وقد استعمل عياض كثيراً مصطلح الظاهر، فقال: وظاهر الكتاب كذا. وظاهره، وظاهره الجواز، وظاهر المسألة، وقال في المحاباة: ظاهره أن المحاباة سواء كانت في ثمنه أو عينه.
8 - الأصح أو الصحيح: وإذا استعمل هذا التعبير فالمقصود به الأصح أو الصحيح من الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قالوا الأصح، وإلا فالصحيح. وقد استعمل عياض هذا كثيراً في كتابه إلا أنه في بعض الأحيان يجمع بين هذه المصطلحات. كما جاء في كتاب الأقضية: قال: وفي هذا الفصل يتصور الخلاف على ما في كتاب محمَّد. وتأويل بعضهم على ظاهر "المدونة". وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه الآخر أظهر وأبين وأصح إن شاء الله.
9 - الأصل: استعمل عياض كثيراً هذه الكلمة، وهو يقصد معاني مختلفة، فقد يستعملها بمعنى الدليل كما ورد في التجارة إلى أرض الحرب، عند الحديث عن حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام (2).(1) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: 266.
(2) المدونة: 4/ 289.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 194






ذهب (1) ابن سهل أن ظاهره: أن عيب ارتفاع الحيض إنما هو في العلي (2)، وجواز الوطء، وعليه تكلم في المدونة، وأنه خلاف ما قاله (3) في غيرها، وقد روى أصبغ عن ابن القاسم: أن العلي والوخش في ذلك سواء قال مشايخنا لأن ذلك علة، وخروج الحيض يصحح الجسم، وقال بعضهم: إنما تكلم في الكتاب على الغائب مما فيه المواضعة (4).
وقوله: "فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكره البائع (5)، قال: على البائع اليمين" (6) كذا (7) في المدونة.
وفي أصل الأسدية، فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب، قال: عليه اليمين، وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد الدعوى بالرضى.
وقوله "في العبد إذا أصابه مخنثاً هو عيب، وفي المرأة المذكرة (8) إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيباً" (9).
حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق، والكلام، والشمائل. إما خلقة، أو تخلقاً، دون فعل الفاحشة. وجعل هذا عيباً بيناً. أما الرجال (10) فتضعف قواهم، وكثير من منافعهم المطلوبة منهم، وأما النساء(1) في ح: وذهب.
(2) الذخيرة: 5/ 60.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما له.
(4) قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. (المنتقى: 4/ 202).
(5) في المدونة (4/ 327): وأنكر البائع ذلك.
(6) المدونة: 4/ 327.
(7) في ح: وكذا.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: المذكورة.
(9) المدونة: 4/ 329.
(10) كذا في ع وفي ح: إذ الرجال.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1357






له قالوا: ما هي في الكتاب ... وليس ثم كتاب يرجع إليه إلا كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم بلغ الأمر بالموحدين إلى إحراق كتب المذهب بعد أن جُرد ما فيها من الحديث والقرآن، فأُحرق منها جملة في سائر البلاد، كـ "مدونة سحنون"، وكتاب "ابن يونس"، و"نوادر ابن أبي زيد"، و"تهذيب البراذعي"، و"واضحة ابن حبيب" (1) ...
إن هذه الحوادث المأساوية تجلي فعلاً ذلك الجمود على كتب الفروع، وتؤكد الفرضية بل الحقيقة التي بنى عليها القاضي عياض في تأليف كتاب التنبيهات. ويؤكد ذلك الواقعُ التاريخي أيضاً، فكثير من الفقهاء اقتصروا على "المدونة" خاصة، وكثير منهم كان يحفظها حرفياً أو كان لا يجاوزها ولا يفارقها، حتى كان من شروط تولي بعض الخطط حفظها (2) ... فما الذي امتاز به عنهم القاضي عياض؟

أولاً: ملامح عن القاضي عياض المحدِّث المحقق:
كان المؤلف رحمه الله من أئمة وقته في الحديث وفقهه وغريبه، ومشكله ومختلفه، وصحيحه وسقيمه، وعِلَلِهِ وحفظ رجاله ومتونه وجميع أنواع علومه (3). وقد ذكره أبو الوليد ابن الدباغ في الطبقة الثانية عشرة من المحدثين في كتابه. ويكفي أن يذكر في شيوخه أعلام زمانه مثل: أبي علي الجياني وأبي علي الصدفي وأبي طاهر السلفي ...(1) انظر: المعجب ص: 400، والاستقصاء 2/ 178.
(2) أكتفي بالإشارة لمظان هذه المعطيات مثل: أخبار الفقهاء والمحدثين ص: 32، 61 والصلة: 2/ 747 وتاريخ ابن الفرضي: 2/ 885 والمدارك: 6/ 170، 177، 301. 4/ 444. 7/ 242 والتكملة: 1/ 194، 3/ 184 والذيل والتكملة: 5/ 1/ 60، 408، 429 والديباج: 103، 141، 202، 227، 282 ونفح الطيب: 2/ 8 ونيل الابتهاج: 138 وجذوة الاقتباس: 1/ 109، 127 وبيوتات فاس: 19، وطبقات المالكية: 234، 357.
(3) التعريف: 4، وانظر: أزهار الرياض: 3/ 20.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 25






بالسفر الأول:
فالجزء الأول: من أول الكتاب إلى آخر الجنائز كما نص عليه هناك في النسخ "ز" و"ع" و"ح" و"م".
والجزء الثاني: يبتدئ بالصيام وينتهي بانتهاء الحج، وهذا ما في آخر الجنائز في النسختين "م" و"ح"، وفي "ط" في آخر الحج: تم الجزء الثاني. غير أن في النسخة "خ" في آخر الجهاد وقبل الحج: تم الجزء بحمد الله وعونه. ولعل هذا له علاقة بما وقع لكتاب الحج عند المؤلف من تأخير تأليفه.
أما الجزء الثالث: فنصَّت النسخة "ز" على ابتدائه في أول النكاح.
وأما الجزء الرابع: فنصَّت النسخة "ز" كذلك على ابتدائه في أول الرضاع.
وأما الجزء الخامس: فلم تنص أي من النسخ على مبتدئه، لكن في النسخة "خ" من آخر اللعان: انتهى الجزء الخامس.
وعدا هذا، فلا يوجد نص ولا إشارة يفيدان في تحديد بقية الأجزاء في هذا السفر الأول.

ثالثاً: وصف النسخ:
يوجد عدد لا بأس به من نسخ السفر الأول، أذكر المعتمد منها أولاً:
1) نسخة الخزانة الحمزية رقم 385، ورمزها حرف الزاي "ز":
هذه النسخة لم يذكرها الشيخ المنوني رحمه الله في فهرسته للخزانة، وذكرها في مقال له في مجلة جامعة القرويين (1)، وقال عنها: مجلد غير مرتب. غير أن في بعض الفهارس القديمة للخزانة الملحقة بالفهرس المذكور ذكراً للكتاب وأنه في جزءين، وكذلك في دفتر مقيدة فيه أسماء الكتب(1) محمد المنوني: مجلة جامعة القرويين، عدد 5، سنة 1414 هـ / 1993 م، ص: 142.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 237






كسماعات ابن القاسم وأشهب، إضافة إلى "المدونة" و"الموازية" و"الواضحة" وغيرها.

قاعدة في المرابحة:
قاعدة: علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره، كما إذا قصد النقص في الصورة قبلها، أو تسلف أحد المتصارفين بخلاف علمهما معاً كتسلفهما لأنه يقتضي المنع، وليس التدليس من ذلك لحديث المصراة خلافاً لقوم (1).
ما ورد في هذه القاعدة أشار إليه عياض في كتاب "المرابحة" وإلى أنه مخرج من كتاب "الصرف"، وقال: وإن قيل: إن البائع كان يعلم ذلك فالمشتري يجهله، وهذا أصل مختلف فيه، إذا كان الفساد من أحد المتعاقدين، هل يفسد العقد أم لا؟ وقد أشار إلى هذا الأصل المختلف فيه كذلك في بيع الخيار، في مسألة الجارية تلد في أيام الخيار.

قاعدة في بيع الخيار:
قاعدة: اختلف المالكية في البيع: أهو العقد فقط أم العقد والتقابض؟ وعليهما ضمان ما في المكيال والميزان بعد التقدير، وقبل مضي مقدار التمكين أهو من البائع أم من المشتري (2)؟
هذه القاعدة بصيغتها تحدث عنها عياض في بيع الخيار عند حديثه عن اكتشاف العيب في السلعة في بيع الخيار، هل تعتبر قيمتها يوم العقد أو يوم القبض، وقد استعرض أقوال العلماء في ذلك عند شرحه لما ورد في "المدونة" في تقويم الجارية المبيعة بالخيار - وقد حدث بها عيب في أيام الخيار - وقال: وقد أشار ابن محرز إلى أن اختلافهم فيه على أصل(1) قواعد الفقه للمقري: القاعدة 862، ص: 343.
(2) قواعد الفقه للمقري: القاعدة، 839، ص: 335، والقاعدة: 87 من قواعد الونشريسي، إيضاح المسالك: ص: 333.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 201






حبيب في قول مالك: وهذا تشديد من القول. قد سمعت مطرفاً وعبد المالك، وذكر ذلك عن جماعة من السلف، أن ذلك إنما هو في التي قاربت الحيض، وكان يخشى عليها الحمل، فأما التي لم تقارب، وليس مثلها يحمل فلا استبراء فيها (1)، لأن الاستبراء إنما هو خيفة الحمل، وفي كتاب القاضي أبي الأصبغ: روى علي بن زياد، عن مالك، لا استبراء (2) على الصغيرة التي يؤمن عليها الحمل، وإن كان مثلها يوطأ، وللخلاف (3) في هذا نص عند ابن حبيب، وغيره، كما تراه، وعليه حمله بعض مشايخنا، وهو بين.
والأولى ترك المواضعة والاستبراء فيمن (4) هذا سبيله في بنت السبع، ونحوها، وحمل اللخمي وغيره الخلاف في بنت تسع، وعشر، ومن يتوقع منها الحمل، وإن كان نادراً، ولعله فيه جاء قول مالك، وابن القاسم، وابن وهب: والأولى لا يخاف منها ذلك البتة، كما أنه لا خلاف في المراهقة.
وقوله "في رواية ابن وهب، في آخر باب استبراء الصغيرة: أن (5) استبراء [الصغيرة] (6) التي لم تبلغ المحيض، واللائي يئسن (7) من المحيض في البيع ثلاثة أشهر. على ذلك أمر الناس عندنا. وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت (8) " (9) أي فيه إشعار (إلى) (10) الخلاف الذي ذكره ابن حبيب، من قول من قال شهران، وشهر ونصف، وشهر فقط (11).(1) المقدمات الممهدات: 2/ 142.
(2) في ح: الاستبراء.
(3) كذا في د، وفي ق: والخلاف.
(4) كذا في ح، وفي ق: فيما.
(5) في ح: وأن.
(6) سقط من ق وح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: والتي يئست.
(8) "فيها" زائدة في ح.
(9) المدونة: 3/ 144.
(10) سقط من ح.
(11) انظر هذه الأقوال في المقدمات: 2/ 142 - 143.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1396






معاملتهم (1)، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما (2) معاملة به، كسائر التقويمات [في المقومات] (3).
واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في مسألة الدهن (4): إن كانت قيمته إذا سلت (5) ربع دينار قطع (6).
ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع (7)، وقد قوم هنا بالذهب، وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون بالذهب.
وقوله: "هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان، أم (8) يكلفه القاضي؟ قال: لا يكلفه (9) عند مالك، ولكن يسجنه، وليس في الحدود كفالة" (10)، يريد بالكفيل الضمين، فأما الكفيل من الشرط فملازمته له، أو من الناس في الأمر القريب لئلا يفر، فهذا كالسجن، ومما يفعله الحاكم فيما قرب.
وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا، أو خرسوا (11)، أو جنوا، أو ماتوا، أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عموا، أو خرسوا، سواء على غير المذهب، وإنما هو من سؤالات المخالف الذي لا يجيز شهادتهم، ونحن نجيز شهادتهم ابتداء.(1) كذا في ح، وفي ق: معاملته.
(2) في ح: بأكثرها.
(3) سقط من ق.
(4) في ع وح وق: الرهن، والصواب: الدهن.
(5) في ق: سلب، والصواب: سلت.
(6) المدونة: 6/ 281 - 282.
(7) المدونة: 6/ 282.
(8) في ح: لم.
(9) في ح: لا يعقله.
(10) المدونة: 6/ 267.
(11) المدونة: 6/ 267.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2110






مراعاة الخلطة، وقد ذكرها في كتاب الشهادات (1)، والخلاف في اشتراطها الآن معلوم، قالوا: فلا يتوجه للوارث طلب هذا بما لأبيه عنده، إلا أن يحقق دعواه، فأما لو قال: وجدته (2) بخط أبي، أو أعلمني (3) به، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يثبت. فانظر ما قالوه.
وقوله: "توي ما على الغريم" (4) أي هلك. بكسر الواو وفتح الياء، وقد قيل (5): بفتح الواو، والأول أفصح (6).
وقوله في مسألة "الرجلين، لهما ذكر حق بكتاب واحد، أو بغير كتاب، من بيع باعاه بعين، أو ما يكال، أو يوزن، غير الطعام، والإدام، أو من شيء (7) أقرضاه من الدنانير، والدراهم، والطعام، إلى آخر المسألة" (8).
قيل: إنما استثنى الطعام هنا من بيع، لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه. قاله ابن أبي زمنين، وغيره.
وفي قسمة الأسدية لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه، هل القسمة بيع أو تمييز حق (9)، وحمله أبو عمران وغيره على أنه (10) راجع إلى مآل (11) المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غريمه أو مصالحته (12) إياه عنه،(1) المدونة: 5/ 174.
(2) كذا في ع وفي ح: وجدت.
(3) كذا في ح، وفي ق: وأعلمني.
(4) المدونة: 4/ 366.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقيل.
(6) حكى الفارسي: أن طيئا تقول: توى بالفتح. (لسان العرب: توي).
(7) كذا في المدونة، وفي ح: أو بشيء، وفي ق: أو شيء.
(8) المدونة: 4/ 365.
(9) القاعدة: 875 من قواعد المقري، ص: 348.
(10) كذا في ح، وفي ق: إلى أنه.
(11) في ع وح: مال.
(12) في ح: ومصالحته.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1413






أ - محمد بن رشيد بن عيسى بن باز أبو عبد الله: توفي بعد 600 هـ، ترجم له ابن الأبار (1) وابن عبد الملك (2).
ب - محمَّد بن رشيد بن عيسى اليحصبي: المتوفى 553 هـ، ترجم له ابن الأبار (3).
غير أن هذين لم يذكر عنهما شيء من العناية بالكتابة والخط والنسخ.
جـ - محمَّد بن محمَّد بن رشيد: ذكره ابن القاضي وحلاه بالفقيه الكاتب، "كتب في حضرة أبي عنان المريني، وكتب بعده لجملة من بني مرين، قال ابن الأحمر في حديقته: رأيته بفاس، وكان حسن الخط بارعه، ابن مقلة زمانه. إلا أنه لم يكن عنده عربية، فكان إذا أمر السلطان بكتب الملوك ينشئها الفقيه المدرس ... أبو القاسم عبد الله بن يوسف المالكي ... ويضبطه بالإعراب ويعطى للكاتب ابن رشيد فيكتب (4) ... ".
د - محمَّد بن عمر بن رشيد السبتي أبو عبد الله المحدِّث الفقيه الرحالة، اشتغل بدراسة الفقه، واهتم بالكتابة والمقابلة، وهو أديب خطيب بليغ محدث سيد محدثي المغرب، صحيح النقل، أصيل الضبط، توفي 721 هـ (5).
وقد يكون هو المقصود، فإنه الأعرف والمعروف بهذا الشأن، يقول الشيخ محمَّد المنوني: "لمع في المغرب المريني طبقة من المصححين للكتب العلمية، منهم: محمَّد بن رشيد السبتي ... ترد الإشارة له في مخطوطة من رسالة "عجالة المبتدئ" في أنساب رواة الحديث للحازمي،(1) انظر: التكملة: 2/ 71.
(2) الذيل والتكملة: 6/ 199.
(3) التكملة: 2/ 489.
(4) انظر: جذوة الاقتباس: 1/ 231 - 232.
(5) انظر: أزهار الرياض: 2/ 347، والترجمة الوافية التي عقدها الشيخ محمَّد الحبيب بلخوجة في مقدمة تحقيق كتاب ابن رشيد: "السنن الأبين ... " المطبوع بالدار التونسية للنشر 1397 هـ / 1977 م.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 239






وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة (1). وكذلك في "سماع" أبي زيد (2). قال بعض شيوخنا (3): وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله في أب (4) الصبي يسلم، وحكم الصبي حكم من لم يدخل، وهو نص له في كتاب محمد (5) / [خ 195] وروايته عن مالك. وأشهب (6) يقول: إن كانت غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجها، ولا يعرض عليها. وإن كانت مدخولاً بها [كان] (7) كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله القرويون، وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ (8) في التي تسلم قبل البناء أنه لا خلاف أنه (9) لا سبيل إلى الزوج إليها (10) إلا أن يكون (11) أسلما معاً. وهو ظاهر الكتاب في مسألة الصبية (12) وأنه لا يعرض عليها الإسلام، وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها(1) هذا في النوادر: 4/ 591.
(2) في "ثمانيته"، ذكره له في النوادر: 4/ 591، والمناهج: 2/ 416. وعزاه ابن يونس في الجامع: 2/ 74، والباجي في المنتقى: 3/ 546 إلى سماعه. وسماعه عن ابن القاسم كما في المدارك: 4/ 23.
(3) هو ابن يونس كما في الجامع: 2/ 73.
(4) كذا في النسخ، وفي ع: أبي.
(5) وهو في الجامع: 2/ 74.
(6) روايته في الجامع: 2/ 74، والمنتقى: 3/ 346، والمعونة: 2/ 804.
(7) ليس في ز وق وع وح وم وس.
(8) هو ابن يونس في الجامع: 2/ 75.
(9) كذا في خ وق، وذكر بحاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: أنها. وفي الجامع لابن يونس: 2/ 75 المنقول عنه: أنه، وقد تحتمل الكلمتان.
(10) كذا في ز وخ وق وع وح وم وس، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: عليها. والعبارة في الجامع: 2/ 75 سليمة كما يلي: لا سبيل له إليها.
(11) كذا في خ وز وق، وفرقها في ز: كذا، وفي الجامع 2/ 75: "إلا أن يسلما معا". وفي م وس: يكونا.
(12) المدونة: 2/ 301/ 9




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 667






والحمالة: [من] (1) الحمل. وأصلها من حمل الدية. وهي من الحمالة. وفي الحديث: "الحميل غارم" (2).
والإدانة (بمعنى) (3) الإيجاب. قال (الله) (4) تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} (5)] (6)، {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ} (7) أصلها من الأذان. وهو الإعلام. والضامن أوجب على نفسه من أداء المال ما لزمه، وأعلن بذلك على نفسه.
وأما الصبير (8): فمأخوذ من الصبر. وهو الثبات. وأصله الحبس. ومنه المصبورة (وهي) (9) المحبوسة للرمي وفي حديث الحسن البصري (10): من أسلف (11) فلا يأخذن (12) صبيراً ولا رهناً (13)، فكأنه أثبت على نفسه حقًّا وحبس نفسه لأدائه (14).
وأما الكوين: فمعناه مثل هذا كله، من قولهم: كنيت (15) لك(1) سقط من ق.
(2) لم أعثر عليه بهذا اللفظ إلا في المدونة من حديث ابن وهب. (المدونة: 5/ 253).
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ح.
(5) سورة إبراهيم: من الآية: 7.
(6) ساقط من ق.
(7) سورة الأعراف: من الآية: 167.
(8) الصبير: الكفيل، وصبير القوم زعيمهم، (لسان العرب: 4/ 439، مادة صبر).
(9) سقط من ع وح.
(10) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت هو شيخ أهل البصرة وفقيهها تابعي رأى عثمان وطلحة كبار الصحابة. توفي 110 هـ. (سير أعلام النبلاء: 4/ 563 وما بعدها).
(11) كذا في ع وح، وفي ق: أسلم.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذ.
(13) لم أعثر عليه في كتب الحديث، وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب: 4/ 439.
(14) في ح: بأدائه.
(15) في ع وح: كننت.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1709






و"عال على الثلث" (1): أي زاد.
وقوله في نفقة العبد المخدم على الذي أخدم (2) بضم الهمزة (3)، وكسر الدال. كذا ضبطناه في الكتاب. وعليه (4) اختصرها أكثرهم. قالوا (5): على الذي له (6) الخدمة.
وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد (7)، وغيره. وقد ضبطه بعض الرواة على الذي أخدم. بالفتح فيهما، أي على ربه. وحكى ذلك بالوجهين واحتماله بعض الموثقين. والصحيح الأول. وعن مالك في ذلك ثلاث روايات (8): هاتان اثنتان (9)، والثالثة (10): أنها في مال نفسه، ويوقف ماله. لذلك (11) حكاها كلها ابن الفخار (12).
قال (13) بعضهم: فإن (14) لم يكن له مال (ولا كسب) (15) فعلى من له الخدمة (16).(1) المدونة: 6/ 36.
(2) المدونة: 6/ 32.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: الميم.
(4) كذا في ح، وفي ع وز: وعليها.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: قال.
(6) كذا في ح، وفي ق: عليه.
(7) النوادر: 11/ 441.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقوال.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: الروايتان.
(10) كذا فى ع، وفي ز وح: والثلاثة.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: بذلك.
(12) التقييد ص: 424.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقال.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.
(15) سقط من ق وح.
(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: فعليه الخدمة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2073






الوفاة" معناه بحكم الإحداد، وإلا فهذه العدة في الحامل من الطلاق والوفاة واحدة، وهو الوضع.
وقوله (1) في زوجة الصبي يصالح عليه (2) وصيه أو أبوه ولا يكون لها نصف الصداق. وقع في "الأسدية" وأصل "المدونة": ولا يكون لها إلا نصف الصداق. ووهمه بعضهم وأصلحه بإسقاط "إلا". وقد نبه عليه ابن أبي زمنين وأبو عمران وغيرهم. وقد يحتمل الصحة، وهي قولة أخرى في الخلع المبهم مثل قول غيره.
ومسألة (3) الرجلين تزوجا "امرأة في طهر واحد فوطئها أحدهما بعد صاحبه، ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجاً فجاءت بولد"، كذا جاء لفظه في الكتاب. وهو لفظ غير محصل، وإنما يصح بإسقاط "ثم"، أو على حذف "تزوجها" الأول، وأغني (4) ما تقدم من الكلام عنه. وأجاب عنها أن الولد للأول، ومثلها بمسألة المتزوجة في عدة قبل حيضة (5). ووقف فيها أبو عمران وكأنه لم ير جوابه في الكتاب فيها نفسها بيناً إنما جاء بها في جواب تلك المسألة الأخرى. وما هو عندي إلا بين من جوابه بما تقدم، ولا فرق بين المسألتين.
وقوله (6) في المتزوجة في العدة: "وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها(1) المدونة: 2/ 444/ 2.
(2) كذا في ز، وفي خ وع وس وح وم وق: عليها، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: عليه. وفي الطبعتين: عنه. طبعة دار الفكر: 2/ 88/ 8. وهو الظاهر.
(3) المدونة: 2/ 445/ 7.
(4) هكذا كتبت الكلمة بالغين في ز - على ما يبدو - مع نقط الياء، وفي خ نقط النون فحسب، وفي ق وع وح وس وم: وأعني. والأرجح: وأغنَى.
(5) قال: وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول، لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت، قال مالك: الولد للأول ...
(6) المدونة: 2/ 445/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 754






المبحث الخامس: اختلاف نسخ المدونة المطبوعة
أ - طبعة دار السعادة:
كانت مطبعة السعادة بمصر، القاهرة، هي المطبعة الأولى التي كان لها شرف إخراج هذا الكتاب سنة 1323 هـ، وكان طبعها على يد حضرة الحاج محمَّد أفندي الساسي المغربي التونسي. يقول الشيخ سليم البشري شيخ المالكية بمصر: بحمد الله تعالى قد اطلعنا على نسخة "المدونة" رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن عالم المدينة: الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه، التي استحضرها من المغرب الأقصى، وطبع عليها بنفقته حضرة الحاج محمَّد أفندي الساسي المغربي التونسي الشهير، فإذاً هي مظنة الصحة، والضبط، جديرة بالاعتماد عليها، والركون في إجراء الطبع والتصحيح إليها، دون سواها لقدم عهد كتابتها، وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية، كالقاضي عياض، وابن رشد، وغيرهما من الأئمة الأعلام المتقدمين، وهي مكتوبة في رق غزال بخط مغربي واضح، كتبها عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي في أجزاء كثيرة جداً، وتاريخ كتابتها سنة 476 هـ (1)، وقد شهد(1) المدونة: 6/ 476، دار صادر.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 102






قال القاضي أبو إسحاق (1): ويحتمل أن يرجع "أحب إلي" إلى (2) جهة السيد؛ أي إن إذن السيد له في الصيام أحب إلي من إذنه في الطعام.
قال القاضي رحمه الله: وقد تكون "أحب" على بابها من ترجيح الأمرين (3) ولا تكون وهما ولا تجوزا (4)، وهو أن يكون ترجيح الصوم أولى وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه. وهو قول محمد؛ قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام. وهذا مثل قوله في الكتاب (5) في كفارة اليمين: إذا أذن له سيده أن يطعم أو يكسوا (6) يجزئ/ [خ 255] وفي قلبي منه شيء، والصيام أبين عندي. فلم ير ملكه للطعام والكسوة ملكاً متقرراً.
وقال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في جواز الإطعام إذا أذن له فيه سيده جواباً بيناً. وقد رأيت بين المختصرين فيه اختلافاً. ويجب على قوله في اليمين بالله أن يجزئه إذا أذن له فيه سيده وكان لا يستطيع الصوم. وفي "المبسوط" لعبد الملك في هذا: لا يجزئه. ومثله لابن دينار في "المدنية" (7)؛ قال: ليس على العبد عتق ولا إطعام ولو وجد ما يطعم ويعتق، لكن يصوم.
وانظر تعليل ابن القاسم في جواز ذلك له في الكفارة لليمين بقوله: كأجنبي كفر عنه. هل يكون قول مالك هنا نزعة (8) إلى قول أشهب: لا(1) انظر قوله في المنتقى: 4/ 52.
(2) كذا في ز وس، وفي خ وق: أحب إلى جهة.
(3) كذا في النسخ، وفي س: أحد الأمرين. ولعله الصواب، وهو ما في حاشية الرهوني: 4/ 159.
(4) في ق: تحرزا. وهو تصحيف.
(5) المدونة: 2/ 118/ 2.
(6) كذا في م وع وح وخ مصححاً على الألف، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه الناسخ: يكسو. وهو ما في ق. وهو الصواب.
(7) ذكره عنها في المنتقى: 4/ 52.
(8) كأنه في خ: نوعه.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 846






وقوله (1) في ناسي تكبير العيد: إذا ركع مضى ولم يرجع إلى التكبير، يريد وإن لم يرفع رأسه, لأنها ليست من أركان الصلاة، وقد أخذ في ركن فلا يفسده ويشتغل عنه بغير ركن.
وقوله (2): "إنا نكون في بعض السواحل فيصلي لنا إمامنا صلاة العيد بخطبة"، إلى آخر المسألة، قال (3): "لا أرى بذلك بأسا"، كذا كان في الأصل. وأنكر ابن وضاح لفظة "بخطبة"، وأسقطها (4) وقال: هم أهل رباط يصلون في مساجدهم، وأهل المصر يخطبون وليس يخطب هؤلاء (5).
والذي يظهر من هذه المسألة أن من لا تلزمه الجمعة له أن يصلي العيد بخطبة وإن لم تلزمه (6) كما نص عليه في "العتبية" (7)، وقد قال ذلك في أهل القرى في "المدونة" (8). وتلك المسألة/ [ز 43] محتملة أن تكون صغار القرى التي لا جمعة فيها، وهو ظاهرها. وعليه حمل المسألة غير واحد (9)، فإن كان هذا فمذهب الكتاب من هذه أنه تلزم القرية التي فيها جماعة وإن لم تلزمهم الجمعة كما نص عليه في "المجموعة" (10) خلاف المسألة الأولى وخلاف ما له في "العتبية" (11) وما في ................(1) المدونة: 1/ 170/ 5.
(2) المدونة: 1/ 170/ 2.
(3) المدونة: 1/ 170/ 4.
(4) وهي ساقطة من الطبعتين؛ طبعة الفكر: 1/ 156/ 1.
(5) الخطبة لأهل البوادي ممن لا جمعة عليهم مسألة خلافية كما سيأتي للمؤلف، وانظر البيان: 1/ 500.
(6) في ق: وإن لم يكن يلزمه ذلك.
(7) البيان: 1/ 500.
(8) 1/ 170/ 3 -
(9) كاللخمي في التبصرة: 1/ 69 ب.
(10) نقلها عنها في النوادر: 1/ 498.
(11) البيان: 1/ 497.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266






وقد قال أشهب: لا يضمن (1) المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة (2).
قال بعضهم: و [هو] (3) كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير (4).(1) كذا في ح، وفي ق: لا يظلم.
(2) النوادر: 10/ 462.
(3) سقط من ق.
(4) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: 6/ 206 - 207.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2021






جزء (1) من أحد وخمسين، ووهمه (أجلى) (2) من أن يفسر، حتى إن أبا بكر بن اللباد أراد أن يتحيل (3) لهذا (4) الوهم ويخرجه بإلحاق اللفافة في العدد ليتم (5) العدة، وهذا ما (6) لا يستقيم، لأن اللفافة أبداً ليست من جنس الثياب، فتحسب في عددها، وإنما [هي] (7) منطرحة (8) وملغاة في بيع البرنامج، كحبال شده، وقطنه، وكما لو كانت الثياب مختلفة لم يلتفت (9) لعددها، وإنما ينظر إلى قيمة (10) كل ثوب منها.
وقوله بعد ذلك: "يرد ثوباً كأنه عيب وجده (11) في ثوب إلى آخر المسألة" (12).
وقال غيره: إنما يرد من أحد وخمسين جزءاً، سقط من أكثر الروايات، ولم يكن عند ابن عتاب، وصح في كتاب ابن المرابط، لابن وضاح، وسقط لغيره، [و] (13) اختلف في هذا هل هو وفاق، أم خلاف،؟ فذهب أكثرهم إلى أن ذلك قولان.
واحتجوا بقول ابن القاسم: "فلم أره فيما (14) قال لي أخيراً (15): أنه(1) كذا في ع، وفي ح: جزءاً.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: يتحمل.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: هذا.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لتتم.
(6) كذا في ع، وفي ح مما.
(7) ساقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: مطرحة.
(9) كذا في ع، وفي ح والتفت.
(10) في ح لقيمة.
(11) في ح: كأنه عيباً وحده.
(12) المدونة: 4/ 211.
(13) ساقط من ق.
(14) كذا في المدونة، وفي ع وح وبما.
(15) في ح آخرا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1188






لغيره (1). وهي إحدى روايتي ابن نافع الأولى، لأنه (2) قال: لا أرى أن تجوز (3) في قليل ولا كثير (4). ونحوه لسحنون في نوازله. وما ها هنا أبين (5)، إذا لم يبين في رواية ابن وهب.
وأما في الكتاب القليل من الكثير (6)، فيأتي في المدونة قولان لمالك، وفيها قولان آخران على اختلاف التأويل، على قول يحيى بن سعيد.
وأما إن كان ما شهد به لنفسه في الوصية [كثيراً] (7) فشهادته مردودة في الجميع للتهمة، على المشهور.
وقيل: تجوز لغيره، دون نفسه. وهو ظاهر ما حكاه ابن الجلاب، في أحد الأقوال. وظاهر ما في المبسوط. ويتخرج على قول أصبغ أيضاً (8)، وقول يحيى في الأثر الآخر: "في قوم في سفر مات أحدهم فأوصى للقوم بوصية من مال له، وليس لهم من يشهد على ما أوصى إلا بعضهم لبعض. قال: لا تجوز شهادة (9) بعضهم لبعض، إلا أن يشهد معهم من ليس له في الوصية حق" (10).
فهذه مسألة أخرى لم يفصل فيها يحيى. كما فصل في الأولى. كأنه (11) رآها من باب اِشهد لي، وأشهد لك. فقويت التهمة. ويدل على هذا(1) المدونة: 5/ 168، المقدمات: 2/ 289.
(2) كذا في ع وح، وفي: أنه.
(3) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز، وهو خطأ.
(4) المدونة: 5/ 495.
(5) في ح: بين.
(6) المدونة: 5/ 495.
(7) سقط من ق.
(8) انظر هذه المسألة (شهادة الشاهد أن رجلاً أوصى له ولغيره بوصية مال)، فهي مفصلة مبسوطة في مقدمات ابن رشد: 2/ 288 - 291.
(9) كذا في ح، وفي ع وق: شهادتهم.
(10) المدونة: 5/ 168.
(11) في ع: فكأنه، وفي ح: وكأنه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1646






وأما على رواية: أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما، وجاز الافتراق (1)، كما (2) قال في كتاب ابن حبيب في المشتركين في الدابتين (3) يشتركان على العمل عليها (4)، أنه (5) يجوز لهما العمل (6) مفترقين (7)، وكذلك قال بعض المتأخرين في الصائدين بالبزاة، والكلاب المشتركة، وجعلوا (ها هنا) (8) الكلاب، والجوارح، كرؤوس الأموال، ولأن الجوارح هي معظم عمل الصيد، فإذا اشتركا فيها لم يقع غرر (9)، وعمل أحدهما بها (10) كعمل أحدهما في بيعه في سفره، وشرائه بالمال، ويستدل فيه أيضاً أن التساوي في الآلة يجوز معه الاشتراك (11)، وإن لم يشتركا (12) فيها على ما تقدم (13).
وذكر في الكتاب في اختلاف المالين "إذا أخرج أحدهما مائة، والآخر مائتين على تسوية ما وراء ذلك إلى آخر المسألة، إلى قوله ولو كانت سلفاً لكان له ربح الخمسين التي أعطاه، حتى (14) يساويه في رأس المال، ولكان (15) ضامناً للخمسين، ........................................(1) كذا في ع وح، وفي ق: الاعتراف.
(2) كذا في ع، وفي ح: وكما.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: الدابة.
(4) في ع وح: عليهما.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: إذ.
(6) كذا في ع، وفي ح: العملين.
(7) النوادر: 7/ 334.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ضرر.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بهما.
(11) كذا في ع، وفي ح: الإشراك.
(12) في ح: يشركا، وفي ع: يشترك.
(13) انظر مواهب الجليل: 5/ 138.
(14) كذا في ع، وفي ح: حين.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: ولو كان.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1576






انتهى إلى غاية ما يطلب وكل مُعْيٍ زاحف (1).
وقوله (2): "بئس ما جزيتيها" (3)، كذا الرواية بإثبات الياء، وهي لغة لبعض العرب. ومثله قول أبي بكر لعائشة: لو كنت جزيتيه. والأكثر في كلام العرب في مثله حذف الياء والاقتصار على علامة المؤنث بكسر تاء الخطاب (4).
ومُهَراق (5) الدماء بضم الميم وفتح الهاء (6).
والخزانة (7)، بكسر الخاء، وأراد أمانة الكعبة.
وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة: يدفع إلى خزنتها (8)، هذا يدل على جواز تطييبها وتطييب المساجد وتجميرها إذ لو لم يكن طاعة لما ألزمه أن يفي فيه بنذره. وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر عمل المسلمين على ذلك وعمل الخلوف فيها. والأصل في ذلك تطييب النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع النخامة في مسجده (9). وقول مالك: "الصدقة أحب إليه مما يجمر به(1) انظر مزيد تفصيل لهذا في المشارق: 1/ 314، والنهاية: زحف.
(2) المدونة: 2/ 89/ 8.
(3) هذا من حديث المرأة اتي نذرت إن أنجاها الله على ناقة من نوق الصدقة المسروقة أن تذبحها ... والحديث أرسله في المدونة عطاء، وهو في مسلم في النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله، عن عمران بن حصين.
(4) انظر في هذا المشارق: 1/ 148.
(5) المدونة: 2/ 91/ 11.
(6) في العين: هرق: الهاء مفتوحة في كله، لأنه بدل من همزة: أراق. وفيه لغة شاذة بسكون الهاء، انظر اللسان: هرق.
(7) المدونة: 2/ 92/ 9.
(8) الذي في الطبعتين: "يدفعه إلى الحجبة"، طبعة دار صادر: 2/ 98/ 9 وطبعة دار الفكر: 2/ 26/ 6.
(9) في البخاري في الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ... ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد ... عن ابن عمر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 444






السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (1) فالحوار (2) الذي يولد في الربيع.
وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (3) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (4) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (5) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (6) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (7) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (8) مراد أبي محمد.
ثم قال في الكتاب: "أو (9) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (10) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (11) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (12) قسم واحد.(1) سقط من ق.
(2) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه. (القاموس).
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 208.
(5) ساقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي: وكأن الشيخ أبا محمد.
(7) ساقط من ق.
(8) القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي: تفقه بأبي عبد الله بن عتاب، له كتاب النوازل توفي 486 هـ. (شجرة النور، ص: 122، الديباج ص: 181).
(9) كذا في المدونة وع وفي ح: لو.
(10) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: رد.
(11) المدونة: 4/ 208.
(12) في د: الآخر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1178






وغيره (1).
وقال بعضهم: ليس بخلاف، وفرقوا بينهما بفروق ضعيفة (2). وأولى ما يفرق بينهما - على هذا عندي - أن يقال: إن الغرر هنا كثير ومن الجهتين؛ لأن المرأة لا تدري هل يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال ويصل الزوج إلى غرضه، أم يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا يخرج من يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصل (3) الزوج إلى غرض، أم تخرب (4) ذمة المرأة وتعدم فلا يصل الزوج (أيضاً) (5) إلى غرض. وغير هذا من البعير الشارد والآبق والثمرة قد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها وبقي الغرر فيه من جهة الزوج وحده.
والنفقة في الحولين أخف في الغرر؛ لأنها لو لم تخالعه عليها لكان رضاعه لازما لها في الزوجية مدة الحولين، فهي لم تخرج من يدها/ [ز 132] شيئاً للفراق سوى ما كان يلزمها مدة الزوجية من الرضاع. وإذ قد يقوم بالصبي رضاعه ويستغني به عن نفقة كأكثر الصبيان وغير ذلك من كسوة ومؤنة فكالتبع، ولأن الأب إذا أعدم بعد الطلاق في الحولين لزم الأب (6) رضاع الولد فيهما بخلاف النفقة فيما بعدهما. وكذلك في الحمل هي لو لم تكن حاملاً كانت نفقتها على نفسها، فإذا التزمتها في الحمل لم تزد على نفسها شيئاً كان لا يلزمها لو لم تكن حاملاً. وقد قال ابن وهب في "المبسوط": إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع وحده، فأما على نفقة (7) فلا يجوز في الحولين ولا بعدهما، وهذا يشد(1) كابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون، فهؤلاء يرون أن النفقة بعد العامين لا تسقط عنها، انظر البيان: 5/ 338، والتوضيح: 77 ب.
(2) انظر في هذا المقدمات: 1/ 562، والبيان: 5/ 339.
(3) في ق: يتوصل.
(4) مرض على الكلمة في خ وكتب عليها: كذا.
(5) سقط من خ.
(6) كذا في ز وع، وفي خ وق: الأم. وهو الصواب.
(7) كذا في ز مصححاً عليه بعد كتبه أولاً: نفقته. وفي خ وق: نفقة، والأظهر: نفقته. وهو ما في س وم وح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 716






الفصل الثاني: وقفات مع المدونة
المبحث الأوّل: قصة تدوين "المدونة".
المبحث الثاني: خدمة "المدونة" قبل القاضي عياض.
المبحث الثالث: روايات "المدونة" وأسانيدها.
المبحث الرابع: اختلاف نسخ "المدونة".
المبحث الخامس: اختلاف نسخ "المدونة" المطبوعة.
المبحث السادس: نصوص طرحها سحنون من "المدونة".




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 63






عابر (1) في "المدونة"، فإن صلى ركعتين قال يسلم كما قال في "المجموعة" كسائر الصلوات، ويدخل مع الإِمام.
وقوله فيمن أتى المسجد (2) وقد صلى أهله وطمع (3) أن يدرك جماعة في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك / [ز 17] الجماعة/ [خ 43]، وكذلك إن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا ويجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (4). قال ابن القاسم ومسجد بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد، لا لمن لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في "العتبية" في "سماع أشهب" وابن نافع (5) قال مالك: من لم يبلغ مسجد الرسول (6) حتى صلى أهله إنه يجمع تلك الصلاة في غيره (7) وهو ظاهر المدونة, لأنه إنما تكلم على من دخل. وقوله: "في مسجد آخر أو غيره"، وقوله: "فلا بأس (8) أن يخرجوا(1) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: غانم، وكذلك هي في خ مضببا عليها، وفي ق وس وع وح وم: غانم. والمؤلف ذكر رواية ابن غانم في الكتاب. وهو عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني، روى عن مالك والثوري وابن أنعم، ولقي أبا يوسف القاضي. له سماع من مالك مدون ومنه في "المجموعة" مسائل. وكان مالك يجله. توفي 190 (انظر رياض النفوس: 1/ 215 والمدارك: 3/ 66 والتهذيب: 5/ 289). هذا ولعل سماعه من مالك ما يزال باقيا؛ فقد ذكر عبد الرحمن أيوب في هامش تحقيقه "كتاب السيرة وأخبار الأئمة" المطبوع بالدار التونسية للنشر سنة: 1405/ 1985 ص: 8 - 9 لأبي بكر زكرياء بن يحيى بن أبي بكر الإباضي - الجزائري - وجود صورة فوتو غرافية جيدة لمخطوط المدونة لابن غانم بإحدى مكتبات باريس!
(2) المدونة: 1/ 89/ 6.
(3) في خ وق: فطمع.
(4) ليست التصلية في خ.
(5) الذي في العتبية: بل يصلي في المسجد. قال ابن رشد: يريد: بل يذهب إليه فيصلي فيه منفردا ولا يصلي في جماعة. وهذا عكس ما عزاه المؤلف للعتبية انظر البيان: 1/ 404، إلا أن يقع سقط في كلام المؤلف.
(6) زاد ناسخ ز التصلية.
(7) انظر البيان: 1/ 404.
(8) في خ وق: ولا بأس.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172






أنها طرية مجلوبة، وهو المسمى بالتبريج. فهذا قد منعه شيوخنا، وأطلق ابن محرز أنه دلسة، وقال الدادي (1): من فعل ذلك (فقد) (2) أربى (3).
ومنه مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها. وروى عيسى عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيخلط به مصري رأساً، ولا يبين، أن للمبتاع (الرد) (4). وقال (5) مالك مثله فيمن خلط سلعة
[13] بتركة، فمبتاعها مخير إذا علم (6)، وكذلك إذا أظهر للمشتري أنها طرية، وإن لم؛ يدخلها السوق.
والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها به، أو بذلك الثمن.
ثم بيع المزايدة، وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيد، وهو جائز عند كافة العلماء، وكرهه بعضهم، ورآه (7) من بيع السوم على سوم أخيه، وهذا عند كافتهم إنما يكره (8) بعد (9) التراكن، والاتفاق (10).
ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان.
وثالث: وهو النجش، وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيها، أو يفعل(1) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي: من أئمة المالكية بالمغرب، له كتاب النامي في شرح الموطإ، والواعي في الفقه، والنصيحة في شرح البخاري، وكتاب البيان، وكتاب الأموال، وكتب أخرى. توفي بتلمسان سنة 402 هـ. (ترتيب المدارك: 7/ 102 - 104، الشجرة، ص: 82).
(2) سقط من ح.
(3) في ح: ربى.
(4) سقط من ح.
(5) في ح: وقوله: وقال مالك.
(6) النوادر والزيادات: 6/ 278.
(7) كذا في ع، وفي ح: ورواه.
(8) كذا في ع، وفي ح: ينكره.
(9) كذا في ع، وفي ح عند.
(10) انظر النوادر: 6/ 442.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1200






واختلف في غير المدونة إذا صدقه صاحب المتاع: هل يقطع؟ وهو قول ابن القاسم، أولاً، وهو قول عيسى. وروي عن ابن القاسم أنه: لا يمين على صاحب المتاع، قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصولهم.
ومسألة (1) السارق من الحمام (2)، وقوله: إن سرق منه من لم يدخل الحمام قطع (3). ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور، أو ينقب، فأخرجه، فإنه يقطع (4)، قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم) (5) يذاكر، فيظن أنه إنما يقطع من نقب الحمام، ولم يدخل من بابه، وليس [كذلك] (6) بل كل من دخل الحمام، وسرق من نقبه (7)، أو غيره، ممن لم يدخل مع الناس داخل الحمام، أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام، إنما جاء ليسرق قصداً، فإنه يقطع، لأن العلة في سقوط القطع عنهم (8) الإذن في لبس ثياب بعضهم بعضاً. والتصرف في التوسع لأنفسهم فيها، وتنحيتها (9) عن أماكنها لذلك، وليهيئ (10) موضعاً (11) منها (12) لثيابه، فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك، فيسقط عنه القطع لذلك، وإذا اعترف أنه [لم] (13) يدخل(1) في د: ومثله.
(2) انظر المدونة: 6/ 274 - 275.
(3) النوادر: 14/ 412.
(4) النوادر: 14/ 412.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ق.
(7) في ح: من نقب.
(8) كذا في ح ود، وفي ق: عنه.
(9) كذا في ح ود، وفي ق: وتنحيتهم.
(10) كذا في ح، وفي ق: وله هي، وفي د وليبقي.
(11) كذا في ح ود، وفي ق: موضعها.
(12) في د: بينهما.
(13) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2115






اللخمي هذا في المعتقة لعلة الكفر فيهما (1). وهذا لا يلزمه إذ قد تكون علته ألا يعقد نكاح الأمة إلا النصراني (2)، بخلاف عقد نكاحه للمعتقة من مسلم. وقد قال ابن وهب: لا يعقد المسلم نكاح وليته النصرانية لنصراني (3). وقال غيره فيمن فعل ذلك: ظلم نفسه لما (4) أعان عليه من ذلك ودخل فيه. وفي "سماع" عيسى عن ابن القاسم: لا يزوج المسلم النصرانية من مسلم ولا نصراني، كانت أخته أو بنته أو مولاته (5). وفي "سماع" زونان (6): يزوج النصراني ابنته من المسلم دون النصراني (7). وحُمل (8) معنى رواية عيسى على أنهما من أهل/ [خ 163] الجزية، ورواية زونان على أنهما معتقان لمسلم.
وقوله (9): "ولا تعقد/ [ز90] المرأة النكاح على أحد من الناس"، ظاهره التسوية بين الذكور والإناث، وهو قول حكاه عبد الوهاب (10) وغيره.
والمعروف أنها إنما لا تعقد على النساء اللواتي (11) تشترط الولاية في(1) في ق: فيها.
(2) كذا في ز، وفي خ: لنصراني، وفي ق: إلا نصراني، وفي س: للنصراني.
(3) في ق: من نصراني. انظر قوله في المنتقى: 3/ 272.
(4) في ق وس: بما.
(5) انظره في البيان: 4/ 481.
(6) هو عبد الملك بن الحسن بن محمد أبو مروان، زُونان؛ كذا ضبطه المؤلف بضم الزاي في المدارك، سمع بالأندلس من صعصعة بن سلام، ورحل فسمع أشهب وابن القاسم وابن وهب. كان في أوليته يذهب مذهب الأوزاعي ثم رجع إلى مذهب المدنيين، وكان الأغلب عليه الفقه، قال عنه المؤلف: لم يرو عنه الفقهاء مسألة. قال أبو عمر الصدفي: له فضل وخير ومذهب جميل جداً، وعليه كانت تدور الفتيا، وولي قضاء طليطلة. توفي: 232 (انظر ابن الفرضي: 1/ 458 والمدارك: 4/ 110 - 111).
(7) وهو في البيان: 5/ 66.
(8) هذا التأويل لابن لبابة كما في البيان: 4/ 294.
(9) المدونة: 2/ 176/ 10.
(10) وهو له في المعونة: 2/ 728 والإشراف: 2/ 686.
(11) في خ وس وع: الذي، وفي ق: التي. وهذا ممكن.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 573






حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] (1).
وقوله في المأذون: "إذا حابى سيده: لا يحاص (2) بشيء" (3)، وقد قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله: "إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى (4) له به، فقبله العبد" (5)، ظاهر (6) في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] (7) في غير الكتاب، في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: "إذا (8) وهب للعبد مال فالغرماء أولى" (9). ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون غيره] (10)، مما (11) وهب له مطلقاً.
وقول ربيعة: "ويصير في مال العبد، وفي عمله" (12). يحتمل أنه خلاف. وأنه جعل الدين في كسبه (13) [ويحتمل أن يريد بعمله] (14) كسبه من(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح , وفي ق: ولا يحاص.
(3) المدونة: 5/ 246.
(4) كذا في ع, وفي ح: وصى.
(5) المدونة: 5/ 247.
(6) كذا في ع , وفي ح: ظاهره.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح , وفي ق: إن.
(9) المدونة: 5/ 246.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وح, وفي ق: لا بما.
(12) المدونة: 5/ 247.
(13) كذا في ع وح, وفي ق: غير كسبه.
(14) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1705






ورعاية الغنم، ورعيتها (أيضاً) (1)، بمعنى.
"وقول أبي الزناد: ليس على أحد ضمان، في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا بيمينه" (2). كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وأكثر الأصول. وعليه اختصر المختصرون. وفي حاشية [كتاب] (3) ابن عتاب: إلا ببينة.
"والسائمة" (4) هي الغنم الراعية. سامت إذا رعت.
"والظئر" (5) [المرضع] (6) بكسر الظاء (7)، مهموز، وقد يسهل. وجمعه "ظؤرة" (8)، بالضم وسكون الهمزة. ووقع في المدونة عند شيوخنا في الجمع الظؤورة، بضم الهمزة (9)، وواو بعدها (10). والصواب الأول، [ظؤرة] (11)، مثل غرفة، ويجمع (12) أيضاً ظؤار، بالضم. وأصله من الظئار، بالكسر، وهوعطف الناقة على (غير) (13) ولدها (14).
"وتحميم الصبيان" (15): غسلهم بالحميم. وهو الماء الحار (16).(1) سقط من ع.
(2) المدونة: 4/ 439.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 4/ 439.
(5) المدونة: 4/ 441.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: الضاد.
(8) المدونة: 4/ 442.
(9) كذا في ع، وفي ح: بالهمزة المضمومة.
(10) كذا في ع، وفي ح: وبعدها واو.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: تجمع.
(13) سقط من ح.
(14) لسان العرب: ظأر.
(15) المدونة: 4/ 442.
(16) لسان العرب: حمم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1508






ذلك ليعطيها إياه إذا حل أجل ما عليه" (1). فانظر قوله: بعتق (2)، وما ذكر بعده (3)، أن الفوات عنده [في المسألة] (4) إنما هو ذهاب عينه (5)، فدليله إن فات بعيب (6) يكون المشتري مخيراً في الرد، والإمساك فيه، كانت مسائله كمسائل الذي لم يفت، لأنا نقدر (7) أنه اختار الرد، فما يدخل فيه إذا لم يحدث [فيه] (8) عيب في الذرائع يدخله كأنه مبتدي لشرائه، وهو تفسير ما في [أول] (9) الكتاب من الفوات. والله أعلم.
وقوله "في مسألة من اشترى من رجل عبدا بدراهم إلى أجل فأصاب به عيبا" (10) وذكر المسألة، ثم قال: "ولا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل، على أن يرد العبد، ويرد معه عرضا نقداً، وإنما تقع الكراهة إذا رد معه ذهباً، أو فضة، نقداً، قبل أن يحل الأجل، فإن حل الأجل فلا بأس أن يرد معه دنانير، أو دراهم، نقدا. ولا خير فيه إذا أخره" (11).
هذه المسألة تتنزل على مسألتي حماري ربيعة.
وقوله هناك دنانير أو دراهم (12) وأصل المسألة بدراهم مما يشكل، لأن الدنانير هنا تقع على كثير من الذهب، فهو صرف وبيع، وإن كان رأس المال ذهبا بذهب وعبد بذهب.(1) المدونة: 4/ 379.
(2) في المدونة (4/ 379): بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقداً.
(3) في ع وح: معه.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: ذهابها.
(6) في ع: لو فات بعيب، وفي ح: الفوات بعيب.
(7) في ع: لأنه يقدر.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 378.
(11) المدونة: 4/ 378.
(12) المدونة: 4/ 378.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1427






الناض، أو العرض (1) على المكلف في هذا هل يؤجل له أو (2) لا [يؤجل؟] (3).
والصواب أنه إن كان يعرف بالناض وأخفاه فلا يؤجل هذا ساعة (4). وإن لم يعرف بالناض، فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه، على اختلاف آجالها، على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ.
وقال آخرون: لا تؤجل. ويباع عليه لحينه.
واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفاً به؟
فقيل: يحلف. وهو مذهب ابن دحون.
وقيل: لا يحلف. وهو مذهب أبي علي الحداد (5).
وقيل: إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرب. ولا يحلف إن لم يكن تاجراً. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة (6). واختلف (7) هل يؤخذ من هذا حميل بالمال؟ أو يسجن (8) حتى يبيع. وإن كان صاحب العروض (9) غير ملد وسأل تأخيره إلى بيع عروضه، وسأل أن(1) في ع: للعرض، وفي ح: العروض.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أم.
(3) سقط من ق.
(4) المقدمات: 2/ 311.
(5) أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري المعروف بالحداد، شيخ الشورى بقرطبة، كان حافظاً للمسائل قائماً بها على مذهب مالك عارفاً بالحديث، سمع من ابن عبيد وأبي علي البغدادي وأحمد بن هلال، وابن ثابت وغيرهم، وحدث عنه أبو عبد الله بن عتاب وابن الطلاع والشارقي وغيرهم. توفي سنة: 425 هـ. (المدارك: 7/ 302، الصلة: 1/ 135).
(6) قال ابن رشد: وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. (نظر بداية المجتهد: 2/ 351).
(7) كذا في ع وح، وفي ق: فاختلف.
(8) في ع وح: السجن.
(9) كذا في ع، وفي ق: العرض.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1679






كتاب الغرر (1)
قال الهروي (2): وسمي (3) بذلك من الغرور (4)، وهو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه (5)، ومنه قيل: للدنيا (6) متاع الغرور.
قال القاضي (7) وقد يكون من الغرارة، وهي الخديعة. ومنه: الغر للرجل الخداع، والغر أيضاً المخدوع. ومنه: المؤمن غر كريم (8).
والخطر - بفتح الخاء - بمعنى الغرر. وأصله من المخاطرة، وهي المقامرة. والخطر (والمخاطرة) (9) اسم لما يجعل لمن غلب، فسمي بيع(1) المدونة: 4/ 205
(2) أبو ذر الهروي: هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أصله من هراة، وتمذهب بمذهب مالك، ولقي جلة من أعلامه كابن القصار، وأبي سعيد الأبهري، وابن عباس البغدادي، وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة 435 هـ. (ترتيب المدارك: 7/ 229، الديباج: 2/ 132، الرسالة المستطرفة: 23).
(3) كذا في ع، وفي ح سمي.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: الغرر.
(5) انظر لسان العرب، مادة: غرر.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: الدنيا.
(7) في ح: المؤلف.
(8) تمامه: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، رقم الحديث: 1887.
(9) سقط من ع وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1173






كتاب الوصايا الثاني (1)
قوله (2) في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل (3) ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) (4) بثلث الميت بتلاً، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها (5).
قال: وهذا قول الرواة كلهم (6)، لا أعلم [بينهم] (7) فيه اختلافاً (8). كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.
وقوله: "في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت (9)،(1) المدونة: 6/ 45.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: يجعل.
(4) سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب.
(5) المدونة: 6/ 46.
(6) في طبعة دار الفكر (4/ 301): وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم، وفي طبعة دار صادر (6/ 46): وهذا قول مالك وأكثر الرواة.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: خلافاً، وفي ح: اختلاف.
(9) كذا في ح، وفي ع: البيت.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2087






أبي سعيد - سحنون بن سعيد - التنوخي عن أبي عبد الله - عبد الرحمن بن القاسم - العتقي".
2 - رواية ابن باز: يرويها المؤلف بالسند الأول ذاته الذي رواها به عن ابن وضاح (1).
3 - رواية ابن هلال كذلك يرويها بالسند نفسه (2).

ثانياً: الروايات القروية:
1 - رواية أحمد بن داود: قال المؤلف: "وقرأت الكثير منها، على جهة التقييد والسماع أيضاً، بسبتة - حرسها الله - على الفقيه القاضي أبي عبد الله محمَّد بن عيسى التميمي رحمه الله في سنة سبع وتسعين وبعدها، وناظرت عليه فيها غير مرة قبل التاريخ وبعده، وقرأ علينا أكثرها بلفظه، وأجازني بجملتها وحدثني بها عن القاضي أبي عبد الله محمَّد بن خلف بن المرابط عن أبي الوليد محمَّد بن عبد الله بن ميقل عن أبي محمَّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عن أبي الحسن علي بن مسرور عن أحمد بن داود عن سحنون" (3).
هكذا أورد المؤلف هذا السند في "التنبيهات"، غير أنه استثنى في "الغنية" فقال: "إلا كتابي الوصايا وجنايات العبيد، فإن ابن مسرور إنما يرويهما عن سعيد بن إسحاق عن سحنون" (4).
2 - رواية يحيى بن عمر: يرويها المؤلف بالسند السابق إلى الأصيلي، قال: "نا بها أيضاً أبو العباس عبد الله بن أحمد الإبياني عن يحيى بن عمر وأحمد بن داود عن سحنون" (5).(1) مقدمة "التنبيهات"، والغنية: 42.
(2) مقدمة "التنبيهات"، والغنية: 42.
(3) مقدمة "التنبيهات" والغنية: 41.
(4) الغنية: 41.
(5) مقدمة التنبيهات.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 83






غيره؛ أو (1) يرجح عليه (2) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (3): فقد (4) اجتمعا (5) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (6) غصبها [منه] (7) فقد شهدوا أنها له (8). وإن (9) قالوا: لا ندري، أهي (10) للمغصوب (11) أم (12) لا؟
ثم قال: أما كنت ترده (13) عليه (14) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (15) يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (16) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (17) و [عند] (18) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (19).(1) كذا في ع وح، وفي ق: لو.
(2) في ع وح: عليهما.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: اجتمع.
(6) في ع وح: أنها.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: شهدوا بها له.
(9) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(10) كذا في ع، وفي ح: هي.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: المغصوب.
(12) كذا في ح، وفي ع: أو.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: تردها.
(14) المدونة: 5/ 350.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم.
(16) في ع وح: ثبت.
(17) كذا في ع، وفي ح: أبي إبراهيم.
(18) سقط من ق.
(19) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1783






لفوات سلعته عند غيره، وأما "الآخر" فلا وجه لقوله هذا فيه.
وقوله (1): ولا يقربها الأول حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملاً. ثم قال (2): "وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر، ويحال بينه وبين الدخول عليها، فترد إلى زوجها الأول". لا إشكال في منع الآخر إلى (3) النظر إليها والدخول عليها فما فوق ذلك؛ لأنه كالأجنبي. وأما الأول في هذه العدة من الآخر فلا إشكال في منعه الوطء، لاختلاط (4) الماءين والحيطة (5) على النسب في غير الحامل، وشبهة ذلك في الحامل وسقيه ولد غيره بمائه، لنهي (6) النبي عليه السلام عن ذلك. وأما ما عدا هذا من الاستمتاع فمباح لأنها زوجته (7)، وإنما حبست عنه لأجل اختلاط النسبين كما لو استبرأها من زنا أو غصب، ولئلا يسقي ماءه (8) ولد غيره. وبدليل لو كانت هذه المغصوبة بينة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها؛ إذ الولد ولده عند ابن القاسم وغيره. وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما (9).
وقوله (10) في المطلق لا تعلم بالرجعة زوجتُه فتَزَوَّجُ (11) غيره ثم يأتي: إن مالكاً وقف قبل موته بعام فقال: "زوجها أحق بها"، كذا في(1) المدونة: 2/ 447/ 12.
(2) المدونة: 2/ 447/ 1.
(3) كذا في ز وع وح وم وس، وفوقها في ز: كذا، وفي خ: من، وهو ما في الرهوني: 4/ 176، وهو الصواب. وحذفت الكلمة من ق.
(4) في ق: لاختلاف.
(5) في م والرهوني: الماء والحيضة.
(6) في خ وق: ولنهي.
(7) إزاء هذا في حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: انظر.
(8) كذا في خ وق، ومحي الحرف في ز. ولعل الصحيح: ماؤه مرفوعاً بالفاعلية، وهو ما في ع وح وم وس والرهوني. وللنصب وجه أيضاً.
(9) انظر حاشية الرهوني: 4/ 176.
(10) المدونة: 2/ 449/ 2.
(11) في ق: تتزوج. وهو محتمل.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 757






كتاب العارية
قال عياض: وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه (1).
قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها. وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.

كتاب القذف
نص "المدونة": وقال مالك إذا قذف وسكر، أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدًّا واحداً، وان كان قد سكر جلد حدًّا واحداً، لأن السكر حده حد الفرية, لأنه إذا سكر افترى، فحد الفرية يجزئه منها، ألا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدًّا واحداً، كان هذا الحد لجميع تلك الفرية، وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية (2).
قال عياض: ومسألة إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حدًّا واحداً (3). إلى آخر المسألة (4). ثبتت في كتاب "ابن وضاح" عند "ابن عتاب". وهي ثابتة في كتاب "ابن المرابط"، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.
هذه النصوص إذا درست دراسة متأنية وقوبلت مع ما يماثلها من الأحكام الفقهية وآراء علماء المالكية في المصادر الأساسية للمذهب سيكون بإمكانها أن تجيب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمذهب المالكي،(1) المدونة: 6/ 162.
(2) المدونة: 6/ 248.
(3) كذا لابن الجلاب في التفريع: 2/ 226.
(4) انظر في: النوادر: 14/ 312: إذا اجتمع على الجاني حدان.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 128






أولاً: أسلوب التأليف:
يقصد بالأسلوب هنا طريقة التأليف والتعامل مع المادة العلمية للمدونة واقتباسها وتوظيفها وترتيبها، ثم أسلوب المؤلف وسبكه ومدى وضوحه ...

1 - مدى تناسق مادة الكتاب:
شرح المؤلف مسائل "المدونة" على ترتيبها في الكتاب والباب، وهذا ما فرض عليه الخلط بين المواد اللغوية والحديثية والفقهية دون تمييز. هذا هو الأصل والغالب في الكتاب، وربما خالفه، غير أن هذه المخالفة قد يكون لها مسوغ، وقد لا يظهر وجه التسويغ.
فمما له سبب وجيه في عدم التزام ترتيب "المدونة" ما في أول كتاب "الصلاة" عندما عقد مقدمة لبيان أركان الصلاة وأسمائها وأفعالها وأذكارها، فاضطر لتجاوز عشرات الصفحات ليحلل مثلاً مصطلح القنوت والتشهد ... فتراه يتنقل ما بين الصفحات 55 إلى 103، ثم إلى 143، ثم إلى 70، ثم يعود إلى 57 من "المدونة" في جزئها الأول.
ومن نماذج تصرفه هذا الذي له سبب مقبول، ما يرتكبه أحياناً كثيرة عندما يعالج مجموعة من المسائل ويناقشها فقهياً، ويؤجل الحديث عن العناصر الأخرى من التعريف بالأعلام وضبطها والشرح اللغوي، إلى آخر التحليل الفقهي، وربما قدم هذه على بحث المضمون، فمن ذلك اقتصاره على القضايا الفقهية الواردة في الصفحات من 290 إلى 301 من الجزء الأول "للمدونة"، ثم رجوعه لشرح بقية المسائل الأخر، ومثاله أيضاً في الجزء الثالث بدؤه بمسائل الموضوع من الصفحات 230 إلى 238، ثم عاد على بدء لينساق مع بقية المسائل حتى الصفحة 250، والأمثلة وافرة.
إلا أن الذي لا يعرف مسوغه هو عندما يتجاوز المسألة بعد أن يعالج مسائل لصيقة بها، ثم بعد حين يفردها بالذكر في غير موقعها. من ذلك مسألة المشي أمام الجنازة وقعت في "المدونة" في الجزء الأول في الصفحة 177، وبعد شرح مسائل عدة بعدها إلى الصفحة 182 أفردها بالذكر هناك.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 211






للمرأة لإبطال النصف ... (1). عليها (2)، وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئاً (3).
[164] ومسألة السارق إذا صبغ الثوب. وقوله:؛ "إذا (4) أراد صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة صبغه، ويأخذ ثوبه فذلك له، وإن أَبى بيع الثوب، وأعطي منه قيمته يوم السرقة لربه" (5). كذا في كتاب ابن عتاب، وكثير من الأصول على اختصار لفظها. وعليه اختصر أَبو محمد، وأكثر المختصرين.
وفي رواية ابن المرابط، وبعض الروايات (6)، قال: أرى (7) أن يباع الثوب، وذكر في الجواب مثل الأول، إلا أنه لم يجعل له تخييراً. وعلى هذا اختصر ابن أبي زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب الثوب أنا آخذ ثوبي، وأدفع إليه القيمة (8)، قال: ليس ذلك له (9)، ولكن يباع، فيعطى قيمته على ما وصفت لك، ولا يكون بالخيار عليه، كذا في كتاب ابن عتاب، وهو خلاف ما عنده أول المسألة، ووفق ما عند غيره. وهذا الكلام الآخر ثابت في كثير من النسخ، ساقط (10) من كثير (11)، وأوقفها في كتاب(1) كلمة غير واضحة.
(2) في ح يشبه: ولأن لها.
(3) قال البرادعي: وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما وإن لم يدخل ضمناً نصف الصداق. (التهذيب: 507).
(4) في ح: إن.
(5) المدونة: 6/ 287.
(6) في ح: الرواة.
(7) كذا في ح، وفي ق: لا أرى.
(8) في ح: قيمته.
(9) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: قال ذلك له وكذلك الغاصب. (طبعة صادر: 6/ 287).
(10) في ح: وساقط.
(11) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر بهذا اللفظ.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2119






- واختصاص العامل بالعمل.
- و (أن) (1) لا يضيق عمله (2) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.
- وأن لا يضرب له أجلاً (3).
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (4) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (5):
- القراض بالعروض.
- وإلى أجل.
- وعلى الضمان.
- والقراض المبهم.
- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.
- والقراض على شرك في المال.
- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.
-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (6).
- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.
(4) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.
(5) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: 2/ 542).
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: 2/ 135. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: 3/ 12. الذخيرة: 6/ 43 - 44).
(6) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1588






الحديث الذي في "المدونة" بسند "المدونة" نفسه (1)، وضبط نسبه بتاء باثنتين فوقها وغين معجمة، من تَغْلِب بن وائل. وفيه (2): (عن) (3) أبيه عن كُهَيْل (4)، كذا صوابه،/ [ز 13] وهي روايتنا، بالهاء. وفي بعض النسخ: عن كُمَيل، بالميم، وكذا هو في كتاب ابن المرابط. وهو هنا خطأ. وكُميْل أيضاً من أصحاب علي، آخرُ (5). وفي كتاب ابن المرابط: ليس (6) ليحيى (7): "عن أبيه".
ثم ذكر (8) في آخر الباب: وكيع عن مجاشع أبي الربيع التغلبي (9)، مثل النسب الأول، عن كُهيْل عن أبيه: رأيت علياً خاض طين المطر. فأخر قوله: "عن أبيه" خلافَ ما قال أولاً، كذا كتبته من كتاب ابن عباس (10)، وليس هو في كل الكتب (11)، وذكر الخبر عن مجاشع لا عن ابنه (12)، ولم يذكر وكيع بينه وبينه أحدا، خلاف ما تقدم (13).(1) التاريخ الكبير: 1/ 230.
(2) أي في تاريخ البخاري: 1/ 230.
(3) سقط من خ.
(4) هكذا ذكرته المصادر دون زيادة، ووقع في سند آخر في التاريخ الكبير: 1/ 231 منسوبا الفزاري، وفي سند آخر - عن علي أيضاً - سماه أبو نعيم: كهيل بن زياد، انظر الحلية: 10/ 108، وفي الثقات لابن حبان 7/ 359: هو شيخ يروي عن أبيه عن علي.
(5) هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي، مذكور في الضعفاء, توفي 82. (التهذيب: 8/ 402، التاريخ الكبير: 4/ 243).
(6) في ط: لغير.
(7) يعني يحيى بن عمر في روايته للمدونة.
(8) أي سحنون في المدونة.
(9) انظر ترجمته في التاريخ الكبير: 2/ 27 والجرح والتعديل: 8/ 390، لكن فيه وفي ثقات ابن حبان 7/ 513: الثعلبي، بالعين المهملة.
(10) كذا في ز، وفي غيرها: ابن عتاب. ولا معنى لما في ز.
(11) وليس هو أيضاً في الطبعتين.
(12) في غير خ وز: أبيه، وهو خطأ.
(13) وكذا هو في تاريخ البخاري: 1/ 230.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81






كل حال (1)، وهو ظاهر قول (2) اللخمي، ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: "لا بأس [بمساقاة] (3) الورد، والياسمين (4)، والقطن" (5) مطلقاً. وعطفه على قوله: "تجوز (6) المساقاة في كل ذي أصل، من الشجر" (7). وهذا قول محمد بن المواز، في الورد والياسمين (8)، وقال غيره من الشيوخ: لا دليل في لفظ الكتاب على قول أبي عمر، لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك، إذا عجز، وإذ (9) لا فرق بين القطن، والزرع، والمقاثي، وقصب السكر، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد (بن رشد) (10) يفرق بين هذه الأشياء من جهة النظر، ويقول: لا ينبغي أن يختلف في (جواز) (11) مساقاة الورد، والياسمين مطلقاً (12).
ولو قيل (13): إن المساقاة في المقاثي والقطن وما في معناها جائزة (14) مطلقاً. بخلاف الزرع، وقصب السكر، وما في معناهما، مما يجنى من أصوله، لكان له وجه، إلا أنهم لم يقولوه (15).
وقوله: "في حديث (16) عمر بن عبد العزيز ......................(1) انظر قوله في البيان والتحصيل: 12/ 165 - 166.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: كلام.
(3) سقط من ق.
(4) في ع وح: الياسمين والورد.
(5) المدونة: 5/ 22.
(6) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وتجوز.
(7) المدونة: 5/ 22.
(8) انظر المنتقى: 5/ 128، النوادر: 7/ 298 - 299.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا فرق.
(10) سقط من ح.
(11) سقط من ح.
(12) انظر كلام أبي عمر بن القطان والرد عليه في المقدمات: 2/ 554.
(13) كذا في ع، وفي ح: قال.
(14) كذا في ع، وفي ح: جائز.
(15) البيان والتحصيل: 12/ 166.
(16) ليس بحديث، وإنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1451






هود ويوسف كم خوف به أمنا ... ولن يروع خوف الرعد من ذكره
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي ... بيت الإله وفي الحجر التمس أثره
ذو أمة كدوي النحل ذكرهم ... في كل قطر فسبحان الذي فطره
فكهف رحماه قد لاذ الورى وبه ... بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتهرة
سماه طه وحض الأنبياء على ... حج المكان الذي من أجله عمره
قد أفلح الناس بالنور الذي شهدوا ... من نور فرقانه لما جلا غرره
أكابر الشعراء اللسن قد خرسوا ... كالنمل إذ سمعت آذانهم سوره
وحسبه قصص للعنكبوت أتى ... إذ حاك نسجاً بباب الغار قد ستره
في الروم قد شاع قدماً أمره وبه ... لقمان وفق للدر الذي نثره
كم سجدة في طلا الأحزاب قد سجدت ... سيوفهم فأراهم ربه عبره
سباهم فاطر السبع العلا كرما ... لمن بياسين بين الرسل قد شهره
في الحرب قد صفت الأملاك تنصُره ... فصاد جمع الأعادي هازماً زمره
في غافر الذنب في تفضيله سور ... قد فصلت لمعان غير منحصرة
شوراه أن تهجر الدنيا بزخرفها ... مثل الدخان فيغشى عين من نظره
عزت شريعته البيضاء حين أتى ... أحقاف بدر وجند الله قد نصره
فجاء بعد القتال الفتح متصلا ... وأصبحت حجرات الدين منتصره
بقاف والذاريات الله أقسم في ... أن الذي قاله حق كما ذكره
في الطور أبصر موسى نجم سؤدده ... والأفق قد شق إجلالاً له قهره
أسرى فنال من الرحمن واقعة ... في القرب ثبت فيها ربه بصره
في الحشر يوم امتحان الخلق يقبل في ... صف من الرسل كل تابع أثره
كف يسبح للَّه الحصاء به ... فاقبل إذا جاءك الحق الذي قرره
قد أبصرت عنده الدنيا تغابنها ... قالت طلاقاً ولم يصرف لها بصره
تحريمه الحب للدنيا ورغبته ... عن زهرة الملك حق عندنا ذكره
في نون قد حقت الأمداح فيه بما ... أتى به الله إذ أبدى لنا سيره
بجاهه سال نوح في سفينته ... حسن النجاة وموج البحر قد غمره




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 43






قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بالف (1) وتضع له ألفاً على ألا يخرجها من البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه" (ولا يلزمه الشرط؛ لأن في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفان، أو ليست عنده) (2) فلها ألف؟ والأخرى ليس فيها غرر، إنما هو شرط لما (3) أن فعل فعلاً زادها ألفاً في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا (4): المسألتان سواء، ومرجع (5) المرأة في جميعها إلى أنها (6) لا تدري ما صداقها ألف أو ألفان؟.
وذهب أبو عمران أن معنى قوله: "لا شيء عليه" أي لا يقضى عليه بهذه الزيادة، لأنه خرج منه مخرج اليمين لا مخرج التبرر/ [خ 174] والتقرب الذي يقضى به.
وظاهر الكتاب في الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه جعل الخيار له في ذلك (7). وفي "المختصر": هذا باطل. ونحوه في "المدنية" (8) و"السليمانية" (9) و"المبسوطة"؛ لأنه من تحريم ما أحل الله له،(1) كذا في ز وق وم وع، وفي خ: بألفين، وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 171/ 6 - . وهو الذي يرجحه السياق.
(2) سقط من خ.
(3) كذا في ز، وفي خ: لها إن، وهو ما لعله في ع وم وح، وهو الصواب.
(4) في ق: وقال.
(5) في ق وس وع: وترجع.
(6) في ق: لأنها.
(7) في المدونة 2/ 219/ 5 - : (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن يتزوج وأن يخرجها، فإن فعل شيئاً من ذلك ...).
(8) حكاه في التوضيح: 55 أ (من نسخة خاصة).
(9) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة، قال المؤلف في المدارك 4/ 357: له تأليف في الفقه، تعرف كتبه بالكتب السليمانية، مضافة إليه، وانظر معالم الإيمان: 2/ 136. وهذا القول معزو لها في التوضيح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 607






صفرة ولا ترية كأنه قَصّة (1)؛ فكأنه ذهب إلى النقاء والجفوف، وبينهما (2) / [خ 28] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين.
قوله في الحامل (3) تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: "تنتظر أقصى ما يكون بالنساء النفاس، ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال الحامل حتى تضع الثاني"، كذا في جميع نسخ "المدونة": وقد قيل. وفي "كتاب ابن سحنون" (4): وقد قال (5). ومعنى: كحال (6) الحامل، أي كحال الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك (7). ولا خلاف أنها إذا جلست للأول (8) أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قولي (9) مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء (10)؛ فقيل: تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق (11). وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب(1) انظر غريب الحديث لابن سلام: 1/ 278. وتبعه ابن الأثير في النهاية، مادة قصص، وانظر المشارق: 2/ 188.
(2) في ق: وبينها.
(3) المدونة: 1/ 54/ 5.
(4) انظر عن كتب محمَّد بن سحنون "علماء إفريقية": 178 والمدارك: 3/ 225، 229, 4/ 207، 370، 5/ 104 ومعالم الإيمان: 2/ 88 وكتاب ميكلوش موراني: 164.
(5) كذا في خ، وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: 1/ 25 أ، ولم يعزها للمدونة، وذكر هذه الرواية: وقد قال.
(6) في ق: جلست كحال.
(7) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها.
(8) في س: حلت للأولى، وفي ع: حملت للأول، وأصلحت بالهامش: جلست. وفي طرة ق أن في نسخة أخرى: خلت، والسياق يرجح جلست، وهو قوله: "إنها تجلس ... "، وهو ما في التقييد: 1/ 108.
(9) في غير خ: قول.
(10) في ق: إليه النساء.
(11) عزا القرافي هذا الرأي للتونسي، يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة: 1/ 394).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121






الكفتين. وذهب أبو عمران (1) أن أشهب لا يجيزه مراطلة، وأن معنى قوله: إنه يجوز مراطلة لولا الغش (2)، قال: وفي المراطلة بها نظر. قال: ويحتمل أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم، ويحتمل أن يكون خلافاً (3).
وقوله (4) في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقداً: "إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم (5) من الدينار"، كذا عندنا وفي أكثر النسخ. وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا كم يقع لنصف الدينار، أو إذا اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف. وفي بعض الروايات: أو اشترطا. وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال، وقيل: إن "إذا" هنا بمعنى "إذ". وقال القابسي (6): معناه أن السكك في البلد مختلفة، وهذا إذاً صرف (7) غير معروف، فلا معنى إذن لذكره، وإنما ينتفع هنا بما اشترطاه. وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف، لكنه يحتاج أن يشترط من أي سكة يأخذ. وهذا من معنى الذي قبله.(1) انظر المواق: 4/ 434.
(2) ليست هذه الكلمة واضحة في ز.
(3) انظر النكت.
(4) المدونة: 3/ 446/ 11.
(5) في الطبعتين: إذا اشترط كم الدرهم؛ طبعة دار الفكر: 3/ 117/ 4.
(6) انظره في النكت.
(7) في التقييد: 3/ 42: إذا الصرف.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1027






الدينارين إذا كانا (1) معينين [لما] (2) انتقض البيع، ولا كان (3) على المشتري خلفه، وكذلك لو كان بدينار نقداً، أو مؤخراً لجاز، وكان النقد تفضلاً من المشتري، وتعجيلاً (4) لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين، وبالتأخير، فما زاده المشتري أو عجل (5) له ففضل منه، لم يلزمه، ولو كان بدينار نقداً، أو شاة نقداً، فمالك لا يجيزه (6)، إذ لا يدري ما وقع عليه البيع من أحد (7) الثمنين، وعبد العزيز (8)، وأشهب (9)، يجيزانه (10)، ولو كان أحدهما (مؤخراً) (11) لم يختلف أنه لا يجوز، كالوجه الأول، لأنه من الدين بالدين، وفي الطعام بيعه قبل استيفائه، وفي العين التأخير والتفاضل، مع المخاطرة، والغرر، ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما تعلق بها، وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى) (12).
ومسألة: بيع الزبل والرجيع (13)، قول (14) أشهب في الكتاب (15): "المشتري أعذر من البائع" (16). إنما هو في الزبل (17) لأنه بينه بعد، قال:(1) كذا في خ وع ود، وفي ح: كان.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في خ وع وح ود، وفي ق: ولكان.
(4) كذا في خ، وفي ع وح: وتعجل.
(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: وعجل.
(6) النوادر: 6/ 403.
(7) كذا في خ وع ود، وفي ح: أخذ.
(8) انظر المنتقى: 5/ 36.
(9) كذا في خ وع، وفي ح: وأشهب وعبد العزيز.
(10) كذا في خ، وفي ع وح: يجيزاه.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في خ وع، وفي ح: الوجيع.
(14) كذا في خ وع وح، وفي ق: قال.
(15) كذا في خ، وفي ح: كتاب.
(16) المدونة: 4/ 160، النوادر: 6/ 183.
(17) في المدونة (4/ 160): وقال أشهب في الزبل: المشتري أعذر فيه من البائع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1160






ولو كان إلى ستين أو ثمانين فسخته (1). على (2) هذا هو بيان الفحش وقدره عنده.
وقوله (3): وضُغاها (4)، بضم الضاد المعجمة وغين معجمة، ممدود، أي صوتها وصياحها (5).
وابن سَنْدَر (6)، بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال المهملة، كذا عند أكثر الرواة. وعند أحمد بن داود: سندره؛ بزيادة هاء.
ورغائب (7) الأموال: خطيرها وما يُرغب فيه ويحرص عليه منها.
ومجاهد بن جُبَير (8)، كذا في "الأم" عندنا مصغراً. وقال / [ز 93] بعضهم: صوابه جَبر.(1) ذكر هذا في التوضيح: 53 أ.
(2) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ: فعلى، وفي ق وس: فجعل.
(3) المدونة: 2/ 199/ 1.
(4) كذا في ز وس وع، وفي غيرها: وضغاؤها.
(5) انظر هذا في اللسان: ضغا.
(6) المدونة: 2/ 199/ 2. وورد هذا الاسم في خبر أن ابن سندر تزوج امرأة - وكان خصيًّا ولم يعلم - فنزعها منه عمر. ويعرف سندر هذا بأنه غلام الصحابي زنباع أبي روح. انظر الإصابة: 2/ 569. وفي حديث عند أحمد: 2/ 182 أن زنباعاً وجد غلاماً له مع جارية له فجبه وجدع أنفه ... فيكون هو هذا المذكور، وهو صحابي كما في الإصابة: 3/ 191، لكن في هذا السند أن المجبوب ابن سندر، وقد ذكر الخطيب في المؤتلف والمختلف الخلاف فيه هل هو سندر أو ابنه؟ ... ورجح ابن حجر في الإصابة: 3/ 192 أنه سندر نفسه، فما في المدونة اذن مرجوح. هذا ولم أقف على هذا الخبر الذي في المدونة إلا في "المغني" لابن قدامة: 7/ 142، ذكر أن أبا عبيد رواه باسناده عن سليمان بن يسار.
(7) 2/ 199/ 7.
(8) المدونة: 2/ 199/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 584






الجواز في مسألة الحيوان لأنه سئل عن أمر وقع، وكرهه في الأخرى في الابتداء كما يكرهه (1) في الأولى. وإلى هذا نحا أبو عمران (2).
وأُسْوان (3)، بضم الهمزة وسكون السين المهملة: مدينة من أعلى عمل مصر وآخر جُدة (4) في الجنوب (5).
ومسألة: كِلْه لي في غرائرك (6)، وقوله: "لا يعجبني. تأوله أبو محمد: لا يعجبني البيع على هذا القبض حتى يكيله بنفسه. وقد قال سحنون: هذا ضعيف، وما في السلم الثالث في مسألة منعه أن يوَكل ابنَ المسلم إليه أو زوجته خير من هذه. وقد ضمَّن ابن القاسم في "عشرة" يحيى بن يحيى المسلمَ إليه وإن قامت له بالكيل بينة في المسألة الأولى.
وقوله في اختلاف المتبايعين (7) في أول مسألة: "إذا اتفقا في الطعام واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة"، ثم ذكر اختلافهما في الكيل. كذا عندي وفي أكثر النسخ، وفي بعضها (8): "قال: إذا اختلفا في الكيل واتفقا أن السلم في حنطة (9) ". وذكر المسألة، وهما وإن كانا بمعنى لذكره الاختلاف في الكيل فيهما فهذه الرواية أحسن في سياق المسألة.
وقوله (10) في اختلافهما: "وذلك عند حلول الأجل فالقول قول البائع". فتأمل قوله هنا: "فالقول قول البائع".(1) في ق: كرهه.
(2) انظر قوله في التوضيح: 1/ 177.
(3) المدونة: 4/ 41/ 9.
(4) كذا في ز وق، وفي خ: حده، لكنها لا تنقط كثيراً، ولعله كذلك في م.
(5) انظر معجم البلدان: 1/ 191، والروض المعطار: 57.
(6) المدونة: 4/ 42/ 6. وفي اللسان: غرر الغِرارة: واحدة الغرائر التي للتبن، قال الجوهري: أظنه معربا.
(7) المدونة: 4/ 43/ 12.
(8) المدونة: 3/ 141/ 12 من طبعة دار الفكر.
(9) في ق: زيادة: مضمونة، وهو في المدونة.
(10) المدونة: 4/ 43/ 10.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1067






المعتكف أو لمس لوداع أو لغير لذة مما لم (1) يقصد به استمتاعاً ولم يجد لذة.
وقوله في المعتكف يسكر ليلاً (2): يفسد اعتكافه، وذهب (3) بعضهم (4) إلى أنه من مسكر. وحمل/ [خ 95]، البغداديون (5) على هذا كل معصية كبيرة تكون منه أنها مفسدة لعكوفه، وهو في "المدونة" بين باحتجاجه على المسألة بقول ابن شهاب فيمن أصاب ذنباً أن ذلك يقطع اعتكافه (6). وذهب بعض الشيوخ (7) / [ز 65] إلى أن معنى المسألة تعطيل عمل الاعتكاف بالسكر إلى طلوع الفجر، فلو شرب كل ما يعلم أنه يعتريه ذلك منه لأفسد به اعتكافه.
وليس في الكتاب ما يدل على هذا لأنه لم يقل: إنه سكر أول الليل، إنما قال: سكر ليلاً ثم ذهب ذلك منه قبل الفجر، فتحرز بهذا اللفظ وبين أن نيته في اعتقاد الصوم صحت، إذ السكر كالإغماء الذي لا يصح معه الصوم إذا كان قبل الفجر، مع أن استشهاده على المسألة بقول ابن شهاب (8) يدل أن فساد اعتكافه لارتكابه الكبيرة، وكذلك يكون حكمه لو لم يسكر منه.
وقوله (9): "لا يعجبني أن يصلِي على الجنائز وإن كان في المسجد"،(1) كذا في خ وق، وهو ما في طرة ز مصححاً عليه، وفي المتن: "لا" مضبباً عليه. والسياق يؤيد: لم.
(2) المدونة: 1/ 228/ 2.
(3) كذا في ز وع، وفي خ وق وس: ذهب. وهو أبين.
(4) كعبد الحق في النكت؛ قال: من خمر لا من طعام.
(5) كابن القصار كما في النكت والمنتقى: 2/ 85، وعبد الوهاب في المعونة: 1/ 496.
(6) المدونة: 1/ 227/ 11.
(7) هو اللخمي في التبصرة: 1/ 22 أ.
(8) كلام ابن شهاب عن الذنب لم يرد في سياق ولا في ترجمة من يسكر ليلاً، فهل يرجع الضمير في "استشهاده" إلى مذهب البغداديين.
(9) المدونة: 229/ 5.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350






والبَرابط (1): عيدان الغناء بالفارسية، واحدها بَربَط بفتح الباءين معاً (2).
وشهادة الأبْذاذ (3) أي المفترقون (4)، وهو ألا يجتمع الشهود على (إشهاد) (5) الولي والمتناكحين، بل إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه: أشهد من لقيت، فسره في "المختصر" (6)، ووقع في بعض نسخ "المدونة" مفسراً من رواية ابن وهب، وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشهب عن مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد (7) كقول مخالفنا (8).
وذكر مسألة النكاح بالخيار (9) واختلاف قوله في فسخه بعد الدخول، وذكر أن لها المسمَّى ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل "الأسدية": لها= في بغية الرائد: 114: فإن صح أن هذا الاسم عربي غير مولد فعلى هذا لا ينكر ضرب الأعرابي لها ... ورأيت صاحب "لحن العامة" قال: ويقولون لبعض الدففة: مزهر، وإنما المزهر العود الذي يضرب به، فدل قوله أنه ليس بعربي.
(1) المدونة: 2/ 195/ 1.
(2) انظر اللسان: بربط.
(3) كذا في ز بذالين معجمتين، وفي خ بمهملتين، وكأنما هي كذلك أيضاً في ع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 2/ 159/2. وهو الصواب.
(4) في العين: بد: التبدد: التفرق. وفي اللسان: بدد: لقيهم قوم أبدادهم أي أعدادهم لكل رجل رجل. وفي شرح غريب المدونة للجبي: 85: الأبداد واحدهم بد، على وزن: مد، وهم الذين يشهدون متفرقين. ومنه بددت الشيء: إذا فرقته.
والأفذاذ جمع فذ: هم الأفراد، وهو قريب من الأبداد، انظر اللسان: فذذ.
(5) سقط من خ.
(6) نقل في هامش طبعة صادر عن القاضي عياض: قال في المختصر: وتجوز شهادة الأبداد في النكاح، يشهد هذا من لقي وهذا من لقي، ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عند العقد، وحكى الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز. اهـ من هامش الأصل.
(7) مثل هذا لابن المواز في النوادر: 4/ 566.
(8) كأبي حنيفة كما في الهداية: 1/ 206 والشافعي في الأم: 5/ 23.
(9) المدونة: 2/ 195/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 581






وهو وهم والأول المعروف. كذا قاله البخاري (1) وغيره.
وأرض قفار: بكسر القاف خالية من الإنس.
وقوله: "إذا وهبت لرجل ما (2) تلد جاريتي عشرين سنة، أو ثمرة نخلة عشرين سنة، أنه جائز إذا حاز الموهوب النخل، وكذلك الجارية" (3).
هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها حوز للصدقة، إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب (4).
وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان (5) في الأصول الثمر (6) أو الحبل (7) أو ما تصدق به (8) من غلة. ولا يصح إذا لم يوجد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن حبيب (9). وقال أشهب في الحبل (10): لا يصح الحوز فيه إلا بعد الولادة (11) كما لا يصح رهنه.
وقوله: "في المتصدق بنصف دار بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، الهبة جائزة، وقبضها أن يحل فيها محل الواهب، ويحوز، ويمنع (12) مع شركائه" (13).(1) التاريخ الكبير: 2/ 358.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: مما.
(3) المدونة: 6/ 124.
(4) النوادر: 12/ 185.
(5) كذا في ز، وفي ع: كانت، وفي ح: كانا.
(6) كذا في ز وح، وفي ع: التمرة.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: الحمل.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: له.
(9) النوادر: 12/ 185.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: الحمل.
(11) النوادر: 12/ 184.
(12) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: ويبيع.
(13) المدونة: 6/ 118.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1993






المسألة أنه إذا ادعى والد ولداً في ملكه أو/ [ز 205] ملك غيره وقد ولد عنده أو عند من اشتراه منه، ولم يدعه (1) المشتري وجاء بما يشبه أن يلحق بمدعيه، فإن لم يولد عنده ولا عند من اشتراه منه فقول مالك وابن القاسم في غير موضع (2): إنه يلحق به ما لم يتبين كذبه. وفي آخر الكتاب (3): "إذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى منه فلا أنقض (4) صفقة مسلم فيه، أحدث فيها (5) المشتري شيئاً أو لم يحدثه، ولا يلحق النسب أبداً إلا بأن (6) تكون أمه أمة له، وولد عنده أو عند من باعه (7) منه ولم يجزه (8) بنسب، أو كانت عنده زوجة بقدر ما يلحق فيه الأنساب، وإلا فلا يلحق أبداً". وجاء هذا الكلام في الكتاب في روايتنا متصلاً بآخر قوله (9): "وقال آخرون: ومالك يقوله". وعلى هذا من اتصال الكلام نقله جماعة من المختصرين (10). ونقله ابن أبي زمنين واللخمي (11) من قول سحنون. وهو خلاف ما تقدم من قول مالك ومعروف مذهبه. وقد نبه أحمد بن خالد عليها وأنها مثل قوله: إذا قال: أولاد أمتك مني زوجتنيها وأنكر ذلك السيد: إنه يثبت نسبهم منه. وفيما قاله نظر. فإن أشكل الأمر في تصديق الأب فهو مصدق عندهما.(1) في ق: يدعيه، وخرمت الكلمة في ز.
(2) المدونة: 3/ 332/ 3.
(3) المدونة: 3/ 335/ 11.
(4) في ق: تنقض، وهو ما في طبعة دار الفكر: 3/ 59/ 2، وفي طبعة دار صادر: تنتقض.
(5) في الطبعتين: فيهما. ولعله خطأ.
(6) في ق وح: أن. وهو ما في الطبعتين وتهذيب البراذعي: 226. والمعنى سواء.
(7) وفي الطبعتين: باعها. وهو ما في ح وم، ولعله الصحيح.
(8) في ق وم: يجره، ويبدو أنها كذلك فى ز كما في الحاشية، غير أن الكلمة انخرمت وأصلحت في المتن: "يجره"، وفي الطبعتين وح: يحزه. والظاهر: يجره.
(9) المدونة: 3/ 335/ 9.
(10) كالبراذعي: 226.
(11) في التبصرة: 3/ 44 أ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 962






غاية، وذلك يصح في الظاهر (1) ما لم يطأ حتى تنقضي المدة، وتبقى بعدها كما/ [خ 251] كانت، بخلاف الطلاق والعتاق مدة معينة؛ إذ لا يمكن أن يرجع بعد الفراق. وهذا مثل ما حكاه مطرف عن مالك في "مختصر" ابن شعبان (2) فيمن ظاهر مدة مقدرة فانقضت قبل العودة أن الظهار ساقط، ومثله مروي عن ابن عباس.
وقوله في الكتاب فيمن ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: وأنت علي (3) مثلها: "عليه كفارتان"، فانظر قوله: "ثم" وهي تقتضي المهلة، ولو كان متصلاً فهل هو سواء كما قال يحيى - أراه ابن عمر - فيمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وأنت - يشير إلى أخرى -: إن عليه كفارتين (4) أم لا يلزمه في الاتصال إلا كفارة واحدة كما قال في هذه المسألة أشهب؛ إذ لا فرق بين قوله: أنتما مني كظهر أمي، أو قوله: أنت وأنت. وقد قال في مسألة الكتاب: ثم قال لأخرى. وللاستئناف حكم تجديد الظهار لا شك.
وقوله في الكتاب (5) في التفريق بين قوله: كل امرأة أتزوجها، وبين قوله: إن تزوجتكن، ومن تزوجت منكن، وأيتكن كلمت. وفي كتاب محمّد (6) بين (7): كل امرأة أتزوجها، وبين: من تزوجت من النساء، فجعل "مَنْ" و"أَيًّا" بمعنى التعيين والتخصيص. وألزم الكفارة في كل من تزوج منهن، ولم يجعل ذلك في قوله: "كل" وإن كانت "كل" و"من" و"أي" من(1) كذا في ز، وفي خ وق: الظهار. وهو الظاهر.
(2) ذكره عنه في المنتقى: 4/ 38، والتوضيح: 126 أ.
(3) كذا في ز وق وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر 2/ 299/ 1، وفي ح وم وس: على.
(4) في ع وس: كفارتان. وإزاء هذا في حاشية خ وز: "انظر: د. ر".
(5) المدونة: 3/ 7/ 50.
(6) انظره في النوادر: 5/ 295، والجامع: 2/ 223، والمنتقى: 4/ 41، والبيان: 5/ 174.
(7) كذا في خ وز، وفي ق وح وم: فرق بين. وكانت "فرق" مخرجاً إليها. وإدخالها أنسب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 835






اختصره أكثرهم على جوازه ابتداء فأباحه على القول: إنهم غير مخاطبين بفروع الشرائع، ولأن السيد بالحقيقة هنا ليس بعاقد نكاح، إنما هو آذن ومبيح. وكرهه على القول الآخر، لأن كل واحد منهما محرم على صاحبه حتى يسلم لكون أحدهما مجوسياً (1)، أو لكون النصرانية أمة وهي لا يجوز وطؤها بالنكاح، ولا تحل أيضاً للنصراني، فعقد هذا المسلم معونة لهم على عصيانهم. وأجازه على القول الآخر لأن السيد هنا بالحقيقة ليس بعاقد نكاح، إنما هو آذن؛ إذ لا يلزم في أنكحتهم ما يلزم في أنكحة المسلمين من شرط الصداق والولي. وليس يحتاج هنا أكثر من تراضيهم وعقدهم على أنفسهم باسم النكاح، ويأذن لهم السيد في ذلك، فليس بعاقد ولا منكح، وإنما هو تارك لهم على دينهم كتركهم وشرب الخمر وأكل الخنزير على مشهور القولين في ذلك، بخلاف جلبها لهم وشرائها وعصرها وسقيها إياهم فالسيد ممنوع من هذا على كل حال.
وقول مالك (2): "إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات". ذهب اللخمي أن ظاهره خلاف قول ابن القاسم بعده (3): إنه تقع الفرقة وإن كن من غير أهل الإسلام، وكذلك إذا تزوج في ارتداده كتابية لم يجز. وهذا هو مشهور المذهب. وكذلك اختصرها أبو محمد على الوفاق، خلاف قول أصبغ (4): إنه لا يحال بين المرتد وبين زوجاته الكتابيات، ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام. وأما العودة إلى زوجاته إذا راجع الإسلام فالخلاف فيه معلوم مبني على حكمه هل هو حكم الكافر الأصلي - وإسلامه الآن كابتداء إسلام - أو أن ردته إن رجع إلى الإسلام (5) ملغاة وكأنه لم يزل(1) في خ وح وم وس وع: مجوسي. والصحيح نصبه.
(2) المدونة: 2/ 316/ 10.
(3) المدونة: 2/ 316/ 11.
(4) وهو له في الذخيرة: 4/ 355، والتوضيح: 34 ب.
(5) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز. ومرض على قوله: إن، وكتب فوق العبارة: "كذا بخطه، وكأنه سقط عليه: إن". وهذا يعني أن الناسخ أضاف "إن". لكنه كتب في =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 685






وقد (1): ثبت للأبياني وحده.
ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (2). وقوله هو جائز (3). ظاهر الكتاب (4) على الإطلاق.
واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (5) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (6) تماسك.
وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (7) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (8) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (9) آخر (10)، وهو الذي في كتاب محمد (11).
وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (12) مما (13) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (14) معرفة قيمته، فقال (15) مرة: هو (16) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (17)(1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(2) سقط من ق.
(3) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أخر.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ع وح.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(11) النوادر: 11/ 177.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: عوض.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: وقبل.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(16) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(17) كذا في ع, وفي ح: فيما.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1836






قسم: أباحه (1) الكتاب، فيثبت (2) الشرط والعقد (3).
(وقسم: منعه لحقه (4)، فيبطل العقد والشرط) (5).
وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.
وقوله: في بائع (6) السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (7) من مشتريها (منه) (8)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتاً إذا رجعت على أسواقها (9).
قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (10) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (11). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (12).
وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له= البهري وغيره، له كتاب في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف وابن فرحون، ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النور، ص: 103، الديباج ص: 268).
(1) كذا في خ وع، وفي ح: إباحة.
(2) كذا في خ، وفي ع وح: فثبت.
(3) كذا في خ وح، وفي ع: العقد والشرط.
(4) كذا في خ، وفي ق: بحقه.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في خ، وفي ع وح: بيع.
(7) كذا في ع وح، وفي خ: اشتريتها.
(8) سقط من ح، وفي خ: منك.
(9) اختصر عياض هذا النص، والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتاً، وله أن يردها. (المدونة: 4/ 145).
(10) في خ وح: وهبت.
(11) المدونة: 6/ 89.
(12) انظر قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: 3/ 207)، فقد صرح باسمه فيها وفي طبعة دار صادر: 4/ 145، 146، لم يصرح باسمه، وإنما فيها: وقال غيره.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1150






ولم يقل على] (1) الوصايا.
وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (2) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (3).
وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (4)، ويتحاص العتق (5) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (6).
قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (7) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (8).
ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (9) المال والحج (10)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.
وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (11)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (12) ذلك (13) في الكتاب، وما يستخرج(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.
(3) انظر النوادر: 11/ 390 - 391.
(4) النوادر: 11/ 391.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: العبد.
(6) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة، والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة. (انظر المدونة: 6/ 43).
(7) سقط من ق.
(8) ساقط من ق.
(9) كذا في ز وح، وفي ع وق: يتحاصا.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالحج.
(11) النوادر: 11/ 391.
(12) سقط من ح.
(13) في ع: التنبيه على تمام ذلك.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2084






كتاب بيع الخيار (1)
كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات، وأما (2) في كتاب ابن عتاب، فنص ترجمته. كتاب: البيعين بالخيار (3).
والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر (4)، والمخاطرة، لانعقاد البيع على أحدهما، وبقائه (5) على حكم الآخر وما يراه، فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار مدة، فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع (6)، ويصلح فيها الخيار على اختلافها (7)، وهو مجهول، لكن لما دخل عليه صار لعرفه كأنه مشروط كله، ورخصة (8) خارجة عن الأصل للضرورة، للحاجة للبحث عن (9) المشترى، والتقصي (10)(1) قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَتُّهُ أولاً على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 369).
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(3) وهو ما في طبعة دار الفكر: 4/ 223، وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. 4/ 170.
(4) مواهب الجليل: 4/ 409.
(5) في ح: وبنائه.
(6) كذا في ع، وفي ح: السلعة.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافهما.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: رخصة.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(10) في ع: تقصي، وفي ح: وتصر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1237






حين وجودها، لكنه يعرف بالنفاق مقدار قيمة أول بطن وآخره (1) يوم [وقعت] (2) الصفقة لو بيع مفرداً ليقبض في وقته. وكذلك قوله، "وانقطعت الثمرة" (3) (أي) (4) أن عادتها ثلاثة بطون.
وقوله (في التين) (5) في الكتاب مضطرب (6)، مرة جعله فيما لا يحبس أوله على آخره من الثمار، فقال: مثل التفاح [والرمان (7)] (8).
وقال مرة: يسأل أهل المعرفة (9)، أهو مما ييبس ويدخر، وهذا (10) أصل هذه المسألة، أنه مختلف في البلاد، فيحكم له بحكم حاله فيها، وعده فيما يدخر أولى (11).
وقوله في تقويم [الجائحة] (12) "إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة، [في] (13) حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن" (14)، كذا عندي في الأصل، وهي رواية ابن وضاح، وفي خارج (15) كتابه (16): القيمة، مكان(1) كذا في ع، وفي ح: أول البطن الواحد بطن وآخره. وهو غير واضح.
(2) سقط من ع وق.
(3) المدونة: 5/ 30.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ح: مضروب.
(7) المدونة: 5/ 31.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 5/ 29.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(11) في ع: أولاً وفي ح: أم لا.
(12) سقط من ق.
(13) سقط من ق.
(14) في المدونة (5/ 26): تسعة أعشار القيمة.
(15) في ع وح: وخارج.
(16) كذا في ح، وفي ق: كتاب.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1466






كتعلق الباب بالبناء. قال هي كرقيق الحائط. يحكم له بالاتصال (1)، وإن كانوا منفصلين.
وغيره من شيوخنا علل (2) منع الشفعة بأنها ليست متصلة، كاتصال (3) البنيان، فإنما (4) هي كالموضوعة بالأرض، ومثله مروي عن مالك، (وهذا) (5) كله يستوي فيه العليا، والسفلى (6).
وأشهب (7) يجعل الشفعة في الجميع كباب الدار، وآلة الحائط، سواء بيعت مفردة، أو مع الأرض (8). ومثله لابن القاسم في كتاب يحيى بن إسحاق. وقال أشهب، وعبد الملك: إلا أن ينصبوها في غير أرضهم، فلا شفعة فيها (9).
وقال (10) أشهب: وهي التي تجعل وسط الماء، على (11) غير أرض، وأما ما ردم حتى اتصل بالأرض (12) فله حكم الأرض، وفيه الشفعة (13).
وروى ابن وهب عن مالك في الرحى الشفعة، إذا بيعت من أصلها، وفي كل ما كان منها مبنياً، فإن بيعت الحجارة (14) (وحدها فلا شفعة(1) النوادر: 11/ 115.
(2) في ع وح: على.
(3) في ع وح: باتصال.
(4) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: العلي والسفلي.
(7) انظر النوادر: 11/ 116.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: الحائط.
(9) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.
(10) كذا في ح، وفي ع: قال.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: وعلى.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: بالدار.
(13) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: الحجار.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1851






(فتأمله) (1)، فهو ضد القول المتقدم.
القول العاشر: قال (2) ابن حبيب: من رأيه (3) إنا نأخذ بقول مالك الأخير فيما بيع طوعاً فلا يكون إلا في الرقيق، وأما (4) ما باعه السلطان في فلس، أو موت، أو على أصاغر، أو مغنم، فنأخذ (فيه) (5) بقوله الأول، أنه بيع براءة في كل شيء، من الرقيق، والحيوان، والعروض، وإن لم يشترط، قال: وقاله مطرف وابن الماجشون، وأصبغ، وغيرهم (6).
قال القاضي - رحمه الله -: هذا تحصيل الأقوال فيها، على ما تقرر في الروايات في الكتاب وغيره، إذ لفظه في الكتاب متكرر [متردد مختلف العبارة في مواضع شتى من أبواب العهدة والبراءة فرتبنا مشكله على ما تفسر في غيرها] (7)، إلا ما اختلف فيه التأويل في موضعين:
أحدهما: هل اختلف قوله في بيع السلطان، هل هو [بيع] (8) براءة أم لم يختلف قوله فيه أنه بيع براءة؟
الثاني: في اليسير وقد قال ابن الكاتب: (إنه) (9) لم يختلف قوله في اليسير. وغيره جعله مختلفاً كما ذكرناه قبل، وهو ظاهر بعض روايات عموم المنع في الكتاب، كما تقدم، والخلاف يظهر فيه منه، لأن عمَّم مرة منع الجواز، واستثنى مرة اليسير، قالوا ولم يختلفوا أن البراءة من عهدة الثلاث والسنة نافع لازم.(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وفي ح: قول.
(3) في ح: رواية.
(4) في ح: فأما.
(5) سقط من ح.
(6) النوادر: 6/ 241.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1375






ومعنى اللوث في الكتاب: الشهادة التي ليست بتامة [كأنها لاثت، أي التبست] (1) في الحكم، إذ (2) لم تكن قاطعة.
واللائث من الشجر: ما التبس بعضه ببعض.
وقوله في الذى أكذب نفسه بعد القسامة، واستحقاق الدم، أنه بمنزلة النكول، فلا يقبل متى أكذب نفسه، واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو أباها لم يقبل (3)، قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية [173] عن القاتل بتكذيبه نفسه، بخلاف عفو أحدهم عنه (4)، ولو كان؛ قبل القسامة استوى عند ابن القاسم العفو، والنكول (5). وكان الجواب عنده كذلك بسقوط الدم، والدية. وكذلك يقول عبد الملك في المسألتين قبل، وبعد، في العفو، والنكول، والتكذيب. وقال أشهب في جميع ذلك: للباقين حظهم من الدية (6)، ويقسمون إن لم يكونوا أقسموا. وفرق ابن نافع بين نكوله على طريق (7) التورع، فللباقين [هنا] (8) القسامة، والقود. أو على طريق العفو، فللباقين القسامة، والدية (9).
ومسألة "عين الأعور يفقأ مثل عينه من الصحيح، وتخييره بين القصاص، وأخذ الدية (10). قال بعضهم: يخرج منها قول (11) آخر في التخيير في أخذ الدية في جراح العمد، وهو قول ابن عبد الحكم، والمشهور(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع، وفي ق: إن.
(3) المدونة: 6/ 426.
(4) النوادر: 14/ 208.
(5) النوادر: 14/ 208.
(6) النوادر: 14/ 208.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: على غير طريق
(8) سقط من ق.
(9) النوادر: 14/ 208.
(10) المدونة: 6/ 409.
(11) كذا في ح، وفي ق: قولا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2169






قالوا: فإيهام (1) قوله ربعه (2) يخيل (3) كون الربع من الجملة قليلاً، فلم يفسخ القسمة، كما لا يَفْسَخُها في البيع (4) إذا استحق [نصف] (5) أحد الثوبين المتكافئين، وحقيقة الأمر هنا إنما استحق نصف المشتري الذي هو نصف العبد المعاوض به، فلما اشتبه (6) [بهذا] (7) دخله (8) الوهم. وقال ابن لبابة الأصغر وغيره: لا خَلَلَ في هذا ولا وهم.
وقوله: ربعه، عائد على جميع العبد، لا على نصفه، وإنما يرجع بقدر نصف المستحق منه. والنصف عنده في حيز القليل. ألا ترى (9) كيف قال: اشترى أحدهما لصاحبه بذلك النصف حين اشترى، لم يشتر الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق. وقال في الكتاب في المسألة الأخرى قبلها، في الرجل يبتاع العبد فيبيع نصفه، ويستحق (10) ربعه: يخير المبتاع [الثاني] (11) [بين] (12) أن يرد إن شاء ويرجع المشتري الأول على بائعه بما استحق عليه مما اشترى. وهو ثمن العبد لأن الربع المستحق منهما جميعاً، ويرجع المشتري الأول على بائعه (13) أيضاً، ويكون مخيراً، فجعلهما هنا (يؤجلان) (14) وكل واحد منهما إنما استحق الأول مما في(1) كذا في ع وز، وفي ق: فإبهام.
(2) كذا في ع وز، وفي ق: بربعه.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: تخيل
(4) كذا في ز، وفي ع: كما لا يفسخ البيع.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز، وفي ق: أشبه.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: أدخله.
(9) كذا في ع وز، وفي ق: ألا تراه.
(10) في ز: فيستحق.
(11) سقط من ق.
(12) سقط من ق.
(13) المدونة: 5/ 501.
(14) كذا في د، وفي ع وح وق: الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب: مخيران، كما يفهم من المدونة: 5/ 501.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1922






وأوقفها سحنون. وروي عنه أنه لا يمين عليه. وقد ذكرناها والخلاف فيها في الشهادات (1). وصححها بعضهم. وأنكرها آخرون، وقالوا: لا يحلف حتى يثبت أصل الاعتراف بالوطء بشاهدين. وقال ابن لبابة: له هنا وفي كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد الواحد: أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت إقراره. والآخر أنه يحلف.
ومعنى قوله هنا: أو امرأتين ليس أنه لم يقم لها على الإقرار أحد (2) إلا امرأتين (3) على الولادة؛ إذ هذا لا يصح، إذ لو اعترف لها بالولادة وأنكر الوطء لم يلزمه يمين. وإنما يريد - والله أعلم - شاهدين على الإقرار وادعت الولادة مع حضور الولد، على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة عليه الذي قدمناه أول الكتاب (4). ولا يصدقها في إقامة البينة عليه (5) إلا= ولهذا ابنان:
أولهما عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم أبو محمد، روى عن أسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد السلام الخشني. كان ممن سمع وتفقه في الحديث وعرف بذلك، وهو من أهل الضبط والإتقان، جيد الكتاب، أكثر الكتب التي سمعت على أخيه محمد بخطه، وهو المتولي لقراءتها على الشيوخ. تولى القضاء، وألف كتاباً في طبقات المالكية نقل عنه القاضي عياض كثيراً في المدارك. توفي: 351 (انظر ابن الفرضي: 1/ 399 والمدارك: 6/ 150).
أما الثاني فهو محمد بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله، سمع من أسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ. كان ضابطاً لكتبه، متقناً روايته، ثقةً مأموناً، وكان يأبى من الإسماع إلى أن توفي أصحابه فجلس للناس قبل موته بثلاثة أعوام فسمع منه عالم كثير. توفي: 372 (انظر ابن الفرضي: 2/ 758 والمدارك: 6/ 151).
(1) في طرة ز - وذكر أنه بخط المؤلف -: (انظر في الشهادات)، والعبارة أيضاً في حاشية ق مخرجاً إليها، بينما أدخلها نساخ ل وس وح وم في المتن.
(2) في س: أحداً.
(3) في ق: امرأتان.
(4) وهي المسألة الأولى فيه.
(5) فى ل وح وم: عليها.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 972






هذا الباب (1) ألفاظ مشكلة، وأجوبة (2) مختلفة، ومقالات مطلقة، اضطرب بسببها تأويل الشيوخ، ومذاهبهم (3)، في تحقيق مذهبه في ذلك، فمنهم من ردها (كلها) (4) على (5) المعلوم من مذهبه، وتأولها على معروف قوله. ومنهم من جعلها أقاويل (6) له مختلفة، ومذاهب مفترقة (7). (ومنهم من جعل ما اختلف فيها (8) لاختلاف الأسولة) (9)، ومنهم من جعل ما خالف (10) مشهور قوله منها أغلاطاً، وأوهاماً. حتى حكي أن محمد بن أحمد العتبي (قال) (11): في كتاب القسمة أوراق (12) خطأ. وعلم (13) عليها في كتابه. ومنهم من قال: إن بعض الأجوبة على غير قول ابن القاسم، من كلام عبد الملك. قال (14) (بعضهم) (15): وهذا أضعف التأويلات. لأن (في) (16) كتاب القسمة خلط (17)، لم يدونه سحنون. ولا عمل فيه شيئاً (18). فهو على أصل أسولة (19) أسد بن الفرات. وإنما إصلاح سحنون، وتتميمه،(1) المدونة: 5/ 498 إلى 505.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: بأجوبة.
(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: ومذهبهم.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ز: إلى.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقاويلا.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: متفرقة.
(8) كذا في ع، وفي ز: منها.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلاف.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ز وح، وفي ع: أوراقاً.
(13) كذا في ع، وفي ز وح: وأعلم.
(14) كذا في ع وز، وفي ح وق: وقال.
(15) سقط من ح.
(16) سقط من ع وز وح.
(17) في ع وز: مختلط، وفي ح: مخلط.
(18) كذا في ع وز، وفي ح: شيء.
(19) كذا في ع وز، وفي ح: أسئلة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1919






ويحتج أهل القول الأول (1) بما قاله في الكتاب، مما ظاهره خلاف هذا بقوله أول المسألة: "ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته (ونفاقه) (2) مما يعرف (3) ناحية نباته" (4).
وقاله (5) أيضاً في الباب الآخر "نظراً إلى ما كان قيمة هذا البطن المجاح في غلائه ورخصه (6)، ثم ينظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل إلى آخر المسألة" (7).
وقوله في تفسيرها (8) "نظر إلى ما يأتي بعد فيقام بطناً بعد بطن، على ما فسرت من رغبة (9) الناس فيه، ورخصه وغلائه" (10)، وإلى هذا ذهب ابن زرب (11)، وغيره من الشيوخ، (وهذا) (12) هو الذي يأتي على أصل ابن القاسم، فيمن اشترى سلعاً (13) كثيرة، فاستحق بعضها، أنها تقوم يوم وقعت الصفقة، لا يوم النازلة.
واحتجاج أولئك باختلاف ثمن الفقوسة، لا حجة فيه على تقويمها(1) كذا في ع وح، وفي ق: القول الآخر.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: عرف.
(4) المدونة: 5/ 25.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقوله.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو رخصه.
(7) المدونة: 5/ 30.
(8) في المدونة: وتفسير ذلك.
(9) كذا في ع، وفي ح: زعم.
(10) المدونة: 5/ 30.
(11) أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي: قاضي الجماعة، سمع من قاسم بن أصبغ ومن في طبقته، ومحمد بن دليم. ألف كتاب الخصال في الفقه. توفي 381 هـ. (الديباج، ص: 268 - 269، شجرة النور، ص: 100).
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: سلعة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1465






[ولا بد] (1) من ذلك، فإن قدراً كبيراً (2) يجري منها الماء ليلة ويوماً، لا يمكن أن يجري ذلك (3) الماء من قدور (4) صغار [أو صغار] (5) وكبار (6) في تلك المدة، لضعف جري الماء، وبطء اندفاعه من الصغار، بخلاف قوة اندفاعه من الكبار لِرُزْمِ (7) الماء، فلو (8) قسم الماء على ما قالاه، لتمت الليلة واليوم، وبقيت من الأنصباء فضلة، ومن الأشراك من لم يسق، وقد تكلم أيضاً أبو عبد الله بن العطار (9) فيها، وأخذ طريقاً آخر لم (10) يسلم فيه هو من هذا الاعتراض (أيضاً) (11). فقال: إنه إذا أرادوا السقي، بعد قسمة الماء، (وابتدأ أحدهم) (12) بالقرعة، أو التراضي، أخذ ما جاز (13) للمبتدئ بالسقي [من] (14) مكيلة الماء، ويلقى (15) ذلك في القلد، فيسقى (16) إلى أن يذهب منه الماء، فإذا ذهب ألقيت (17) فيه مكيلة الضي تليه، ثم هكذا يفعل لكل (18) واحد منهم، إلى أن ينقضي اليوم والليلة،(1) سقط من ق.
(2) كذا في ز، وفي ع وح: كبيرة.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: في ذلك.
(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: قدر.
(5) سقط من ق وح.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: وكان.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: لزوم.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: أو.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: العتار.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: ولم.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وح، وفي ز: صار.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ح وز، وفي ع: فيلقى.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: فيبقى.
(17) كذا في ع وز، وفي ح: ألقى.
(18) كذا في ع وز، وفي ح: بكل.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1893






تأتي بمعنى من، وبمعنى عن، وبمعنى في (1) والحروف يبدل بعضها من بعض.
قال الله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} (2) أي: منها.
وقال: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6)} (3) أي: في. وقال تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} (4) أي: عن الغمام.
وقوله: "أضحى (5) لك قبحه" (6). [بفتح الحاء] (7) أي أبانه وأظهره. يقال: ضحى (8) الشيء يضحو (9) إذا بان (10). وأضحاه (11) غيره: أي أبانه (12).
وقوله في الذي باع سلعة بمائة دينار من رجل فقال المبتاع للبائع بعها لي (13) بنقد فباعها بأكثر مما باعها به المشتري هذا جائز، لأنه لو اشتراها (14) هو بنفسه (15) .........................................(1) قال ابن مالك في الفيته:
بالبا استعن وعد عوض الصق ... ومثل مع ومن وعن بها انطق
(2) سورة الإنسان، الآية: 6.
(3) القلم، الآية: 6.
(4) الفرقان، الآية: 25.
(5) كذا في خ وح، وفي ق: أصحى.
(6) المدونة: 4/ 125.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في خ وع وح، وفي ق: أصحى.
(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: يصحو.
(10) انظر لسان العرب: ضحو.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: وأصحاه.
(12) قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: 70): أصحا لك قبحه: أي أضاء وتبين.
(13) كذا في خ، وفي ح: إلي.
(14) كذا في خ وح، وفي ق: اشترى.
(15) كذا في ح ود، وفي ق: نفسه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1124






وأبى ذلك المحققون (1) من شيوخنا وقالوا: بين المسألتين فرق، وإنما الاختلاف في المسألة الأولى للاختلاف في سلام السهو؛ هل يفصل ويؤثر أم لا على ما تقدم؟ وهذا فلم (2) يخرج قط من صلاته ولا انفصل عنها، وقد فاته (3) رجوعه إلى النهضة، إذ لا يرجع إليها إلا بزيادة انحطاط وعمل آخر في الصلاة، كما منع أن يرجع القائم من اثنتين للجلوس لهذه العلة. والذي سلم من اثنتين هو عند بعضهم (4) في غير صلاة حتى يرجع/ [خ 65] إلى صلاته بإحرامه. وعند من يقول (5): إن سلامه غير مؤثر ولا يخرجه من صلاته لا يحتاج إلى إحرام ولا جلوس ولا شيء، وقد تقدم الكلام على هذا بأبين وأبسط.
وقوله (6) في الإِمام إذا استخلف سكراناً أو مجنوناً فصلى بهم فسدت صلاتهم، معناه أنه صلى بالقوم/ [ز 37] شيئاً من الصلاة. وأما نفس تقديمه إذا لم يقتدوا به ولم يعمل عملاً فلا تفسد الصلاة؛ إذ لا يلزم القوم تقديم الإِمام إلا بالتزامهم، وإنما جعل له التقديم لكونه في غير صلاة وهم في شغل من الصلاة عن ذلك، وبدليل قوله (7): لو تقدم بهم رجل من قبل نفسه فصلى بهم أجزتهم، وكذلك إذا قدموا هم (8) لأنفسهم، فإذا قدم والتزموا (9) الإمامة بمقدمه (10) كان لهم إماماً وإلا فلا.(1) يقصد ابن رشد (انظر المقدمات: 1/ 177).
(2) في ق وس: لم. وهو أنسب.
(3) كذا في ز، وفي خ وغيرها: فات.
(4) كابن القاسم (انظر المقدمات: 1/ 177).
(5) كابن الماجشون وابن نافع وأشهب (انظر المقدمات: 1/ 177).
(6) المدونة: 1/ 155/ 3.
(7) المدونة: 1/ 155/ 1.
(8) لعل الأنسب: قدموه. أو: قدموه هم.
(9) في س وع وح وم: والتزم. وليس مناسباً.
(10) كذا في خ، وعلى صورته كتب في ز، وأضيف له حرف اللام أوله، وعلم عليها علامة غير بينة. وفي ص وق: بتقديمه، وفي ع وح وم: بتقدمه. ويحتمل الصواب كل من: بتقدمه، وبتقديمه.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245






بتلك الجناية رهنا، وعليه دين يحيط بماله (1)؟، أن الرهن جائز (2). واحتج بأنه لو جنى الغريم ما لا تحمله العاقلة، ثم قام عليه الغرماء، أن المجنى عليه يضرب بديته مع الغرماء.
اختلف في تأويله.
فقيل: الجناية هنا خطأ. أو كانت (3) مالاً كالمسألة الأخرى. وحجته أنه لا يصح أن يحوز رهنه بها على الغرماء إلا في الخطإ. كما له أن يحاصص بها، لأنها مال.
وأما العمد فليست بمال. وإنما فدى (4) بها نفسه من أمر جناه.
واحتجوا بما في كتاب الصلح في المسألة من قوله: فأراد أن يصالح، أن للغرماء أن يردوا ذلك، لأنه من أموالهم (5). وكذلك يأتي عند هؤلاء. (وما كان) (6) من الجرح لا قصاص فيها، كالمأمومة (7). والمنقلة (8) على أحد قوليه. وإلى هذا نحا أبو محمد.
وأما غيره فتأولها على العمد، والخطأ. واحتج بأنه لم يفصل بينهما. وأنه إنما يمنع مما ليس ياخذ عنه عوضا، كالهبة، والعتق. وأما ما يأخذ (9)(1) المدونة: 5/ 235.
(2) الجواب في المدونة: فأرى الرهن جائزاً.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وكانت.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أفدى.
(5) في المدونة (4/ 374): ولو أن رجلاً جنى جناية عمداً وعليه دين محيط بماله، فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده، لكان للغرماء أن يردوا ذلك عليه لأن في ذلك تلف أموالهم.
(6) سقط من ح، وفي ع: ما كان.
(7) المأمومة: وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. (لسان العرب: 12/ 33، الفائق: 1/ 57).
(8) المنقلة بكسر القاف: الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منه فراش العظام، وهي قشور تكون على العظم. (مختار الصحاح، لسان العرب، مادة: نقل).
(9) كذا في ع، وفي ح: يؤخذ.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1696






أن يوضع قسط الماء فيها، ويغلق الثقب الذي في أسفله، ويكون (1) ثقب القسط الثاني من مبلغ ماء القسط الأول في جانب القدر، ثم يثقب للثالث ثقباً (2) عند آخر القسط الثاني، وهكذا يثقب ثقباً عند انقضاء كل قسط، فمن خرج سهمه ألقى ماؤه في القلد، فإن خرجت القرعة لمن له ثلاثة أقساط فتح أولاً (3) الثقب الأول فإذا انقضى القسط الذي فوقه فتح الثاني، ثم كذلك الثالث، فإذا تم انقضى سهمه. وكذلك من (4) له قسط، أو قسطان. وهذا أيضاً، وإن سلم من اعتراض الصقلي، فلا يسلم من هذا الاعتراض الثاني، لأن خروج قسط ماء من ثقب تحته في جانب القلد، ليس في القوة كخروجه أولاً من أسفل القلد، وهو مملوء بمائه قسطاً (5) مثلاً، أو غيره، أو أكثر. وقد أشار ابن أبي زمنين إلى نحو هذا. وقال: يثقب لصاحب الثلث (6) في القدر ثقبة في مقدار ثلثها، ولصاحب النصف في مقدار نصفها (7)، على مقدار سهامهم، وقال: هكذا رأيته لبعض العلماء. وهذا يدخل عليه ما دخل على ابن لبابة من الاعتراض. والذي يظهر لي مما يقطع هذه الاعتراضات كلها (8)، وهو أخصر في العمل، وأقل في التعب (9)، وتكثير الأواني (10) بأن [تكون] (11) صفة هذه القسمة على ما سنذكره (12)، ...............(1) كذا في ز، وفي ع: وتكون.
(2) كذا في ع، وفي ز: ثقب.
(3) كذا في ز، وفي ع وق: فتحول أول.
(4) كذا في ع، وفي ز: لمن.
(5) كذا في ع، وفي ز: قسط.
(6) كذا في ز، وفي ع وق: الثالث.
(7) كذا في ز، وفي ع وق: النصف.
(8) كذا في ز، وفي ع وق: هذا الاعتراض كله.
(9) كذا في ع، وفي ز: وأقل للتعب.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: وأهدى للأواني.
(11) سقط من ق.
(12) في ع: سنذكرها، وفي ز: نذكرها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1896






القسمة إلى من قربت أرضه من القلد، وإلى الذي تبعد (1) أرضه. فإن كانا (2) في ابتداء شركتهما في الأرض معلوم من ميراث أو ابتياع، أو غيره، ثم تقاسموا بعد فقسمتهم في السقي على قدر أنصبائهم، البعيد والقريب (3) سواء، وليس للذي بعدت أرضه عن القلد [أن يقول] (4): لا تحسبوا (5) علي الماء حتى يدخل أرضي، لأن أرضه حين القسمة قد قومت لبعدها من القلد، بدون ما قومت به القريبة منه، التي صارت [لغيره] (6)، ولو لم يحسب (7) عليه الماء إلا من وقت دخوله أرضه، لاستوت في التقويم البعيدة والقريبة [منه (8)] (9) وان لم يعلم في الأراضي (10) التي لهؤلاء قسمة، واشتراك قبل، ولا كيف كان أصل ملكهم لهذه الأراضي، إلا أنهم شركاء في الماء، والقلد، فلا يحسب على البعيد الأرض السقي حتى يبلغ أرضه (11).
وفي ثمانية أبي زيد عن عبد الملك في القوم يرثون الأرض، وعليها ماء مأمون كثير (12) فيقسمون الأرض، والشرب، وبعضهم أقرب إلى العين، ثم يقل الماء، فيقوم لمن قرب، ولا يروى لمن (13) بعد، فأرادوا رد القسم. قال: أما قسم الأرض، فقد مضى. ويُرد قَسم الماء، فيزاد من بعد على من(1) كذا في ع وز، وفي ق: تباعدت.
(2) كذا في ز، وفي ع: كان.
(3) كذا في ز، وفي ع: القريب والبعيد.
(4) كذا في ع وز، وفي ق: لا يحسبوا.
(5) كذا في ع وز، وفي ق. لا يحسبوا.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وز، وفي ق: تحسب.
(8) الأحكام للقاضي أبي المطرف، ص: 123.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ز، وفي ع وق: الأرض.
(11) الأحكام لأبي المطرف، ص: 123.
(12) كذا في ز، وفي ع: كثير مأمون.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: من.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1901






غير المفروض لها قبل الدخول وحدها فلا شيء لها، وهو قول مالك وأصحابه (1). ووجوبها في الجميع إلا في هذه وحدها، وهو قول محمد بن مسلمة من أصحابنا/ [ز 131] والشافعي (2) وجماعة. وإيجابها في غير المدخول بها التي لم يفرض لها، وندب في المدخول (3)، وهو قول ابن عباس وأهل العراق.
وقول ابن عمر (4): "لكل مطلقة متعة؛ التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً". قال فضل (5): قوله في المطلقة واحدة أو اثنتين (إن) (6) كان دخل بها ما أظنه إلا بعد انقضاء عدتها ولم يراجعها، وأما قبل فلا متعة لها حتى تنقضي العدة. ويدل عليه قول ربيعة بعده (7): "إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة له عليها" أي لا رجعة. ونقل بعضهم (8) كلام فضل مطلقاً: لا متعة لها حتى تنقضي. وقال أبو عمران: ينظر فإن كان نيته رجعتها لم يمتِّع، وإن كان نيته ألا يراجعها متع وإن لم تخرج من العدة. ثم إن بدا له فراجعها لم يرجع بها، لأنها كالهبة المقبوضة.
وابن حُجَيرة (9)، بتقديم الحاء المهملة المضمومة وبعدها جيم مفتوحة. والخلع (10) معناه الزوال والبينونة (11). وكذلك المبارأة معناه المفاصلة والبينونة (12).(1) انظر التفريع: 2/ 114.
(2) انظر تفسير القرطبي: 3/ 229.
(3) في ق وس: المدخول بها. وهو الظاهر.
(4) المدونة: 2/ 334/ 9.
(5) انظر قوله في المنتقى: 4/ 88.
(6) سقط من خ.
(7) المدونة: 2/ 334/ 12.
(8) لعله ابن يونس، انظر الجامع: 2/ 105.
(9) المدونة: 2/ 334/ 2 - . وتقدمت ترجمته.
(10) المدونة: 2/ 335/ 5.
(11) انظر اللسان: خلع.
(12) انظر القاموس: برأ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 713






عنيناً (1)، وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك علية في الكتاب (2). وإنما هذا المعترَض، بفتح الراء.
وقوله (3): "وجدها لِغَيَّة"، بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء، أي لغير نكاح (4) كما قال في الموضع الآخر: (5) لِزِنْيَة، بكسر الزاي، وحكى بعض اللغويين فيه كسر الغين أيضاً (6)، وضده لِرِشْدة، أي لنكاح حلال ورشاد، [هذا] (7) يقال بفتح الراء وكسرها، والفتح أشهر (8)، وقال أبو عبيد: لا أعرف الكسر (9)، وحكاه غيره.
وانظر قول ربيعة: (10) "فما قطع على الزوج منها اللذة مما يكون من داء أرحامهن"؛ هو مثل قول ابن حبيب (11) وخلاف قول مالك الذي لا يشترط قطعها، وإنما يشترط نقصها.
وعبد الأعلى بن سعيد الجَيْشاني (12)، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.(1) ومنهم الجلاب في التفريع: 2/ 58، ومثه نقل ابن أبي زيد في النوادر: 4/ 541 عن الواضحة.
(2) المدونة: 2/ 214/ 4.
(3) في المدونة 2/ 212/ 12: سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لِغية؟ قال مالك: إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد، وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم.
(4) كذا في ز وق مصححاً عليه في ز، وفي خ: النكاح.
(5) في المدونة 2/ 213/ 2: سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لِزِنْية؟ قال: قال مالك: إن كانوا زوجها منه على نسب فأرى له الخيار ...
(6) انظر هذا في اللسان: غوى، و: غيا، وصرح المؤلف في المشارق: 2/ 143 أنه إبن دريد، وهو فى جمهرته: 1/ 185.
(7) ليس في ز.
(8) وهذا في اللسان: رشد.
(9) عزاه له المؤلف أيضاً فى المشارق: 2/ 92.
(10) المدونة: 2/ 214/ 7.
(11) انظره في النوادر: 4/ 529 والمنتقى: 3/ 278.
(12) المدونة: 2/ 214/ 1. وهو أبو سلامة، توفي 163 انظر الإكمال لابن ماكولا: 2/ 191.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 596






المسجد" ليس على تضعيفه وكراهيته لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها على بعض في الأجر.
وكل اسم في هذه الكتب سلاَّم (1) أو ابن سلاَّم مشدد اللام إلا عبد الله بن سلاَم الحَبر (2) فهو بتخفيف اللام.
ومِسعر بن كِدام (3)، بكسر الميم والكاف وتخفيف الدال المهملة.
وانظر في الكتاب جواز إخراج القيمة عن العروض إذا جعلها هدياً كان في يمين أو غيره، وهو قوله كله عند مالك سواء حلف أم لا؛ قال (4): "هو سواء، إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى به هدياً" وكذلك قال في كتاب الحج (5). فقوله: أخرج، ظاهره أنه من عنده، وقد قال في موضع آخر (6): "يبيعه ويبعث ثمنه" ولم يفرق ما كان (7) بيمين أو غيره.
وكل هذا يخالف ما ذكره بعض الشيوخ (8) من الفرق بين ما كان بيمين أو غير ذلك، وإنما استويا هنا وفارقَا ما أخرج صدقة لأنه معلوم أنه هنا لم يقصد هدي الشيء بعينه؛ إذ ليس مما يهدى، وانما أراد عوضه، فسواء باعه أو أخرج من عنده. وقد ذكر ابن المواز في الذي يخرج ثوبه هدياً ثم يريد إمساكه وإخراج قيمته قولين عن مالك.
والعَوَّام بن حَوْشَب (9)، بفتح الحاء والشين المعجمة.(1) في المدونة: 2/ 93/ 1 ذكر سلام بن مسكين.
(2) وهو صحابي، انظر الإصابة: 4/ 118.
(3) المدونة: 2/ 93/ 8. وهو هلالي كوفي توفي 153، انظر التهذيب: 10/ 102.
(4) المدونة: 2/ 92/ 3.
(5) المدونة: 1/ 474/ 10.
(6) المدونة: 2/ 96/ 3.
(7) في ق وس وم: بين ما كان. وهو أوضح.
(8) عزا عبد الحق هذا لبعض الشيوخ القرويين في النكت.
(9) المدونة: 2/ 101/ 3. وهو الشيباني الواسطي المتوفى 148، انظر التهذيب: 8/ 145.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 445






يسلمها إليه، ولا شرط فيها، فإن كانت فاتت ولم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط.
وقد قيل: إن فاتت ببيع أو تدبير أو كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها، ويترادَّان الثمن" (1). وهو ثابت في الأصول القديمة الصحيحة، وثابت في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ وجماعة من الرواة، ولم يكن في كتاب ابن عيسى، وأثبتها في كتاب ابن المرابط الدباغ.
قال: وكانا موقوفين في كتاب يحيى، وكانت مخرجة في كتاب ابن عياش (2). قال فضل: ولم يقرأها لنا يحيى، وقرأها لنا عبد الجبار (3). ورواية علي ثابتة في كتابه، وفي موطأ ابن وهب، والقول الآخر لأشهب في كتابه.
وقوله "في السلعة المعيبة هي من المشتري حتى يردها بقضاء من سلطان أو يبرئه منها البائع" (4).
ظاهره: أن قضاء السلطان بردها يخرجها من ضمان المبتاع، ويصيرها في ضمان البائع، وكذلك لمالك في كتاب محمد (5)، وله فيه أيضاً: لا يخرجها من ضمانه [وإن قضى به السلطان حتى يقبضها البائع. وقيل: إذا شهد المبتاع أنه غير راض بالعيب فقد برئ من ضمانها إلا أن يطول الأمر(1) المدونة: 4/ 319.
(2) مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني: كان حافظاً للمذهب، كثير العناية بطلب العلم، توفي 360 هـ. (ترتيب المدارك: 7/ 41).
(3) عبد الجبار بن خالد بن عمران: من كبراء أصحاب سحنون، سمع منه ومن السجلماسي والحفري، وغيرهم، وسمع منه أبو العرب وابن اللباد وغيرهما، وقال عنه أبو العرب: كان من جلة من يتكلم بالحكمة، توفي في غرة رجب سنة 281 هـ. وصلى عليه حمديس القطان صاحبه. وقال أبو العرب: بل كانت وفاته في جمادى الآخرة من السنة المذكورة. (المدارك: 4/ 384).
(4) المدونة: 4/ 305.
(5) النوادر: 6/ 300.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1331






فساووا (1) الربح فيها الكوافر بالله، وزاد فيهن الكوافر للعشير (2) والإحسان, وهو بين (3).
والعشير هنا: الزوج، سمي بذلك لمعاشرته وصحبته (4) إياها، والعشير المخالط، مأخوذ من العشرة، وهي الصحبة والخلطة.
وقوله (5) في مدرك جلوس الإِمام في العيدين (6): "إذا أحرم جلس، فإذا قضى الإِمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير"، ظاهره أنه يكبر ستاً/ [ز 42] ويعتد بتكبيرة الإحرام. وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك في "المستخرجة" فقال: يكبر سبعاً (7)، وقال أيضاً: ستاً (8). وكذلك اختلفت الرواية عنه في "المدونة" في كتاب الحج فقال فيه (9): إذا فرغ - يعني الإِمام - صلى - يعني المأموم - وكبر سبعاً وخمساً، كذا عند ابن وضاح. وعند غيره (10): كبر ستاً وخمساً، وهذا وفاق لما هنا. ولم يجعله لأول دخوله يكبر سبعاً قبل أن يجلس، وقد جعله يكبر سبعاً إذا وجده يقرأ في الأولى، وخمساً إن كان في الثانية، كذا قال ابن القاسم في "العتبية" (11) وجماعة أصحاب مالك، وكلاهما قضاء لها ......................................(1) كذا في خ وس وع وح وم، وكذلك في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: "فساوى"، ومثلها في ق. وفي المشارق 2/ 298: فساوين. لكن السياق مختلف.
(2) في س وع وح وم ول: بالعشير.
(3) كرر المؤلف هذا التوجيه في الإكمال: 3/ 348 والمشارق: 2/ 298 وزاد أن بعض شيوخه كان يستحسن هذا.
(4) في ع وخ وم: ومحبته.
(5) في س: ترجمة: في اليدين، وفي ل: العيدان.
(6) المدونة: 1/ 169/ 1.
(7) البيان: 1/ 66.
(8) البيان: 1/ 67.
(9) المدونة: 1/ 395/ 7.
(10) وهو ما في طبعة الفكر: 1/ 312/ 5.
(11) البيان: 1/ 66.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263






والبُوقال (1)، بضم الباء، كذا ضبطناه وما أُراه عربيًّا (2).
والأَتان (3): الأنثى من الحُمُر.
وقوله (4): "ناهزت الاحتلام"، أي: قاربت.
وبَكر بن سَوادة (5) بفتح السين والواو المخففة، الجذامي، بذال معجمة.
وقوله (6): "إن قِطًّا أراد أن يمر بين يدي النبي - عليه السلام - فحبسه برجله" (7)، تكون الهاء عائدة على النبي - عليه السلام - (8)، والرَّجْل له، ويكون هذا في حال القيام، أو تكون تعود على القط ورِجْلِه، فيكون في حال الجلوس.
وقوله (9): "لا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو يساره إذا كان ذلك قريباً يستتر بها، وكذلك إن كانت أمامه فتقدم إليها، وكذلك إن كانت وراءه فلا بأس أن يتقهقر".
قال القاضي: وكذا يجب أن يمشي إلى يمينه عرضاً وشماله، ووجهُه إلى القبلة، وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام "كان إذا صلى إلى عمود(1) المدونة: 1/ 114/ 10.
(2) في اللسان: بقل، عن ابن سيده: ضرب من الكيزان.
(3) المدونة: 1/ 114/ 6.
(4) المدونة: 1/ 114/6.
(5) المدونة: 1/ 115/ 1.
(6) المدونة: 1/ 115/ 2.
(7) الحديث نقله سحنون عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب، وكذا هو في موطإ ابن وهب: 49 أ. والحديث مرسل لأن قبيصة كان صغيراً في عهد النبوة، وله رؤية فحسب. (انظر التقريب: 1/ 453، وتذكرة الحفاظ: 1/ 60). والحديث في مراسيل أبي داود: 1/ 117 من طريق ابن وهب.
(8) أبدل بها ناسخ ز: - صلى الله عليه وسلم -، وكتب هذه في الحاشية.
(9) المدونة: 1/ 113/ 9.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198






أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد (1).
وشروط الإحالة التي تجوز (2) بها، ولا تصح دونها، أربعة (3):
أولها: حلول الدين المحال (به) (4)، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.
(الثانية) (5): أن (6) يكون الدين المحال عليه نوعاً (7) من المحال به، [وصفته] (8) وقدره. فلا تصح (9) متى اختلفا في صفة، وقدر (10) ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) (11) وبيع العين بالعين. وفي (12) بيع الطعام التفاضل (13) في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك (14) بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.
الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] (15) فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) (16) رضى (17) أحدهما.(1) المنتقى: 5/ 66.
(2) في ح: يجوز.
(3) ذكر منها ابن رشد ثلاثة، ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: 2/ 404).
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ع وح.
(6) في ع وح: وأن.
(7) في ع: من نوع المحال به، وفي ح: من جنس المحال به.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: يصح.
(10) كذا في ع، وفي ح: صفة وقدرا.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: والتفاضل.
(14) كذا في ح، وفي ع وق: وغير علة.
(15) سقط من ق
(16) سقط من ح.
(17) في ح: برضى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1736






الوكيل (1).
قال أبو عمران: معناه [أنه] (2) غير مبرز، وحمل كلامه أولاً غير واحد على اشتراط التبريز على كل حال، وهو الأظهر. لكنه مرة بينه، ومرة أهمله، وترك ذكره اكتفاء بما بينه قبل.
وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في الشهادة، كما قال ابن القاسم في سماع عيسى، ورواية زياد، وابن نافع (عن مالك) (3)، خلاف ما ذهب إليه أشهب، من أنه لا يجوز تعديله له (4)، لأن شرف أخيه شرف له. ومثله لعبد الملك في المبسوط (5).
وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا، تعديل من شهد لأخيه، فيكون من باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب (6).
وقد قيل (7): لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة (8). كالابن مع أبيه، وهو في آثار المدونة (9) فيها ولشريح (10) في المسألة قولان.(1) انظر المدونة: 5/ 451، فإنه لم يذكر فيها: أخي.
(2) سقط من ع وق.
(3) سقط من ح.
(4) النوادر: 8/ 307.
(5) كذا في ع، وفي ح: المبسوطة.
(6) حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على التحفة: 1/ 57
(7) كذا في ع، وفي ح: وقال:
(8) في التفريع (2/ 236) للجلاب: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة.
(9) والذي في آثار المدونة (5/ 156) خلاف هذا، ففيها ما يلي: ابن مهدي، وإن عمر بن عبد العزيز وشريحاً وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان عدلاً. قال ابن وهب: قيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه.
(10) القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث: قاضي الكوفة، حدث عن عمر وعلي، وعبد الرحمن وأبي بكر، وهو نزر الحديث، وحدث عنه قيس بن أبي حازم وتميم بن أبي سلمة، والشعبي وإبراهيم النخعي. توفي سنة: 80 هـ (سير أعلام النبلاء: 4/ 100، الطبقات، ص: 145).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1636






إلا أن المترجمين إن كانوا لم يختلفوا في تاريخ ولادته، فإنهم اختلفوا في تاريخ وسبب الوفاة. فابن خلكان (1) يقول ما قاله محمَّد بن عياض. ويقول ابن بشكوال: توفي مغرباً عن وطنه في وسط سنة 544 هـ. وقال الذهبي: وبلغني أنَّه قتل بالرماح، لكونه أنكر عصمة ابن تومرت (2). وقال عنه ابن فرحون: توفي بمراكش في شهر جمادى الأخيرة، وقيل: في شهر رمضان سنة 544 هـ. وقيل: إنه مات مسموماً، سمه يهودي (3).
والأظهر هو ما قاله ابنه لأنه هو الأقرب إليه (4).
وإذا كان هؤلاء مجمعين على تاريخ وفاته، ودفنه بمراكش فإن ابن كثير خرج عن هذا الإجماع عندما قال: إنه مات بمدينة سبتة (5).(1) وفيات الأعيان: 3/ 485.
(2) سير أعلام النبلاء: 20/ 217.
(3) الديباج، ص: 171 - 172.
(4) انظر هذه الآراء في كتاب: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث ص: 108 - 110.
(5) البداية والنهاية: 12/ 225.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 23






هذا تفصيل هذه المسائل، واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراه. وسنورد في ذلك تفصيلاً آخر نزيد به هذه المسائل بياناً ونذكر ما فيها من خلاف لغيرها:
المسألة الأولى قوله: أنت حر وعليك - والعبد (1) غير راض كما قدمناه - فيها ثلاثة أقوال:
الأول: قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلاً (2)، والعبد المالَ بكل حال؛ معجلاً إن كان موسراً، وديناً إن كان معسرا. وقد تأوله بعضهم أيضاً من المسألة (3) الأخرى كما قدمناه.
الثاني: مشهور قول ابن القاسم (4) وقول ابن المسيب إلزام السيد العتق على ما تقدم، وإسقاطه المال عن العبد.
الثالث: قول عبد الملك (5) وابن نافع (6): يخير العبد إن شاء في التزام الدين إن لم يكن عنده المال، وإلا رد ذلك وبقي رقيقاً.
المسألة الثانية: قوله: أنت حر على أن عليك. فيها أربعة أقوال:
الأول: قول مالك بإلزامهما (7) العتق والمال، كقوله في الأولى.
الثاني: قول ابن القاسم في "العتبية" (8): العبد مخير في التزام الدين ويعتق، أو رده ويبقى رقيقاً، كقول عبد الملك في الأولى.(1) هكذا في ز مصححاً على كلمتي: "وعليك" و"والعبد"، وفي ق: وعليك كذا.
(2) المدونة: 3/ 211/ 13 - 11،.
(3) كتب ناسخ ز هنا: "أن" بعد "من" وضرب عليها فيما يبدو وكتب بالحاشية: (سقطت "أن"). وكلام المؤلف سليم.
(4) المدونة: 3/ 211/ 12
(5) قوله هذا في الواضحة كما في التبصرة: 3/ 33 أ، والمنتقى: 6/ 263.
(6) انظر قوله في المقدمات: 2/ 181.
(7) في ق وس: بإلزامه، ولعله الصواب. وفى ص: بإلزامها.
(8) انظر البيان: 15/ 250.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 939






النسخ المعتمدة ومنهج التحقيق في السفر الثاني
الجزء الثاني يبتدئ بكتاب بيوع الآجال وينتهي بكتاب الجراحات والديات. ونظراً للاختلاف الموجود في بعض النسخ فيما يتعلق بنهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني، فإنني اتفقت مع زميلي الأستاذ محمَّد الوثيق على الاعتماد على تقسيم النسخة الحمزاوية، ورمزنا لها بحرف (ز)، وينتهي فيها الجزء الأول بكتاب السلم الثالث. بما يعني أن الجزء الثاني يبتدئ بكتاب بيوع الآجال، وهذا موافق لنسخة الجامع الكبير بمكناس التي رمزت لها بحرف (ع)، ومما شجعنا على اعتماد التقسيهم الموجود في (ز) أننا وجدنا في آخر الجزء الأول ما يلي: كمل الجزء الأول من التنبيهات المستنبطة، والحمد لله حق حمده وصلوات الله على خير خلقه. ويتلوه كتاب بيوع الآجال بحول الله تعالى. وبجانب هذه الكلمات الدالة على ختم الجزء الأول، كتب: انتهت وعرضت بأصل المؤلف وبخطه فما كان فيه من لحن كتب على حاله ... مع كلمات أخرى غير واضحة. ربما تدل على أنهم إذا أرادوا أن يصلحوا شيئاً أو يصوبوه فإنهم يصححون ذلك في الهامش تاركين كلام المؤلف على حاله.

النسخ المعتمدة:

1 - نسخ الخزانة الملكية بالرباط:
النسخة الأولى برقم: 534
وهي في مجلد كبير بخط مغربي جيد، ويبتدئ الجزء الثاني منها




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 257






الماء في حلقه، وقد قال سحنون فيها (1): هي خير من مسألة التي أكرهها زوجها, ولا فرق بينهما في باب الإكراه. وقد سوى بينهما في كتاب ابن حبيب (2) وجعل على المكره فيهما الكفارة عن من أُكرِه.
وقد ذهب بعضهم (3) إلى أن إلزامه الكفارة في مسألة المكره قولة له في الكفارة في الجماع بأي وجه كان، ناسياً أو غيره، كما قال عبد الملك ورواه هو وابن نافع عن مالك (4).
وفي "مسائل" القاضي إسماعيل (5) عن مالك ألا غسل على المكرهة إلا أن تلتذ ولا النائمة (6)، فيبين (7) من هذا أنها لا تكون مفطرة، يريد لا قضاء عليهما (8). وكذلك قال الشافعي في النائمة. والمعروف عندنا أن عليهما القضاء.
واختلف في الرجل المكرِه على الوطء لغيره؛ فقيل عليه الكفارة، وهو قول عبد الملك. وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه. ولا خلاف أن عليه القضاء. والخلاف في حده، والأكثر إيجاب الحد عليه/ [خ 83]. والمرأة المكرهة بخلافه.(1) يبدو من نقل لابن عرفة أن قولة سحنون هذه في المدونة كما ذكر الحطاب في المواهب: 2/ 427.
(2) ذكره في النوادر: 2/ 39.
(3) نقل اللخمي في التبصرة: 2/ 17 أهذا التأويل عن بعض أهل العلم ونقضه.
(4) روايتهما في النوادر: 2/ 49.
(5) عزاه للمسائل في التوضيح 1/ 204.
(6) في ق والتقييد 2/ 10: ولا النائمة إلا أن تلتذ.
(7) في غير ز وخ إضافة: "قال ابن القصار: فيبين"، ونقل الشيخ خليل هذا النص عن "مسائل القاضي إسماعيل" وفيه اسم ابن القصار، كما نقله أبو الحسن الصغير في التقييد: 2/ 10 والرهوني في الحاشية: 2/ 362 عن التنبيهات وفيه ابن القصار.
(8) الراجح أنه هكذا في ز مصححاً عليه، وهو ما في الرهوني: 2/ 362 وفي غير ز: عليها، وهو ما في التوضيح: 1/ 204.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309






"ثم رجع فقال (1): لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله"، ومعناه ما تفسرت به المسألة بعد هذا أنه من دعا منهما إلى "التأخر (2) فذلك له، إلا أن يجتمعا على المحاسبة"، وأن الواجب (3) له الثمرة والصبر إلى وجودها، وإنما أخذ المال [له] (4) رخصة لا يلزم إلا برضاهما، فلم يدخله الدين بالدين. ولم يجوزوا إذا حاسبه أن يؤخره، لأن هذا من الدين بالدين، لأن الواجب له فاكهة، فأخذ عنها ما لم يتعجله.
وهذا القول الثاني لمالك، فهما متفقان على أن الحكم التأخير مختلفان في أن الأول لا يجيز (5) المحاسبة والثاني يجيزها (6). هذا هو تأويل جميعهم أنهما قولان إلا ابن حبيب (7)، فقد ذهب/ [خ 274] إلى أن الثاني مفسر للأول. وقد نبه فضل على خلافه، وكونهما قولان (8) أبين وأصح (9).
القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك، وهو قوله (10): "وأنا أرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى قابل، فذلك له". وهنا انتهى قوله عند بعضهم، وأن المسلم مخير في التأخير أو المحاسبة دون صاحبه. وهو نص له في كتاب محمد (11). وما جاء في الكتاب بعد من(1) وهذا هو قوله الثاني.
(2) في ق وع وس وم والطبعتين والتقييد: التأخير.
(3) في ق: ووجهه أن الواجب له.
(4) ليس في ز.
(5) كذا في ز وق وع وم وس، وفي خ: يجبر على ... ، والصواب: يجيز.
(6) كذا في ز وق وس وع، وفي خ: يجبرها.
(7) انظره في المقدمات: 2/ 25.
(8) كذا في خ وس وع وم والتقييد، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه ناسخها: قولين وهو ما في ق. وهو الصواب.
(9) انظره في المقدمات: 2/ 25.
(10) المدونة: 4/ 11/ 2.
(11) عزاه له في المقدمات: 2/ 25 وضعفه.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1046






وأبو حنيفة وأصحابه يرونها طلقة بائنة. ولابن نافع (1) في كتاب ابن مزين ولعيسى (2): أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثاً كما جاء في الحديث (3)، فإن لم يفعل فهو فراق لا (4) تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره ابن لبابة (5) ورأى له الرجعة بعد زوج مع كراهية (6) ذلك، فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا للاختلاف (7)، والله أعلم.
مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما (8) وأنه لو لم يبن (9) من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت امرأته (10).
قال بعض شيوخنا (11): "وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة أنها ترثه، التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب (12) واختياره" (13)، وهو قول ربيعة أيضاً في كتاب محمد (14) واختياره، ........................................(1) نقل ابن رشد قوله هذا في المقدمات: 1/ 639، والمؤلف في الإكمال: 5/ 83.
(2) انظر قوله في الإكمال للمؤلف: 5/ 83.
(3) أخرجه البخاري في التفسير باب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
(4) في خ وق: ولا.
(5) انظر قوله في المقدمات: 1/ 639، والإكمال: 5/ 83.
(6) كذا في ز وم وس وع وق، وصحح عليه في ز، وفي خ: كراهة.
(7) في خ وق: الاختلاف.
(8) المدونة: 3/ 107/ 9.
(9) كذا في ز، وفي خ وق والرهوني 4/ 171: يبق. وهو الظاهر
(10) المدونة: 3/ 107/ 2.
(11) هو ابن رشد في المقدمات: 1/ 637.
(12) انظر قوله في النوادر: 5/ 340، ومعين الحكام: 1/ 337.
(13) أي اختيار ابن حبيب كما نص عليه في النوادر: 5/ 340، والمقدمات.
(14) انظره في النوادر: 5/ 340.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 887






وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات (1)، من حقوق الله، أو الآدميين (2)، فواجب عليه الإشهاد (3).
وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس (4).
وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات (5)، فلو تكلف (6) الإنسان [الوصية] (7) به كل يوم، و [كل] (8) ليلة مع تجدده، لكلف (9) شططاً. وقال [بعضهم] (10): الحديث على العموم، في الصحيح والمريض (11). وخصه بعضهم بالمريض.
ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] (12) مشهود عليها (13). وأما إن لم تكن (14) بإشهاد، فلا تمضي (15).
قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال:(1) كذا في د، وفي ع وح: لأنه.
(2) كذا في التقييد، وفي ق وح: تباعات.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: والآدميين.
(4) انظر المنتقى: 6/ 145 - 146.
(5) انظر الإكمال: 5/ 360 - 361.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: المعاملة.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع، وفي ح: وفي المريض والصحيح.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: مشهودة.
(15) في ح: لم يكن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2054






وفي هذا الفصل (1) يتصور الخلاف على ما في كتاب محمد. وتأويل بعضهم على ظاهر المدونة. وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه الآخر أظهر وأبين [وأصح] (2) إن شاء الله.
وقوله: "إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه (3) ضربني بالسوط أو شبه (4) ذلك استحلفه قال: لا تستحلفه إلا أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك" (5)، وأوجب هنا وفي كتاب الديات، [في] (6) القصاص في قطع اليد بشاهد واحد ويمين.
وقال في الشهادات: إنما يحلف مع الشاهد الواحد في الجراح، فيما لا قود فيه، وإن كانت (7) عمدا. كالجائفة، والمأمومة (8).
وقال هناك غيره (9): يحلف ويقتص من كل جرح. كقول ابن القاسم هنا. فالخلاف في كل هذا بين، ظاهر من قوله، وعليه اختصر كثير من المختصرين، ومن قول ابن القاسم أيضاً أدخله ابن لبابة، وغيره. وهو غير مفصول من كلام ابن القاسم في أكثر النسخ، والأصول. لكن وقع في كتاب الشهادات أول المسألة في كتاب ابن عتاب قال سحنون: وظاهر قول ابن القاسم في مسألة السوط (10) أنه إنما يحلف له المطلوب، ولا يحلف [له] (11) الطالب، وليس هو(1) كذا في ع وح، وفي ق: الأصل.
(2) سقط من ق، وفي ح: وأصلح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وشبه.
(5) المدونة: 5/ 133.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(8) المدونة: 5/ 166.
(9) إشارة إلى قول سحنون في المدونة: 5/ 166.
(10) في ع وح: المبسوط. ولعل الصواب: السوط، لأن الكلام عليه حيث قال: أو أنه ضربني بالسوط. المدونة: 5/ 133.
(11) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1617






سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.
وقوله: "ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له (1) أجل أو حالاً إن لم يكن سميَّا أجلاً" (2) نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً أنه على الحلول.
وقوله: في الحديث: "فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء" (3)، (كذا) (4) في كتاب ابن وضاح.
قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] (5) وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل (6) فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.
وقوله: "اشتريت ثياباً فرقمتها" (7) أي رشمت عليها رشوم (8) الأثمان وليس مراده رقم الطرز (9) والأعلام.
ومسألة "إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" (10).(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: لها.
(2) في المدونة (4/ 164): ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل، أو حالاً إذا لم تكونوا سميتم أجلاً.
(3) كذا في المدونة: 4/ 165، وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى أن يأتينا بشيء.
(4) سقط من خ وع وح.
(5) سقط من ق.
(6) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى اللَّهم عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد.
(7) المدونة: 4/ 165.
(8) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح.
(9) كذا في ع، وفي خ: الطرر، وفي ح: الضرر.
(10) المدونة: 4/ 166.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1168






ذهب أبو محمد وغيره أن معنى يوم قبضها يوم ابتاعها، لأن شراءه كان صحيحاً، ومن يومئذ ضمنها. وقال ابن شبلون وابن الكاتب: بل إنما يضمنها كما قال يوم القبض، وجعلا بيع الاختلاف في جنس الثمن كالبيع الفاسد.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: معناه أنها مما يتواضع، فضمانه إياها يوم القبض، وهو يوم خروجها من المواضعة. ولو كانت في عظم دمها فيكون أيضاً يوم القبض، فلذلك لم يقل يوم العقد. قالوا: والقيمة ها هنا بالعين لا بما (1) ادعاه المشتري من شرائها بالعرض. وهذا ظاهر الكتاب لقوله (2): "كانت قيمة الجارية على المشتري" بعد ذكره مسألة الخلاف في السلم في الحمص والعدس أنهما يتحالفان ويترادَّان. قال: فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان/ [خ 284] تصديقاً لقول البائع كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهما، وجعلت القيمة كأنها ذهب.
قال سحنون: هذا أصح ويرد قوله في "المختلطة".
قال فضل: الذي هنا أصح مما في كتاب (3) المصريين، يعني "الأسدية"، لأ (4) قال في كتبهم (5) في كراء الدور: عليه كراء المثل من النوع الذي ادعاه المكتري. وقد أصلحه في "المدونة".
والحِمِّص (6)، بكسر الميم وتشديدها (7) / [ز 238].(1) في خ: لأنما.
(2) المدونة: 4/ 47/ 2.
(3) كذا في ز وق، وصحح عليه في ز، وفي خ وم: كتب.
(4) كذا في ز، وفي غيرها: لأنه، وهو الصواب.
(5) كذا في النسخ.
(6) المدونة: 4/ 47/ 6.
(7) في المشارق: 1/ 201 ضبطه المؤلف بكسر الحاء والميم وتشديدها. وضبطه في القاموس: حمص، بكسر الميم وفتحها مع تشديدها في الوجهين، وهو ما في المصباح المنير: حمص.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1075






جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة (1)، فمن دعا إلى البيع أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه، وعلى مذهب الداودي لا يجبرون.
وقوله مبني على القول الآخر في وجوب (2) القسمة (3) كما قدمناه بكل حال، وقد ذهب إلى نحو ما [136] ذهب إليه الداودي ابن لبابة، وأكثر فقهاء؛ قرطبة في أحكام (4) ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى (5) توجهت فيه منفعة، ولا يراعى ضرر القسمة في ذلك، فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على ظاهر مسائلهم، إذا كان عليه (6) البيع لما قدمناه، وإن كان إنما مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد (7) بالسكنى (8)، أو بنائه لو هابه، ودعا إلى المقاواة، أو البيع لذلك، فلمن (9) أراد منهم ضمه بمقاواة (10)، أو بالشراء، فذلك له، لما امتنع (11) جميعهم (12) من الانتفاع به على الوجوه (13) التي (14) أرادوه، وكذلك لو كان ميراثاً ولم (15) يحتمل القسم، فباعوه ليقسموا ثمنه، أو باعه عليهم السلطان، وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا يقسم مما فيه ضرره.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: وجود.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: فيما حكم.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: فيمن.
(6) كذا في ع وح، وفي ز في الهامش مصحح بما يلي: أظنه: غبنه.
(7) كذا في ع، وفي ز: الانفراد فيه، وفي ح: لانفراد فيه.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمسكن.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: فمن.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمقاواة.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: انتفع.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: جميعه.
(13) كذا في ع وح، وفي ز: الوجه.
(14) كذا في ح، وفي ع وز: الذي.
(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1951






ابن سهل، وابن عتاب، وهي رواية الدباغ، والأبياني، ووقع في بعض النسخ مكان غيره. قال (1) سحنون (2).
ومعنى "طمثت" (3) حاضت. هي بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ، وما في الشفعة واللقطة وإجازته حوز الملتقط لمن التقطه.
وما في كتاب ابن حبيب (4) عن مطرف وعبد الملك وابن نافع وأصبغ أن حوز كل من [كان] (5) في حجره صغير يليه بحسبة، أو صلة رحم صحيح، يحوزون عليه ما تصدق به عليه، هو أو غيره (6)، كالأب والوصي، إلا ابن القاسم (7) فلم ير ذلك للأخ، ولا للأجنبي، إلا أن يكون وصيًّا. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء، وكذلك الأمهات، والجدات (8).
فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط، وأنه اختلاف من قوله.
وقوله: "فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون (9) هو الحائز إلا أن يكون والداً أو وصياً أو من يجوز أمره عليه" (10) [يعني] (11) كوكيل القاضي. وقيل: يستفاد منه أن السيد (يحوز ما) (12) تصدق (13) به على عبده وأم ولده.(1) كذا في ع وح، وفي ز: وقال.
(2) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 334، وليس في دار صادر قال غيره، ولا قال سحنون.
(3) المدونة: 6/ 132، 134.
(4) النوادر: 12/ 178.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيره.
(7) النوادر: 12/ 178.
(8) النوادر: 12/ 178.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: ولا يكون.
(10) المدونة: 6/ 134.
(11) سقط من ق.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: يتصدق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1999






أن قول سحنون (1) تفسير له (2). والخلاف في المسألتين مبني على القولين في تكفيرهم (3).
وعدي بن الخِيار (4)، بكسر الخاء المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتها.
وقوله: "يصلي لنا إمام فتنة" (5)، قيل: في وقت فتنة، وليس بإمام المسلمين المقدم. وإنما كان سؤاله - على (6) هذا - عن الصلاة خلف غير إمام إذا حدث على الإِمام / [خ 42] حدث وكان الذي صلى من غير تقديمه. وكان الذي صلَّى بهم أبو أيوب (7) ثم أبو أمامة (8)، وصلَّى بهم العيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلى نحو هذا التأويل أشار القابسي. وقيل: بل أراد رئيس فتنة وصاحبها، وأشار هذا إلى ابن أبي عديس (9) -(1) رأي سحنون ألا إعادة على المصلي خلف المبتدعة. (انظر التبصرة: 1/ 36 أ)، وانظر في الموازنة بين رأي مالك وابن القاسم في هذا كتاب "التوسط بين مالك وابن القاسم" لأبي عبيد الجبيري: 2/ 29 - 35. وهو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا مرقون بكلية الآداب بجامعة محمَّد الخاص بالرباط من إنجاز الحسن حمدوشي في السنة الجامعية: 1413 - 1414/ 1993.
(2) من هنا ترجع نسخة ز.
(3) لقد روي عن مالك القولان كما في التبصرة: 1/ 36 أ. وفي الجامع: 1/ 103: قال ابن شعبان: اختلف أصحابنا في تكفيرهم بما يؤول إليهم قولهم.
(4) المدونة: 1/ 83/ 9. وفي السند: عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهو قرشي مدني ممن روى عنه حميد بن عبد الرحمن كما في التهذيب: 7/ 32، أما أبوه عدي فقال ابن ماكولا في الإكمال: 2/ 43: قتل يوم بدر كافراً، وفي التهذيب: 7/ 32 أن ابن سعد ذكره في مسلمة الفتح.
(5) في المدونة: 1/ 83/ 11: "عن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور، فقلت له: إنك إمام العامة، وقد نزل بك ما ترى، وإنه يصلي لنا إمام فتنة".
(6) في س وع وح وم: عن. وهو مرجوح.
(7) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي. (انظر الإصابة: 2/ 234).
(8) لم أجد في تراجم آباء أمامة من الصحابة ذكراً لهذا. هو أبو أمامة الباهلي وفي الصحابة أيضاً أبو أمامة بن سهل بن حنيف وقد تقدم (ص 155).
(9) إنما هو ابن عديس، أبو محمَّد عبد الرحمن البلوى، وهو صحابي كما في الإصابة: 4/ 334، وقال ابن حبان: عبد الرحمن بن عدس، وقيل: عديس (انظر الثقات: 3/ 255). ولم أجد ابن أبي عديس. انظر الإكمال: 6/ 149.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168






وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل، بشاهد واحد. فذهب ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسم، وذهب عبد الله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها (1) بالعقل (2) بالشاهد الواحد، وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة، وروي عن سحنون، وتأولوه على قول ابن القاسم في العتبية.
وقوله: [في توقيف] (3) ما يسرع (4) إليه الفساد (5) [إذا] (6) قال المدعي: عندي شاهد واحد ولا أحلف (7) معه أنه يؤجله (8) ما لم يخف عليه الفساد، وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه (9).
[89] معنى قوله: لا أحلف (10) (معه) (11). أي البتة. ولو أراد لا أحلف (12) معه الآن، لأني أرجو شاهداً آخر، فإن وجدته (13) وإلا حلفت مع شاهدي ببيع (14) حينئذ، ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا بأضعف من شاهدين بطلب تعديلهما، فقد جعله يبيعه هنا، (ونحن) (15)(1) كذا في ع وح، وفي ق: عقلتهما.
(2) كذا في ح، وفي ق: بالنقل.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في المدونة وح وفي ق: ما لا يسرع.
(5) في المدونة: ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد. (المدونة: 5/ 185).
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لا يحلف.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: يوجبه.
(9) في المدونة (5/ 185): فإن القاضي يؤجل المدعي بإحضار شاهده إذا قال: عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه.
(10) كذا في المدونة وح، وفي ع: ولا أحلف، وفي ق: لا يحلف.
(11) هذه الكلمة غير موجودة في طبعتي من المدونة.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: ألا يحلف.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: وجده.
(14) لعل الصواب: بيع.
(15) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1660






وإلى التسوية ذهب ابن لبابة، والتونسي (1)، وغيرهما. قالوا: لأنهم سواء في الحمالة. وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره.
وإلى المحاسبة ذهب كثير من الشيوخ (2) الأندلسيين. ونحوه في كتاب محمد.
وفي سماع أبي زيد في المستخرجة (3): وجعلوا ما ينوب كل واحد منهم من المال وهو مائة بالحمالة، كما لو ثبت عليه من أصل دين (4)، كمسألة الستة في المدونة (5).
وكذلك اختلفوا في فصل من آخر المسألة. وهي: إذا لقي الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب، فإنه قال: "يأخذه بخمسين قضاها عنه في خاصته من الدين الذي عليه، ويرجع عليه بخمسة و (سبعين) (6) نصف ما أدى بالحمالة وهي مائة وخمسون، فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون" (7). وعلى (8) هذا النحو (9) حسب الفقهاء كلهم المسألة. وصوروا التراجع بينهم إلى تمام المسألة.
وذهب أبو القاسم (الطبري) (10) الفارض (11) إلى أن العمل على هذا غلط في الحساب. وأن صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون على غير هذا العمل. بل يجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه(1) المقدمات: 2/ 382.
(2) في ع: مشايخ، وفي ح: المشايخ.
(3) البيان والتحصيل: 11/ 366 - 367.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أصل الحق.
(5) المدونة: 5/ 262, 263.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 263.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(9) في ح: هذا الذي.
(10) سقط من ح.
(11) لم أعثر على ترجمته بهذا الاسم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1719






وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح له، وإن لم يف رده. فمرة يكون سلفاً، ومرة يكون بيعاً. وفي سائر نسخ "المدونة" في المسألة قال (1): "فإن فعل شيئاً من ذلك فلها أن ترجع عليه". وهو بين. وفي حاشية كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله وفي (2) بعض النسخ: فليس لها أن ترجع. وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له] (3) به. ويكون وفاقاً، وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة: عن مالك عندنا وفي أصول شيوخنا (4). وسقط في رواية يحيى: "عن مالك". وهي (5) من قول علي نفسه في كثير من النسخ (6). وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن وضاح: هي لمالك، وطرح سحنون منها اسم مالك. وقد ذكرها آخر الباب عن مالك من رواية ابن نافع (7). وعندي بعدها في كتابي: ورواه (8) أشهب أيضاً عن مالك (9)، وكذا في كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ. ولم يكن في أصل في كتاب (10) ابن عتاب ولا ابن المرابط (11).
وقوله (12) في الذي (13) وجدت بالعبد عيباً وقد حدث/ [ز100] عندها(1) 2/ 219/ 3.
(2) في خ وق: في.
(3) ليس في ز، وهو في خ وتحته نقطة، وفي ق: لها. وهو الظاهر.
(4) المدونة: 2/ 220/ 1.
(5) في ح وق وم وس: وهو. والأنسب: وهي.
(6) كما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 172/ 4.
(7) المدونة: 2/ 220/ 4.
(8) كذا في خ، وفي حاشية ز: "وراه، كذا بخطه؛ سقطت له الواو"، وأصلحه الناسخ في المتن: ورواه، وفي ق: ورواية.
(9) المدونة: 2/ 172/ 7 من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر.
(10) كذا في خ، وفي هامش ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه الناسخ: "ولم يكن في اصل كتاب". وهو ما في ق وع وس، وفي ح وم: تكن في كتاب.
(11) انظر المقدمات: 1/ 483 والبيان: 4/ 366 والجامع: 2/ 7.
(12) المدونة: 2/ 220/ 9.
(13) كذا في ز، وفي بقية النسخ: التي. وهو الصحيح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 608






الباب] (1)، وسيأتي بعد هذا (2) ما يدل على خلافه، والخلاف في مذهبنا ومذهب أهل المدينة وغيرهم فيها معلوم.
وقوله: "يستقيل من شهادته" (3)، أي: يطلب الإقالة من أدائها، ويخبر أنه رجع عنها.
و"ولاة المياه" (4) [ولاة] (5) البوادي الذين يسكنون (6) على المياه. خلاف أهل الأمصار.
وقوله: "في القاضي إذا عزل، أو مات، وقد أثبت شهادات في ديوانه أن من ولي بعده لا يجيز [شيئاً] (7) منها إلا أن تقوم (8) عليه البينة" (9). قال بعض شيوخنا: أنظر هذا، فإن كان يريد تقديم البينة على خطوطهم ففيه [جواز] (10) الشهادة على خط الشهود، وأعمالها، وليس هو مشهور مذهبه، وأصله في الكتاب على ما تقدم، وإن كان يريد شهدوا على إيقاع الشهود لهذه الشهادة عند القاضي، فيقوم من هذا الموضع جواز الشهادة على مثل هذا، والخلاف فيه معلوم أيضاً، في غير المدونة كما قدمناه قبل. وقد يكون قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها.
وقوله: "فإذا نكل (11) أحلف المشهود له الطالب، وثبت له الشاهدان،(1) سقط من ق.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: بعد ذلك.
(3) المدونة: 5/ 145.
(4) المدونة: 5/ 146.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يمكثون.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: إلا ما قامت.
(9) المدونة: 5/ 145.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع، وفي ح: فإن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1630






51 - ديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت.
52 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبي النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
53 - الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي (ت 684 هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1994 م.
54 - ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لهبة الله بن أحمد بن محمد (ت 524 هـ)، تحقيق: عبد الله بن أحمد بن سلمان، دار العصمة الرياض، طبعة 1409 هـ.
55 - رجال صحيح مسلم: لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت 428 هـ)، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، طبعة 1407 هـ.
56 - الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
57 - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم، ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم، وأوصافهم: لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي، حققه: بشير البكوش، وراجعه: محمد العروسي. دار الغرب الإسلامي، سنة: 1403 هـ / 1983 م.
58 - سنن أبي داود: أَبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
59 - سنن ابن ماجه: أَبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 275 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
60 - سنن البيهقي الكبرى: أَبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت 458 هـ)، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة 1414 هـ/ 1994 م.
61 - سنن الدارقطني: أَبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت 385 هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، طبعة 1386 هـ/ 1966 م.
62 - سنن الدارمي: أَبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 255 هـ)، تحقيق: فواز أحمد، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 1407 هـ.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2271






لابن باز، وهو الصواب. ولم يكن في كتاب ابن عتاب، وغيره.
وعند ابن وضاح في كتاب ابن سهل: وهذا نقد (1) ما قد سكن. وفي أصل ابن المرابط وهو مقر بما (2) قد سكن (3).
وقوله "في الباب: إذا قال: أكريت منك سنة بدينار، قال الآخر: بعشرة دراهم. وقالا جميعاً ما لا يشبه، تحالفا، وتفاسخا" (4). كذا في أصل المدونة.
وقد تعقبوها بأن الاختلاف في الدنانير والدراهم عندهم كالاختلاف في الجنسين (5)، فيه التحالف، أشبه، أو لم يشبه. فأسقط أكثرهم منه لفظة دراهم. وكذا (6) اختصرها ابن أبي زيد (7).
وقال أحمد بن خالد: [أنا] (8) أسقطت منها دراهم. وقد وقعت في بعض النسخ عشرة دنانير، مكان دراهم، وأراها إصلاحاً أيضاً، والله أعلم.
ووقع في بعض روايات المدونة في باب مكتري الدار متى يجب عليه الكراء، بعد قوله: "إن كان (لأهل) (9) تلك البلدة كراء الدور عندهم على النقد، أجبر هذا المتكاري على النقد" (10). قال غيره: الدار مأمونة، يجوز النقد فيها، ليس قول الغير في أكثر الروايات.(1) كذا في ز وع وح، وفي ق: بعد.
(2) كذا في ع، وفي ح: لما.
(3) في طبعة دار صادر (4/ 524): وهذا يقر بما قد سكن.
(4) المدونة: 4/ 524.
(5) كذا في ز وع وح، وفي ق: الجنس.
(6) كذا في ع، وفي ح: كذا.
(7) كذا في ز وع، وفي ح: ابن أبي زمنين.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 4/ 520.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1554






كتاب الاستبراء (1)
أصل اشتقاقه من التبري، وهو الانفصال، والتخلص، ثم استعمل في الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، لينفصل فيه عن يقين منه وحقيقة (2)، أو عن يأس، واستعملها الفقهاء في هذه المعاني في كل شيء. وخصَّصوا المجرد (3) منه، وتسميته كتابه بالكشف عن حال الأرحام، عند انتقال الأملاك، حتى يعلم تخليصها (4) من الحمل، أو شغلها به، بالعلامات التي جعلها (الله تعالى) (5) لذلك، مراعاة لحفظ الأنساب، واحتياطاً لاختلاط الزرع، وتمييز النسل، وهو لوجهين:
أحدهما: لتمييز ماء البائع، من ماء المشتري، وذلك في كل موطوءة للبائع، إذا لم يستبرءها، أو ما هو في حكمها، أو في العلي التي يحط الحمل من ثمنها كثيراً (6)، وإن لم توطأ، أو استبرأها لنفسه البائع قبل بيعها، وهومستحب له، فاستبراء هؤلاء بالمواضعة (7).(1) المدونة: 3/ 121. قال ابن عرفة في تعريف الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 297).
(2) المقدمات: 2/ 141.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: المحدد.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: تخلصها.
(5) سقط من ح وع.
(6) المقدمات: 2/ 146.
(7) أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح حدود ابن عرفة: 300).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1382






والفرسخ (1): ثلاثة أميال.
والبريد (2): أربعة فراسخ، وقد تقدم.
وقوله (3): "إنا قوم سَفْر"، بفتح السين وسكون الفاء؛ جمْعٌ مثل ركب، ومن قرأه: سَفَرٍ خفضه ولم ينون "قوماً" قبله وكان على الإضافة، أي: أصحاب سفر.
وعلي بن جُدْعان (4) - بضم الجيم وسكون الدال المهملة -.
وخالد بن أَسِيد (5) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة.
وعبد الله بن لهيعة (6) بفتح اللام وكسر الهاء.
وعبد الرحمن بن جساس (7) بفتح الجيم وسينين مهملتين أُولاَهما مشددة.
وقوله (8): "إذَن والذي نفسي بيده تَضِلون وتصلون" (9) (10)، بالضاد(1) المدونة: 1/ 120/ 7.
(2) المدونة: 1/ 119/ 13.
(3) المدونة: 1/ 121/ 4.
(4) المدونة: 1/ 121/ 3.
(5) المدونة: 1/ 121/ 6 وهو صحابي كما في الإصابة: 2/ 225.
(6) المدونة: 1/ 121/ 11.
(7) المدونة: 1/ 121/ 11 - . وهو مصري يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، روى عنه خالد بن يزيد وابن لهيعة كما في الإكمال: 2/ 101، وليس هو الذي ذكره البخاري في الكبير: 1/ 269 وابن حجر في الإصابة: 5/ 227.
(8) المدونة: 1/ 121/ 9.
(9) في الطبعتين: تضلون كلمة مفردة، وهذا ما ينبغي أن يقتصر عليه المؤلف ثم يضبطها بطريقة لا تحتمل؛ إذ هذا حديث، وإنما كررها المؤلف للإشارة إلى الوجهين، إذ لا يتصور أن ينطق الرسول - صلى الله عليه وسلم - باللفظين معاً. وبالضاد ذكرها ابن يونس، في الجامع: 1/ 133 وفسرها بقوله: يريد إن صليتم أربعاً.
(10) هذا الحديث ذكره سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال: إن ناساً قالوا: يا رسول الله، كنا مع فلان =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205






الرجل (1)، وهي بروز لحم من الفرج (2).
والقَرْن (3) - بفتح القاف وسكون الراء (4) - مثله، لكنه قد يكون خِلقة غالباً، وقد يكون عظماً ويكون لحماً (5).
والرَّتَق (6) بفتح الراء والتاء: التصاق موضع الوطء والتحامه (7).
والمجبوب (8): المقطوعُ جميع ما هنالك.
والخصي (9): المقطوع الأنثيين أو المسلول ذاك منه، قال ابن حبيب: وذكره قائم أو بعضه (10). والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه إحداهما.
والعِنِّين (11): الذي له ذكر شديد الصغر أو كالهُدبة، وهو الحصور، لأنه حصر عن النساء (12)، أو خلق بغير ذكر، أو لا يأتي النساء رأساً. وقال ابن حبيب: العنِّين الذي (يكون) (13) له ذكر كالأصبع لا ينتشر (14)، والحصور الذي له كالزر، أو خلق بغير ذكر (15). والفقهاء يسمون المعترض(1) في خ وق: الرجال. وانظر عنها: العين: أدر.
(2) انظر اللسان: عفل
(3) المدونة: 2/ 214/ 2.
(4) في التوضيح 41 ب: قال غير عياض: وأما القرن، بفتح الراء، فهو المصدر، وهو الأحسن هنا ليكون موافقاً لباقي العيوب، فإنها كلها مصادر.
(5) انظر هذا في القاموس: قرن.
(6) المدونة: 2/ 214/ 2.
(7) انظر هذا في العين: رتق.
(8) المدونة: 2/ 213/ 9.
(9) المدونة: 2/ 213/ 9.
(10) هذا في النوادر: 4/ 535.
(11) المدونة: 2/ 213/ 3.
(12) انظر هذا في اللسان: عنن، والمشارق: 2/ 92.
(13) سقط من خ وق.
(14) نقل عنه هذا في النوادر: 4/ 538.
(15) وهذا عنه في النوادر: 4/ 538, 535.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 595






ولئن غدوتُ من العلوم بموضع ... تؤمي إليه أصابع وعيون
فلديَّ للآداب نفس صبَّة ... فيها إلى مُلح الظروف ركون
كنا افترقنا عند دعوى خطَّة ... ساءت فيها - فيما فهمت - ظنون
فأتيت بالبرهان فيها نيِّراً ... وعدَتْ عوادٍ بعد ذا وشؤون
وبعثت حينئذ ليُعلم أنني ... عين الزمان وسره المكنون
وعندما نبحث عن مبتدأ هذا التفوق وأصله، نجد القاضي عياضاً - وهو في أيام طلبه وبعدها - أخذ عن شيوخ مشهود لهم بالكفاءة واليد الطولى في الأدب واللغة والنحو، من أظهرهم:
1) الحسن بن علي بن طريف التاهرتي النحوي أبو علي: المتوفى 501 هـ، قال المؤلف في حقه: "شيخ بلدنا في النحو، درس عمره النحو ببلدنا، وأخذ عنه جماعة من شيوخنا وجماعة من أصحابنا، درست عليه كثيراً من كتب الأدب" (1).
2) عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابري، الوزير الكاتب، أبو محمَّد: المتوفى 527 هـ، قال عنه المؤلف: "بقية مشايخ الكتاب الأدباء العلماء، وأحد الأفراد من فحول الشعراء، المقدمين عند الملوك والرؤساء، سمع عمه وعاصماً النحوي وأبا مروان بن سراج وابنه ... قرأ الناس عليه كثيراً، وحملوا عنه كتب الغريب والآداب وغير ذلك ... لقيته بسبتة في انصرافه (من مراكش إلى الأندلس بلده)، فأقسم لي أنه ما قصد سبتة إلا للقائي والاجتماع بي، وساءلني عن أشياء في نفسه، وذاكرته في شيء، وسمعت عليه كثيراً من كتابه في نصرة أبي عبيد في الشرح أو جميعَه، وأجازني جميع روايته" (2).
3) عبد الله بن محمَّد بن السِّيد البَطَلْيوسي النحوي أبو محمَّد: المتوفى(1) الغنية: 141.
(2) الغنية: 171.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 34






وقوله: "في العدة وفي الوفاة"، كذا هو في الأصول بواو العطف، وهو بَيَّنٌ في تسوية الْعِدَد كلها (1) في ذلك، فتخَرَّج القولان من "المدونة" وأنه لا يبرئ الحمل من الآخر عن الأول أظهر (2) في هذه المسائل، خلاف ما نقل غير واحد، إذا (3) المسألة الأولى اللفظ فيها محتمل، / [خ 222] وأما إن كان الحمل من الأول فلا خلاف أنه يبرئ منهما جميعاً. ولا خلاف لو كان نكاح الثاني بعد حيضة أو حيضتين أنها تبني عليهما ما بقي من حيضها. وما وقع من نقل بعض الشيوخ (4): تستأنف ثلاث حيض بعد الوضع، فإنما معناه أنها لم تحض قبل. ولا يقول أحد: إن الوضع يهدم ما مضى من عدتها ولا تحتسب بحيضها.
وانظر هل يكون الوضع من الآخر عند من لا يراه يبرئ من الأول حكمه حكم حيضة فتحتسب بها، فقد ذكر ابن محرز (5) أنه يحتسب بها، فأنْعِمْ (6) النظر في ذلك جداً.
وقد حكى أبو محمَّد عن أشهب (7) في المنعي لها زوجها أن الوضع من الآخر يبرئها منهما. قال: وهو خلاف قولهم كلهم.
وقال ابن حبيب عن أصبغ (8) فيها: إذا طلقها الأول لا يبرئها حملها (9)(1) مرض عليها في خ، وربما في ز كذلك.
(2) في ز هنا بياض قدر كلمة بين "الأول" و"أظهر". وفي البياض خط مصحح على أوله وآخره. وسياق النص يوحي كأنما هو بحاجة إلى إضافة ما.
(3) كذا بخط المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: إذ، وهو ما في خ وق وع وح وس وم.
(4) نقل ابن يونس في الجامع: 2/ 187 هذا عن ابن أبي زيد.
(5) قوله في المناهج: 2/ 501.
(6) في ق: فأمعن. والمعنى واحد.
(7) وهو في النوادر: 5/ 33، والجامع: 2/ 188.
(8) وقوله في الجامع: 2/ 188.
(9) كذا في ز، وفي ع وح وم وس. وفي خ أشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى: وضع حملها، وهو ما في ق، وهو الظاهر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 750






قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبض، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا [غائبا] (1) وإن دخل في ضمانه بالعقد.
قالوا: وإنما الفرق بينهما قرب أمد هذه المسألة إنما هو دخول (2) البيت، ودخول البيت والخروج منه قريب. ومسألة (3) البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها (4).
وقال أبو إسحاق (5): إنما لا يجوز أن يأخذ فيها (6) عقارا غائبا إذا أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون (7) في ضمانه إلا بعد القبض، أو وجودها على الصفة، فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد. وقد برئ البائع منها وهي من المشتري (8). ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية (9).
وقول "أبيّ لعمر (رضي الله عنهما) (10)، قد علم أهل المدينة أني (من) (11) أطيبهم ثمرة" (12). يحتمل أن يكون من الطيب والجودة، فيقول(1) سقط من ق.
(2) في خ وع وح: دخل.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: وقال.
(4) انظر المدونة: 4/ 153 - 154.
(5) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وبه تفقه جماعة كابن سعدون، وعبد العزيز التونسي، وابن أبي حاج، وغيرهم. له تعاليق على المدونة والموازية. (ترتيب المدارك: 8/ 58).
(6) كذا في ح، وفي خ: فيه.
(7) كذا في خ وع، وفي خ: ألا يكون.
(8) وهذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف ما لابن يونس. (التقييد، ص: 497).
(9) انظر البيان والتحصيل: 7/ 325.
(10) كذا في ع وح، وهو ساقط من خ، وفي ق: رضي الله عنه.
(11) سقط من ح.
(12) والنص في المدونة (4/ 139) كما يلي: ابن وهب عن الحارث بن نبهان، عن أيوب عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال أبي: قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة. (انظر البيان والتحصيل: 7/ 93).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1139






وهو قول ابن خويز منداد (1) من العراقيين. وخرج الباجي (2) القولين على الاختلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشرائع.
قال القاضي - رضي الله عنه -: وهذا تخريج بعيد، لو كان هذا لما اختص اليوم الذي أسلم فيه مما قبله، ولا فرق بينه وبين ما سبقه؛ إذ قد فات صومه شرعاً، كما فات ما قبله وجوداً وحساً. ولو كان على ما قال لكان القضاء والإمساك واجباً على أحد القولين بخطابهم، ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا. وإنما استَحب له عندي هنا الإمساك من استحبه منهم ليظهر عليه صفات المسلمين في ذلك اليوم، ويبتدئ إسلامه بالتزام ما التزموه من الصوم تأسياً بهم واهتداء بهديهم وقمعاً لشهوته (3) ومخالفة (4) لعادته لأول وهلة. وكذلك استحب له القضاء لما أدرك بعضه ولم يكمل له صومه من غير إيجاب.
وأما تخريج أبي الحسن اللخمي (5) ترك القضاء على القول بترك الإمساك، واستحبابه على القول باستحباب الإمساك فلا يطرد؛ إذ الحائض ممنوعة من الإمساك والقضاءُ واجب عليها (6). والناسي في المرض (7) مأمور(1) وهو محمَّد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر، قال المؤلف: كذا سماه الشيرازي - يعني في الطبقات 168 - ورأيت كتبه تكنيته بأبي عبد الله، وفي نسبته محمَّد بن أحمد بن إسحاق. تفقه بالأبهري وسمع الحديث على ابن داسه. له كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وفي أحكام القرآن. وعنده شواذ عن مذهب مالك، وله اختيارات وتأويلات خالف فيها المذهب في الفقه والأصول، وذكر منها هذه المسألة وهي عدم دخول الكفار في خطاب الشارع ثم قال: ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي الفقه، وتكلم فيه الباجي (انظر المدارك: 7/ 77 - 78). ورأيه هذا في النوادر: 2/ 30.
(2) في المنتقى: 2/ 67 وكذلك ابن رشد في المقدمات: 1/ 240.
(3) كذا في ز وق ول والتقييد: 2/ 40، وهو مفهوم. وفي خ: لشهوتهم.
(4) في ق والتقييد: ومخالفاً. وهو مرجوح.
(5) في التبصرة: 2/ 13 ب.
(6) المدونة: 1/ 206.
(7) كذا في خ، وليست واضحة في ز. وفي ق وس: والمريض. وفي ع وح: وفي المرض. وفي ل: وفي المريض. وفي التوضيح: 1/ 195 والحطاب: 2/ 413 - نقلاً عن التوضيح -: الفرض. وبيدو أنه الصواب، ولا معنى لما سواه.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330






"وقد كان للقدماء رضي الله عنهم في تدريس "المدونة" اصطلاحان: اصطلاح عراقي واصطلاح قروي؛ فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل "المدونة" كالأساس، وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ومناقشة الألفاظ، ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير الدلائل على رسم الجدليين وأهل النظر من الأصوليين.
وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار وترتيب أساليب الأخبار وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق عوامل الإعراب أو خالفها ... ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللطيفة المنزع، واللخمي في تبصرته البارعة الختام والمطلع، إلى غير ذلك من تآليف القرويين وتعاليق المحققين من شيوخ الإفريقيين.
وقد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلكاً جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين، وذلك لقوة عارضته" (1).
ونص القاضي أبو بكر بن العربي على تباين المنهجين في قوله: "قرأنا "المدونة" بالطريقتين القيروانية في التنظير والتمثيل، والعراقية على ما تقدم من معرفة الدليل" (2).

خدمة المدونة بسبتة:
هذا الفرش يقصد إلى بيان حضور الدرس الفقهي بوساطة "المدونة" ببلد القاضي عياض سبتة قبيل زمنه وأثناءه حسب ما توفره المصادر، وهو(1) نقل هذا النص المقري في أزهار الرياض: 3/ 22 - 23.
(2) ذكر هذا في قانون التاويل: 97.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 76






يلحق به ولد، لأنه يفسد بمباشرته (1) الهوى. قالوا: ولو كان الإنزال بين شفرتي (2) الفرج لم يختلف في إلحاق (3) الولد منه، وكذلك اختلفوا في إلحاقه (4) من الوطء في الدبر.
وقوله: "الوكاء ينفلت" (5) - بكسر الواو ممدود - استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفرج، قبل العزل.
والوكاء: هو الخيط الذي يشد به فم القربة.
"وعركت الجارية (6) " (7) - بفتح العين والراء - معناه حاضت (8).
والجارية العذراء: ممدود هي البكر، التي لم تفتض. وأصله من الضيق. ومنه تعذر علي الأمر: أي ضاق سبيل الوصول إليه.
والعقر - بضم العين - الصداق (9). "ورواية ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، في آخر باب وطء الجارية أيام الاستبراء، فيمن ابتاع أمة حاملاً من غيره، فلا يحل له وطئها، ولا يباشرها ولا يقبِّلها إلى آخر المسألة" (10)، هي صحيحة لابن وضاح، وبعض القرويين، وسقطت لغيرهم من الرواة، زاد في رواية الدباغ، (قال) (11): "وإن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل فلا يقبِّل، ولا يباشر، لا قبل أن يتبين حملها، ولا بعده (12)، حتى(1) كذا في ع وح، وفي ق: بمباشرة.
(2) كذا في ع، وفي ق: شفري.
(3) في ع: لحوق.
(4) في ع وح: لحاقه.
(5) الذي في المدونة (3/ 147): الوطء ينفلت.
(6) عركت المرأة تعرك عركاً وعراكاً، وعروكاً: حاضت. (اللسان: عرك).
(7) المدونة: 3/ 145.
(8) شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 95.
(9) قال ابن منظور: قال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. (لسان العرب: عقر).
(10) المدونة: 3/ 146.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في د، وفي ق: ولا بعد.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1400






ولغيره: عبد الله (1).
وقوله (2): "واقترف من غنم جارك"، أي اكتسب؛ قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً} (3)، أي يكتسبها. والمقترف المكتسب، وهو معنى قوله في باب الفائدة المقترفة، أي المكتسبة المستفادة.
والشَنَق (4)، بفتح الشين المعجمة والنون، فسره مالك بأنه ما يزكى من الإبل بالغنم (5)، وعند ابن عتاب (6): هو ما بين الفريضتين كالأوقاص (7).
ومسألة الشنق في "المدونة" (8) من رواية أشهب عن مالك، كذا عند ابن عيسى. وعند ابن عتاب: قال سحنون: قال مالك (9).
والوقَص (10)، بفتح القاف (11): ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين، ..(1) في المستدرك للحاكم: 1/ 505: عبد الله، وكذلك في كبرى البيهقي: 4/ 90، وسنن الدارقطني: 2/ 116 وغيرها.
(2) المدونة: 1/ 310/ 2.
(3) الشورى: 23.
(4) المدونة: 1/ 310/ 7.
(5) انظر المدونة: 1/ 310، والعتبية في البيان: 2/ 440.
(6) في س وع: أبي عبيد، ولعله الصحيح، والآخر تصحيف، ويرجحه وجود هذا التفسير في غريب الحديث له: 1/ 215.
(7) انظر غريب أبي عبيد: 1/ 215، والنهاية: 2/ 505.
(8) المدونة: 1/ 310/ 6.
(9) ليس في الطبعتين اسم أشهب ولا سحنون، انظر طبعة دار الفكر: 1/ 266/ 5، وهي في سماع أشهب في العتبية كما في البيان: 2/ 440.
(10) المدونة: 1/ 311/ 11.
(11) قال الحطاب في المواهب 2/ 263: ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف. قال أبو الحسن: وبعض المتفقهة يقولون بالسكون، وهو خطأ، ونقل في التوضيح الإسكان عن النووي، فقال سند: الجمهور على تسكين القاف. وكلام أبي الحسن الزرويلي في التقييد: 2/ 143، وليس فيه "وهو خطأ". وكلام خليل في التوضيح: 1/ 171. وخطأ ابن مكي أيضاً في تثقيف اللسان: 264 غير الفتح. وانظر رأي النووي هذا في كتابه: "تحرير ألفاظ التنبيه": 1/ 105.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 402






من جامع الفسطاط الذي بموسطيه (1) المسمى بجامع عمرو (2). وقد جاء مفسرا عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس (3) ما ينصر رواية ابن وضاح أنه سئل عمن يصلي بالجامع ويترك الصلاة مع الإِمام في العسكر، وذلك أن ابن وهب قال له: إن بعض من عندنا شك في ذلك، أي أن (4) موضع الأمر (5) أوجب، فقال له مالك: صلاتكم جائزة، يعني في الجامع، ولم يبطل صلاة الآخر ولا رجحها، ورجح صلاة أهل الجامع في "المدونة" لكونه أقدم. وعلى ظاهر رواية (غير) (6) ابن وضاح تأول ابن المنذر قول مالك وأنه لا تجزئ الجمعة إلا لمن جمع في العصر. وظاهر تأويله أنه حمل العسكر على غير ما ذكرناه؛ لأنه قال: فنزل طرف البلد.
وقوله (7) في الإِمام يؤخر الجمعة قال (8): يصلي بهم ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. هذا بين في أن النهار كله إلى آخره وقتها، وكذا رواية ابن عتاب، وهو مثل قول مطرف (9) عنه نصًّا/ [خ 67]. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب (10)، وكذا في أصل ابن المرابط. وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك. وقيل أيضاً: إن آخر وقتها ما لم يدخل(1) كذا في ز، وفي خ: بموسطته. وفي ع: بوسطه.
(2) يعني جامع عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالفسطاط - القاهرة اليوم - (انظر معجم البلدان: 4/ 261).
(3) روايتهما في البيان: 1/ 350.
(4) في س: شك في هذا في أن، وفي ع وح وم: ذلك في أن.
(5) كذا في ز، وفي غيرها: الأمير. وهو الظاهر.
(6) كذا في ز وق وس وع وح ول، وفي م: ظاهر غير رواية ابن وضاح. وفي خ: سقطت: "غير"، وحتى في ز كان مخرجاً إليها، وكتب عليها: صح.
(7) المدونة: 1/ 160/ 2.
(8) هذه اللفظة زآئدة.
(9) روايته في الواضحة (انظر النوادر: 1/ 476 والتبصرة: 1/ 65 ب).
(10) وكذا في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 1/ 149/ 10 ونصهما: وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. وهو ما في الجامع: 1/ 174.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251






أبي زيد [رحمه الله] (1): (يريد) (2) [بعد] (3) أن تبين (4) كذبه في الحيوان، وذهب [إلى] (5) أن قول الغير تفسير. وقال ابن لبابة: لبس سحنون هذا الباب وأدخل قول غيره من أثناء قول ابن القاسم، ويحتمل إرادته معنيين:
أحدهما: أنه ألزم المستعير الضمان، لاستعارته بغير إذن صاحبه، يريد فصار كالمتعدي بذلك، كما قال في المسألة آخر الكتاب (6)، في الأجنبي الذي حمل الغلام الذي كان سيده استعار (7) الدابة لحمله أنه ضامن، وهو لم يفعل في الدابة إلا ما أباحه (8) صاحبها له، بخلاف شريك (9) المستعير لها لذلك (10).
وقول سحنون فيها: "لأنه (11) حمل على دابة رجل بغير أمره (12)، وبغير وكالة من المستعير" (13).
قال ابن لبابة: وقد أدخل لفظاً يوجب ألا تكون هذه إرادته، وهو قوله في السؤال، أو لغير (14) تجارتهما كأنه يقول (15): استعارها لنفسه، فلم يفرق(1) سقط من ق وح.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ق وح.
(4) كذا في ح، وفي ع: يتبين.
(5) سقط من ق.
(6) المدونة: 5/ 79.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: استعاره.
(8) في ع وح: أباحها.
(9) في ع، وفي ح: الشريك.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بذلك.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(12) كذا في ع، وفي ح: أمر.
(13) المدونة: 5/ 79.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ولغير.
(15) كذا في ع، وفي ح: كما يقول.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1581






وقوله في صفة القائمة: الميالة، أي الراجحة في الوزن.
وقوله: "ولا يباع القمح وزنا بوزن". يؤخذ منه أحد القولين أنه لا يباع بالدقيق كذلك، خلافاً لما حكاه البغداديون (1) من جوازه بالوزن/ [خ 306]. وفي "السليمانية" مثله.
ومعنى (2) ما ذكر من الكيل في كتاب الصرف وزن الدراهم قبله (3) بالصنجة.
وكِفة (4) الميزان بالكسر، وكذلك كل مستدير، وكذلك كُفة الحابل وهو الصائد (5) وكُفة الثوب (6)، بالضم، وكذلك كل مستطيل (7). وكفة كل شيء حرفه، لأنه يكف عن الزيادة فيه (8).
وطُلَيب بن كامل (9)، بضم الطاء المهملة وآخره باء بواحدة، واسمه عبد الله، مصري من أهل إسكندرية من كبراء أصحاب مالك. وقيل: أصله من الأندلس (10).(1) انظر التفريع: 2/ 128، والمعونة: 2/ 966.
(2) ترك في ز بين هذه الجملة والتي قبلها بياضاً مصححاً عليه، وصحح على قوله: ومعنى. دون أن يكتب حرفها الأول مميزا كما يعمل أول كل فقرة، ولم يفعل ذلك أيضاً في خ، والجملة غامضة المعنى.
(3) أعاد ناسخ ق كتابة هذه الكلمة هكذا: جملة. وقد خرج إليها في ز وكتبها وصحح عليها.
(4) المدونة: 3/ 431/ 12.
(5) وهي حبالته التي يصيد بها.
(6) هي حاشيته التي لا هذب فيها.
(7) هذا التفريق بين المستدير والمستطيل للأصمعي وابن سيده كما في اللسان: كفف، وذكر في كفة الميزان الفتح أيضاً، قال ابن سيده: وأباه بعضهم.
(8) جل هذا كرره المؤلف في الإكمال: 5/ 276، والمشارق: 1/ 346.
(9) المدونة: 3/ 431/ 1.
(10) قال المؤلف في المدارك 3/ 61: اسمه أيضاً عبد الله؛ له اسمان، قاله ابن يونس، وقال: أصله أندلسي. روى عنه ابن القاسم وابن وهب، وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته إلى مالك. توفي 173.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1021






وقد يحتمل أيضاً أن يخرج من الكتاب لقوله (1): إذا أومأ (2) للركوع: "ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما (3) في مسألة المصلي متربعا فانظره (4).
وقوله (5) في منع المريض (6) المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير (7) الكتاب: "يعيد في الوقت" - ذهب أكثر شيوخنا (8) أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) (9) والمستند (10) إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئاً، وهذا ما لا يقوله أحد.
والخُمْرة (11)، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه (12).(1) المدونة: 1/ 77/ 8.
(2) كتب في خ: أومى.
(3) في التقييد: 1/ 55: وإلى هذا جاء بهما. وهل يمكن أن يكون: "بها"، أي بالمسألة.
(4) في المدونة: 1/ 79/ 5 - قال مالك وعبد العزيز بن الماجشون في صلاة الجالس على المحمل: "قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعاً فوضع يديه على ركبتيه، فإذا رفع رأسه من ركوعه، قال لي مالك: يرفع يديه عن ركبتيه".
(5) المدونة: 1/ 77/ 7.
(6) في غير خ: في المريض.
(7) هو في العتبية انظر البيان: 1/ 518، وذكره عنه في التبصرة: 1/ 34 أوالجامع: 1/ 97.
(8) كابن أبي زيد كما في النكت وابن يونس كما في التقييد: 1/ 154 وابن رشد في البيان: 1/ 519.
(9) سقط من خ ول.
(10) في ق وس وح وم: المسند، وفي ع: دون المسند، وكتب: "دون" فوق السطر مصححاً عليها، وفي ل: أو المسند.
(11) المدونة: 1/ 75/ 1.
(12) في اللسان: خمر، عزا ذلك للزجاج، وذكر أنها تطلق على الكبيرة عكس ما ذكر =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161






وبسقوطها تصح المسألة؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم - وإن لم يعرف ربه - خلاف العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجر. بذلك فسرها سحنون.
قال القاضي: ومما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن قوله قبل: "إذا عرفوا سيده"، يغني عن قوله: "إن عرفوا أنه لرجل بعينه"، فدل على سقوط: عينه. ويأتي قوله (1): "فإن لم يعلموا حتى اقتسموه" أي لم يعلموا أنه مدبر.
وقول بعض الرواة (2) في مسألة النصراني يشتري مسلماً ويدبره: "لا يجوز اشتراء النصراني لمسلم؛ لأني لو أجزت له اشتراءه ما بعته عليه، ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه". قال ابن أبي زمنين: معناه أن البيع يفسخ وينقض التدبير.
قال القاضي: قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم يجز شراؤه فكأنه دبر عبد غيره. وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق كما نص عليه في مسألة (3): إذا أسلم مدبره. وفيها تكلم غيره في تبتيل حريته. ولأنه منع نفسه بالتدبير من بيعه. ولم يتكلم على المسألة الأولى في التدبير، وإنما تكلم في الشراء مجرداً بغير تدبير. ولو كان كلامه وجوابه على الوجهين لكان تناقضاً؛ لأنه قال في أول الكلام (4): "لو أجزت شراءه ما بعته عليه"، أي لتركته له ملكاً وواجرته له كما يقول ابن القاسم في التدبير.
ثم قال آخراً في مسألة: إذا أسلم عبده فدبره (5)، "فلما منع نفسه بالتدبير من البيع". فلو رد المسألة على الأولى لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه عليه في مسألة الشراء إذا لم يدبره فتأمله فإنه دقيق المعنى. وقد وجدت في(1) المدونة: 3/ 310/ 8.
(2) المدونة: 3/ 311/ 4.
(3) المدونة: 3/ 311/ 7.
(4) المدونة: 3/ 311/ 3.
(5) المدونة: 3/ 311/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 954






وظاهر هذا الحديث وحديث "الموطإ" (1) أن الضجعة إثر الأحد عشر (2) ركعة، وقبل ركعتي الفجر، لكنه قد جاء مبينا أنها بعد ركعتي الفجر في غير (3) "المدونة" و"الموطأ".
الضَّجعة - بالفتح - الفعلة الواحدة، كالرمية والنومة. وبالكسر: الهيئة كالقِعدة والجِلسة.
وقَبيصة بن ذُؤيب (4)، بفتح القاف وكسر الباء بواحدة، وأبوه بضم الذال المعجمة، تصغير ذئب.
وحسين بن عبد الله بن ضُمَيرة (5) بضم الضاد وفتح الميم.
وعبد الله بن نافع (6) المذكور في هذا الحديث في القراءة في الوتر هو صاحب مالك، وهو الأكبر المعروف بالصائغ، وهو الذي روى عنه سحنون، والذي ذكر العتبي "سماعه" مقروناً بـ "سماع أشهب"؛ لأنه كان أمياً لا يكتب، وهو من أكابر أصحاب مالك المدنيين.
وعبد الله بن نافع الزبيري، هو الأصغر، من فقهاء المدينة من أصحاب مالك أيضاً، روى عنه من دون سحنون، خرج عنه مسلم (7).(1) في كتاب صلاة الليل باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوتر.
(2) كذا في خ، وكذلك بخط المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: الإحدى عشرة، وهو ما في ق وع ول، وهو الصواب. وفي س وح وم: الإحدى عشر.
(3) نبه الباجي في المنتقى: 1/ 215 على هذا وأن رواية عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد والأوزاعي عن الزهري في هذا الحديث أنها بعد الفجر، غير أن المؤلف كأنما رجح رواية مالك في الإكمال: 3/ 83، وهو صريح ما في البخاري ومسلم.
(4) المدونة: 1/ 115/ 1. وهو أبو إسحاق المدني الخزاعي المتوفى 86 (انظر التهذيب: 8/ 311).
(5) المدونة: 1/ 126/ 2 - وهو مدني حميري (انظر اللسان: 2/ 289).
(6) المدونة: 1/ 126/ 4.
(7) الذي ذكره ابن حجر في التهذيب: 6/ 46 والتقريب: 1/ 326 أن مسلما خرج عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي. وفي طبقات المالكية لمجهول: 23 التأكيد على هذا التفريق كما قال المؤلف في المدارك خلاف ما لابن عتاب في فهرسته. وسبقت ترجمة ابن نافع. وانظر عن سماعه أيضاً المدارك: 3/ 129 - 130




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212






فيجعل في العبد، فيعطاه صاحب الخدمة، يخدمه على مقدار ما حمل منه الثلث [إن حمل نصفاً خدم يوماً له، ويوماً للورثة، فإذا انقضى أجل الخدمة إن كانت إلى سنين، أو لموت المخدم، رجع ما حمل منه الثلث] (1) لصاحب الرقبة، لأنه إنما له ما بعد الخدمة، والخدمة مبداة" (2).
(قال فضل: الذي ينبغي في ذلك، أن ينظر كم قيمة الخدمة، وكم قيمة الرقبة بغير مرجعها، فتكون قيمة الخدمة) (3) للموصى له بها شائعاً (4) [في المال] (5) فكان اغترقت الثلث فلا شيء لصاحب مرجع الرقبة، لتبدية هذا عليه، فإن كان فضل (6) فله في العبد بتلاً، وبقيته للورثة. وقد طرح سحنون اسمه عليها، كأنه لم يعجبه قول ابن القاسم.
وانظر قوله بعد ذلك، إذا قال: "يخدم عبدي فلاناً، ولم يقل حياته، ولا ضرب أجلاً، وأوصى برقبته لآخر" (7)، فلم يجب عنها جواباً بيناً، ورجع إلى الجواب عن إذا جعل له الخدمة، وأجاب غيره عنها بأنها مثل قوله حياة المخدم، وعليه حملوا مذهب ابن القاسم، وأنه وفاق لغيره، وإنما يختلفان إذا قال: خدمة عبدي لفلان، وعليها أجاب في الكتاب بالتحاصص ابن القاسم، ورأى محمل (8) وصيته (9) بخدمة عبده إلى حياة [158] العبد، فكانت (10) وصيتان في العبد؛ لا تبدأ أحدهما على الأخرى، كما إذا قال: وهبت خدمة عبدي لفلان، وبها احتج، والتحاصص هنا في(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 47.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: شائعة.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فضلاً.
(7) المدونة: 6/ 49.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه يحمل.
(9) في ح: وصية.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: فكأنها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2088






وقوله أول الباب (1) في الذي عليه السجود قبل السلام فنسي ذلك حتى قام وتباعد: "فليعد صلاته" ولم يفصل، يُشعر بأحد القولين اللذين حكاهما عنه عبد الوهاب (2) في الإعادة من (3) جميع سجود النقص من غير تفصيل، وعلى هذا حملها بعض المشايخ وأنه قول مفرد، وكذا حكاها (4) اللخمي (5).
وقوله (6) في ناسي التشهد: "إن لم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء عليه"، قيل (7): معناه أنه قد كان جلس. ويبينه مسألة الذي نسيه من الركعة الرابعة، فإنه فصل القول فيه (8).
وقوله (9): "فإن الخلاف أشد"، ويروى: أشر، معاً بالراء والدال. وفي رواية ابن المرابط: شر، وهو أصوب؛ أهل العربية لا يقولون منه "أفعل"، وإنما يقولون منه: شر (10)، قال الله تعالى: {شَرٌّ مَكَانًا} (11) (12)، وقد جاء أشر وأخير في الحديث الصحيح كثيراً (13).(1) المدونة: 1/ 137/ 4.
(2) قال في المعونة 1/ 237: اختلف عن مالك هل تعاد الصلاة في ترك جميع السجود للنقصان أو في بعضه؛ فقال مرة: تعاد في جميع السهو، وقال مرة: تعاد في ترك سجود السهو في الأفعال دون الأقوال.
(3) في ق: في.
(4) في ق ول: حكاهما، وفي م: حكى هذا.
(5) التبصرة: 1/ 58 أ.
(6) المدونة: 1/ 137/ 11.
(7) القائل ابن أبي زيد؛ قال في الجامع 1/ 155: إنه كان قد جلس في التشهد الأول.
(8) انظر ذلك في: 1/ 140.
(9) المدونة 1/ 138/ 9.
(10) عزا المؤلف هذا القول لابن قتيبة في المشارق 2/ 247.
(11) في ق: هو شر.
(12) الفرقان: 34.
(13) مثل قوله عليه السلام في مسلم في النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وقوله في مسلم أيضاً في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم: هم شر الخلق =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229






كتاب اللعان
هو مشتق (1) من اللعنة التي في الخامسة للزوج لقوله: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (2). ومن المرأة في الخامسة: {غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (3). فلما كانت هذه (4) الدعوتان منهما غلبت إحداهما على الأخرى، فسمي التحالف الذي فيه لعاناً وملاعنة؛ لأن الفعال والمفاعلة أكثر مجيئهما من اثنين فصاعداً. وأصل اللعن البعد والطرد، ومعنى لعنه الله: أبعده من رحمته. وكانت العرب إذا تمرد الشرير منهم طردوه وأبعدوه عنهم لئلا يؤخذون (5) بجرائره وسموه لعيناً.
قوله (6): "يلتعن المسلم في المسجد وعند الإمام"، والمعنى: في المسجد بمحضر الإمام، والواو هنا للجمع لا للتقسيم. وأصل مذهب الكتاب أنه لا يكون إلا في المسجد لا في غيره. وقال عبد الملك (7): في(1) في م: مشتقة. ولعل هذا ما كان بخط المؤلف كما فى حاشية ز وإن كان ما كتب هناك مخروما، وفي المتن كتب الناسخ: مشتق. وهو الصحيح.
(2) النور: 7.
(3) النور: 9.
(4) كذا في النسخ، وصحح عليها في خ، وفي حاشية الرهوني 4/ 161: هاتان. وهي أنسب.
(5) كذا في خ وق وع وم، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحه: يؤخذوا، وهو الصواب، وهو ما في س. وفي الرهوني 4/ 161: يؤاخذون.
(6) المدونة: 3/ 106/ 3.
(7) ذكر هذا أيضاً في الإكمال: 5/ 80.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 871






الأقبية (1)) (2)، وإصلاح السقوف، والعساكر، ومرمة الميازيب، ومصب المياه، وإقامة العلو (من السفل) (3)، وإصلاح ظهور البيوت، وبطونها، وتنقية مسروب (4) الماء، وكل ما يحتاج المكتري (5) (إليه) (6).
وقطع الهطل عنه، حق من حقوق المتكاري، ليس له ضرر، ولا أذية (7). وقال (8) أصبغ: لا يلزمه شيء من ذلك بالجبر. فإن شاء أصلح، وإن شاء فسخ (9) الكراء. وقال سحنون: يجبر على إصلاح الدار، وتطرير البيوت. ولسحنون أيضاً في غير المبسوطة (10) ما كان فيه ضرر قليل (11) لزمه إصلاحه، دون الكثير. فيأتي على التأويل الآخر أن ابن القاسم يوافق على ذلك غيره، فيما خف من الإصلاح، والطر، ولكن (على) (12) ما فسره أشهب، ليس هو تخفيف (13)، إنما [يأتي أن] (14) عليه إصلاح كل ما يستضر به المتكارى (15)، وإنما يفسخ عنده الكراء، ولا يلزم صاحبه عمله على هذا الهدم، وما لا يمكن السكنى معه جملة.(1) في: ق: الأشبية، ولم أجد له معنى، وأصلحته ب: الأقبية من القبو، وهو ما أثبتته.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ع وح.
(4) في ح: سروب.
(5) كذا في ح، وفي ع وق: المتكاري.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: إذاية.
(8) كذا في ح، وفي ع: قال.
(9) في ع وح: وإلا فسخ.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: المبسوط.
(11) كذا في ع، وفي ح وق: قيل.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: تخفيفا.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع، وفي ح: المكتري.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1549






[وفتح الصاد] (1) وفتح اللام، من الإبل، (هذا هو الصواب) (2). وكذا ضبطناه عن الشيوخ، ولا يصح على ما تقدم غيره، وكان الشيخ أبو محمد بن عتاب حكى (3) لنا عن أبيه أنه كان يقول للطلبة: إذا أشكل عليكم ضبط هذا الحرف فأقرؤوا قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} (4) ونعم ما قال رحمه الله، لمن يشكل عليه هذا الحرف من المبتدئين (5)، وكثير من الشارحين، ومن (6) لا يتقن الضبط من الفقهاء، والمحدثين، فإن صرى مثل زكى، ومفعوله بعده منصوب، فكثير (منهم) (7) من يقرؤه: لا تصروا الإبل، بفتح التاء وضم الصاد، وهذا لا يصح (8) من صرى، إنما هو من صر، ومنهم من يضبطه بضم اللام في الإبل، وظنه مفعولاً (9)، لم يسم فاعله.
وبقوله (10) تصر بغير واو على فعل (ما) (11) لم يسم فاعله، وكله لا يصح إلا على من قاله بمعنى صر، أي ربط.
وأما بالمعنى الأول الذي عليه سميت مصراة فلا يصح.
وقد جاء في الكتاب "في حديث عقبة بن عامر (12)، أو يصر،(1) سقط من ق.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: يحكى.
(4) سورة النجم، من الآية: 32.
(5) كذا في ع، وفي ح: المتقدمين.
(6) كذا في ع، وفي ح: ولمن.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ح، وفي ق: مما يصح.
(9) في ع وح: مفعول.
(10) في ح: ونقوله.
(11) سقط من ح.
(12) الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني: كان والياً على مصر في عهد معاوية. توفي سنة 55 هـ. (انظر الإصابة: 4/ 520، مشاهير علماء الأمصار، ص: 55، حلية الأولياء: 2/ 8).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1286






أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (1). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (2) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (3).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (4) اشتراه [به (5)] (6) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (7) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (8)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (9) ثلاثة أقوال (10)، ذكرها (11) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (12): فرق بين قوله (13): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (14)(1) المدونة: 4/ 166.
(2) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري.
(3) المدونة: 4/ 468.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 4/ 166.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم.
(8) انظر النوادر: 6/ 171.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها.
(12) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي.
(13) كذا في د، وفي ق: قول.
(14) ثبت في ق، وسقط من غيرها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1169






عن مالك بالقولين جميعاً (1).
وقول "ابن شهاب فيمن أعمر رجلاً بيتاً ثم قال هو لفلان بعدك، فإنه ينفذ ما قاله (2) إذا كان هبة للآخر" (3)، بفتح الخاء وكسرها وهما بمعنى واحد.
وقوله في عبده المستأجر يهبه ربه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة معه (4). (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها حوز للصدقة ولمنافعه) (5) وأما لو (كان السيد) (6) قبضها ثم وهبها لكانت هبة دنانير، ولم تصح هبة العبد (7). وأشهب يجيز أصل المسألة.
وقوله: "في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب" (8)، إلى آخر كلامه. ثم قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك (9). ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، وسقطت لغيره. وأعلم (10) عليها في كتاب ابن المرابط، وأوقفها. [ثم] (11) قال: وقال غيره (12) "ألا ترى أن السفيه والصغير (13) لهما وقت يقبضان إليه" (14). إلى آخر المسألة. كذا في كتاب(1) انظر النوادر: 12/ 143.
(2) كذا في ع وح، وفي ز: ما قال.
(3) المدونة: 6/ 128.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: معا.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ز وح، وفي ع وق: العين.
(8) المدونة: 6/ 130 - 131.
(9) ساقط من دار صادر، وثابت في دار الفكر: 4/ 334.
(10) كذا في ز وح، وفي ع وق: وعلم.
(11) سقط من ق وع وح.
(12) ساقط من دار صادر ودار الفكر.
(13) في ع وز وح: الصغير والسفيه.
(14) المدونة: 6/ 131.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1998






لزم (1) عبيده (2) الكتابة بكذا وكذا، فلم يرض أحدهما فذلك يلزمه عند ابن القاسم، وكذلك لو كان أحدهما غائبا. وقاله أصبغ على الاستحسان والاتباع. وكذلك عندي العبد الواحد يلزمه سيده/ [ز 199] الكتابة وينجمها عليه فيأباها، فإنها تلزمه أحب أو كره. ولا حجة له إلا لعجز ظاهر" (3).
وقول يحيى (4) بن سعيد في الذي يعتق شقصاً له من مكاتب: "فإنما يترك له نصيبه من المال ولم يفك له رقاً، فإن عجز المكاتب فإن الناس اختلفوا في حظ المعتق منه؛ فقال ناس: يجوز (5) حظه فيه عتيقاً ولا يكلف تمام عتقه؛ لأنه إنما كان ترك له يومئذ ذهباً (6) كانت (7) له عليه. وقال آخرون: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز" إلى آخر المسألة. كذا في كثير من الأصول، لكنه خط عليه فيها، وكذلك خط عليه في كتاب ابن عتاب. والذي عنده في "الأم" وعند القاضي أبي عبد الله (8) ما هذا نصه: "فإن الناس اختلفوا فيه؛ فقال ناس: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز" إلى آخر المسألة. لا غير؛ لم يذكر قولاً آخر.
وخالد بن إلياس العدوي (9)، كذا في كثير من النسخ وفي أمهات(1) كذا في ز، وفي ق وس وم ول وح: ألزم، وهو الراجح، وهو ما في النوادر: 13/ 64.
(2) كذا في ز وح ول وم، وفوقها في ز: كذا، وفي الحاشية: (لعله: عبديه). وهذا ما في النوادر: 13/ 64 والسياق يرجحه، وفي س: عبده.
(3) انظر النوادر: 13/ 64.
(4) المدونة: 3/ 255/ 5.
(5) كذا في ز ول وح وم، وفي ق وس: يكون. وهو ما في المدونة، ويشبه أن يكون الصواب: يجوز.
(6) في س: دينا.
(7) صحح على هذه الكلمة في ز.
(8) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 16/ 8.
(9) المدونة: 3/ 256/ 4. وهو ابن صخر العدوي المدني، ويقال: إياس. انظر التهذيب: 3/ 70.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 943






غير موضع من الكتاب، وإنما (1) معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما يفيت البيع الفاسد، ولم يتعرض للرد بالعيب هنا، وأيضاً فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري، وكان العقد الأول (2) (بيعاً) (3) فاسداً، ثم دلس به في البيع الآخر، أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع.
واختلفوا في (4) تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد، هل من شرطه (5) أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في [كتاب] (6) العيوب في المسألة: "وعليه قيمتها يوم قبضها" (7). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمد (8) (9).
وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمد لمالك مثله أيضاً (10).
ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه (11) القيمة يوم (12) القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت (13) عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله (فيها) (14): ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها.(1) كذا في م وع، وفي ح: وإذا.
(2) كذا في م وع، وفي ح: أولاً.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي خ: على.
(5) كذا في خ وع، وفي ح: شرط.
(6) ثبت في خ، وسقط من غيرها.
(7) المدونة: 4/ 146.
(8) كذا في خ وع وح، وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك.
(9) النوادر: 6/ 172.
(10) النوادر: 6/ 172.
(11) كذا في خ وع، وفي ح: لا إلزامه.
(12) كذا في خ وع وق، وفي ح: قبل.
(13) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(14) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1152






أو غيره جعله على حاجبه (1) الأيمن أو الأيسر (2) "/ [خ 51] ولا يصمده صمداً (3). خرجه أبو داود وغيره (4).
والقَهْقرى (5) مقصور: الرجوع إلى خلف ووجهه مستقبل أمامه (6). ورأيت بعضهم حكى فيه المد ولا أعرفه.(1) في ح: جنبه، وفي ل: جانبه.
(2) وقع اضطراب في ترتيب النص بعد قوله: "أو الأيسر"، والمعتمد هنا ما فيه خ، وإن كان النص المختلف فيه جاء في الحاشية، ولم أتبين من أين خرّج إليه. وفي ع - ورغم أنه كتب في الأصل خطأ - فإن في الحاشية تنبيها إلى أن فيه تقديماً وتأخيراً، وأن ذلك مخالف لما عليه الأصل. أما ق فبالرغم من إيراده للنص في أوله صحيحاً حيث جاء بعد قوله: "أو الأيسر"، قوله: "ولا يصمده"، إلا أنها أخرت قوله: "والقهقرى" إلى ما بعد فقرة: "وانظر قوله". والعجب من النسخة ز التي كان النص فيها خاطئا مضطرب المعنى ولم ترد بها أية إشارة إلى ما عليه أصل المؤلف، وعلى نسقها كتب في س وح وم ول على هذه الصورة: " ... أو الأيسر. وانظر قوله: إن ناول المصلي ... لا يبطل الصلاة ولا يصمده صمدا ... ! ". والخطأ هنا صريح, لأنه قطع لنص حديثي، والنسخة منقولة عن أصل المؤلف ولا يعقل أن يسوق المؤلف الكلام هكذا، فهل كانت فيه تخريجات اختلط أمرها على الناسخ؟ فالنص في خ مخرج إليه.
(3) أول المؤلف هذا الحديث في الإكمال: 2/ 422 بأن حكمه ربما كان في أول الإِسلام.
(4) أخرجه أحمد عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا. (انظر المسند: 6/ 4). وأخرجه أبو داود عنها أيضاً في الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه، والبيهقي في الكبرى: 2/ 271 عنها كذلك. قال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية": 1/ 181: أخرجه ابن السكن من وجه آخر عن الوليد بن كامل فقال: عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها، والاضطراب فيه من الوليد، وهو مجهول. ونقل الزيلعي في "نصب الراية": 2/ 83 عن ابن القطان أن في الحديث علتين: علة في الإسناد وعلة في المتن.
(5) المدونة: 1/ 113/ 10.
(6) هذا التفسير للأخفش كما في غريب الحديث للخطابي: 1/ 653، وانظر المشارق: 2/ 293.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199






إن كنت تبغضيني، وقوله: فليفارقها. وأصبغ (1) لا يلزمه شيئاً في فتيا ولا قضاء. وفي كتاب ابن حبيب (2) عن مطرف/ [خ 232] وعبد الملك (3) وابن القاسم (4): من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم.
وفرق أصبغ (5) بين بعض هذه الوجوه، فلم يلزمه شيئاً في الذي شك في الحنث فيما حلف به على فعل غيره في المستقبل، كدخول الدار وشبهه حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. وأما إن حلف على (6) غيره على ما مضى كالحالف (7): لتخبرني وتصدقني إن كنت تبغضيني، فهذا عنده يطلق عليه في القضاء والفتوى؛ لأن الشك فيه قائم، وهو غيب من علمه. وكذلك عنده إذا شك في عدد الطلاق، أو أيقن (8) بالحلف ولا يدري بماذا يقضي (9) عليه في الوجهين. فرتبها أصبغ على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئاً.
ولا خلاف أنه إن لم يكن للشك في الحنث سبب إلا التجويز أن يكون حنث لطول المدة أنه لا حكم له، وإليه يرجع عندي قول أصبغ - إن شاء الله -. وقد نقل بعض الشيوخ [بعض] (10) كلام أصبغ لابن القاسم،(1) انظر قول أصبغ في البيان: 5/ 430.
(2) رأي ابن حبيب في النوادر: 5/ 139.
(3) انظر قوله في البيان: 5/ 430.
(4) ذكره له في النوادر: 5/ 139، والبيان: 5/ 467، 430
(5) في النوادر: 5/ 139.
(6) في س: على فعل غيره.
(7) كذا في ز وق وح وم وع، وهو ما في النوادر: 5/ 139. وفي خ: كالحلف. والمعنى واحد.
(8) كذا في النسخ، ورمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: وأيقن.
(9) كذا في ز، وأعاد الناسخ كتابة اللفظة في الحاشية وصحح عليها وكتب فوقها: كذا، وهو وإن لم يضبط الكلمة فكأنه يروم القول إن المؤلف كتبه: يقضي، بالبناء للمعلوم. وكتب في خ وم وح وع: يقضى. وفي س: القضاء.
(10) ليس في ز وع وح وس وم، وهو في خ، وكان في ق ثم ضرب عليه.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 781






هذه المسألة آخر الكتاب في بعض الروايات، ولم تكن عند ابن وضاح، ولا في كتاب "دراس بن إسماعيل". وحوق عليها في كتاب "ابن عتاب". وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة جميعاً. قال: نعم (1)، يشفع فيهما. وكذا تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها المشتري، والنقض بالقيمة (2). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: ذكرها ابن عبدوس.
في هذا النص تحدث عياض عن مسألة الشفعة في النقض (3)، وعن مسألة الشفعة في العرصة والنقض في آخر الكتاب (4)، وبين أن هذه المسألة الأخيرة اختلفت فيها الروايات بالزيادة أو النقصان، فما تمت فيه المسألة عند ابن أبي زمنين هو ما تمت فيه في دار صادر (5)، وما ذكره ابن عبدوس من الزيادة الموجودة في غير رواية أحمد بن أبي سليمان موجودة في دار الفكر (6). وفي هذه الزيادة تعليل للمسألة كما قال عياض.

- النص الثاني:
نص "المدونة": قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى، قال: أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس:(1) المدونة: 5/ 460.
(2) سقطت هذه الزيادة من دار صادر. وثابتة في دار الفكر: 4/ 240.
(3) المدونة: 5/ 403.
(4) المدونة: 5/ 460.
(5) المدونة: 5/ 460.
(6) المدونة: 4/ 240. وهذه الزيادة هي: قلت: ولم جعلت للشفيع الشفعة في النقض وإنما صفقة النقض غير صفقة العرصة؟ قال: جعلت الشفعة في العرصة وقلت للشفيع: خذ النقض منه بقيمته صحيحاً ولا تأخذ النقض بما اشتراه المشتري؛ لأنه لو اشترى العرصة وحدها ثم أحدث فيها بنياناً لم يكن للشفيع الأخذ حتى يدفع قيمة بنيانه، وكذلك مسألتك، وهذا الذي أخبرتك به فيما أحدث المشتري من البنيان فيما اشرى هو قول مالك، وعلى هذا قست مسألتك.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 125






هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو كان العقد على (1) أن تزول الريبة قربت أو (2) بعدت لم يجز على كل قول، للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبد الحكم (3) لا يجيز اشتراط العدة بوجه من هذه الوجوه.
وقوله (4) في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتاً أو لا، ثم قال: "فإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك، ولم أسمعه من مالك". قال/ [خ 228] بعض الشيوخ الأندلسيين (5): قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبع لسكنى العصمة، ويدل أن المرأة (6) إذا طاعت لزوجها بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبوا (7) عمر ابن المكوي (8) وابن القطان (9)،(1) في ق: إلى. وهو محتمل.
(2) في خ وق: أم.
(3) انظر قوله في الجامع: 2/ 209، والمنتقى: 4/ 134، والبيان: 5/ 475.
(4) المدونة: 2/ 473/ 5.
(5) هو ابن أبي زمنين كما في الجامع: 2/ 210.
(6) العبارة في الرهوني 4/ 205: وسر ذلك أن المرأة.
(7) في ق وع وح وم وس: أبو. وهو ما في الرهوني: 4/ 205. والصحيح تثنية الكلمة كما في ز وخ؛ إذ كلاهما يكنى أبا عمر، ولو اطلع الشيخ الرهوني على نسخة صحيحة من التنبيهات ما احتاج إلى ذلك البحث المضني في تحقيق مراد المؤلف.
(8) هو أحمد بن عبد الملك، تفقه بأبي إبراهيم التجيبي وصحبه. كان أفقه أهل زمانه وأتقنهم للرأي وأحفظ الناس للمذهب واختلاف أهله وعظم قدره بالأندلس وصار مفتياً لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه. توفي 401 (انظر المدارك: 7/ 123 - 130 والصلة: 1/ 53 والجذوة: 1/ 208). وضعف ابن رشد رأي ابن المكوي هذا كما في مواهب الجليل: 4/ 165، وانظر للمؤلف مذاهب الحكام: 225.
(9) أحمد بن محمَّد بن عيسى، روى عن يونس بن مغيث وأبي محمد بن الشقاق. بذ أهل زمانه علماً وحفظاً واستنباطاً. كان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة وأبصر الناس بالتهدي إلى مكنونهما، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، عليه وعلى أبي عبد الله بن عتاب دارت الفتوى بقرطبة. وبه تفقه القرطبيون؛ ابن مالك وابن الطلاع وابن حمدين وابن رزق. توفي 460 (انظر الصلة: 1/ 109 والمدارك: 8/ 135 - 136). وفي أحكام =
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وفي نسح (1): يقومها من يعرف القيمة من المسلمين (2). وكذا في كتاب ابن سهل. وهي (3) رواية الدباغ، في حاشية ابن المرابط، وعليه اختصر أكثر المختصرين (4). (قال فضل) (5): وهي روايتنا (6) عن (7) عبد الرحيم.
وقد اختلف (فيه) (8) قول ابن القاسم، قال أحمد بن خالد: كذا أصلحت، وكانت (9) في الأسدية (خطأ) (10). والقولان معروفان.
وفيها (11) أقوال (أخر) (12) معلومة (13) كلها ترجع إلى معنى واحد، إلا ما ها هنا.
وقوله في الغاصب ليس له في حفرة حفرها في بئر في الأرض، ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، أو مطامير حفرها (14) طرح سحنون (قوله) (15) ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، وهو ثابت في أصول شيوخنا. وثبت ليحيى، وابن وضاح، وسقط لأبي الحسن الدباغ، قبل (16)(1) كذا في ع، وفي ح: وفي نسخة.
(2) بهذا اختصرها البرادعي في التهذيب، ص: 429.
(3) كذا في ع، وفي ج: وفي.
(4) كذا في ع، وفي ح: المختصرون.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ح: وروايتنا.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: عند.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: وبها.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: معروفة.
(14) المدونة: 5/ 368.
(15) سقط من ح.
(16) كذا في ح، وفي ع: قيل.
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عنه بالخفض (1) وغيرُه. واختلف على هذه الراوون والمختصرون والمتأولون:
فحكى إسماعيل القاضي (2) وأبو الفرج (3) وغيرهما أن مذهب ابن القاسم: يجزئه عن رمضانه هذا ويقضي الأول. وإلى هذا نحا أبو محمَّد بن أبي زيد (4) وابن شبلون. وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وإياه رجح غيرهم من القرويين في تأويل لفظ "المدونة" لاحتجاجه بقول بعض أهل العلم (5)، وهو قول المغيرة (6) وأشهب وعبد الملك بإجزاء حجة النذر. وحجتهم أن هذا الشهر مستحق العين للصوم، فكان صومه له أولى من غيره، كما تعين النذر في الحج بالدخول فيه والفرض على التراخي كقضاء الفائت. وذهب الفضل بن سلمة والقاضي علي بن جعفر التلباني (7) أن مذهب ابن القاسم إجزاؤه عن الأول ويقضي الآخر. وهو مذهب سحنون في تأويل المسألة (8). وهو لابن القاسم في "العتبية" نصاً (9)، وقاله أيضاً أشهب (10)، واختصره(1) نقل عبد الحق في التهذيب: 1/ 96 ب هذا الاختلاف عن ابن أبي زمنين وأنه رجح الكسر. وتناول ابن رشد في البيان: 2/ 339 هذا كذلك.
(2) ذكره في التبصرة: 2/ 15 أ.
(3) ذكره في النوادر: 2/ 32 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والتبصرة: 2/ 15 أوالجامع: 1/ 240 والمنتقى: 2/ 41.
(4) في المختصر: 1/ 44 أ.
(5) المدونة: 1/ 222/ 3.
(6) وهو في البيان: 2/ 339.
(7) علي بن جعفر بن أحمد التلباني، روى عن ابن أبي مطر، وروى عنه القابسي. كان أحد مشيخة المالكية بمصر ثم نزل جزيرة إقريطش (كريت الحالية) رغبة من أهلها فأقام بها إلى أن دخلها الروم سنة 350 فأسر (انظر المدارك: 5/ 276). ورأيه هذا حكاه عنه في النوادر: 2/ 32 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والجامع: 1/ 240 والمنتقى: 2/ 41.
(8) ذكره عنه في تهذيب الطالب: 1/ 96 ب والتبصرة: 2/ 15 أوالجامع: 1/ 240 وفيه أنه في رواية سليمان (يعني ابن سالم) للمدونة.
(9) الذي في العتبية أنه لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني (انظر البيان: 2/ 338).
(10) في مدونته كما في النوادر: 2/ 32 والتبصرة: 2/ 15 أوالبيان: 2/ 339.
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الواقع في بعض مواطن الكتاب وفي بعض النسخ أو في كلها أحياناً، لا بدّ أن يحمل على التفكير في طبيعة أصل الكتاب والمدى الذي بلغه المؤلف في تصنيفه، وسيأتي تفصيل هذا المشكل الأخير عند الحديث عن نسخ الكتاب.

2 - تعامل المؤلف مع مادة المدونة:
وجد المؤلف نفسه أمام كتاب مبسوط وأسلوب لا يعرف الاختصار، بل قد يعتريه الاستطراد، وفي كل مسألة سؤال يبسُطها، وربما استدل لها ووضع إشكالاً يرد عليها، ثم جواباً بالنفي أو الإيجاب، مع الدليل السمعي أو القياسي، وتفريعاً على أصل المسألة أحياناً. فإن رام القاضي عياض ذكر هذا كله اشتغل بما لا ينفع به، وإن صاغ المسائل بأسلوبه خرج عن مقصده، فالتجأ إلى سبيل وسط، مراعياً أحوال المسائل ومساقاتها، فقد يسوق كلام الأصل بحروفه، وقد يختصره، وقد يشير إليه. والغالب عليه الاختصار مع الإبقاء على جل كلمات الأصل إلا في حالات خاصة، كطول المسألة، أو افتراقها في الكتاب كما قال مرة في آخر كتاب "الحج": "وقع له هذا الكلام في وسط الكتاب في موضعين بأطول من هذا اللفظ في السؤال والجواب، وإنما اختصرته على المعنى".
وبدهي أنه مضطر إلى التصرف في السياق بتغيير الضمائر وصيغ الأفعال ليناسب سياق المتكلم الشارح، فمثلاً جاء في "المدونة": "قلت لابن القاسم: أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين؟ قال: لا". وصاغه المؤلف كما يلي: "وقوله: لم يكن مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين".
وللوقوف على أسلوبه في الاختصار وضغط الكلام وأسلوب "المدونة" في التطويل، أورد هذا النموذج: جاء في "المدونة": "قلت: أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام، فسجدهما الإمام، فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه،
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موضعه" (1)، لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف، كما أخذ هذا الكساء [أنه] (2) غير ضامن، إذا صرفها بموضعها في الحين (3).
واختلف إذا أخذها بنية التعريف، ثم بدا له، فردها بالقرب (4).
واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك، في الكتاب.
فقيل: أنه بخلاف الأول، وأنه ضامن، لأنه (5) إنما أخذها بنية التعريف، فلزمه حفظها، والأول لم يأخذها بنية ذلك، فالقرب والبعد في ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك، وكذلك حكى (6) القاضي عبد الوهاب في المسألة (7). فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن، إذا ردها بالقرب (8). (بدليل قوله بعد [ذلك] (9): "فأرى أن من) (10) أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين (11) بها على ذلك الموضع، إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به، ومكث في يده فهو ضامن" (12).
وقوله: "والذي أراد مالك إنما (13) رده مكانه من ساعته" (14). وإليه نحا اللخمي.(1) المدونة: 6/ 178.
(2) سقط من ق.
(3) النوادر: 10/ 474.
(4) انظر المقدمات: 2/ 484.
(5) كذا في ح ود، وفي ق: لأنها.
(6) كذا في ح، وفي ق: حكاها.
(7) المعونة: 2/ 1261.
(8) المقدمات: 2/ 484.
(9) سقط من ق، وثبت في د.
(10) كذا في ح، وفي ق: فإن كان من.
(11) في المدونة: حتى يستتر. 6/ 178.
(12) المدونة: 6/ 178.
(13) في المدونة: أنه. 6/ 178.
(14) المدونة: 6/ 178.
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كتب (1) الحج (2)
أصل الحج القصد، وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع مخصوص من الأرض. وقيل: الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد أخرى لتكرر (3) الناس عليه كما قال تعالى: {مَثَابَةً لِلنَّاسِ} (4) أي: يرجعون إليه ويثوبون في كل عام، ولأن الحاج يكرر (5) وروده على البيت عند القدوم والإفاضة والوداع.
والقِران جمع الحج والعمرة في إحرام واحد وعملٍ واحد وإرداف الحج بعد الإحرام بالعمرة. وجاء في بعض المسائل (6) الإقران، والصواب القران.(1) كذا في خ، وفي ق وع وس: كتاب.

(2) في حاشية خ: (قال محمد بن عياض بن موسى: لما وضع أبي - رحمة الله عليه - هذا الكتاب الذي هو المستنبطة لم يتكلم على كتب الحج إلى أن فرغ منها وانتسخها بعض الطلبة، ثم تكلم بعد ذلك على كتب الحج، ودفع مبيضتها إلى بعض طلبته لينتسخها، فضاعت له بعد أن كتب منها ما نثبته بعدها؛ وهو من أول كتاب الحج الأول إلى قوله في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة. فاشغلت الشيخ - رحمه الله - عنه فتن الزمان إلى أن أعجلته المنية ولم يحبرها [لعلها هكذا] والله المجازي على النيات بمنه).
(3) في ق وع: لتكرار.
(4) البقرة: 125 وفي ق زيادة: وأمنا.
(5) في ع وس: يكون.
(6) في ق: النسخ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: المسائل.
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روايتنا عن أبي محمد بن عتاب. ورويناها عن غيره: بحكم دينهم (1)، وكذا في كتاب ابن المرابط وابن سهل، وهي رواية يحيى بن عمر. قيل: وهي أبين من الأخرى. وقيل الروايتان بمعنى.
ومعنى: حكم بينهم بحكم دينهم، أي بمواريثهم كما تمم به الكلام (2). وهو معنى: بحكم الإسلام، أي فيهم وأن يبقون (3) على مواريثهم في الكفر كما بينه آخر الكلام (4). ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت الميت.
ومعنى قوله آخر الكلام: "ولا أردهم إلى أهل دينهم"، لأجل كون هذا المسلم معهم، فلا يحكم في أمر مسلم ونصرى (5) إلا المسلمون، ورث أو لم يرث.
وقول عمر بن عبد العزيز (6) في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث "يقسم (7) بينهم على فرائض الإسلام. وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام، وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم". كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط. وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم. وهذه أصح، أي اقسم بينهم على وراثة/ [ز 212] الكفر. ومعناه أن بعضهم أسلم بعد موت الميت، فميراث الميت على وراثة الكفر. وقوله: فردهم إلى أهل دينهم، تفسره الرواية الأخرى: "أمر دينهم" كما تقدم. ويحتمل أنه أراد: ويقسم ورثته الكفار على(1) في م: بينهم. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 88/ 8. وهذا غير واضح.
(2) قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم.
(3) في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف وهو ما في ح وم، وأصلحها: يبقوا، وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(4) قال: ولا أردهم إلى أهل دينهم.
(5) هكذا في حاشية ز وفوقها: كذا صورته وأصلحها: ونصراني، وهو ما في ق ول وم وس.
(6) المدونة: 3/ 390/ 8.
(7) في الطبعتين: فقسم؛ طبعة دار الفكر: 3/ 83/ 10.
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وأما قول أحمد: ليس في الصحابة ربيعة، ففيهم عدة كثيرة، عرفنا منهم - بحمد الله - نحو ثلاثين/ [ز 55] رجلاً ممن عد في صحابة النبي - عليه السلام - (1) كلهم يسمى ربيعة، منهم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (2)، وربيعة بن كعب الأسلمي (3)، وربيعة بن عباد الدؤلي (4)، وربيعة الدوسي (5)، وربيعة بن شخبرة (6)، في آخرين لولا التطويل لسردتهم.
وقوله (7) في الحقنة بالفتائل: لا شيء عليه، وفرق بين ذلك وبين غيرها، فدل (8) أن كلامه في الفطر إنما هي (9) في الحقنة المائعة (وهي الذي (10) فيها الخلاف كما قال اللخمي (11) وإن كان القاضي أبو محمَّد (12) ذكر الخلاف في الحقنة مجملاً، وأما غير المائعات) (13) فلا خلاف فيها.(1) هذا ما في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأبدل بها الناسخ: - صلى الله عليه وسلم -.
(2) انظر عنه الإصابة: 2/ 461.
(3) انظر الإصابة: 2/ 474.
(4) ربيعة بن عِباد - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة - (انظر الإصابة: 2/ 469).
(5) هكذا سماه ابن عبد البر في الاستيعاب: 2/ 495 وقال: مشهور بكنيته: أبو أروى. وذكره ابن حجر في قسم الكنى في الإصابة: 7/ 10 وقال: لا يعرف اسمه ولا نسبه.
(6) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: سخبرة، وهو ما في ق وع وس، وهو الصواب؛ ففي الإصابة 2/ 460: ربيعة بن أكتم بن سخبرة، بالسين المهملة.
(7) المدونة: 1/ 197/ 9.
(8) كذا في ز وفي غيرها: يدل. وهو مرجوح.
(9) كذا في ع وأصل المؤلف، إذ في حاشية ز كتبها الناسخ وفوقها: كذا، وكتب في المتن: هو. وفي خ أيضاً: هي, وضبب عليها الناسخ وكتب في الحاشية: هو، وفي ق وس والتقييد 2/ 12: هو. وهو الراجح.
(10) كذا في ز كما في حاشيتها، وصححها الناسخ: التي. وهو ما في ع وس وح. وهو الظاهر.
(11) في التبصرة: 2/ 10 ب.
(12) في المعونة: 1/ 467، وصحح عدم الإفطار، وانظر "الأشراف" 1/ 438.
(13) ما بين القوسين ساقط من خ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311






السلف، ألا تراه كيف قال: "الشأن في رمضان الصلاة"، فأخبر عما كان عليه [أمر] (1) الناس.
وقد روى (2) محمَّد بن يحيى السبائي (3) عن مالك في تفسير معنى قوله: لعن الكفرة في رمضان، أنه القنوت الذي كان يقنت في رفع الرأس من الركوع من ركعة الوتر في النصف الآخر منه، وأن الإِمام كان يدعو على الكفرة ويستنصر للمسلمين ويجهر بذلك كما يجهر بالقراءة. ونحوه لابن حبيب؛ قال: وينصت من وراءه ويؤمنون (4).
وقوله (5) في قيام رمضان: "الذي كان يقومه الناس بالمدينة تسع وثلاثون ركعة يوترون منها بثلاث"، خرج منه بعض الشيوخ قولاً لمالك أن الوتر ثلاث (6) كما يقول أبو حنيفة (7).
وليس في هذا دليل له, لأن مالكاً لم يقله من قبل نفسه ولا قال: إني أفعله فيلزم ذلك مذهبه، وإنما أخبر عما كان يفعل الأمراء من الوتر. وإنما أمر الأميرَ في "المدونة" (8) ألا ينقص من عدد القيام، وقال له: "هذا الذي أدركت الناس عليه" وهو الذي سأله عنه الأمير، ولم يتعرض للوتر جملة، بل قد أخبر أن صلاتهم فيها مخالفة لمذهبه، وأنهم كانوا لا يسلمون من الشفع قبلها, ولذلك قال: فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أصل معهم.(1) ليس هذا اللفظ في ز وس.
(2) هذه الفقرة متأخرة عن مكانها، وهي تابعة للفقرة التي أولها: "وقوله: الشأن في رمضان الصلاة".
(3) في المدنية، كما في المنتقى: 1/ 210.
(4) عبارته في النوادر 1/ 193: ويؤمن من خلفه إذا أنصت. وانظر أيضاً في النوادر: 1/ 490 وتهذيب الطالب: 1/ 98 أوالجامع: 1/ 241.
(5) المدونة: 1/ 223/ 2.
(6) انظر هذا في البيان: 1/ 452. 2/ 17.
(7) انظر رأي الحنفية في "رد المحتار على الدر المختار": 2/ 441.
(8) المدونة: 222/ 11 - وهذا الأمير هو جعفر بن سليمان كما سماه في العتبية. (انظر البيان: 2/ 309 وتاريخ الطبري: 4/ 481).




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342






فإن كانت حملت وهو معسر ففي الكتاب فيها أربعة أقوال:
فقال مرة (1) - وهو قوله القديم -: هي أم ولد للواطئ، ويتبعه الآخر بنصف قيمتها ديناً كالموسر دون قيمة نصف الولد، وتأولوه (2) أنه مجبور على التقويم.
والذي سمع منه ابن القاسم أنه يباع نصفها للذي لم يطأها، فيدفع إليه ويتبعه بنصف قيمة الولد إلى آخر ما ذكره في الكتاب، ولم يذكر تخييره في التمسك. ومثله في كتاب القذف وزاد: وإن شاء الشريك تمسك بنصفه واتبعه بنصف قيمة ولدها ويعتق نصف الواطئ. وحمل الشيوخ الكلامين على معنى واحد، وأن ما في كتاب القذف تفسير لما هنا. ومثله في "المستخرجة"؛ قالوا: ومعناه إن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد، وإن شاء ألزمه القيمة يوم الوطء في ذمته ولا يباع له في القيمة وقاله سحنون (3). ولا شيء له على هذا في الولد. وإن شاء كان له نصف قيمتها يوم حملت، تباع في ذلك ويتبعه بنصف قيمة الولد.
وذكر في الكتاب عن غيره (4) أن الشريك بالخيار؛ إن شاء تماسك واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد، وإن شاء ضمنه واتبعه في ذمته، ولم يجعل له هنا أن تباع عليه.
والقول الرابع وقع في كتاب ابن عتاب - في رواية غير ابن وضاح وقال: أوقفه في كتاب ابن وضاح -: وروى أشهب أنه إذا لم يكن للواطئ مال أنها تكون أمة على حالها ولا يعتق منها شيء، وليس هذا قول عبد الرحمن عنه. وهذه رواية ابن لبابة في كتاب ابن سهل وقال في أولها: وروى أشهب وعلي بن زياد. وليس فيها: وليس هذا قول عبد الرحمن عنه.(1) المدونة: 3/ 344/ 9.
(2) كذا في ز مصححاً عليها، وفي ق: وتأولوا.
(3) انظره في التبصرة: 3/ 46 ب.
(4) المدونة: 3/ 345/ 10.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 969






الثوبان وجه الصفقة انتقض السلم. كذا روايتنا في كثير من النسخ. وفي بعضها إن كان الثوبان متكافئين (1) أو (2) وجه الصفقة انتقض السلم (3). حوق على قوله: متكافئين في كتاب ابن عتاب. وعلى إسقاطه اختصر المسألة أكثر المختصرين. ولم يكن في كتاب ابن المرابط. وعلى الرواية الأخرى يكون خلافاً ما له (4) في كتاب العيوب. وأنه لا ينتقض.
وقوله: "وإن (5) كان تافهاً ليس من أجله اشترى كان عليه قيمة ما استحق. وثبت السلم" (6).
اختلف في تأويل ذلك. فحمله كثير من المختصرين، والشارحين، على قيمة ذلك المستحق من الثوبين.
وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله. وهو مذهب محمد بن المواز. وفي سماع عيسى نحوه. قال: يرجع بقيمة الدابة ولا يكون (معه) (7) شريكاً فيها. وحمله حمديس أنه ينتقص من السلم بقدر (8) ما استحق. فيكون بذلك في الفرس [ربه] (9) شريكاً. وإليه ذهب سحنون.
وقال بعضهم: هذا على قول أشهب. لا على قول ابن القاسم الذي يراعي ضرر (10) الشركة.(1) في ع وح: متكافئان.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: إذ.
(3) نص المدونة (5/ 396) كما يلي: وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: خلاف لما له.
(5) كذا في ح، وفي ع وق: إن.
(6) المدونة: 5/ 396.
(7) سقط من ع.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بمقدار.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع، وفي ح: هنا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1816






ذلك يختص بالذكور. وكذلك جاء في بعض روايات "العتبية" عنه (1). قال بعض مشايخنا (2): لأنه يقال مملوك ومملوكة، ولو قال أردت الذكور دون الإناث صدق، ولا يضره قوله: كل مملوك. قاله في "العتبية".
وقوله (3): "إن قال: كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد. وكذلك لو قال: كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبداً بعينه"، هذا دليل أيضاً على أن الإناث لا يدخل (4) في لفظ العبيد كما قال سحنون في "العتبية". وعليه يدل لفظه في غير موضع من الكتاب. ومنه قوله في كتاب الصيام (5): "هل تجوز شهادة العبيد والإماء في هلال رمضان؟ ". وقد فرق بين لفظهما في الكتاب العزيز فقال: {مِنْ عِبَادِكُمْ} (6)، وقال: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} (7)، {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ}. وذهب فضل إلى أن الإناث يدخلن (8) في لفظ العبيد. واستحسنه بعض [ز 183] المتأخرين بقوله (9): {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (10). وقد استدل على هذا بقوله في كتاب القذف في الأمة والعبد(1) نقل هذا الاختلاف عبد الحق في التهذيب: 2/ 111 أ، واللخمي في التبصرة: 3/ 20 ب، وانظر الذخيرة: 11/ 106. وفي النوادر: 12/ 267 عن ابن سحنون عن أبيه: (من قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم. وروى عنه العتبي مثله. قال ابن سحنون: ثم رجع فقال: يعتق الذكور والإناث).
(2) وهو اللخمي في التبصرة: 3/ 20 ب.
(3) المدونة: 3/ 150/ 12.
(4) هذا ما كتبه المؤلف بخطه كما في حاشية ز (دون نقط الحرف الأول)، وأصلحه الناسخ فيها: يدخلن، وهو ما في س، وهو الصواب. وفي خ وق وح وم: تدخل.
(5) المدونة: 1/ 194/ 8.
(6) كذا في ز: (عبيدكم) وفي ق وع وس وح: (عبادكم). و (عبيدكم) قراءة الحسن. انظر القرطبي: 12/ 240. وهي الآية: 32 من سورة النور.
(7) زاد في ق وس: (خير من مشرك). وهي الآية: 221 من سورة البقرة
(8) في ق: يدخلون.
(9) في ق وس وم وح: لقوله.
(10) فصلت: 46.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 892






ولا يؤثر ذكره فساداً (1)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (2) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (3) وقع الفعل من (4) البائع والمشتري فاسداً مكان (5) وقع القول (6).
وقوله: في الذي أخذ (في) (7) دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية (8) الثمن (9)، هذا بيع وسلف لا يصلح (10)، "وإن ترك الثمن حالاً كما هو، فلا بأس به (11) " (12).
"وقول ربيعة دليل على هذا" (13) يعني (14) قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره (15).(1) كذا في خ وع، وفي ح: فاسداً.
(2) كذا في خ، وفي ح: بدينار.
(3) كذا في خ وع وح، وفي ق. وإذا.
(4) كذا في ع وخ، وفي ح وق: بين.
(5) كذا في ح، وفي خ وع: فكان.
(6) في المدونة (4/ 127): قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداً، لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: نعم.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في د، وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية، وفي ق: على أن آخذ بقية.
(9) نص المدونة (4/ 128): أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل، فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن، على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح.
(10) كذا في خ وع، وفي ق: لا يصح.
(11) كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به.
(12) المدونة: 4/ 128.
(13) المدونة: 4/ 128.
(14) كذا في خ وع، وفي ح: بمعنى.
(15) انظر المدونة: 4/ 124 - 125.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1127






وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر، وإنما يجوز ابتداء بشرط، وبغير شرط، ولا يجب الحكم (به) (1) بالجبر، لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن القصار (2)، وأبو عمران، وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في ذلك. وقال: هذا (3) الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من "مبايعة عبد الرحمن وعثمان (4) رضي الله عنهما في الفرس" (5) كثر التأويل في ذلك بما هو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا متراوضين (6)، وهو نص في خبرهما [رضي الله عنهما] (7) في الواضحة (8)، فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات، وهو مذهب القابسي (9) وغيره، وإنما(1) ساقط من ح.
(2) القاضي ابن القصار: هو أبو الحسن، علي بن عمر، بن أحمد، البغدادي، المعروف بابن القصار، قاضي بغداد، الإمام الفقيه الأصولي؛ تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، وبه تفقه أبو ذر الهروي، والقاضي عبد الوهاب، ومحمد بن عمروس، وغيرهم؛ من مؤلفاته كتاب في مسائل الخلاف، ليس له نظير في مؤلفات المالكية. توفي سنة: 398 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 7/ 70، 71، والديباج: 2/ 100، وشجرة النور، ص: 92).
(3) كذا في ع، وفي ح هو.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: عثمان وعبد الرحمن.
(5) المدونة: 4/ 209.
(6) كذا في ع، وفي ح متعاوضين.
(7) ساقط من ق.
(8) انظر شرح هذه المسألة مع كلام ابن حبيب في النكت لعبد الحق الصقلي في كتاب اشتراء الغائب.
(9) أبو الحسن القابسي: هو أبو الحسن، علي، بن محمد، بن خلف المعافري، المعروف بأبي الحسن القابسي؛ الإمام الفقيه النظار المتكلم؛ ولم يكن قابسياً، وإنما كان له عم يشد عمامته على طريقة القابسيين، فسمي بذلك، أما هو فقيرواني الأصل؛ سمع من أبي العباس الإبياني، والدباغ، وحمزة الكناني، وغيرهم؛ وتفقه عليه أبو عمران الفاسي، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعتيق السوسي، وابن الأجدابي، وغيرهم؛ وكان ضريراً إلا أن كتبه كانت صحيحة ضبطاً وتقييداً؛ له عدة مؤلفات منها: الممهد في الفقه، والمنقذ من شبه التأويل، وكتاب المعلمين والمتعلمين، وملخص الموطإ، وغيرها؛ توفي بالقيروان سنة: 403 هـ، وكان مولده سنة: 324 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 7/ 92 - 100، والديباج: 2/ 101، 102، وشجرة النور، ص: 97).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1183






أوصى بذلك كان في رأس ماله"، ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك في ثلث ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا بالعتق وغيره (1)، وروايته هذه مطابقة لقوله أولاً: وقد فرط، والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط.
حديثا (2) النبي - عليه السلام - أحدهما: "إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك" (3)، والآخر: "أما والله لولا أن الله" (4)، سقطا عند يحيى وأحمد بن داود.
وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: "إذا كان الدلو واحداً والمراح والراعي واحداً (5)، فإن تفرقوا في المبيت" (6)، وذكر(1) يشبه هذا ما في طبعة دار الفكر: (فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا وغيره)، ورواية ابن أبي سليمان هذه في الجامع: 1/ 300.
(2) المدونة: 1/ 328/ 9 - . وفي ق ول وع: وحديث.
(3) الحديث في المدونة عن ابن لهيعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول اللهه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللهه، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول اللهه - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها". هذا ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر: 1/ 277/ 3: ابن وهب عن لهيعة والليث. رهر كذلك في موطإ ابن وهب: 26 أ. والحديث فيه مجهول في هذا السند، وهو في المستدرك: 2/ 392 من طريق الليث متصلاً ليس فيه مبهم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذلك السند في الأوسط للطبراني: 8/ 338، وكذا هو في المسند: 3/ 136 موصولا.
(4) الحديث في المدونة عن ابن وهب: أخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما والله لولا أن الله قال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي، ولكن أدوها إليهم، فلكم برها وعليهم إثمها"، ثلاث مرات. والحديث واضح العلة لما فيه من مجاهيل، ولم أجد من رواه ولا هو في مختصر موطإ ابن وهب.
(5) في ق ول: واحد.
(6) الذي في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 1/ 277/ 14، وطبعة دار صادر: 1/ 329/ 9): (... نعم، وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحداً، وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 413






قول مالك إثر هذا آخر الباب: "ولو جازت شهادته (1) لجاء رجلان قد شهدا الوصية (2) فيشهدان (3) أنه قد أوصى لهما، فيثبت حق كل واحد منهما مع يمينه" (4). ويمنع جواز شهادة هؤلاء في هذه المسألة.
قال ابن عبد الحكم، وغيره: كان لهما (5) فيها يسيراً، أو كثيراً. ولمالك في كتاب محمد، والمستخرجة إن كان الذى لهما في ذلك يسيراً جازت شهادتهما لهما، ولغيرهما. وهو قول سحنون.
وقال أصبغ: إن شهدوا في كتاب بطل الجميع (6). وإن كان لفظاً حلف كل واحد مع شهادة الآخر. وأصل عبد الملك ومطرف أنه لا تجوز شهادة الشهداء، بعضهم لبعض في مجلس واحد (7)، وانظر فليس في قول يحيى بن سعيد أنهم شهدوا مع ذلك لغيرهم.
وقوله في هذا الباب "في رجل شهد على ميت أنه أوصى لقوم بوصايا، وأوصى للشاهد منها بوصية، وأوصى إليه، وهو يشهد على جميع ذلك، قال إذا كان الذي لنفسه تافهاً لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة" (8).
قال بعض الأندلسيين: هذه يردها قوله "في باب شهادة القرابة، في شهادة الأب أنه أوصى إلى ابنه أنه لا يجوز" (9). ولم يفصل بين قليل ولا كثير. وقال: هذا خلاف. إذ لا فرق بين الشهادة لنفسه، أو لمن لا(1) كذا في ع وح، وفي ق: شهادتهم.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لوصية، وفي المدونة (5/ 168): على الوصية.
(3) كذا في ع، وفي ح: يشهدان.
(4) المدونة: 5/ 168.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(6) النوادر: 8/ 323.
(7) النوادر: 8/ 322.
(8) المدونة: 5/ 167 - 168.
(9) المدونة: 5/ 155.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1647






في الكتاب لفظ مشكل، ظاهره أولاً أنها ليست كغيرها، وأنها (1) تُفْرد بالقسم (2) بينهم، لقوله (3): ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وتشاح الناس فيها ثم قال تقسم بينهم هذه الدار يجعل لكل واحد منهم نصيب (4).
(وقيل:) (5) وعلى (6) هذا تأول المسألة فضل وغيره، ولكن جاء بعد هذا كلام دل ظاهره على خلافه وأنها كغيرها من الدور بقوله: إنها تقسم بينهم هذه (الدار) (7) إذا كانت الدور التي ترك في غير هذا الموضع التي الدار فيها ثم يقسم ما بقي من الدور (8). وعلى (9) هذا الظاهر اختصرها كثير من المختصرين وعليه تأولها ابن أبي زمنين وأنها تقسم مع ما قرُب (10) منها من الدور وقال كذا فسرها بعض مشايخنا (11). وإليه نحا أبو عمران وفي كتاب ابن حبيب في دار الرجل الشريف لها حرمة (12) بسكناه فتشاح (13) الورثة فيها إنها تقسم بينهم وحدها لو حملت (14) القسم، وإن ترك دوراً بقربها.
قال فضل: قد احتج بهذا ابن القاسم في المختلطة وخُلِّط فيها بعد ذلك بحرف إذا كانت كغيرها (15) في غير ذلك الموضع. قال: وإنما جاءت(1) كذا في ع وز، وفي ح: وإنما.
(2) كذا في ع وز، وفي ق: في القسم، وفي ح: فالقسم.
(3) كذا في ز وح، وفي ع: كقولهم، وفي ق: كقوله.
(4) انظر المدونة: 5/ 527.
(5) محوق عليه في ز.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: على.
(7) ساقطة من ع وز وح وق، وثابتة في المدونة.
(8) المدونة: 5/ 527.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: على.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: قارب.
(11) كذا في ز وح، وفي ع: شيوخنا.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: بحرمة.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: تشاحا.
(14) كذا في ع وح: لو حملت، وفي ز: إن حملت.
(15) في ع وز وح: غيرها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1958






قال القاضي: قد يكون بين بالزنا، ولم يعرف الحمل، أو عرفه ولم يبين به، وكذلك بين في الزواج، وقد وقع منه الفراق على ما تقدم، فيزول الاعتراض، وتبقى المسألة محتملة في الجميع (الحاضر) (1).
وفرق بعض الشيوخ في المسألة بين أهل البوادي، ومن يرغب في النسل، والولادة، وبين أهل الحضر (2)، ومن يستقذر ذلك، (فنزول المسألة) (3) والخلاف فيها على هذا.
وقوله "في الثوب يشتريه وقد دلس له فيه بعيب فيحدث فيه صبغاً ينقصه أو قطعاً (ثم يعلم بالعيب) (4) فهو بالخيار، إن شاء حبسه، ورجع بقيمة العيب، وإن شاء رده، ولا شيء عليه" (5).
ذهب كثير من المتأولين أن جوابه هنا [إنما] (6) وقع على الصبغ خاصة، وأما القطع (7) فإنما له أن يرد، ولا شيء عليه، (أو يمسك ولا قيام له بالعيب، لأنه قد ملك الرد بغير غرم شيء، فكأنه لم يحدث عنده شيء، وعلى هذا حمل محمد وغيره قوله، وهو المنصوص في كتاب محمد، وأصول أصبغ.
وقال ابن مناس (8) وغيره: لعل المسألة عنده في قطع يحتاج إلى علم مما ادعى عليه ثمناً، كقطع الديباج) (9)، وشبهه، مما يحتاج إلى تدبير(1) سقط من ع وح.
(2) كذا في ع وفي ح: أهل الحاضرة.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 4/ 334 - 335.
(6) سقط من ق.
(7) في ع وح: التقطيع.
(8) أبو موسى بن مناس: هو أبو موسى، عيسى بن مناس، أحد فقهاء المالكية بالقيروان، من طبقة ابن أبي زيد القيرواني ونظرائه. له مؤلفات، منها: كتاب القصر. توفي سنة: 390 هـ. (انظر هداية العارفين: 1/ 806، ومعجم المؤلفين: 8/ 34).
(9) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1364






وما في آخر الكتاب يدل عليه، لقوله واشتراط إيقافه، ولو أوجبه (1) الحكم لم يحتج إلى شرط، ووجهه أنه لا يتوجه له مطالبة المشتري بالثمن، إلا بعد تسليم السلعة له.
قال ابن محرز: وعلى الاختلاف في هذا يجري الخلاف في إيقاف الثمن في السلعة الغائبة.
قال القاضي: وقد مضى الكلام (2) عليها في كتاب الغرر، والاختلاف عندهم في هذا الباب [مبني] (3) على الخلاف فيمن يبدأ بالتسليم، (هل البائع لسلعته، وهو صاحب المثمون، أو المشتري) (4)، وهو صاحب الثمن، أو لا يبدأ أحدهما على صاحبه، ويتعاطيان معاً، والله أعلم.
وقوله في المستحقة بحرية من مبتاع، وقد وطئها، لا صداق عليه (5)، عارضها بعضهم بمسائل وقعت له بخلافها، فعارضها سحنون بمسألة الأختين في كتاب النكاح. وقال: قد قال فيها إذا دخلت كل واحدة منهما على غير زوجها فعليه لها الصداق، وبهذا قال في المستحقة بحرية المغيرة، وعبد الملك، أن لها على سيدها الواطئ [لها] (6) صداق مثلها.
وقوله: "يسأل (7) النساء، فإن قلن إن الدم يكون يوماً، أو بعض يوم، حيضاً، كان استبراء، وإلا فلا أراه استبراء" (8).
قال محمد: وهذا إذا ثبت أن ذلك عادتها، [وإلا لم يجزها هذا الدم وإن قال النساء إنه يكون استبراء ومعناه أنها لا تصدق هي ولا بائعها أن(1) كذا في ع، وفي ح: أوجب.
(2) كذا في ع، وفي ح: قدمنا الكلام.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 6/ 208.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: يسألن.
(8) المدونة: 6/ 124.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1385






فطابت (1) له الغلة بما أدى فيها، والموهوب [له] (2) لا تطيب له الغلة، لأنه لم يؤد في ذلك ثمناً (3) إذا (4) لم يكن للغاصب [مال] (5) (6).
قال بعض الشيوخ: انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. وقول أشهب في المجموعة. (و) (7) الصدقة بالفضل أحب إلي من غير إيجاب.
ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها (8). فقطع (9) رجل يد الولد خطأ، وقيمته أكثر من ألف دينار (10) فأخذ الأب (11) دية ولده. قال: يغرم الوالد قيمة الولد، لقطع اليد يوم يحكم (12) فيه. ويقال: ما قيمته (13) صحيحاً، وقيمته أقطع (اليد) (14) يوم جنى عليه، فينظر كم بينهما، فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية اليد (15) غرمها، فإن (16) كان (أقل) (17)(1) في المدونة: 5/ 380: فكانت.
(2) سقط من ع وح وق، وثبت في المدونة: 5/ 381.
(3) كذا في ع، وفي ح: شيء. وفي المدونة (5/ 381): سيئاً.
(4) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(5) سقط من ق.
(6) المدونة: 5/ 381.
(7) سقط من ع وح.
(8) المدونة: 5/ 382.
(9) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه، انظر المدونة ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع .... الخ. (المدونة: 5/ 382 - 383)
(10) كذا في ع وح، وفي ق: درهم.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: الألف.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: الحكم.
(13) كذا في ع، وفي ح: ما بين قيمته.
(14) سقط من ع وح.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(16) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(17) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1807






(إلى) (1) أن اختلاف قوله، هل هي إجارة جائزة مع اشتراط الترك، أو إجارة فاسدة؟
واستدل لتأويله بقوله إثر المسألة: "وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة، إذا ضرب لذلك أجلاً" (2).
وقد استبعد غيره تأويله أيضاً (3) لأنه إن كانت إجارة فلا وجه لفسادها، وتأول أبو عمر بن القطان أن مراده بالإجارة المسألة المذكورة التي اشترط (فيها) (4) أنه متى شاء ترك، وأن قوله هذا قد قاله أيضاً أنه (5) جائز، وهو جُل قوله، فكرر (6)، على هذا عنده الجواب، وليس بخلاف، وإنما أعلم أنه (7) جل قوله وأكثره الذي يعتمد عليه، وتأويله (8) بعيد من ظاهر الكتاب، لكن في قوله: جل قوله ما يشعر أن له قولاً بخلافه (9)، وذلك منصوص له (10) في العتبية (11)، من رواية عيسى أنه لا يجوز، وتأولها أبو الوليد بن رشد أن اختلاف قول ابن القاسم في المسألة، هل هو جعل فيجوز، إذا اشترط أنه متى شاء ترك، ولا يجوز إن لم يشترط؟ أو هي إجارة يحكم لها (12) بحكمها إذا باع في بعض اليوم، أو انقضى (13) اليوم(1) سقط من ع وح.
(2) المدونة: 4/ 457.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وقد استبعد هذا التأويل غيره أيضاً.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فكرره.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(8) في ق: وتأويله هذا.
(9) انظر معين الحكام. 2/ 482.
(10) كذا في ح، وفي ق: له منصوص.
(11) البيان والتحصيل: 8/ 480 - 481.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(13) كذا في ع، وفي ح: انقضاء.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1518






عبد الرحمن بن شبرين (1)، وأبو جعفر بن بشتغير (2)، كما كاتب أبا عبد الله المازري وكان بمدينة المهدية، فأجازه جميع مروياته (3).
عاد عياض إلى سبتة في ليلة السابع من جمادى الآخرة، سنة ثمان وخمسمائة (4)، وجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره (5).

رابعاً: بعض شيوخه:
إن عدد شيوخه يقارب المائة أو يزيدون، وقد خصص لهم كتابه "الغنية". وسنكتفي بذكر أبرزهم خاصة من لهم علاقة بموضوع "المدونة"، أو ورد ذكرهم في مقدمة كتابه "التنبيهات":

1 - أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسين التميمي:
أجلّ شيوخ بلده سبتة، كان مولده بمدينة فاس، فانتقل به أبوه إليها، فأخذ عن أبي محمد المسيلي وغيره، ورحل إلى الأندلس ثلاث مرات، إحداها إلى إشبيلية، والثانية إلى ألمرية، والثالثة إلى قرطبة، وكلها رحلات علمية. أخذ عنه عياض "موطأ مالك" بأسانيد كثيرة (6)، و"صحيح البخاري" (7)، و"صحيح مسلم" (8)، و"سنن أبي داود" (9)، و"شرح غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (10)، وكتاب "إصلاح الغلط" لأبي(1) انظر ترجمته في الغنية ص: 75.
(2) انظر ترجمته في الغنية ص: 99.
(3) التعريف: ص: 9.
(4) أزهار الرياض: 3/ 10.
(5) التعريف بالقاضي عياض، ص: 10.
(6) الغنية: ص: 29 - 32.
(7) انظر أسانيده في الغنية: ص: 32 - 34.
(8) الغنية: ص: 35 - 36.
(9) نفسه: ص: 37 - 38.
(10) نفسه: ص: 38 - 39.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 18






بعضه في بعض، من الجنس الواحد (1)، وابن حبيب راعى ما تقارب، وتشابه في الأصل، والصفة، كالكتان مع القطن، والصوف مع المروزي والحرير مع الخز (2).
وقوله في الجذع (3): لا يقسم (4) يعني وإن احتمل القسم، وانتفع (به) (5) اختلف (6) في تأويله. فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة الحمّام. وما لا ينقسم إلا بتغييره (7) عن هيئته. وإن احتمل القسم، وانتفع به.
وقيل: بل لأنه يحال عن حاله، (وأما (8) القسم فيما لا يحال عن حاله، وإنما يقسم بالعدد، والمقدار، وأما ما يحال عن حاله) (9) بالنقص، والتغيير (10)، والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع، والأرضين. وهذا قول أشهب (11) قال: ولو كان القطع يصلح الثوب، والخشبة، لم يقسم (12).
قال حمديس: إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب، فتقسم. وهذا (13) لا يختلف فيه.(1) قال أشهب في المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا يضم له في القسم لأنهما صنفان وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع في القسم. (المنتقى: 6/ 57).
(2) المنتقى: 6/ 57. النوادر: 11/ 228.
(3) كذا في ز وح، وفي ع: الجذوع.
(4) المدونة: 5/ 473.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ز، وفي ع: واختلف، وفي ح: فاختلف.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: بتغيير.
(8) كذا في ز وح، وفي ق: إنما.
(9) سقط من ع.
(10) كذا في ع وح، وفي ز: والتغير.
(11) انظر المنتقى: 6/ 60.
(12) كذا في ع وح، وفي ق. تقسم.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: فهذا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1905






على مخالفتها لغيرها، وإنما هو طلب للاختصار, لأن المسألة التي بعدها تدل عليها وهي أشمل منها.

كتاب الرهن
- النص الأول:
قال عياض: ومسألة: "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (1) هي عند ابن عتاب موقوفة. وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (2) سقطت عند ابن عتاب (3).

- النص الثاني:
قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما. قال: عليه قيمتهما مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء. ويكونان له (4). كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب "ابن سهل"، و"ابن المرابط". وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب "الغصب". قال: عليه قيمة الصياغة (5).(1) المدونة: 5/ 316.
(2) المدونة: 5/ 317 - 318.
(3) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. "المدونة": 5/ 318.
(4) المدونة: 5/ 319.
(5) المدونة: 5/ 364.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 122






به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (1) أنه [ليس] (2) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضموناً (3)، ومر (4) من هذا آخر الرواحل.(1) سقط من ح.
(2) سقط من ق.
(3) المدونة: 4/ 558.
(4) في ع وح: وهو.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1565






521 هـ، قال المؤلف في حقه: "شيخ الأدباء في وقته، مقدم في علم النحو واللغات والآداب والشعر والبلاغة، له مصنفات ملاح في شرح أدب الكتاب وشعر المعري ... أجازني جميع رواياته وتصانيفه" (1).
4) سراج بن عبد الملك بن سراج الأموي الوزير اللغوي الحافظ أبو الحسين: المتوفى 508 هـ، ولعل هذا أهم شيوخ القاضي عياض؛ حلاه في الغنية بقوله: "زعيم وقته وإمام أهل طريقته، والمقدم في مصره بذاته وسليقته، أكثر أخذه عن أبيه الحافظ أبي مروان ... وإليه كانت الرحلة في وقته بعد أبيه في تقييد كتب الأدب والغريب والشروح، ودرس كتاب "سيبويه"، وقلَّ مشهور إلا وقد أخذ عنه. ورحلت إليه إلى قرطبة سنة 507 هـ فسمعت عليه ما يسره الله بمنه، وجعل لي من نفسه حظاً ودولاً كثيرة ... " (2).
وللمؤلف في الأدب شيوخ آخرون غير هؤلاء ذكرهم وذكر مروياتهم في الغنية.
والوجه الثاني لتكوين المؤلف الأدبي يتجلى في هذه المصنفات المسموعة والأمهات المقروءة على الشيوخ، مثل: "الجمل" للزجاجي، و"الواضح" للزبيدي، و"الكافي" للنحاس، و"الإيضاح" للفارسي، ومثل: "الكامل" و"المقتضب" للمبرد، و"أدب الكاتب" لابن قتيبة، و"الأمالي" لأبي علي القالي (3). ومثل: "إصلاح المنطق" لابن السكيت، والألفاظ له، و"الزاهر" لابن الأنباري، و"مختصر العين" للزبيدي (4).
أما كتب الغريب، وهي الأهم لعلاقتها بشرح غريب الحديث، فمنها: "الغريب المصنف" (5)، و"غريب الحديث" (6) لأبي عبيد، و"إصلاح الغلط(1) الغنية: 158.
(2) الغنية: 201.
(3) الغنية: 141 - 142.
(4) الغنية: 60 - 61.
(5) الغنية: 203.
(6) الغنية: 38، 119.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 35






بغير هذا/ [خ 246] المكان ما صدقتك. أردت الفراق - يريد الثلاث - فقال له عمر: هو ما أردت. فالثابت من هذا الحديث أن قصد عمر بهذا التغليظُ عليه والتشديد بعظيم ذلك المقام والوقت وعظيمِ ما حلفه به ليرجع إلى الحق ولا يَلبِس عليه ويهاب هناك قول الباطل كما كان، فلما أقر ألزمه ما أقر به على نفسه، وانكشف الإشكال في الفتوى واللبس بإقراره. وهو معنى قوله في "المدونة": إن عمر نواه، أي سأله عن نيته، ولو لم ينو (1) وادعى نية لم يعرف ما كان يقول له عمر، وهل كان يقبل نيته أم لا؟ فهذا عندي معنى قول مالك: لو ثبت أن عمر قاله ما خالفته، فلا تعارض بين ما في "المدونة" و"الموازية" و"الموطأ" على هذا الأخذ، وهو بين حسن جداً، والغالب على الظن أنه مراده بقوله هذا لا غيره، والله الموفق.
ومسألة (2) القائل: هي أختك من الرضاعة، تقدمت في الرضاع.
وقوله (3): أنت طالق، وقال: أردت من وثاق. واختلف (4) على تأويل الكتاب إذا كان (5) في وثاق هل يُديَّن ويقبل قوله كما قال مطرف (6)؟ فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل في نية الوثاق وإن كانت في وثاق على مذهبه في الكتاب، إلا أن يكون جواباً لكلام قبله. وفرق هذا بين صريح الطلاق وكناياته في هذا الباب؛ فإن كان سئل إطلاقها من الوثاق فقال ذلك وقال: أردته قبل قوله لشاهد السؤال، كما قال في مسألة (7): اعتدي - إذا كان(1) كذا في ز وق وح وس وع، وفي خ: يقر. وقد يكون تصحيفاً لكن معناه قريب.
(2) المدونة: 2/ 399/ 12.
(3) المدونة: 2/ 400/ 7.
(4) كذا في ز وق، وفي خ: اختلف. وهو أبين. وانظر اختلاف التأويلات فى المقدمات: 1/ 597.
(5) كذا في ز وخ مصححاً عليه، وفي ق وس وحاشية الرهوني 4/ 91: كانت. وهو الأظهر.
(6) انظر قوله في الجامع: 2/ 262.
(7) المدونة: 2/ 400/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 820






يحيى (1) عن عبد الله بن نافع: لا يدعها الإِمام في نافلة ولا فريضة، وهي آية من القرآن، ونحوه لابن مسلمة (2) في قراءة الإِمام بها في النافلة (3) والفريضة، وقد يحتمل/ [ز 33] قولهما عن (4) ظاهره فيكون وفاقاً.
وقد رأى أشهب التعوذ في النافلة والفريضة (5)، وفسره سليمان بن سالم (6) وذكر في آخره {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فتحتمل مسألة الكتاب أنه سئل عمن فعل ذلك ممن يراه. وقال بعضهم: هو سؤال عراقي (7) , لأن أول سائل عن مسائل "المدونة" لابن القاسم، ومدونَها عنه أسدُ بن الفرات، وكان الغالب عليه مذهب أهل العراق، وهو الذي قرأ أولاً، وهو الذي نقله (8) آخراً، وعنه أخذه (9) أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهم، فأخذ مسائلهم وسأله عنها.(1) هو إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي أبو إسماعيل، سمع أباه يحيى، وشوور في الأحكام، وتوفي 261. (انظر تاريخ ابن الفرضي: 1/ 140 والمدارك: 4/ 424 وجذوة المقتبس: 1/ 260 هذا هو الصواب. ووهم المؤلف في هذا فمقصوده هو يحيى بن إسحاق بن بجين بن يحيى الليثي، المتوفى 303 صاحب الكتب المبسوطة، انظر المدارك: 5/ 161.
(2) محمَّد بن مسلمة، سبق التعريف به.
(3) هذا في البيان: 1/ 365، لكن إنما ذكر الفريضة، وكذلك في إحدى نسخ إكمال المعلم كما في هامش الكتاب: 2/ 288، وفي التوضيح: 1/ 71 أنها لديه مندوبة في الفريضة.
(4) صحح في ز على "عن"، وفي خ: غير، وهو الراجح. وفي ق وع وم: "على"، وفي ح: "يحمل قولهما على".
(5) الذي رواه عن مالك كراهة التعوذ في قيام رمضان كما في البيان: 1/ 495 وانظر أيضاً: 1/ 469.
(6) ابن الكحالة القطان، أبو الربيع. روى عن سحنون وابنه، وعنه أبو العرب - وقال عنه -: كثير الكتب والشيوخ. والغالب عليه الرواية والتقييد. وهو مؤلف "السليمانية" تولى قضاء صقلية ونشر بها علماً كثيراً، قال الشيرازي: وعنه انتشر مذهب مالك بها. توفي 281 (انظر المدارك: 4/ 256 - 257 وعلماء إفريقية للخشني: 200).
(7) انظر مذهب أهل العراق في المبسوط للسرخسي: 1/ 15.
(8) كذا في ز مصححاً عليه، وفي غيرها: تقلد. وهو أوضح.
(9) كذا في ز وس وخ وم، وفي خ: أخذ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232






وفرق بعض المشايخ/ [خ 302] بينهما بما تقدم من ضمان الطعام بتعديه، وإنما أخر عن (1) ذمته تمراً. والخلخالان لم يضمنا (2) لحضورهما، وبائعهما غير متعد. وقال أبو عمران: يمكن أن يكون بائع الخلخالين أودع الثمن حتى جاءه المستحق فأجاز البيع وأخذ الثمن، أو مشتريهما أودع الخلخالين فأجاز المستحق البيع فلذلك جاز. ويكون تمادي يد المودع (3) عنده قبضا لهما بعد إجازة البيع وأخذ الثمن، ولا يحتاج فيه إلى تجديد قبول المشتري؛ إذ يد المودع كيده، وهو في نفسه متماد على الشراء فأغنى ذلك عن تجديد القبول. ولو كان ذلك فيما يوزن احتاج إلى تجديد الوزن (4).
ومسألة (5) ثوب بدينار إلا درهماً، وقوله: "قلت: فإن كانت السلعة والدرهم نقداً والدينار إلى أجل؟ قال: لا يصلح. قلت: لم؟ قال: لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل". ثبتت في نسخ. وسقطت من نسخ (6). وثبت (7) عندي لغير ابن وضاح. وسقطت عنده.
وقول أشهب (8): يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم كذلك يقول إذا تأخرا أو اختلفا (9) جميع الوجوه جائزة عنده. كذا وقع له في "المستخرجة" (10).(1) في حاشية ز أنه هكذا بخط المؤلف وأصلحه فيها: أخذ من ذمته، وفي خ وس وح وم والتقييد: أخذ عن، وفي ق: ما لعله: أخذ عما في ذمته.
(2) في ق: يضمنهما، وهو ما في التقييد.
(3) في ق: البائع.
(4) انظر مناقشة لأبي الحسن الصغير لمقالة أبي عمران هذه في التقييد: 3/ 25.
(5) المدونة: 3/ 405/ 1.
(6) سقطت من طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 4.
(7) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها وأصلحت فيها: وثبتت، وهو ما في ق وس وح وم والتقييد. والسياق يدعمها.
(8) المدونة: 3/ 406/ 3.
(9) في ق وس والتقييد: واختلفا. وهو مرجوح.
(10) هذا في البيان: 7/ 32 في سماع أصبغ، وقال عنه ابن رشد: مخالف للأصول.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1008






وأتى (1) بها على حالها، فلا يلزمه (2) قيمتها، إلا أن تعطب فيه، وليس له إلا كراء ما تعدى، إذا أتى بها على حالها، فإن أصابها في ذلك البريد عيب ضمنها (3)، زاد في بعض الروايات إذا كان عيباً مفسداً، أو إن كان (عيباً) (4) يسيراً، فأرى ذلك كمن تعدى على بهيمة رجل فضربها، أنه إن كان عيباً يسيراً، فما نقص من ثمنها. وإن كان مفسداً لزمه قيمتها. إلى آخر المسألة (5).
وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها (من عيب) (6) " (7). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى (8). وحوق عليها في بعضها (9). وكانت (10) في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب عليها: [طرحها] (11) سحنون، وكتب عليها في كتاب ابن المرابط، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال (12): قرأتها (13) على أحمد، وكان بعضها محوقاً عليه عند أحمد. وقال (14) يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه (15) إذا أصابها(1) كذا في ع، وفي ح: إذا أتى.
(2) كذا في ع، وفي ح: فلا تلزمه.
(3) المدونة: 5/ 357.
(4) سقط من ع وح.
(5) المدونة: 5/ 357.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 357.
(8) في ع وح: أخر.
(9) في ح: بعضهم.
(10) كذا في ع، وفي ح: ولو كانت.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: قرأناها.
(14) كذا في ح، وفي ع: قال.
(15) كذا في ح، وفي ق: أنها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1788






ومن النماذج التي يصعب فهمها إلا بعد الاستعانة بأدلة خارجية، هذا النص الذي إذا كتب معزولاً عن علامات الترقيم تعسر ضبطه:
"وقوله في باب لعان الأخرس - وهو الأبكم في الذي ادعى الاستبراء حين ولدت لأدنى من ستة أشهر وقد لاعن للرؤية -: لا يلحقه الولد ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد كذا ثبت الواو عندي وفي أصول شيوخنا وأكثر النسخ وفي كتاب "ابن سهل" و"ابن عيسى" سقطت الواو في رواية قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان ثان، كما قال أصبغ قال القاضي ويكون على هذا معنى ويكون اللعان إذا قال ذلك أي ويجب ويقع وهذا أحد معاني كان في لسان العرب ويبينه قوله في كتاب "ابن المرابط" ويلزمه مكان يكون ثم قال والذي كان نفياً للولد، أي: مع اللعان المتقدم الذي مضى للرؤية يكون هذا زائداً لنفي الولد خاصة وكان ها هنا على بابها في الماضي وقد تكون الواو على أصلها عاطفة أن بمجموع هذين اللعانين انتفى الولد".
ومن الأمثلة الدالة على عدم تنقيح الكتاب قوله: "أرأيت إن جحد الذي عليه الدين أن لها أن تقيم البينة، دليل على أنها إذا أقر لا تقيم بينة".
فمقصد المؤلف هو أن يقول: إن جحد الذي عليه الدين لها أن تقيم البينة. لكنه أبقى أداة الاستفهام، وذلك ما جعل معناه قلقاً.
ولعل مثل هذا الغموض حمل مدون كتاب التقييد أو مؤلفه عندما نقل نصاً من "التنبيهات" على تجاوز موضع الشاهد وإدخال جزء من فقرة أخرى لا علاقة لها بالموضوع (1).
وللتأكد من تعقد أسلوب المؤلف هذه موازنة بين نص لعبد الحق الصقلي في النكت، ومعه ما للمؤلف في شرح الفكرة ذاتها:
قال عبد الحق: "إنما وجب أن يصدق التجار أن بين العبدين اللذين باعوا نكاحاً، وإن كان التجار كفاراً، لأنهم يقولون: إنما بعنا على أنهما(1) التقييد: 1/ 117، نسخة الخزانة الحمزية رقم.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 217






والجداويل: السواقي (1).
وقوله: "كنا نؤاجرها على الربع، والأوسق" (2). وعند ابن وضاح: على الربيع، وهو النهر، أي على ما ينبت عليها، على ما تقدم في الماذيانات.
وتكريب الأرض، آخره [باء] (3) بواحدة [تحتها] (4)، تطييبها، وإثارتها للحرث، والزراعة. وهو الكراب، بكسر الكاف، المصدر (5). ورواه الأجدابي (6): في الكراب (7) بالفتح. (و) (8) في حديث عمر: كتب ألا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها الماء (9)، ويروى المطر، وهو (10) في نسخ المدونة، وكذا وقع في كتاب ابن حبيب (11)، والمبسوط، وفي أصل موطأ ابن وهب: أرض مطر، وهو أصح، لأنه عن ابن وهب أدخلوه.
وقوله عن (12) الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار(1) كذا في ع، وفي ح: والسواقي.
(2) المدونة: 4/ 545.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ق وع.
(5) لسان العرب مادة: كرب.
(6) أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي: مشهور في فقهاء القيروان، من أصحاب ابن أبي زيد والقابسي، كان واسع الرواية، سمع منه عبد الحق الصقلي وابن سعدون القروي وغيرهما. (المدارك: 7/ 100).
(7) كذا في ع وح، وفي ق: الكراب.
(8) سقط من ح.
(9) في المدونة (4/ 529): ابن وهب عن الليث، وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن أبي جعفر: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها الماء وتروى.
(10) كذا في ع، وفي ح: كما هو.
(11) وفي النوادر (7/ 154) نقلاً عن ابن حبيب: وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد في أرض النيل حتى تروى.
(12) كذا في ع، وفي ح: على.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1563






المفلس (1) ذمته (2) باقية، وذمة الميت منقطعة.
وقوله: أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلعتين (3) مختلفتين، أحدهما بالسلف الآخر [والأخرى] (4) بالأول والآخر (5) فوقع ذلك بحال ما وصفت لك فاسدا (6) جهلوه (7).
كذا وقعت المسألة في كتاب ابن وضاح على أصل ما وقع في المدونة. وفيه تلفيف وعدم تحصيل وتبيين.
وكذا رواية يحيى في كتاب الأصيلي، وأصل ابن المرابط.
ولأحمد بن داود وغيره، قلت: أرأيت لو أن رجلاً أتى إلى رجل له عليه دين، فقال له: أنا أقرضك أيضاً على أن ترهنني رهنا بحقي الأول والثاني. قال: لا خير فيه. قلت: أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت (لك) (8) فاسداً جهلوه (9) وكذا (10) كان في أصل (كتاب) (11) ابن عتاب، وحوق عليه، وبها تصح المسألة. وعليها (12) اختصر (13) المختصرون. وبه بينوها. قالوا: وهذا ما لم يحل الأجل (14)، ولو حل لكان جائزا. وكذا نص(1) كذا في ع، وفي ح: الفلس.
(2) كذا في ع، وفي ح: ذمة.
(3) في المدونة بسلفين.
(4) سقط من ق.
(5) في المدونة: أحدهما بالسلف الأول، والآخر بالسلف الأول والثاني.
(6) المدونة: 5/ 234 - 235.
(7) كذا في ح، وفي ق: حملوه، وفي المدونة: جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: حملوه.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.
(11) سقط من ع.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وعليه.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: اختصره.
(14) كذا في ع، وفي ق: الأول.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1698






قال المؤلف: (الذي) (1) يفهم (2) من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم (3)، وذكره (4) منعه (5) السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن (6) القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان (7) بعد الطيب فالزكاة (8) على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما (9) أعطاها له حينئذ، فانظره (10). وانظر قوله في الكتاب: "والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ (11) من المساكين، ويستأجر عليهم منها" (12).
وكذا في أصل ابن المرابط، وكتب عليه [من رواية] (13) الدباغ وحده، وسقط (14) لغيره، من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة، وصح ما بعده، وحوق عليه (15) في كتاب ابن عتاب، وقال كذا كان محوقا(1) سقط من ح.
(2) في ع وح: ينفهم.
(3) كذا في ع، وفي ح: لابن القاسم.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وذكر.
(5) في ح: مع.
(6) كذا في ح، وفي ع: لابن.
(7) في ع وح: إذا كان الإعراء.
(8) في ع وح: أن الزكاة.
(9) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(10) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: يؤخذ.
(12) المدونة: 4/ 267.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ح، وفي ع: وسقطت.
(15) كذا في ع، وفي ح: عليها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1446






وقيل (1): بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا (2) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلاً أكثر من أربعة أشهر.
واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً:
فقيل: هو مولى (3) في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد (4)، وفي "المدنية" (5) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله (6) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل: لا يكون مولياً (في) (7) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له (8). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس(1) نقل المؤلف في الإكمال: 5/ 45 هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات: 1/ 628.
(2) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي خ: يكون إلا لمن. وفي ق وس وع وم: يكون منه إلا لمن.
(3) كذا في خ وم وس وع وح، وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية ز، وأصلح فيها: مول، وهو ما في ق. وهو الصواب.
(4) وهو عنه في التوضيح: 117 ب.
(5) حكاه عنها الباجي في المنتقى: 4/ 30.
(6) كذا هو في خ: بينا، ويشبه كذلك في ز، وفي ق وس: إليه. والمعنى غير واضح.
(7) سقطت من خ.
(8) انظر البيان: 6/ 372.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 856






غرم ذلك، وكان الفضل للأب، وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ (1)، واختصار هذا أن على الأب [قيمته] (2) مقطوع اليد يوم الحكم، أو الأقل (3) مما أخذ من دية يده (4)، أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية، وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم (5) القطع وقيمته يوم القيام من يوم القطع في الجناية سليماً. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى (6) قيمة اليوم أقطع، (وقيمته يوم الجناية) (7) فيأخذها السيد، إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي (8) أخذ الأب، فلا يزاد عليها، ولو كان القطع يوم الاستحقاق [أو لم تختلف (9) القيمة (10) من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق] (11) والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل قطعه، ومن قيمته مقطوعاً مع ما أخذت من ديته، ولا يحتاج هنا (12) [إلا] (13) إلى قيمتين سليماً، ومقطوعاً، فإن كانت قيمته سليماً أقل لم يلزمه سواها. وكان ما فضل من الدية للأب، أو للابن، على ما نذكره بعد، وان كانت القيمة أكثر من [112] ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعاً وديته.
وقوله: "وكان الفضل للأب" (14). طرح أبو محمد هذا من اختصاره.(1) المدونة: 5/ 383.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: والأقل.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: ولده.
(5) كذا في ح، وفي ع: اليوم.
(6) كذا في ع، وفي ح: أي.
(7) سقط من ع وح.
(8) كذا في ع، وفي ق من ديته الذي، وفي ح: من دية التي.
(9) كذا في ع، وفي ح: يختلف.
(10) كذا في ع، وفي ح: القيم.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع، وفي ح: هذا.
(13) سقط من ق.
(14) المدونة: 5/ 383.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1808






شيخنا (1). واختصره (2): والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب (3)، وحملوا (4) المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان (5). وقال ابن القابسي: قوله: والثمن (6) يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي (7) وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: "والقول الأول أحسن" (8)، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس (9): إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.
وقال (10) في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ 113] بذلك الميت ولم يفرط (11)، ورواية أحمد بن أبي سليمان (12): وقد فرط، ثم قال (13): "فإن(1) لعله ابن عيسى، إذ ابن عتاب من الأندلسيين.
(2) في ق وع وس والتقييد: 2/ 148: واختصرها المختصرون. وقصده: هذا المختصرون، ويدل عليه ما بعده.
(3) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: 1/ 59 ب، والبراذعي: 51، والجامع: 1/ 295.
(4) في س: وحمل.
(5) قوله هذا نقله البرادعي: 54.
(6) في ق: والثمن لغو.
(7) في التبصرة: 20/ 44 ب.
(8) قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر: 1/ 272/ 3. وهو في التبصرة: 2/ 44 ب، والجامع: 1/ 295).
(9) نقله عنه ابن يونس في الجامع: 1/ 295، وقارن بما في التوضيح: 1/ 173، ونحوه لابن رشد في المقدمات: 1/ 322، ولعبد الحق في النكت.
(10) المدونة: 1/ 327/ 6. وفي ق ول وع وس: وقوله.
(11) في طبعة دار الفكر: 1/ 276/ 13، وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين.
(12) في ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد.
(13) المدونة: 1/ 327/ 8.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 412






وقوله: "في الشركة في المعادن إذا مات (أحدهما) (1) بعد ما أدرك النيل المعادن لا تملك (2) فإذا (3) مات صاحبها أقطعها (4) السلطان (5) لغيره" (6).
قال سحنون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال (7) غيره: لعله يريد في الكتاب أنه لم يدرك نيلاً، إذ لم يجب على مسألته (8)، وإنما أجاب عن حكم المعدن في الجملة، وأشهب يقول: ورثة الميت أحق به، (وإن لم يدرك نيلاً) (9). وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق به، وآخر يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس.
مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة:
وجه لا خلاف فيه في الجواز عندنا، وهو اشتراكهم (10) في الأرض، والآلة، والعمل، والزريعة (11)
ووجه لا يختلف [فيه] (12) عندنا في فساده، وهو اختصاص أحدهم بكون (13) البذر من عنده (14)، دون الآخر، ومن عند الآخر الأرض التي لها قيمة، استويا (15) في غير ذلك أو لا، اختلفوا (16) فيما سواه أو(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لا تهلك.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: قطعها.
(5) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: الأمام.
(6) المدونة: 5/ 51.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(8) كذا في ع، وفي ح: مسألة.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي ح: إشراكهم.
(11) انظر النوادر: 7/ 359 وما بعدها.
(12) سقط من ق وح.
(13) كذا في ح، وفي ع: لكون.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: من غيره.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: اشتركا.
(16) في ع: أم لا اختلفوا، وفي ح: أم اختلفا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1578






الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل شيء، وما [10] كان الثمن، لأن علة الغرر إذا لم تكن بشرط (1) ساقطة منه، وبقي حكمه؛ أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه، أو مرفق ومسكن.
وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز (التطوع) (2) بالثمن إلا فيما (3) يجوز تسليفه: كالعين، والمكيل، والموزون. لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو على غير الصفة وانحلت العقدة رد مثله، فلم (4) يكن على أحد منهما ضرر، بخلاف السلع، والرباع (التي) (5) قد تتغير، فيردها (6) ناقصة فيضر ذلك بالبائع (7)، أو تهلك فيغرم المشتري قيمتها، فكأن البائع يدفعها على أنه إن سلمت الصفقة كان من البائع، وإن انحلت رد قيمته، وإلى هذا ذهب ابن محرز. قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها جاز. ولو كان الثمن سكنى دار لم يجز نقدها [بشرط ولا طوع، ويدخل عليه في هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على ابن عبد الحكم في قرض الجواري] (8) بشرط (9) رد سواهن.
وقال اللخمي: يجوز التطوع بالثمن هنا في العين، والمكيل، والموزون، والعروض، والحيوان، وكل ما يجوز قرضه.
ولا يجوز في العقار والجواري والجزاف، ومنافع دار، لأن التعجيل قرض، ولا يصح (10) ذلك فيما ذكرناه، ولو عجل الثمن ليرجع بالقيمة إن(1) كذا في ع، وفي ح: لم يكن شرط.
(2) ساقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح بما.
(4) كذا في ح، وفي ع: ولم.
(5) ساقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ق: فردها، وفي ح: فيراها.
(7) كذا في ع وح: وفي ق: بالبيع.
(8) ساقط من ق.
(9) كذا في ع، وفي ح: يشترط.
(10) كذا في ح، وفي ق: لا يصح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1180






- "وقد جاءت الكلمتان "الكسوف" و"الخسوف" فيهما معاً في صحيح الحديث ...
4 - ويهتم المؤلف بخلاف أهل اللغة ويعالجه بحسب ما يبلغه اجتهاده، فقد يوفق بين الآراء، وقد يرجح ويستدل لذلك وينتقد، ومن أمثلته قوله:
- "ومَراقُّه، بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق من جلده كالمغابن والآباط وعُكُن البطن. وقال ابن اللباد: المراق: مخرج الأذى. وقال القتبي: هو ما بين الأليتين والدبر، وقال الهروي: هو ما سفل من بطنه ورفغه وما هنالك والمواضع التي رق جلدها، وهذا كله قريب بعضه من بعض، وأصله ما رق من الجلد، وفي الحديث: أنه عليه السلام "بدأ فغسل مراقه"، يعني في الاغتسال".
أما الترجيح فأحياناً يرجح بالعدد وغلبة رأي أكثر أهل اللغة، وهذا يعتمده كثيراً، وقد يرجح بموافقة اللغة للقرآن أو الحديث، وأحياناً بالرواية الثابتة في اللغة، رافضاً القياس والتجاسر على الإصلاح كما هو تصرف بعض شيوخ أهل الأندلس مثل: شيخه ابن سراح وأبي الوليد الكناني الوقشي، وقد انتقد عليهم ذلك (1) ... ومن أمثلة ترجيحه:
- "وقوله: ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجُد لفعلوا. الجد: الساحل، بضم الجيم، وبه سميت: جُدة، وجد كل شيء جانبه. وحكى فيه أبو عبد الله الأجدابي الكسر ولا أعرفه هنا، ورواه ابن المرابط وغيره: الجَد بالفتح. وقال ابن لبابة: هو من الجدَد، يريد الأرض. قال القاضي: والضم هو الوجه".
وعلى مثل هذا يعتمد أيضاً في الرد على اللغات الخاطئة وانتقاد القائلين بها كما في هذه الأمثلة:(1) المشارق: 1/ 360، والإلماع: 186، والإكمال: 1/ 509.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 187






ولا في رواية (1) القرويين، وذكرها ابن مزين (2) عن مالك.
ومرعش - بفتح الميم والعين المهملة وسكون الراء وشين معجمة - حصن كان بالجزيرة، كذا قال ابن وضاح. وقال غيره (3): كان رجلاً أسود خرج على أهل الإسلام بالحجاز (4).
والحَرُوْرِيَّة - بفتح الحاء وضم الراء وتشديد الياء - منسوبون إلى حروراء (5)، أول موضع خرجوا فيه على الناس أيام علي بن أبي طالب قيل: ويقال فيه: حرورائي.
وقوله (6): "لولا أن أرده عن شيء (7) وقع فيه"، ولابن وضاح: عن نَتْنٍ (8)، ومعناه: عن فعل قبيح وقع فيه (9)، ومذهب/ [خ 139] رديء اعتقده.
وقوله (10): "ولا نعمة عين"، بضم النون وفتحها، وفيه لغات كثيرة (11).(1) في ق: كتاب. وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: رواية. وهو ما في ع وس.
(2) في س: ابن أبي زمنين، وذكره اللخمي عنه، انظر الرهوني: 3/ 139، وعزاه اللخمي هناك لابن نافع ومالك معاً.
(3) المدونة: 2/ 4/ 2.
(4) في تاريخ الطبري: 4/ 560، 432 أنه مكان. وهو في معجم ما استعجم: 4/ 1215، وفي معجم البلدان: 5/ 107: مرعش بالفتح ثم السكون وعين مهملة مفتوحة وشين معجمة: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم ...
(5) قيل: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها (انظر معجم البلدان: 2/ 245).
(6) المدونة: 2/ 6/ 6.
(7) في طبعة صادر: شين. وفي طبعة الفكر: 1/ 370/ 6: بين
(8) في ق زيادة: وقع فيه.
(9) انظره في الإكمال: 6/ 208.
(10) المدونة: 2/ 6/ 6.
(11) انظر تفصيلاً أكثر في المشارق: 2/ 18 والإكمال: 6/ 209 واللسان: نعم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 494






وظاهر ما ذهب إليه حمديس في اختصاره للمسألة (1)، إنما هو في التفليس الذي تكلم (2) فيه من فصول المسألة، فقال: "ومن تكارى إلى مكة، فحمله الحمال (3) على بعير من إبله، فليس له نزعه من تحته إلا بإذنه" (4)، سواء كان في راحلة بعينها، أو في مضمون (5)، فإن فلس الجمال فكل واحد من هؤلاء أحق بما (6) (تحته) (7) من الغرماء، ومن (8) أصحابه حتى يستوفي حقه، وإن (9) كان مضموناً، لأنه لما أعطاه البعير فركبه (10) فكأن كراءه وقع عليه.
"وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها" (11)، فظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في هذا الفصل، (و) (12) إلى هذا كان يذهب القاضي بن سهل في تأويل [كلام] (13) حمديس (14)، وهو مذهب ابن المواز. وأنكر كلام ابن القاسم. وقال: إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معينة، قبضوها، أو لم يقبضوها (15).
وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الغرماء، ومن(1) كذا في ع وح، وفي ق: في المسألة.
(2) كذا في ع، وفي ح: يكلم.
(3) كذا في ع، وفي ح: فجمله الجمال.
(4) المدونة: 4/ 486.
(5) في ق: أو مضمون.
(6) كذا في ع، وفي ح: بها.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع، وفي ح: من.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ولو.
(10) كذا في ع، وفي ح: فيركبه.
(11) المدونة: 4/ 486.
(12) سقط من ح.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع، وفي ح: ابن حمديس.
(15) النوادر: 7/ 122 - 123.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1542






الوقار (1) أن بالوضع ينقطع لبن الأول. وهو الذي حكى ابن المنذر عليه إجماع العلماء (2)، وخلافُ (3) ما في كتاب ابن شعبان (4) عن ابن وهب أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول، وخلافُ (5) ما لسحنون (6) أن بمضي خمسة أعوام - أقصى أمد الحمل من فراق الأول - تنقطع حرمة لبنه. فجاءت أربعة أقوال.
وانظر فظاهر لفظه أنه لا يعتبر غلبة أحد اللبنين على الآخر ولا كثرته من قلته، فيكون الحكم للأكثر الغالب (7)، بخلاف غلبة الطعام أو الدواء على اللبن؛ لأنه وإن غلب عليه اللبن الآخر فلم يغير القليل عن صفته، بل هو لبن على ما كان عليه. وكذلك لو خلط على هذا لبن من امرأتين فغذي بهما طفل. وقد اختلف العلماء في ذلك هل الحكم للأغلب أو لهما جميعاً؟ وتردد بعضهم في ذلك هل يقوله (8) ابن القاسم أو لا (9) يفرق (10) بين اللبن والطعام؟ (11) وأما على ما في كتاب ابن حبيب (12) فلا مراعاة لشيء من ذلك، وإنما يراعى وصوله إلى الجوف لا غير.
والغِيلة (13)، بكسر الغين المعجمة: اسم من الغيل، وهو إرضاع المرأة(1) عزاه له في التوضيح: 171 أ، ومعين الحكام: 1/ 283.
(2) في الإجماع: 41.
(3) لعله في خ: وخلافه، وهو مرجوح.
(4) عزاه له المازري في شرحه على المدونة، ص: 61.
(5) كذا في ز وق، وفي خ: وخلافه.
(6) انظر قوله في الجامع: 2/ 89.
(7) هذا في قوله: "وأرى اللبن لهما جميعاً".
(8) خرج في خ إلى الحاشية بعد "هل"، وكتب: صححه. وفوقها: كذا.
(9) في خ: أم لا. والظاهر: أو لا.
(10) في خ وق: ويفرق. وهو مرجوح.
(11) العبارة في التوضيح: 170 أ - والنسخة كثيرة التحريف -: "هل يقول ابن القاسم بلغو المغلوب بلبن آخر كالطعام أم لا، فيفرق ... ". وقوله: لغو المغلوب نص كلام ابن الحاجب. انظر رأيه في النوادر: 5/ 74 والجامع: 2/ 90 والمنتقى: 4/ 153 والمعونة: 2/ 951.
(12) المدونة: 2/ 407/ 5.
(13) انظره في اللسان: غيل.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 690






يحتمل أنه الشيطان نفسه، وأن الله تعالى يكفيه إياه ويمنعه من الدنو منه وقطعِ صلاته عليه إذا فعل ما أمره به واجتهد في الدنو من سترته، كما يكفيه كشفَ إنائه وفتحَ بابه إذا غطاه وأغلقه ولو بعود وسمى الله عليه كما أمر (1) به. وقيل: [بل] (2) المراد الرجل الذي يمر بين يديه ويقطع عليه (3)؛ لأن النبي - عليه السلام - سماه بذلك وقال: "فليقاتله فإنما هو شيطان" (4)؛ قيل لفعله فعل الشيطان. وقيل: بل المراد شيطان ابن آدم لقوله في الحديث الآخر: "فإن معه القرين" (5).
وقوله (6): "الخط باطل"، يريد أن يخط من لم يجد سترة يصلي إليها بين يديه خطاً في الأرض، وقد روي في ذلك أثر ولم يصح (7). وقال بالخط جماعة من العلماء، واختلفوا/ [ز 24] في صفته؛ فقيل: من القبلة إلى دبر القبلة، وليس من اليمين إلى اليسار (8). وقيل: بل من اليمين إلى اليسار منعطف الطرفين كالهلال (9).(1) في خ وق: أمره.
(2) ليس في ز.
(3) ذكر مثل هذا اللخمي في التبصرة: 1/ 47 ب. (انظر الذخيرة: 2/ 155).
(4) أخرجه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي عن أبي سعيد الخدري.
(5) أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي عن ابن عمر.
(6) المدونة: 1/ 113/ 4.
(7) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما يستر المصلي، وأحمد في المسند: 2/ 249 , 255، 266، وابن خزيمة في الصحيح: 2/ 13 عن أبي هريرة، وابن حبان في صحيحه: 6/ 125. قال ابن عبد البر في التمهيد: 4/ 199: "الحديث عند ابن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت ابن المديني كان يصححه ويحتج به". قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 286: أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم ... وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب، ونوزع في ذلك كما بينته في "النكت".
(8) هذا نقله عبد الحق في النكت.
(9) ذكر في المنتقى: 1/ 278 شكل الخط عند أحمد بن حنبل ومسدد، وذكره المصنف أيضاً في الإكمال: 2/ 414.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197






جميع معانيها وفصولها، فمن وقف عليه رأى في هذه المسألة شفاء صدره" (1). والكتاب - كما تبين - بدأ مشكلاً اعترضه وهو قاض بسبتة، فرفع فيه سؤالاً إلى شيخه القاضي أبي الوليد بن رشد، ولم يتجاوز جواب الشيخ سبعة سطور (2).
ومن ذلك أنه لا يبدأ التأليف حتى يجمع جل مادة الكتاب، ثم لا ينتهي منه، أو لا يبدأ في التأليف أصلاً، كما هو الشأن في كتابيه: "الأجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة" الذي وجد ابنه منه يسيراً، فضمه إلى ما وجده في بطائق أبيه أو عند أصحابه (3)؛ وكتاب "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" الذي قال ابنه في شأنه: وجدت هذه الترجمة بخطه، ولم أجدها عنده مبيضة، غير أني وجدتها في بطائق فجمعتها (4) ...
ثم إن الوارد أيضاً أن يكون يضيف إلى كتبه ويراجعها وينقحها، فيحيل على كتبه الأخرى بعد الانتهاء منها، أو عندما تستجد له معلومات أخرى (5)، ويحتمل أن يضيف ذلك ابنه أيضاً، والله أعلم.(1) مذاهب الحكام: 267.
(2) فتاوى ابن رشد: 2/ 991.
(3) التعريف، ص: 118.
(4) التعريف، ص: 118، وانظر: مقدمة الكتاب المطبوع.
(5) قارن مثلاً بترجمته لشيخه المازري في المدارك: 8/ 101، والغنية: 65، ولاحظ كيف أنه ذكر في الغنية وفاة شيخه ابن رشد وهي متأخرة.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 56






(رحمه الله) (1) على غير مقتضاه وأن معناه عنده: يلاعن وينتفي بذلك. ولفظه لا يقتضي هذا (2). وتأويل اللخمي (3) والبغداديين ما تقدم، وهو (أصح) (4).
والقولان الآخران على ما في "المدونة". فإن ادعى في المسألة الاستبراء بعد أن/ [خ 265] ولدته وأنكره لم يلحق به، وسقط (5) نسب الولد بلعان ثان عند عبد الملك وأصبغ، وبغير لعان مجدد (6) عند أشهب. والقولان يخرجان من "المدونة" على اختلاف رواية هذا الحرف في باب لعان الأخرس، وهو قوله (7): "ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد". ثبتت الواو في رواية وسقطت في أخرى، وهي في كتابي ثابتة، وسنبينه بعد. فأما إن نفاه بادعاء الاستبراء مجرداً دون رؤية لم يلزمه وانتفى على المشهور. وقال أشهب/ [ز 179] في كتاب محمد (8): لا ينتفي لأن الحمل يأتي على الحيض.
وقوله (9) في الذي قال لامرأته: "وجدتها وقد تجردت (لرجل) (10)، أو هي (11) مضاجعته (12) في لحافها (13) عريانة" إلى آخر المسألة: "لا لعان بين(1) سقط من خ.
(2) في ق: هذا التأويل وتأويل.
(3) انظره في القرطبي: 12/ 186.
(4) سقط من خ.
(5) في ق: ويسقط.
(6) في ق وم وع وس: مجرد. وهو تصحيف.
(7) المدونة: 3/ 117/ 11.
(8) انظر قوله في تفسير القرطبي: 12/ 186.
(9) المدونة: 3/ 114/ 6.
(10) سقط من خ.
(11) كذا في خ وع وس وم، وفي خ: وهي. وفي المدونة: أو وجدتها وهي. وهذا أظهر.
(12) في ق وس: مضاجعة له.
(13) كذا في ز وق، وصحح عليها في ز، وهو ما في المدونة. وفي خ: لحاف.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 879






اختصرتها على المعنى. وذكر قول غيره (1).
وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى] (2) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى) (3) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (4). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن) (5) يأخذ (6) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (7) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [78] / نحا فضل في معنى قوله.
وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (8) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها: "وإن اشترط عليه ألا يخلطه" (9). فدل أن كلامه في الأولى (10) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (11). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (12) صحة الأمر فيه، كما عرف (13)، إذا كان ذلك في(1) وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالاً آخر على مثل قراض الأول نقداً، لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: 5/ 114).
(2) سقط من ق.
(3) سقط من ع وح.
(4) كذا في ع، وفي ح: الأخرى.
(5) سقط من ح.
(6) في ح: بأخذ.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(8) في ح: وإلا فلا يجوز.
(9) المدونة: 5/ 115.
(10) في ح: الأول.
(11) النوادر: 7/ 251.
(12) كذا في ع، وفي ح: من تعرف.
(13) في ع وح: عرفاً.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1599






(13 - 14) وذكر أيضاً نسختين في توبنجن (1).
15) يوجد في خزانة ابن يوسف بعض أجزاء الكتاب (2).
16) ذكر الدكتور محمد المختار ولد أباه نسخة من السفر الأول في خزانة أسرته (3).
17) ذكر الأستاذ محمد المختار السوسي نسخة من السفر الأول مبتورة الأول نسخت عام 979 هـ في خزانة تاتلت (4).

ملاحظات عامة:
بعد هذا، وربطاً بما سبق في هذه الدراسة، يبقى التأكيد على أمور واضحة تنتاب الكتاب، ومنها:
- الاختلاف في بعض الفقرات تقديماً وتأخيراً، وهذا ملاحظ بكثرة في أول الكتاب، وأحياناً قطع الفقرة الواحدة ثم إتمامها بعد كلام لا علاقة له بها ... وسبقت الإشارة إلى هذه الملاحظة، وأمثلتها بارزة عند الرجوع إلى فروق المقابلة.
- البياضات والفراغات المتعددة في الكتاب المنبه على ورودها في أصل المؤلف، بل ينبه المؤلف أحياناً القارئ إلى تحقيق المسألة، ويتوقف الكلام أحياناً عند الجواب على شرط أو ذكر مضاف ...
- انفراد بعض النسخ بما لا يوجد في غيرها من كلمات وجمل وعبارات لا يدرى إن كانت أصلية أو من زيادة النساخ.(1) انظر: المرجع نفسه: 3/ 282.
(2) ذكر مفهرسو الخزانة أرقاماً للكتاب هناك، لكن بعضها لتهذيب البراذعي.
(3) انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي: 138 بالهامش. وقد تكون هذه النسخة هي الموجودة بخزانة أهل الشيخ سيديّ بمدينة بوتلميت الموريطانية. (انظر مقالاً عن نفائس هذه المكتبة لأحمد بن أحمد سالم في مجلة: آفاق الثقافة والتراث، السنة 8، عدد 31، ص: 74، رجب 1421 هـ / أكتوبر 2000 م.
(4) انظر: خلال جزولة: 3/ 129




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 248






ومعنى (1) درأت الحد أسقطته. وأزلته (2). وأصل الدرء: الدفع.
وقوله: "وإنما (3) هي طائرة أطارها" (4). أي زلة زلها. وكلمة فلتت من فيه، ليس بعادة له، أو فعل فعله لم يكن من أخلاقه، "ويتجافى السلطان" (5) عن الفلتة مثل ذلك.
ومعنى يتجافى (6): يقصى ويبعد عن عقوبته.
والتعزير (7): بتقديم الزاي ما دون الحد.
(وقوله: إن جاء متخبياً (8) بخاء معجمة تفسيره ما جاء بعد هذا، مثلها (9) أن يغفر له (10)، فكذلك قال سحنون، طلب التوبة منتصلاً" (11).
ومسألة القائل لآخر: "يا مخنث" (12). وقول بعض رواة مالك أنه إن كان المقول له مسترخياً ليناً في كلامه إلى آخر المسألة (13). وإلى قوله: إن(1) في ح: ومعناه.
(2) كذا في ح، وفي ق: إزالته.
(3) في ح: فإنما.
(4) المدونة: 6/ 216.
(5) المدونة: 6/ 216.
(6) المدونة: 6/ 223.
(7) المدونة: 6/ 216.
(8) كذا هذه الكلمة في ع وح وق، وفي المدونة: 6/ 219: فإن كان أتى ممتحناً يسألها أن تغفر ذلك له. لكنه لا يتفق مع ما بعده من كلام عياض، لأن فيه بخاء معجمة، وفي شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 110: متمخياً مستسلماً قد ألقى بيديه وأصله متمخخاً مأخوذ من المخ أي بلغ بنفسه من الاستسلام والاعتذار إلى مخ الاستسلام والاعتذار فأبدل من الخاء الأخيرة ياء كما يقال: أصبح فلان متسرراً ومتسرياً.
(9) كذا في ق، وفي المدونة: 6/ 219: يسألها. وهو الصواب.
(10) في المدونة: 6/ 219: أن تغفر له.
(11) سقط من ح.
(12) المدونة: 6/ 216.
(13) المسألة ساقطة من طبعة دار صادر، ثابتة في طبعة دار الفكر: 4/ 387.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2131






وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به] (1) " (2).
"ودار نخلة" (3): موضع (4).
وقوله: "ولا يجوز [لك] (5) أن تأخذ من ثمن عبدك (6) إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (7).
قال فضل: ظاهر هذا حجة (8) لقول (9) ابن عبد الحكم (10)، في أنه لا يأخذ عبداً أدنى، وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى، لأنه لا تهمة فيه.
قال: وهذا (11) عقد فيما يجوز اقتضاؤه من دينك.
وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التي يدور عليها هذا الباب أنه إذا(1) سقط من ق.
(2) في المدونة (4/ 129): فإذا استجدت التمرة، واستحصد الحب، وليس لشيء من ذلك تأخير، فلا أرى به بأساً.
(3) المدونة: 4/ 130
(4) دار نخلة - مضافة إلى واحد النخل -: موضع في سوق المدينة. (مراصد الاطلاع: 2/ 508، معجم البلدان: 2/ 423).
(5) سقط من ق.
(6) كذا في خ وع وح، وفي ق: عبد.
(7) المدونة: 4/ 130.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: صحة.
(9) كذا في خ وع، وفي ح: بقول.
(10) عبد الله بن عبد الحكم: هو أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم، بن أعين، المصري، الفقيه الحافظ؛ من صغار أصحاب مالك؛ سمع مالكاً، والليث، وابن عيينة، وابن لهيعة، وغيرهم. وروى عن مالك الموطأ، وروى عن ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب؛ روى عنه ابن المواز، وابنه، وابن حبيب، والربيع بن سليمان، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات، منها: المختصر الكبير، والأوسط، والصغير، وكتاب القضاء في البنيان، وكتاب المناسك؛ توفي بمصر سنة: 214 هـ، وكان مولده سنة: 155 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 3/ 363 - 368، وشجرة النور، ص: 59).
(11) كذا في خ وح، وفي ق: فهذا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1130






الأمهات وانتهت المسألة. وفي بعض النسخ: إلا أن يدخل بها الآخر (1). وهو معنى المسألة لا أنه أحق بها على كل حال؛ لأن هذا إنما هو في المنعي لها. وإن كان بعض الشيوخ أراد تخريج هذا القول في المسألة وتسويتها مع المنعي لها.
وضبطنا هذا الحرف: وَقَف قبل موته، بفتح الواو والقاف. ووقع في أصول صحيحة أيضاً: وُقِّف، بضم الواو وكسر القاف المشدد (2). وهو أصح وأشبه بمساق المسألة، فتأملها.
وقوله (3) فيما أنفق على ولد المفقود ثم جاء العلم أنه قد مات. قيل (4): "يردون ما أنفق عليهم بعد موته. سحنون (5): معناه كانت لهم أموال يوم أنفق عليهم". قال بعضهم: إن لم يتأول قوله على ما قال سحنون وإلا فهو خلاف من قول ابن القاسم قبل هذا في الوصي ينفق على اليتيم من مال أبيه، ثم يطرأ/ [ز 144] دين يغترق (6) المال: إنه لا يرجع على اليتامى بما أنفق عليهم إن لم يكن لهم مال. ويكون وفاقاً لقول المغيرة وأشهب بالرجوع عليهم على كل حال. قال فضل: كيف تكون لهم أموال على ما قال سحنون وينفق عليهم من مال المفقود؟ إلا أن يقال: إنها ظهرت لهم الآن ولم يكن عُلِم بها. قال أبو عمران: يستغنى عن هذا بأن ما ورثوه عن أبيهم قد صح أنه كان لهم حينئذ (7).
قال القاضي: لا يستغنى عنه بهذا؛ إذ قد يكون ما أنفق/ [خ 225](1) انظر هذا في المنتقى: 4/ 94.
(2) كذا في ز مصححاً عليه، وفي غيرها: المشددة.
(3) المدونة: 2/ 452/ 10.
(4) كذا في ز وق وم وس، وفي خ والطبعتين: قبل؛ طبعة دار الفكر: 4/ 94/ 2، وهو الصحيح.
(5) المدونة: 2/ 94/ 5 من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر.
(6) في ق: يعترق. ولا معنى له.
(7) انظر قوله في التوضيح: 168 ب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 758






كان رضي بذلك" (1)، وهذه الزيادة (2) كلها في الروايتين من تخيير البائع.
وقوله: "وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" (3) فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل (4): إن جوابه فيها ليس على (جواب) (5) مسألة العيب، (بل) (6) على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى: "وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" (7).
وقوله: "لأنه قد كان رضي بذلك" (8)، قال ابن لبابة: يريد/ [19] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،
ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.
فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.
قال ابن عبدوس:) (9) وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر (10) أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.(1) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 241.
(2) كذا في ح، وفي ع: الزيادات.
(3) المدونة: 4/ 241.
(4) كذا في ع، وفي ح: فمن قال.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ح.
(7) في المدونة (4/ 241): أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب.
(8) المدونة: 4/ 242.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: اختصر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1233






لأجل حرمة الرضاع (1) والخلافِ في وقوعها للكبير.
وقوله (2): "عند دار القضاء"، كذا عندهما (3) بالقاف. وعند ابن عتاب بالفاء أيضاً معاً، وكتب: صوابه القضاء، يعني بالقاف.
قال القاضي: وهو المعروف في الأمهات وكتب الحديث، ولا وجه للفاء. وأكثر الناس يظنون أن دار القضاء دار الإمارة. وبه فسرها بعضهم، لا سيما وكانت دار مروان بن الحكم (4)، وهو غلط؛ إنما سميت بذلك لأنها بيعت/ [خ 204] في قضاء دين عمر بن الخطاب بعد موته، [وكانت تعرف بدار قضاء دين عمر] (5) ثم اختصر واقتصر بتسميتها بدار القضاء (6).
وقوله (7) في لبن المرأة الميتة: إنه حرام - وشبهه بلبن الشاة الميتة وبما وقعت فيه فأرة - يدل على نجاسة ابن آدم بالموت، خلاف ما دل عليه ما له في الجنائز، فيخرج القولان من الكتاب. وقد تكلمنا عليها هناك.
وقوله (8): الحد على من وطئ ميتة، فكذلك اللبن، يعني أن حرمة الميتة في نكاحها والحية واحد في إيجاب الحد وتحريم الفرج، فكذلك(1) كذا في ز وح وس، وهو غير مناسب للسياق، وفي خ وق: الرضاعة.
(2) في المدونة 2/ 409/ 9: عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل ...
(3) يعني شيخيه: ابن عيسى وابن عتاب.
(4) ابن أبي العاص الأموي الأمير، والد عبد الملك بن مروان؛ ولي إمرة المدينة، ثم بويع له بالملك، توفي 65. (انظر التهذيب: 10/ 83).
(5) ليس في ز.
(6) قد ورد هذا الاسم في كتب الحديث كالبخاري ومسلم في باب الاستسقاء عن أنس أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان دار القضاء ... وقد عرَّف بهذه الدار ياقوت في معجمه: 2/ 422، ونبه على الوهم الذي ذكره المؤلف، كما كرر المؤلف هذا في المشارق: 2/ 190، 1/ 265. وانظر المعالم الأثيرة: 115.
(7) المدونة: 2/ 411/ 4.
(8) المدونة: 2/ 411/ 7.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 694






وقد قيل إن قوله: إذا خيف (1) على العبد [الضيعة والنقصان (2) راجع إلى بيعه لأنه لا يتعين على الحاكم بيعه وإنصاف الغائب من العبد] (3)، نفسه إذا كان له مال غيره، فإنما يبيع العبد في إنصافه إذا كان أولى ما يبيع عليه، لما يخاف عليه من الموت، والنقصان (4)، بخلاف العقار، والمتاع الذي هو آمن من الحيوان [38] الغائب، من هذا الوجه، وإنما يبيع الحاكم على الغائب؛ أحق ما يبيع عليه مما هو أنظر له، إلا أن يكون في بيع ذلك طول، وضرر على الغرماء، فينظر لهم في غيره بحسب ذلك طول (5).
وقد قيل أيضاً: إنما ذكر بيعه العبد في الكتاب لأنه لم يكن للغائب مال غيره بدليل قوله: "فإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بما بقي" (6) ولو كان له مال لأنصفه الحاكم منه.
وقوله في البيع الفاسد: "إذا ثبت ولم يتغير رأيت أن يعمل به كما وصفت لك في العيب" (7) كذا عند ابن عيسى، وفي كتاب ابن عتاب: رأيت أن يقبل قوله كما وصفت لك، ومعنى هذا عندي أن يستمع (8) إلى (9) شكواه، ويقبل قوله في رغبته في التحلل (10) من الفساد، ويعمل فيه من البيع، والإنصاف، كما وصف قبل.
وقوله: "إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته يوم قبضه(1) كذا في ع وح، وفي ق: إذا خاف.
(2) كذا في ح، وفي ق: النقص.
(3) سقط من ق.
(4) في ع: النقص.
(5) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: الطول.
(6) المدونة: 4/ 318.
(7) المدونة: 4/ 318.
(8) في ح: أن يسمع.
(9) في ح: من.
(10) في ح: الحلال.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1346






وقال في باب حيازة الغاصب: "إذا كان الموهوب [له] (1) حاضراً (أو) (2) غير سفيه، وأمر (3) الواهب رجلاً يقبض (4) ذلك [له] (5) ويحوز (6) له لم يجز" (7).
ورواية ابن وهب عن مالك، والليث بعد ذلك في المسألة، لا يجوز (8) في باب حوز الهبة للطفل، والكبير (9). معناه: إذا أمر الحائز ألا يدفعها إليه، وعليه يدل سياق كلامه قبل، وبعد.
وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله، وإليه نحا اللخمي. وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان.
وأن الأولى: إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان أولى (بما) (10) في يد الواهب، فخروجها من يده إلى غيره حوز.
والثانية: إنما كانت في يد غير الواهب، وهو الغاصب، فلم ير قبض غير الموهوب له منه قبضاً، (لأنها لم تخرج من حوز، ويستدل عليه بقوله في الكتاب بإثر الجواب: "والغاصب ليس بحائز" (11).
فهذا يدل (12) على مسألته (13)، وإن كان) (14) ظاهره أنه إنما أراد أن(1) سقط من ع وح وق، وهو ثابت في المدونة: 6/ 122.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ز وح، وفي ق: أو أمر.
(4) كذا في ز، وفي ح: بقبض.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: ويحوزه.
(7) المدونة: 6/ 122.
(8) كذا في ع وح، وفي ز وق: لا تجوز.
(9) المدونة: 6/ 130.
(10) سقط من ع وز وح.
(11) المدونة: 6/ 122.
(12) كذا في ع، وفي ز: يدلك.
(13) كذا في ع، وفي ز: مسألتك.
(14) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1985






جائز، وكذا قال سحنون. واحتجاج ابن القاسم بما أجازه مالك يدل أن جوابه الجواز فيها، وفي اختصار الأسدية يرد إلى مساقاة مثله. واعلم أن الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جاز في المساقاة الفاسدة، والذي يأتي لابن القاسم في الكتاب، فيما (1) يرد فيه إلى مساقاة مثله، (هما منصوصتان) (2).
هذه المسألة والتي بعدها إذا ساقاه في حائطين (3) سنين، وفي الأول ثمر قد طاب فله في (4) الأول أجر مثله، وما أنفق، وفي الثاني (5) مساقاة مثله، وتكررت هذه في القراض.
وفي العتبية أيضاً مسألتان، وهي البيع والمساقاة في [58] / صفقة، والمساقاة سنتين، إحداهما على الثلث، والأخرى على النصف (6)، كل هذا [فيه] (7) مساقاة المثل، وكذلك (8) في سماع عيسى (9) مسألة خامسة، وهي (مسألة) (10) مساقاة حائط على أن يكفيه مئونة آخر (11)، وكذلك يلزم (12) في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء، وكذلك إذا شرط على العامل دابة، أو غلاماً (ليس) (13) في الحائط، وهو صغير، تكفيه الدابة،(1) كذا في ح، وفي ع: منها.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: حائط.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: من.
(5) في ع وح: الباقي.
(6) البيان والتحصيل: 12/ 170.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(9) البيان والتحصيل: 12/ 170.
(10) سقط من ع وح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: أخرى.
(12) كذا في ح، وفي ع: يلزمه.
(13) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1460






وقول سحنون هذا على أصله في البيوع المجتمع على تحريمها أن البياعات تنقض فيها أبداً وترد إلى ربه، وله أن يجيز أي بيعة شاء من الصحيح وأنه لا يفيته بيد مشتريه شيء/ [ز 215] وضمانه من بائعه. وإن هلك بيد مشتريه ببينة فضمانه من البائع إلا أن يكون الهلاك من سببه أو بدعواه.
وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن (1) الفضة وقال: كيف/ [خ 298] يردها وهي مصوغة (2) وقد يزاد في الثمن لها! وتأول اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورِق أي مصوغاً. قال: وهذا على أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما قال، وأنه ليس أصلهم.
وذكر في الكتاب (3) بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضة، وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهما (4)، ولكن بالعرض. وعند أشهب (5) وعلي: يباع بأقلهما، ورواه علي عن مالك (6). وقد حكاها ابن القاسم عنه في "المستخرجة" (7) وكتاب محمد (8) وقال: رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله (9).
ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة، وعليه تأولها فضل، ولو(1) كذا في خ، ويبدو أنه كذلك في ز، وصحح عليه، وكتب فوقه: كذا. وفي ق: يرد وزن، وخرج إلى: يرد. وسقطت "وزن" من ل.
(2) في خ: مصنوعة.
(3) المدونة: 3/ 414/ 5.
(4) كذا في ز وق ول وم وح، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 100/ 9 - . وفي خ وحاشية الرهوني: 5/ 112: فيه. ولعله الراجح.
(5) المدونة: 3/ 414/ 2.
(6) المدونة: 3/ 415/ 1.
(7) وهي في البيان: 6/ 439.
(8) عزاه له في النوادر: 5/ 391، والمنتقى: 4/ 270.
(9) صحح على الهاء من "حاله" في ز، وفي النوادر: 5/ 391، وحاشية الرهوني: حال.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 997






وشركة عِنان (1)، بكسر العين. كذا ضبطناه، وهذا هو المعروف. وحكى بعضهم فيه الفتح (2)، ووجدته في بعض كتب اللغة كذلك ولم أروه. ولم يعرفها مالك في غير هذا الموضع. ومعنى ذلك أنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم.
وقد اختلف في تفسيرها واشتقاقها:
ففسرها سحنون أنه الشريك المخصوص ليس المفاوض (3) في كل شيء.
وقال القاضي أبو محمد بن نصر والقاضي أبو الحسن بن القصار وغيرهما في معانيها وما قيل في اشتقاق اسمها وجوها كثيرة:
منها أنها أخذت من عناني الفرسين إذا سارا (4) الفارسان بهما معاً، لاستواء هذين في المال المتشارك فيه وربحه.
وقيل: بل من عنان الفرس نفسه لاعتدال طرفيه واستوائهما، وأن أحدهما لا يزيد على الآخر.
وقيل: بل هو من الظهور، ومعناه شركة ظاهرة، ومنه: عنَّ لي الشيء: إذا ظهر. وهذه الشركة تظهر في شيء دون غيره بخلاف المفاوضة.
وفي كتاب "العين": شركة العنان شركة في شيء خاص (5)، كأنه عن؛ يقال: اعتن لنا ما عند القوم، أي اعلم خبرهم (6). وعنان السماء ما بدا منها.(1) المدونة: 4/ 50/ 6.
(2) إزاءه في طرة خ: (منذر القاضي). وفوقها: كذا.
(3) كتب في خ بالقاف، ولعلها: المقارض، وإن كان حرف الراء قد طمس جله. وقد صحح في ز على المفاوض.
(4) كذا في خ وز وع، وصحح على الألف في خ، وفي ز فوقها: كذا. وكتب في الطرة: كذلك. وفي ق: سار.
(5) انظر العين: فوض.
(6) انظر اللسان: عنى.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1076






بامرأتين على الولادة، فلا شك أنه هنا يحلفه إذا ادعت عليه علما بالولادة كما ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل.
أو يكون معنى قوله: أو امرأتين، راجع (1) إلى الشهادة على الإقرار بالوطء، وهو أشبه وأصوب، لسيما (2) أنه ليس في كتاب الشهادات زيادة على الولادة. وأصله في غير موضع أنه يحلف بشهادتهما على دعوى العتق والطلاق، فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف تأويلهم، سواء كان الشاهد (3) على الإقرار واحداً وامرأة واحدة على الولادة أو اثنتين، أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة، وبالله التوفيق.
والْقَافة (4): جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب بالأشباه (5). وهو علم صحيح (6).
ومُجَزِّزاً (7)، بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى، هذا الأشهر والأعرف. وقيل فيها بفتح الزاي الأولى (8).
والمُدْلِجي (9)، بسكون الدال وكسر اللام والجيم (10).(1) كذا في النسخ، والظاهر نصبه.
(2) في طرة ز أنه هكذا خطه المؤلف بيده. وهي كذلك في س وح وم ول.
(3) كأنما هي في ز: الناس.
(4) المدونة: 3/ 348/ 8.
(5) انظر الفائق: 1/ 174، والنهاية: قوف.
(6) وذلك للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وسيأتي بعد هذا.
(7) كذا في ز مصححاً على الألف، وهو ما في س وم، وفي ق: مجزز، ولا داعي لنصبه. انظر المدونة: 3/ 348/ 9 - . وهو مجزز المدلجي، ابن الأعور بن جعدة الكناني، وهو صحابي ترجمه في الإصابة: 5/ 675، ولم يذكر في المدونة نسبة له إلى بني مدلج.
(8) انظر فتح الباري: 12/ 57.
(9) في ق هنا: زيادة: بضم الميم، وفي م: وكسر الميم.
(10) انظر الأنساب للسمعاني: 5/ 232.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 973






كتاب الزكاة الأول
أصل الزكاة النماء والزيادة؛ يقال زكا الشيء يزكو إذا نما بذاته وكثر كالزرع والمال ونحوه، أو بحاله وفضائله كالإنسان في صلاحه وفضله. فسميت صدقة المال زكاة بذلك:
قيل: لأنها تبارك في المال المخرجة منه وتنميه كما قال - عليه السلام -: "ما نقص مال من صدقة" (1).
وقيل: لأنها تزكو عند الله وتنمو وتضاعف لصاحبها كما جاء في الحديث: "حتى تكون أكبر من الجبل" (2).
وقيل: لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (3).
وقيل: تطهر الأموال وتطيبها. وقد سماها النبي (- صلى الله عليه وسلم -) (4) أوساخ الناس (5)، ولو بقيت في المال ولم تخرج منه أفسدته وأخبثته.(1) رواه بهذا اللفظ البزار في مسنده: 3/ 243 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه من طريقين ورجح أصحية أحدهما، والطبراني في الصغير والأوسط وفيه زكرياء بن دويد وهو ضعيف جداً (انظر مجمع الزوائد: 3/ 105).
(2) أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب.
(3) التوبة: 103.
(4) سقط من خ.
(5) وهو في صحيح مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358






ولإبراهيم (1) بن قاسم (2) في كتاب ابن سهل، و (لغير) (3) العسال في رواية القرويين، فذلك له (4). وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم نسق (5) كلامه (6): "إلا أن يكون سلف (7) لليتيم من غيره" (8)
وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفاً (9) لما تقدم لابن القاسم، ومصلحاً للمسألة، وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام ابن القاسم، وأصلح المسألة (على رأيه) (10).
ومسألة "مهر الأمة" (11) (سقطت) (12) [من] (13) هنا في كتاب ابن عتاب، وبقيت (14) في سائر الروايات، والأصول. ومن هنا نقلها المختصرون، والشارحون.
وقوله: "ليس له أن يأخذ مهر أمته، ويدعها بغير جهاز" (15) عارض [بها] (16) بعضهم مسألة النكاح، وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما، بأن(1) كذا في ح، وفي ق: ولابن إبراهيم.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: القاسم وهو خطأ.
(3) في ع: لغير وهو ساقط من ح.
(4) وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: نحو.
(6) وعلى هذه المسألة بنيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر القاعدة 901 من قواعد المقري، والقاعدة 62 من قواعد الونشريسي ص: 274.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: سلفاً.
(8) في المدونة (5/ 315): إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره.
(9) كذا في ح، وفي ق: خلافاً، وفي ع: مخالف.
(10) ساقط من ح.
(11) المدونة: 5/ 316.
(12) ساقط من ح.
(13) ساقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: وثبتت.
(15) المدونة: 5/ 316.
(16) ساقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1753






الثلث منه، وما بقي رقيقاً لورثته. وإن شاء تماسك الشريك بنصيبه إلى أن يموت شريكه فيقوم في ثلثه.
وقوله (1) في سند حديث "من أعتق شِركاً له في عبد" (2): أشهب عن يحيى بن سليم (3) وغيرِه من أهل العلم عن عبد الله بن عمر المدني (4)، كذا للجماعة. ولبعضهم: عبيد الله (5).
وقوله (6) في العبد المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده: إنه يعتق عليه، قال ابن القاسم (7): .........................................(1) المدونة: 3/ 187/ 10.
(2) رواه مسلم في العتق باب من أعتق شركا له في عبد من طريق مالك بهذا السند نفسه الذي في المدونة، ثم ساقه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وكذلك ساقه البيهقي في الكبرى: 10/ 275، 274. عن عبيد الله بن عمر عن نافع ثم من طريق مالك بسنده. والحديث في الموطإ بذات السند الذي في المدونة في كتاب العتق والولاء باب من أعتق شركاً له في مملوك. ورواية عبيد الله عن نافع في مسند أحمد: 2/ 53. ولم أجد هذا الحديث بهذا السند الذي ذكره المؤلف في المدونة وقد تكرر فيها بعد صفحة واحدة بالسند الأول، هذا مع كثرة طرق الحديث والاختلاف فيها، انظر مثلاً صحيح مسلم والتمهيد: 14/ 265، والمحلى: 9/ 192. لكن رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر التي ذكرها المؤلف مذكورة محفوظة إن كان يقصد عبيد الله بن عمر العمري.
(3) وهو القرشي المكي الطائفي الحذاء الخراز، روى عن عبيد الله بن عمر وتوفي 193. انظر تهذيب الكمال: 31/ 365.
(4) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري المدني، أخو عبد الله الآتي. ويبدو أنه مرجوح؛ إذ لم يذكر في رواته يحيى بن سليم الوارد في هذا السند، وذكر في الرواة عن أخيه عبيد الله كما في تهذيب الكمال: 15/ 327 وما بعدها. ولعله الصواب، فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، روى عنه يحيى بن سليم الطائفي كما في السند الوارد في التنبيهات، انظر تهذيب الكمال: 19/ 124 وما بعدها.
(5) هذا والذي في الطبعتين: أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. انظر طبعة دار الفكر: 2/ 279/ 8.
(6) المدونة: 3/ 197/ 5.
(7) المدونة: 3/ 197/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 911






بالغ، أو غير بالغ، رشيد أو سفيه، محجور (عليه) (1)، أو مطلق، فوصاياه نافذة.
وقوله " (في الذي) (2) يوصي بعشرة من عبيده يعتقون، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون يعتق (3) ثلثهم بالسهم، وإن خرج فيه أقل من عشرة، أو أكثر" (4)، هذا (هو) (5) أصله، وهو وفاق (6) لما في أول (باب) (7) السهم في العتق الأول، وموافق لما يأتي في الجزء الثاني، بعد هذا في مسألة الشياه، (وأنه) (8) إنما يراعي الجزء، دخل فيه ما دخل، ولا يلتفت إلى العدد، بخلاف ما له في آخر باب السهم، في العتق الأول، من مراعاة العدد ما حمله (9) الثلث، وقد بينا ذلك (كله) (10) في العتق (11)، وقول من جعل ذلك قولاً واحداً، أو وهم أحد الجوابين، أو جعلها قولين، وفسرناه غاية التفسير. فانظره (12) هناك.
وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة أيضاً، وهو قوله فيه: "يعطيه العشرة (13). قال (14): يدخل (15) في تلك(1) فى ع وح: الثلاث.
(2) سقط من ع وح.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لعتق.
(5) المدونة: 6/ 2.
(6) سقط من ح.
(7) في ح: أصله، وموافق.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي ح: حملهم.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ح: العتق الأول.
(13) في ح: فانظر.
(14) كذا في المدونة وح، وفي ق: عشرة.
(15) كذا في ح، وفي ق: وقال.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2056






لإحياء (1) زرعه.
وقيل: ذلك في البئر بين الشريكين، يتم أحدهم سقيه، ويبقى من قسمه شيء، فليس له منع شريكه هذه الفضلة، إذ لا منفعة له فيها (2).
وقيل: هو الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس من البئر.
وقيل: هو مخرج مسيل مائه، والتأويل الأول، والثاني، والثالث، أصح. يبينه الحديث الآخر. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (3). وقد ذهب بعض العلماء إلى حمل هذه الأحاديث في منع بيع الماء، ومنعه على العموم (4)، ونحوه في العتبية (5)، في ظاهر قول يحيى بن يحيى.
وقوله في المدونة: فلت: الحديث الذي جاء: لا يمنع فضل الماء (6) والكلأ (7)، والناس (8) فيه شركاء (9). كذا في كتاب ابن سهل، وابن المرابط، وكثير من النسخ. وهذا اللفظ غير معروف في الحديث.
وفي كتاب ابن عتاب: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. على نص ما جاء في الحديث. وعلى هذا ذكره في الكتاب بعد ذلك بسطرين، أو ثلاثة. ولكن مجيئه بالحديثين، وسؤاله عنهما، يدل على اختلاف معاني ألفاظهما(1) كذا في ح ود، وفي ق: ولإحياء.
(2) النوادر: 11/ 10.
(3) الحديث أخرجه الشافعي في السنن المأثورة 2/ 385، والبخاري: 2/ 830، ومسلم: 3/ 1198 عن أبي هريرة.
(4) فيه إشارة إلى أن رأي الجمهور بعكس ذلك انظر فتح الباري: 5/ 32، والتمهيد: 19/ 1، 2، 3.
(5) النوادر: 11/ 11، البيان والتحصيل: 9/ 24.
(6) المدونة: 6/ 191.
(7) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 374. وفي ح وطبعة دار صار 6/ 196: لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ.
(8) كذا في المدونة، وفي ح وق: الناس.
(9) كذا في ح، وفي ق: سواء.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2047






وقال غيرهم (1): بل كانت العقود تقع بدراهمهم الصغار، ثم يدفعون كبارا إذا كانت عند المشترى بعددها، ويرد فضل وزنها من الفضة.
وقول يونس (2) بن يزيد لربيعة: "ما صفة البيعتين اللتين لا يجيزهما (3) الصفقة الواحدة. كذا عند ابن عيسى وهو أبين. وسقط عند ابن عتاب لفظة "لا"، وكتب عليه: معنى يجيزهما (4) نجمعهما (5). فعلى هذا يخرج وجه لإسقاط (6) "لا". ووجدت هذا التفسير لسحنون في بعض حواشي الكتب (7).
وقوله (8) في آخر مسألة الورثة يتزايدون في الحلي إن تلف بقية المال: "أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم يقتسمونه؟ "، يريد أن شراءه وكتبه على نفسه - وإن ظن أنه بقدر ميراثه - لا يبيح له ترك النقد في المجلس؛ إذ قد يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه، ويتناقدون ما فضل به بعضهم بعضا. فآل أمرهم إلى تأخير الصرف. وقد يكون قوله: عليهم بمعنى لهم، كما يجيء لهم بمعنى عليهم. وقد يكون معنى ذلك فيما كتبوه هم عليهم كما كتب هو على نفسه.
والجُرْز (9) المموه، بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي: ضرب من(1) في ق: غيره.
(2) النص في الطبعتين: (ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما الصفقة الواحدة. قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل ...). انظر طبعة دار الفكر: 3/ 99/ 13 وطبعة دار صادر: 3/ 412/ 5.
(3) كذا صورته في خ غير منقوطة، وفي حاشية ز أعاد كتابة الكلمة مهملة الحرفين الأول والثاني وفوقها: كذا. وصحح عليها وكتب في المتن: يجيزهما. وفي ق: تجيزهما للصفقة، وفي س: تجيزهما الصفقة.
(4) انظر الهامش أعلاه.
(5) كذا في ز، وفي ق: بجمعهما. وهي مهملة في خ.
(6) في ق: وجه ما لإسقاط، وفي س: الإسقاط.
(7) هكذا رسم في خ وز وصحح عليه في ز، وفي ق وم: الكتاب.
(8) المدونة: 3/ 413/ 4.
(9) المدونة: 3/ 415/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1015






شئت، أو بع مع صاحبك (1). فتأمل أن التخيير إنما هو (2) للآبي المجبر على البيع، ويحسب هذا إن أراد الذي طلب (البيع) (3) ضمها إلى نفسه [يجب] (4) ألا يُمَكن من ذلك إذا (5) استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه، وأنه لا حاجة له في البيع، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر الداودي. وقال: من دعى إلى البيع فليس له الأخذ بعد ذلك، ولا يجبر القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه. (قال) (6): وليس يقول أحد ممن يقول ببيع (7) ما لا ينقسم أن الأخذ في البيع لمن دعا إليه، وإنما (8) الأخذ لمن دعي إلى البيع (9)، ليس (10) لمن دعا إليه.
وقال: قد توصل (11) الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم. وأحدثوا في ذلك، واحتالوا به. والله يقول: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (12) وإنما تقسم (13) بين أهلها، فيعطي كل واحد ما يصير له (14) مما قل منه، أو أكثر نصيباً مفروضاً (15). قال: وهو قول مالك [بن أنس] (16). وأكثر مخالفينا يقول:(1) المدونة: 5/ 515.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: هي.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع وز، وفي ح وق: يبيع.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: إنما.
(9) كذا في ز، وفي ع: الأخذ لمن لم يدع إلى البيع، وفي ح: الأخذ لمن أبى البيع.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: وليس.
(11) كذا في ز وح، وفي ع: يتوصل.
(12) سورة النساء: من الآية: 29.
(13) كذا في ع، وفي ح: يقسم.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: إليه.
(15) سورة النساء: من الآية: 7.
(16) سقط من ق وع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1948






توفي الحيضة"، بالواو والفاء أي فتزول عن حكم السنة وتعتد بها.
وبعده (1): ابن وهب عن ابن لهيعة، كذا لابن عيسى. ولابن عتاب (2): أشهب عن ابن لهيعة.
وقوله (3): "لا أرى الأربعة أيام (4) والخمسة وما قرب طهراً، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام (5) يسيرة؛ الخمسة ونحوها"، هذا يبين قول أبي محمد: وفي "المدونة" ما يدل على أن أقل أمد الحيض (6) ثمانية، لأنه لم ير السبعة في كتاب الوضوء طهراً (7). وقد قال هنا: الخمسة ونحوها وما قرب، ونص هناك على السبعة ولم يزد ولا قال: ونحوها. وقد زادت على الخمسة اثنين وقريباً (8) من نصف العدد، فهو آخر ما قرب وأكثر من النحو، لأنها إن كانت ثمانية جاء النحو ثلاثة أيام أكثر من نصف خمسة، وليس يدخل في نحو الشيء زيادة نصفه، وغاية ما قال فيه بعض الشيوخ الثلث. وتأمل ما كتبنا في الظهار (9) عليها من تأويل شيوخ بلدنا.
وقوله (10): "إن بنت سبعين سنة أو ثمانين سنة إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضاً" (11)، ظاهره أحد القولين في كتاب محمد أنها تصلي وتصوم(1) المدونة: 2/ 74/ 4 من طبعة دار الفكر.
(2) المدونة: 2/ 427/ 3 - من طبعة دار صادر.
(3) المدونة: 2/ 428/ 7.
(4) في ق والمدونة: الأيام.
(5) في ق: أياما.
(6) كذا في خ وق، وأشار الناسخ في حاشية خ أن في نسخة أخرى: الطهر، وهو ما في ح، وخرم مكان الكلمة في ز. والصحيح: الطهر.
(7) انظر كتاب الوضوء.
(8) في ق: وقريب. وهو مرجوح.
(9) كذا في ز، وفي غيرها: الطهارة وهو الصواب. انظر كتاب الوضوء.
(10) المدونة: 2/ 426/ 8.
(11) إزاء هذه المسألة في خ وز: "اذكر المسألة". وفوقها في خ: كذا. وفي ز: "كذا في الطرة بخطه".




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 739






مؤنة تكلف الشراء. وقد تختلف الأثمان بارتفاع الأسواق فيضر ذلك بها.
وقوله (1) في اختلافهما في فرض القاضي: "القول قول الزوج (إذا أشبه". روي عن بعض أصحاب سحنون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يمين على من أشبه قوله) (2) منهما؛ إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شهادة شاهد. وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله في الكتاب، مع يمينه (3). وهو الظاهر، وأنه حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء (4) القاضي. وقد نبه على ذلك في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل خلاف ما قال بعض أصحاب سحنون وما لابن القاسم في "العتبية".
قال القاضي: وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه؛ إذ قضاء القاضي فيها ثابت باجتماعهما عليه. ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض واستحقته قِبَلَهُ، فجاءت دعوى في مال في ذمة الزوج، فالقول قول من أشبه هنا مع يمينه، وليس على القضاء كما قيل. وحكي (5) عن سحنون أن المسألة إنما هي فيما مضى من الفرض، وأما ما يستقبل إذا تنازعا فيه فالسلطان يستأنف النظر في ذلك. وقد اختلفت روايات (6) "المدونة" ها هنا؛ فالذي في روايتنا (7): إذا لم يشبه ما قالا أعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل؛ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. وعليه اختصر(1) المدونة: 2/ 261/ 5.
(2) سقط من خ.
(3) تقدير الكلام: قوله في الكتاب؛ أي مع يمينه.
(4) كذا في ز وق وع وح وم وس، والتوضيح: 176 ب، وفي خ: فصل.
(5) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وق: وذكر.
(6) كذا في ز وع، وفي خ: رواية، وفي ق: اختلف رواة. وكلها محتملة.
(7) في الطبعتين: القول قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها، وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها، فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما، وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل؛ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. (طبعة دار صادر: 2/ 261/ 6، وطبعة دار الفكر: 2/ 193/ 12 -).
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وقوله آخر المسألة: قال سحنون: (والقول قول صاحب الدين أنه لم يعلم ببينته) (1) صح هذا في كتاب ابن سهل، لأحمد بن خالد، وابن أيمن (2) عن ابن وضاح. ولم يكن عند غيرهما. ولا في كتاب ابن عتاب. وهو صحيح على الأصل.
"والصديق الملاطف" (3) هو المختص/ [83] بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه.
ومعنى الملاطفة (4): الإحسان، والبر، والتكرمة. وهو أحد معنى تسميته لطيفاً. ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهما للآخر (كانت) (5) مسألة (6) الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر، وصلته.
واللوث في شهادة القتل ما لم يبلغ مبلغ القطع فيه، مما تكون فيه القسامة، كالشاهد الواحد، والشهادة على قول المقتول، أو دليل يدل على قتله.
واختلف المذهب عندنا، والروايات عن مالك، هل يشترط في هذا الشاهد الواحد العدالة أم لا؟ وإنما سمي لوثاً من القوة. واللوث: القوة. كأنه قوى بها دعوى المقتول، أو القائم بدمه.
"وشرو" (7) الشيء بفتح الشين، وسكون الراء، مثله. ونظيره.(1) ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(2) عبد الله بن الزويزي بن أيمن: قاضي أصيلاً من بلاد المغرب، قال عياض: اشتهر بالعلم والذكر والفتيا، ولم يذكر تاريخ وفاته. ولم أعثر له على ترجمة في الديباج والشجرة .. (المدارك: 7/ 110).
(3) المدونة: 5/ 138.
(4) كذا في ع، وفي ح: الملاطف.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: كمسألة.
(7) المدونة: 5/ 138.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1626






فقد صح له الصوم ولا يرتفض بالنية على أحد القولين. والأظهر من قول أشهب ما تقدم وأنه خلاف ابن القاسم وروايته.
وقد حكى أبو الفرج فيمن أصبح ينوي الفطر عن مالك في الكفارة قولين؛ وجوبها وسقوطها.
وقول ابن القاسم بعدها (1) في الذي نوى الفطر في نهاره: عليه القضاء وأحب أن يكفر (2)، حجة في رفض الصوم بالنية.
وقول سحنون (3): لا كفارة عليه وعليه القضاء استحباباً، التفات (4) إلى أنه لا يرتفض عنده. وهو الذي في كتاب ابن حبيب، قال: لا شيء عليه (5).
مسألة (6) من صام رمضان عن رمضان آخر يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر، ضبطناه عن شيوخنا (7) بفتح الخاء وكسرها. وفي كتاب ابن عتاب: الفتح لابن وضاح. وحكى أحمد بن خالد فيه الوجهين وقال: لم يوقَف فيه ابن وضاح على شيء. وقال يحيى بن عمر: لم يوقَف (8) فيه سحنون على شيء. وقال ابن لبابة: رواه عنه قوم بالنصب. ورواه حماس (9)(1) المدونة: 1/ 220/ 4.
(2) في ق وس: وأحب إلي، وفي المدونة: وأحب ذلك إلي.
(3) قوله في النوادر: 2/ 52 والجامع: 1/ 239.
(4) في ق: التفاتا.
(5) ذكره له في التبصرة: 2/ 10 ب.
(6) المدونة: 1/ 222/ 2.
(7) في ق: كذا ضبطناه عن بعض شوخنا. وفوق "بعض" حرف الزاي.
(8) نقلها عنه في تهذيب الطالب 1/ 96 ب: لم أوقف. ونصه في النوادر 2/ 32: لم أوقف سحنون على الآخَر ولا على الآخِر.
(9) في ق: حمديس ومرض عليها الناسخ ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حماس. وهو حماس بن مروان بن سماك الهمداني أبو القاسم، سمع من سحنون صغيرا، ويقال: إنه لم يكمل منه سماع المدونة، وقيل: بل بقي عليه منها النكاح الثاني فقط. وسمع من محمَّد بن عبد الحكم وابن عبدوس وتفقه به. وكان حاذقاً بأصول علم مالك وأصحابه، صالحاً ثقةً ورعاً بارعاً في الفقه، وتولى القضاء. توفي: 303 (المدارك: 5/ 66 - 77 ومعالم الإيمان: 2/ 219).
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ويضفر (1) بعضها ببعض (2)، وهو (3) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (4) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" (5): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (6) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (7) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" (8). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (9) الجوائح [عنه] (10) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (11) ويوفى إجارته (12)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (13).
وسحنون يقول: هذا (14) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (15) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.(1) في ح: يظفر.
(2) قال ابن الأعرابي: الضفيرة مثل المسناة الطويلة. (لسان العرب: مادة ضفر).
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(4) في ع وح: انبثاق.
(5) المدونة: 5/ 14.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 7.
(8) المدونة: 5/ 7.
(9) سقط من ق.
(10) سقط من ق.
(11) في ع: عمله فيها العامل، وفي ح: عملها فيه العامل.
(12) كذا في ع، وفي ح: أجرته.
(13) انظر النوادر: 7/ 315.
(14) في ع وح: هو.
(15) سقط من ع وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1456






إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (1).
وقوله (2): "فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.
وقول سحنون (3): "فكيف يحل (4) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟ "، نص في أن حكم المسخوط (5) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد (6) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي (7): لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.
وقول مالك (8): "وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (9) - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم (10) على الزوجين.(1) في س وع وح وم: المحجور.
(2) المدونة: 2/ 372/ 1.
(3) المدونة: 2/ 371/ 2.
(4) في خ وق والطبعتين - طبعة دار الفكر 2/ 265/ 4 - : يجاز، والنص في الجامع 2/ 128: يجوز.
(5) هو المكروه غير المرضي، انظر القاموس: سخط.
(6) وهو في النوادر: 5/ 283، والجامع: 2/ 128، والتوضيح: 72 أ.
(7) في المنتقى: 4/ 113، لكن ليس بالصيغة التى ذكرها المؤلف.
(8) المدونة: 2/ 372/ 2.
(9) رأيه الآخر في الأم: 5/ 209.
(10) كذا في النسخ، والأنسب: فراقهما وهو ما في م.
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وضاح: أُرَاه عبد الرحمن بن الحرث (1) لا أباه.
وقوله (2): "في كل حِلًّ شيء مسمى"، كذا في روايتنا عن شيوخنا، بكسر الحاء وتشديد اللام. وفي كتاب غيري: في كل أجل. وهما بمعنى. وأراد بالحل هنا حلول الأجل المضروب لذلك.
والزَّمِن (3)، بكسر الميم: الذي أصابته زمانة من مرض أو عذر فعطلت كسبه. والجمع زَمْنى، مثل مرضى، والاسم الزَمانة، بفتح الزاي. وقد زمن الرجل. ولا يقال أزمن إلا من طول الزمان. وجاء في الأصل: أزمن.
والغَناء، ممدود مفتوح الغين: الكفاية.
"وكان ماله ضامناً" (4): هو الذهب والفضة، يقال له: مال ناطق إذا كان حيواناً. وصامت للعين. والمراد في هذا الكتاب ما خفي من المال ولم يظهر كالصامت الذي لا ينطق ولا يعرف بمكانه، ولأن العين أكثر ما يمكن إخفاؤه من (5) غيره.
وقوله: للِدُيَّان (6) - بضم الدال، وتشديد الياء بعدها - أي أصحاب الدين.
والجَلاء (7)، مفتوح الجيم ممدود: الخروج عن الوطن والانتقال منه.(1) هو عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المتوفى 43، انظر التهذيب: 6/ 142.
(2) المدونة: 3/ 242/ 10.
(3) المدونة: 3/ 242/ 5.
(4) كذا في ز، وفي ق والطبعتين: صامتاً؛ طبعة دار صادر: 3/ 247/ 2، وطبعة دار الفكر: 3/ 11/ 7 - . وهو الصحيح
(5) في ق: ولأن العين يمكن إخفاؤه أكثر من غيره.
(6) المدونة: 3/ 249/ 11.
(7) المدونة: 3/ 250/ 11.
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وتعظم، ولا تجعل جثى (1) كما كانت قبور الجاهلية ثم تسنم، فجمع بين الأحاديث (2).
وخرج (3) أيضاً الخلاف في البناء عليها وإجازته في بناء القبر من هذه الرواية (4).
وذلك ما لا يفهم من قول أشهب، بل معناه تكثير التراب عليه. وحجته بقبر ابن مظعون (5) ليس فيه دليل على أنه كان مبنياً بحجارة أو غيرها، إنما كانت قبورهم - كما روي - جُثَى تراب وكُدَى.
وأما الخلاف في بناء البيوت عليها - إذا كانت في غير أرض محبسة (6) وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان - فأباح ذلك ابن القصار (7)، وقال غيره (8): ظاهر المذهب خلافه.(1) في ع: حتى. وفي م: حُتَى. وسقطت الكلمة من س وح. وجثى - بضم الجيم وكسرها - حجارة من تراب متجمع كالقبر أو القبر نفسه (انظر اللسان: جثا).
(2) كرر المصنف هذا في الإكمال: 3/ 438.
(3) يعني اللخمي.
(4) يعني قول أشهب، ونصه في التبصرة 2/ 6 ب: "تسنيم القبر أحب إلي، وإن رفع فلا بأس؛ يريد إن زِيد على التسنيم".
(5) قال اللخمي: "وقال خارجة بن زيد في البخاري: ورأيتُني - ونحن شببة في زمن عثمان - وإن أشدنا وقته الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وهذا الذي أراده أشهب بقوله: إن رفع". وما نقله عن البخاري هو في كتاب الجنائز باب الجريد على القبر. وعثمان بن مظعون صحابي ترجمته في الإصابة: 4/ 461.
(6) في خ وع: أرض غير محبسة.
(7) عزاه عبد الحق لبعض البغداديين في النكت وصرح المازري في شرح التلقين: 3/ 1198 بعزوه لابن القصار.
(8) هو المازري في شرح التلقين: 3/ 1198، ومنعه اللخمي أيضاً في التبصرة: 2/ 6 ب، وانظر حول هذا "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" من جمع ولد المؤلف: 300 وما بعدها. وقد كان المؤلف استفتى شيخه ابن رشد في هذه المسألة ثلاثة استفتاءات وأجابه عنها، وهي في نوازل ابن رشد: 2/ 1242 - 1245.
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الوفاق. قال ابن لبابة: وقد قيل: لا يجوز وإن كان على وجه الخلع؛ لأن للسيد انتزاعه، فكأنه أخذه لنفسه.
وقوله في إنكاح ولده الصغير: "إنه يعقد عليه لما يرى له في ذلك من الحظ، ولما له في ذلك من الرغبة"، يدل على ما تقدم في النكاح الأول، وأن ما في "المدونة" من ذلك وفاق لما قاله المخزومي.
وقول ابن نافع عن مالك (1): "لا أرى بأساً أن يباري الخليفة عن الصغيرة"/ [خ 214]، إلى آخر المسألة. أنكرها سحنون وأسقطها عند السماع (2). وهي ثابتة في روايتنا وكتب الأندلسيين (3). قال ابن لبابة: رواية ابن نافع أحسن، ولم أر أحداً تعجبه رواية ابن القاسم أنه (لا) (4) يبارئ عنها إلا برضاها.
وقوله (5) في كراهة إنكاح أم الولد هنا. ظاهره كراهة جبرها. ويدل عليه قوله: "ولا أرى أن يفسخ نكاحها إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ". ولو كان برضاها لم يلتفت إلى الضرر لرضاها به. وإلى هذا ذهب فضل بن سلمة خلاف ما تأوله بعضهم مما هو ظاهر أيضاً في غير هذا الموضع أن كراهيته (6) لأنه ليس من مروءة الأخلاق. وقد قدمناه (7) في كتاب النكاح الأول. ولا يبعد أن يكون كره إنكاحها جملة لأنه ليس من مكارم [الأخلاق] (8). وكره أيضاً (9) إجبارها على النكاح لشبهة الحرية فيها. فتكلم(1) المدونة: 2/ 240/ 8. من طبعة دار الفكر، وسقطت من طبعة دار صادر.
(2) ذكر ابن يونس هذا فى الجامع: 2/ 117.
(3) عزاها الباجي في المنتقى: 4/ 66 رواية عن مالك إلى زياد بن جعفر.
(4) سقطت من خ.
(5) المدونة: 2/ 351/ 8.
(6) في خ وق: كراهته.
(7) في ق: وما قدمناه.
(8) ليست في ز وفي حاشيتها: "سقط له "الأخلاق" ولا بد منه، وكان آخر الورقة فتوهم أنه كتبه"، وثبتت الكلمة في بقية النسخ.
(9) المدونة: 2/ 351/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 724






إن شاء حكم وإن شاء ترك، فإن حكم حكم بحكم الإسلام، وأحب إلي ألا يحكم، وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق". قال بعض شيوخنا (1): ظاهره أنه لا يلتفت في الحكم بينهم إلى رضى أساقفتهم. وفي "العتبية" لابن القاسم: لا بد من رضى أساقفتهم. وظاهره بحكم آخر الكلام إن حكم بينهم أن يتركهم ولا يفرق بينهم؛ إذ هو حكم الإسلام في طلاق أهل الكفر كما قال. وعلى هذا تأول المسألة ابن أخي هشام وابن الكاتب وغير واحد، وهو أظهر. وحملها القابسي (2) وغيره على ظاهر اللفظ وعلى أنه يحكم بينهم بالفراق؛ إذ هو حكم أهل الإسلام الذي تراضوا به.
ثم اختلفوا؛ فأما القابسي فلم ير أن يزيد شيئاً على أن الحاكم يفرق بينهم (3) مجملاً دون الثلاث. وذهب ابن شبلون إلى الحكم بالثلاث كالحكم بين المسلمين ويُبِينها منه. وكان الشيخ أبو محمد يقول: إن كان العقد صحيحاً ألزمه (4) فيه الطلاق. وإن كان مخالفاً لشروط الصحة لم يلزمه (5) شيئاً (6). وقد يحتج هؤلاء بما وقع في كتاب العتق الثاني في النصراني يعتق عبده ويتمسك به أنه لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته، وظاهره (7) والطلاق سواء.(1) عزا هذا القول لابن محرز في التوضيح: 35 أ.
(2) ذكره عنه في النكت.
(3) كذا في ز وق وح وم وس وع، وهو ما في الرهوني: 3/ 268، وفي خ: بينهما. والمسألة وإن بدأت بسياق المثنى فإن المؤلف تحول إلى الجمع.
(4) في خ: ألزم، وفي الرهوني 3/ 268: لزمه. وهو محتمل.
(5) كذا في ز وق وع وس وم، وهو ما في الرهوني، وفي خ: يلزم. وهو ممكن.
(6) عبارة ز وق: إن كان العقد صحيحاً ألزمه ... لم يلزمه. وعبارة خ: إن كان العقد صحيحاً ألزم ... لم يلزم شيئاً، وفي ع وح وم وس: شيئاً. وفي ق: شيء، وهو تعبير غير سليم.
(7) في ق: وظهاره، وفي التوضيح: 35 أ: والظاهر أنه والطلاق سواء.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 683






ضرباً عمداً، على وجه النائرة (1)، والغضب، لا ينوي قتله. ولا يقصده، بغير آلة القتل، كالسوط، والعصا، فيموت من ذلك. [فهذا] (2) عند مالك في مشهور مذهبه كالعمد (3). وهو قول كافة أصحابه، وجماعة من أهل العلم (4)، إلا ما فسره مالك في مسألة الأب، والابن. وخصه من ذلك لارتفاع التهمة في قصد القتل للآباء بأبنائهم، إلا أن يفعل به ما لا إشكال فيه، كما فسره به.
وحكى البغداديون عن مالك أنه قال: فيما تقدم من شبه العمد، بقول الكافة. وقال به كثير من أهل النظر من أصحابه (5)، وغيرهم (6).
ووجه ثان فيما كان من ذلك على وجه اللعب دون النائرة، كالمتصارعين، والمتراميين، فيموت من ذلك، فقول (7) مالك ومشهور مذهبه في الكتاب، وغيره، أن حكم ذلك حكم الخطأ. وروى عبد الملك ومطرف (8) (عنه) (9) أن حكمه حكم العمد (10).
وذهب ابن وهب، وابن حبيب، وعامة العلماء، [إلى] (11) أن حكم ذلك حكم شبه العمد (12). واختلف متأخرو شيوخنا في تأويل قوله في(1) النائرة: الحقد والعداوة. لسان العرب: نير.
(2) سقط من ق.
(3) المقدمات: 3/ 287.
(4) انظر المنتقى: 7/ 101.
(5) المنتقى: 7/ 101.
(6) انظر المقدمات: 3/ 287.
(7) كذا في ح، وفي ق: وقول.
(8) المقدمات: 3/ 286.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ح، وفي ق: حكم شبه العمد. وما في ح موافق لما في المقدمات ولذلك أثبتناه في الأصل.
(11) سقط من ق.
(12) النوادر: 14/ 26. المقدمات: 3/ 286.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2152






وإلى التفريق بين البابين نحا الشيخ أبو محمد وغيره من شيوخ القرويين لما ذكرناه.
وحمله بعضهم على الخلاف وأن مذهب الكتاب حلف مدعي الصحة أبداً.
وقال العتبي (1): إنما يكون القول قول مدعي الصحة إذا لم يكن على أصل معاملتهما بينة، فإن كانت على ظاهر صحيح سقطت اليمين. قال فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام كنا أشهدنا على الحلال وتعاملنا في السر على الحرام، فإن كان ممن يتهم بمثل ذلك يعني الآخر (2) أحلف (3) وإلا لم يحلف.
وقوله بعد هذا (4): "أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال؟ قال: القول قول الذي عليه السلم"، ذهب كثير من الشيوخ أن معنى المسألة تناقضا سلماً فاسداً، بدليل عطفها على مسألة: من ادعى فساده، وأن المسألة لا تصح إلا على هذا، والا فلو كان من سلم صحيح كانت إقالة على أقل من رأس المال، أو على رأس مال مختلف فيه، ولا تصح هذه الإقالة، ويبقيا (5) على أصل البيع. وقال بعضهم: بل تصح على الإقالة. ولعله في عروض ولم يكن السلم في طعام، والإقالة فيه على أقل من رأس المال جائزة، وهو الذي يدعي الذي عليه السلم. وقيل: لعلها كانت إقالة صحيحة على رأس مالها (6) أولاً، ثم نشأ بينهما الخلاف بعد،(1) صحح عليها في خ وكتب في الحاشية أن في الأصل: صححه. وفي ز: مرض على الكلمة، وفي الحاشية: صححه.
(2) صحح في ز على "يعني الآخر"، وكتب في الحاشية: كذا.
(3) في ق وع وم وس: حلف.
(4) المدونة: 4/ 45/ 12.
(5) كذا في خ وس والتقييد: 3/ 80، وصحح عليه في خ، وفي حاشية ز أن ذلك ما في الاصل وأصلحه فيها: ويبقيان. وهو الصواب. وفي ق وم: ويبقى.
(6) في ق وع وم: مالهما، ومثل ذلك في خ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1072






عشرين ومائة أو ردها، وإن (1) فاتت خير المشتري أيضاً، فإن شاء أعطى البائع قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به، وربح ذلك، أو أكثر من رأس مالها، وضرب الربح عليه، فلا يكون عليه غير عشرين ومائة، وضرب الربح عليها" (2).
قال ابن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري، إذ لم يعطنا (3) في الجواب إلا وجهاً واحداً، وهو غرم القيمة.
قال القاضي رحمه الله: تخييره (4) هنا بين على الوجه الذي حده (5) في قيامها، وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله، فإن أبى رجعنا إلى القيمة، أوَلا (6) تراه كيف قال: خير (7) أيضاً، فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية في الفوات إذ قد ذكره في القيام.
وقوله: "إن ورثت (نصف) (8) سلعة، ثم اشتريت نصفها (9) لا تبع (10) مرابحة حتى تبين (11) " (12) يحتج به القابسي في تفريقه بين تقدم الميراث، أو الشراء، لأنه جعل في الكتاب الشراء بعد الميراث، وغيره، يسوي بينهما، ولا يجيزه (13) لغير هذه العلة، بل لوقوع (14) البيع على ما ابتاع، وورث،(1) كذا في ع وح، وفي ق: فإن.
(2) من المدونة بشيء من الاختصار. (المدونة: 4/ 239).
(3) كذا في ح وفي ع: لم يكن يعطنا.
(4) كذا في ح، وفي ع: تخيره.
(5) كذا في ع، وفي ح: خيره.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ألا.
(7) كذا في ع، وفي ح يخير.
(8) سقط من ح وع.
(9) في ح: بنصفها.
(10) كذا في ح وع، وفي ق: فلا تبع. وفي المدونة (4/ 233): ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة؟ قال: لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة، إلا أن تبين.
(11) كذا في المدونة وع، وفي ح: يبين.
(12) المدونة: 4/ 233.
(13) في ع وح: ولا يخيره.
(14) كذا في ع، وفي ح: لوقوعه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1228






أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة (1). وكله خلاف قول أصبغ في (غير) (2) "الواضحة" أن المتيمم بالتراب النجس يعيد أبداً كالمتوضئ بالماء المتغير (3).
وقد اختلف تأويل الشيوخ في معنى مسألة الكتاب: ففسره أبو الفرج (4) أنها لم تكن ظاهرة (5)، ولو كانت ظاهرة (6) كانت كالماء المتغير بنجاسة؛ تعاد (7) منه أبداً.
قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء عن نفسه.
وقال أبو بكر النعالي (8): معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيدُ لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد، فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر (9).(1) المدونة: 1/ 92/ 8.
(2) سقط من ح وم وط. لكن ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 108 حكى هذا القول عن أصبغ في سياق نقل عن ابن حبيب.
(3) حكاه في النوادر: 1/ 108، والجامع: 1/ 59.
(4) انظر النوادر: 1/ 108، والجامع: 1/ 59. وأبو الفرج: هو عمر بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، صحب إسماعيل القاضي، وتفقه معه. روى عنه الأبهري وأبو علي بن السكن. ألف كتاب "الحاوي"، توفي 330. (انظر المدارك: 5/ 22 - 23).
(5) في ق وس وم: طاهرة. وهو المتسق مع الكلام، وهو أيضاً ما يتضح من تأويل أبي الفرج كما في النوادر: 1/ 108، قال: أراد يريد إذا خالطتها نجاسة.
(6) في ق وس وم: طاهرة.
(7) في ق: يعاد.
(8) هو محمَّد بن سليمان أو محمَّد بن إسماعيل أو محمَّد بن بكر بن الفضل، وهو مصري أخذ عن ابن شعبان وبكر بن العلاء، وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي، وأبو عبد الله بن الحذاء الأندلسي، وعبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ، وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر، توفي بعد 380. (انظر المدارك: 6/ 202).
(9) هذا الفرق المنقول عن النعالي ذكره عبد الحق في النكت والفروق، ولم يعزه لأحد، =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97






أن تدخل (1) مع ذلك علة أخرى، من بيع، وسلف (2)، أو زيادة في سلف، أو تعجيل (3) بوضيعة، أو حط ضمان، أو ما لا يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده.
عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معاً إلى أجل، أو معاً نقداً، أو الأولى هي المؤجلة وحدها، أو الثانية وحدها.
فإن كانتا (4) إلى أجلين، أو الأولى المؤجلة، فيراعى (5) فيهما (6) ما يراعى في بيوع الآجال.
وإن كانتا (7) معاً نقداً حملتا (8) على الجواز، إلا مع أهل العينة، وإن كانت الأولى نقداً، فكذلك عند ابن القاسم، وأشهب (9)، وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في كتاب محمد (10).
عقد رابع: عقده ربيعة (11) ..............(1) كذا في خ وع، وفي ح: يدخل.
(2) كذا في ع، وفي ح: أو سلف.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: تعجل.
(4) كذا في د، وفي ق وح: كانا.
(5) كذا في ع وح، وفي خ: فنراعي.
(6) كذا في خ وق، وفي ع وح: فيها.
(7) كذا في خ، وفي ح: كانت.
(8) كذا في خ، وفي ح: حملناه.
(9) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري أخذ عن مالك بن أنس، وعن الليث بن سعد، والفضيل بن عياض، وعه أخذ الحارث بن مسكين وسحنون وزونان. ولد 140 هـ، وتوفي بمصر 204 هـ. (المدارك: 3/ 262، النجوم الزاهرة: 1/ 586، الديباج: 1/ 307، الشجرة: 59).
(10) النوادر: 6/ 85.
(11) أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب، وعنه مالك بن أنس، ويحيى الأنصاري، وشعبة، والأوزاعي، والليث، وغيرهم. توفي سنة 136 هـ. (إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ص: 13).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1110






ثانية، وهو ظاهر ما ها هنا. وقال ابن المواز (1): ليس له أن يحنث نفسه بالوطء، لأنه فاء فيئة (2) تقع في امرأة مظاهر منها، "وهو ممن لا تنفعه الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم يصر فيها (3) مظاهراً حتى يطأ، فقد قيل. يعجل عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ". فعلى قول محمّد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ (4)، وهو بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء.
وقوله (5) في المظاهر إذا جامع وهو معدم وهو (6) من أهل الصيام / [خ 254] لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام، ثم أيسر قبل أن يكفر: "عليه العتق". قال ابن وضاح: أمرني سحنون بطرح قوله: ولا على الإطعام (7)، وقال لي: ليس هذا موضعه. وكذلك هو؛ إنما وقع لفظه في السؤال من غير تحصيل؛ لأن من هو من أهل الصيام لا يجوز له الإطعام، فلا يلتفت إلى قدرته عليه ولا عدمها.
وقوله (8) في العبد المتظاهر: أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له سيده في الطعام (9) فالصيام أحب إلي منه.
قال ابن القاسم: بل الصيام هو الذي فرضه الله/ [ز 169] عليه، وليس يطعم أحد يستطيعه" (10). ظاهر قول ابن القاسم توهيم قول مالك لقوله:(1) وقوله في النوادر: 5/ 315، والجامع: 2/ 228.
(2) في خ ما صورته: نافيه. دون نقط، مصححاً عليه، وفي م وع: ما فيه، وفي ح: باقية. وكلها لا تصح.
(3) كذا في ز وس وع وح وم، وفي خ وق: منها. وهو الظاهر.
(4) هو ابن يونس في الجامع: 2/ 228.
(5) المدونة: 3/ 64/ 9.
(6) في ق: هو.
(7) سقط من طبعة دار صادر وثبت فى طبعة دار الفكر: 2/ 307/ 5.
(8) المدونة: 3/ 64/ 4.
(9) في ق: الإطعام.
(10) كتبت في ز: يستطعيه. وفي الطرة أنه كذلك في أصل المؤلف، وهو سهو ظاهر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 843






وآخره، لكنه (1) (أولاً) (2) جعل له عوض الإردبين (3) مائة إردب قيمتها مائة دينار.
ومعنى قول ابن القاسم: باعه يعني: البائع الخمسين التي لم يقله منها (4)، يعني من المائة الدينار التي على المشتري، وهي (5) مكان ما عجله له، وخمسين ديناراً [حطها] (6) أي ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها تمام المائة بخمسين التي تعجل، وخمسين الإردب التي ارتجع، فهذا تقويم (7) كلام ابن القاسم، وهو بمعنى ما قاله سحنون (8).
وقوله: "لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين إردباً، وبخمسين ديناراً أرجأها" (9). كذا في المدونة. وفي المختلطة: عجلها (10).
وقول (11) ربيعة [رضي الله عنه] (12) في تعليل الثانية من مسألة الحمارين. لأنه أخر عنه (13) ديناراً (14) بالنقد (15). معناه من النقد (16) والباء(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: ولكنه.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: إردبين.
(4) كذا في خ وح، وفي ق: منهما.
(5) كذا في خ وع وح، وفي ق: وهو.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في خ، وع، وفي ق وح: تقدير.
(8) انظر كلامهما في المدونة: 4/ 123
(9) المدونة: 4/ 123.
(10) "أرجأها" هو ما في النسخ المطبوعة.
(11) كذا في خ وع وح، وفي ق: قول.
(12) سقط من ق وخ.
(13) كذا في المدونة وخ وح, وفي ع: أخر عليه, وفي ق: أخذ عليه.
(14) كذا في خ وع، وفي ح: الدينار.
(15) المدونة: 4/ 124.
(16) انظر الذخيرة: 5/ 12 - 13.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1123






بالمشيئة، قال: وله وجه صحيح؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع للطلاق. فإنما يصيره تمليكاً تعليقه بالمشيئة فيصير كالتمليك المطلق، ولا يكون كالتمليك إذا وكد بتفويض المشيئة لها؛ إذ لا بد أن يكون للتفويض بالمشيئة تأثير وقوة، وليس إلا القضاء متى شاءت.
وقد فرق ابن القاسم بين قوله: إن شئت فأنت طالق وبين قوله: إذا شئت، في كتاب الأيمان (1). وحمله الشيوخ على اختلاف قول مالك في "إذا" هل تقتضي المهلة فيكون تفويضاً، أو الشرط المجرد فيكون مثل "إن"، فانظر هذا.
وأما (2) قوله: أمرك بيدك إن شئت، أو إذا شئت، فعند مالك أن ذلك ليس بتفويض، ويجري على قوليه (3) في التمليك المطلق. ولذلك (4) قال غير ابن القاسم في مسألة كتاب الظهار في القائل لامرأته (5): "إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي": "إن هذا على وجه قول مالك في التمليك في الطلاق". وذكر اختلاف قوله والتمليك (6). وابن القاسم يرى ذلك تفويضاً وأنه بيدها ما لم توقف (7).(1) في المدونة: 3/ 3/ 1: كان يقول: هما مفترقان؛ قوله: إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله: إن قدم أبي. ثم رجع فقال: هما سواء.
(2) كتب الناسخ فوق هذه الكلمة في ز: ترجمة. ولعله يعني أنه فقرة جديدة. وقد كتبها ناسخ خ أيضاً بالحرف الغليظ.
(3) في ق: قوله.
(4) في ق وح وم وس وع: وكذلك.
(5) المدونة: 3/ 52/ 2.
(6) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وكتبها الناسخ في المتن: في التمليك. وفي خ وع أيضاً: والتمليك. ثم أقحم ناسخ خ كلمة "في" بعد الواو ورمز إلى أن ذلك هو ما في نسخة أخرى. وفي ق وح وم وس أيضاً: في التمليك. وهو الظاهر.
(7) المدونة: 3/ 53/ 1.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 815






الكتاب إجازة ابن القاسم فيه إذا وقع ومنْعه ابتداء. وقد تأول بعض المشايخ (1) أن ظاهر مذهبه في الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة، منها قوله في الأخ يزوج أخته ولها أب حاضر، فأنكر الأب أذلك له، قال: لا، وما للأب وما لها! (2). وقولُه (3): "وقد أخبرتك يقول مالك: إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه، فكيف بالأخ وهما في القعدد سواء؟ "، وهذه موافقة للرواية التي حكاها البغداديون في جواز ذلك ابتداء (4). وحمل ابن حبيب كلام ابن القاسم على التناقض (5). قال أبو عمران: معنى قول ابن القاسم أن الأقرب أولى في الاختيار ولا يختاره ابتداء. وإن (6) فعله (الأبعد) (7) جاز.
ورواية علي في تسوية الشقيق وغير الشقيق، وأن إجازة مالك في المسألة (8) إنما هو في مثل هذا، وإنما الذي لا ينبغي إذا لم يكونوا إخوة. أشار بعضهم إلى أن هذا وفاق لابن القاسم/ [ز 86] وهو بعيد، ويظهر من قول سحنون على المسألة - فيما حكاه عنه (بعض) (9) الشيوخ (10) وكتبناه من كتاب ابن عتاب -: هذه جيدة عليها أكثر الرواة. أنها (11) موافقة لقول غير(1) أشار ابن رشد الى هذا المتأول في المقدمات: 1/ 473، ونقل المواق بهامش الحطاب: 3/ 432 وابن عرفة كما في الرهوني: 3/ 212 عن عياض أن هذا للبغداديين.
(2) المدونة: 2/ 167/ 3.
(3) المدونة: 2/ 169/ 7.
(4) انظره في الإشراف: 2/ 695.
(5) ساق ابن سهل في الأحكام: 63 نصاً طويلاً لابن حبيب في أوجه المسألة، وفيه انتقاده على ابن القاسم.
(6) في خ وق: فإن.
(7) ليس في خ.
(8) المدونة: 2/ 169/ 3.
(9) ليس في خ.
(10) نقل ابن سهل في الأحكام: 63 هذه المقالة.
(11) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها ناسخها: أنما هو. وهو ما في ق. وفي س: إنما هي. ويبدو أن الصواب: أنها.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 559






الكتاب: / [ز 228] "أكره أن يعمل به، فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك"، وذكر الأخذ إنما جاء في السؤال. وهو المنصوص في كتاب محمد لأشهب (1)، ومثله لابن وهب (2). زاد في كتاب محمد: وكذلك لو أسلم فيه حين أزهى واشترط قبضه تمراً (3). وسوى أبو محمد في الجواب على مذهب الكتاب بين السؤالين وقال: إنما نكره (4) ذلك [كله] (5) بدءاً، فإذا نزل مضى وفات، يعني بالقبض على أصله. وذهب ابن شبلون إلى التفريق بينهما على مذهب الكتاب وقال في مسألة الزهو: يفسخ بكل حال، بخلاف مسألة إذا أرطب، فهي التي تمضي بالفوات.
ومسألة الثمرة (6) التي لها إبان. تحصيل ما في الكتاب من الخلاف فيها:
قال: "كان مالك مرة يقول: ليتأخر (7) الذي له السلم إلى إبانها من السنة المقبلة"، هذا قول (8)، ولا تجوز له المحاسبة، وهو قول سحنون (9). والعلة لهذا الدينُ بالدين، لأنه وجبت له بقية رأس ماله، فيفسخها في ثمرة لقابل. وقيل: بل هو لعدم الثمرة كالمعسر، ينظر - كما قال الله - لميسرة (10)، وهو وجود الثمرة.(1) في النوادر: 6/ 70.
(2) في النوادر: 6/ 70.
(3) في النوادر: 6/ 70.
(4) لعلها هكذا في ز، وفي ق وع وس وم والتقييد 3/ 51: يكره.
(5) ليس في ز والتقييد.
(6) المدونة: 4/ 11/ 6.
(7) هكذا هو مصححاً عليه في ز وخ، وفي ق: بتأخر. وفي س والطبعتين: يتأخر؛ طبعة دار الفكر: 3/ 123/ 5.
(8) في ق: هذا قوله الأول، ولا تجوز له. وخط على "قوله" وكتب في الحاشية: بياض. وبالموازنة مع المدونة ومع مقدمات ابن رشد: 2/ 25 يترجح أن مراده: قوله الأول.
(9) انظره في المقدمات: 2/ 25، والجواهر: 2/ 558، والتوضيح: 1/ 219.
(10) كذا في ع وم وخ، وصحح عليه في خ، وكذلك في ز وفوقه فيها: كذا. وفي ق: ساق الآية: 279 من سورة البقرة: (فنظرة إلى ميسرة). وفي س: إلى ميسرة.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1045






وأبو عبد الرحمن السُلَمي (1) بضم السين وفتح اللام.
وقوله (2) في مسألة "الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف". استدل بها بعض الشيوخ علي بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب الوضوء (3)، وقاله (4) في "العتبية" (5)، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب (6). وأكثرُ الشارحين والمختصرين (7) حمل المسألة على أنه إن كان إماماً، وأنه أفسد على من خلفه؛ بدليل قوله بعد (8): "وهو قول مالك عندنا في الإِمام إذا قطع صلاته متعمداً أفسد على من خلفه" إلى آخر المسألة، وحملها اللخمي (9) على أنه لا يفسد؛ لأنه لم يتعمد، واحتج بنفس اللفظ، والأول أظهر.
وقوله في مسألة من سلم من ركعتين (10): فإن انصرف حين سلم أو أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي أصل أبيه وفي الأصل العتيق (11). وفي غير روايتي: أو شرب (12). وفي(1) المدونة: 1/ 103/ 7 - . وهو عبد الله بن حبيب بن رُبيعة الكوفي المتوفى 72. (انظر التهذيب: 5/ 160).
(2) في المدونة 1/ 104/ 3: " ... فيظن أنه قد أحدث أو رعف، فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء، قال: يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني".
(3) في المدونة 1/ 36/ 1: "قال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر، فيغسله عنه ثم يبني".
(4) في ع ول: وماله.
(5) انظر البيان: 1/ 247. وقارن بالمقدمات: 1/ 105 في إحالته على العتبية.
(6) نقله عنه في النوادر: 1/ 241 والمقدمات: 1/ 105.
(7) كابن سحنون على ما في المقدمات: 1/ 109، ونسب اللخمي الإبطال لسحنون في كتاب ابنه في التبصرة: 1/ 43 ب. أما ابن عبدوس فحكي عنه عكس ذلك كما في المقدمات: 1/ 109، وكذلك المنتقى: 1/ 82.
(8) المدونة: 1/ 104/ 5.
(9) التبصرة: 1/ 43 ب.
(10) المدونة: 1/ 105/ 9.
(11) أصل أبيه هو الأصل العتيق عينه!
(12) وهو ما في طبعة دار الفكر.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188






خوف إن كان خوف، وإن كانوا مسافرين فلا يختص بسقوطها للسفر العدو (1) من غيره.
والفضل بْنِ دَلْهَم (2)، بفتح الدال والهاء، هو (3) الصحيح، وكذا رويناه. ورواية عبد الحق فيه بضم الدال والهاء.
وقوله عليه السلام (4): "آذيت وآنيت" (5) ممدودي (6) الهمزتين، قال الله تعالى: {لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} (7) (8). ومعنى آنيت: أبطيت (9) وتأخرت.
وأبو عبد الرحمن الحُبُلِي (10)، بضم الحاء المهملة وضم الباء بواحدة، رواية أكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة (11)، وأهل الإتقان يقولونه بضم= ويبدو أن الحامل على إصلاح الكلمة وتقويم الأسلوب هو الواو في قوله: وإن. فلو حذف الواو زال اللبس. على أن كلمة "يصلي" تحتاج لإضافة ما، أو تبنى للمجهول.
(1) في ق وع وح وم: السفر للعدو.
(2) المدونة: 1/ 159/ 6 - . وهو واسطي بصري (انظر في التهذيب: 8/ 248 واللسان: 7/ 335).
(3) في خ: وهو.
(4) المدونة: 1/ 160/ 5.
(5) هذا جزء من حديث خاطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - المتأخر في الجمعة المتخطي الرقاب - أبا حازم - وعنه رواه ابنه قيس، وهو في مسند أحمد رقم 17014، 17036، وسنن ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة.
(6) كذا صحح على ياء "ممدودي" في ز وخ. وفي ع وح: ممدودتي. والأولى رفع الكلمة.
(7) خرج إلى الحاشية في ز وخ وكتب في خ: كذا، وفي ز كتب بالحاشية كلاما انخرم بعضه، ولعله: "خرج ولم [يكتب] شيئاً".
(8) الأحزاب: 69.
(9) كتب على أبطيت في ز: كذا، وفي ق وس: أبطأت. وجاء في اللسان: بطا: حكى سيبويه البِطية، قال ابن سيده: لا علم لي بموضوعها إلا أن يكون أبطيت لغة في أبطأت.
(10) المدونة: 1/ 167/ 4 - . واسمه عبد الله بن يزيد المعافري توفي 100 (انظر الإكمال: 3/ 229 والتهذيب: 6/ 74).
(11) انظر في اللسان: حبل.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249






وقد يكون من الوزن، وهو أصلها، والصرف الوزن. وهو أحد التفاسير في قوله عليه السلام: "لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" (1)، أي وزناً ولا كيلاً. قاله ابن دريد (2).
والورق (3) - بكسر/ [خ 295] الراء وفتحها - الدراهم، حكاه الهروي، وكذلك الرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف. قال بعضهم: ولا يقال لما لم يضرب (4) من الدراهم ورق ولا رقة (5)، وإنما يقال فضة. والفقهاء يطلقون هذه الأسامي كلها بمعنى على الفضة. وكذلك قال ابن قتيبة: إن ذلك كله يقال في المسكوك وغيره (6). وألفاظ الحديث يدل (7) على صحة هذا.
والنَظِرة (8)، بكسر الظاء، بمعنى التأخير، قال الله تعالى (9): {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (10).
وهَآءَ وهَآءَ (11)، بالمد والفتح غير منون، بمعنى: خذ وتناول، أي يقول كل واحد منهما لصاحبه ذلك. وقيل: هو بمعنى خذ وأعط. وأكثر المحدثين والفقهاء يقولونه بالقصر (12). وقد قيل فيه ذلك. ويقال: هَأْ،(1) أخرجه مسلم في العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه عن جابر بن عبد الله.
(2) في الجمهرة: 2/ 356. وإنما حكاه عن قوم.
(3) المدونة: 3/ 394/ 4.
(4) في خ: يصرف. ولعله تصحيف.
(5) في خ: لا رقة. وهذا مرجوح.
(6) لم يذكر هذا في غريب الحديث: 1/ 281 بتحقيق عبد الله الجبوري في الطبعة الأولى: 1397 في وزارة الأوقاف العراقية.
(7) كذا في ز مصححاً على الياء، وكذا في س ول، وفي ق وم وح: تدل. وهو المناسب.
(8) المدونة: 3/ 395/ 1.
(9) ليس في خ.
(10) البقرة: 280.
(11) المدونة: 3/ 394/ 12.
(12) في غريب الحديث لابن الجوزي: 2/ 487: قال الخطابي: ممدودان، والعامة تقصرهما.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 988






ولمالك في كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواء، تلزمه (1) في كل وجه.
وأما حمالة الوجه المقيدة فلا يلزم بها (2) من أداء المال شيء، إلا أن يقدر على إحضاره، فلا يمكن منه، أو ينذره فيهرب. وإن اتهم على تغييبه حبس فيه حتى يحضره.
وأما حمالة الطلب فتصح في كل شيء. وتصح فيما يتعلق بالأبدان. وحقوق الآدميين. والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق. وتركه بحامل يحضره له متى شاء. ولا شيء على الحامل إن لم يحضره، مما لزمه إلا أن يعلم أنه نفره، وأمكنه حين طلب (3) بإحضاره، فتركه حتى أعجزه، فهذا يسجن حتى يحضره، ويعاقب بقدر غروره. وما أدخل (4) فيه نفسه.
وأما الحمالة المترقبة فلازمة فيما (5) يثبت بالبينة. وهل يلزم (6) بما يقر به المطلوب بعد إنكاره؟ مختلف فيه. والقولان (7) قائمان من المدونة. وسيأتي بعد ما في الكتاب من ذلك (8).
وأما الحمالة في الجنايات، وما يتعلق بها من الحدود والقصاص، وعقوبات الأبدان، فلا يصح على الجملة (9).
وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها. وجعلوا حكمها حكم الحمالة(1) في ع: يلزمه.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: ربها.
(3) في ح: ضرب.
(4) في ح: أدخله.
(5) في ح: بما.
(6) كذا في ع: وفي ح: تلزمه.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: القولان.
(8) كذا في ح، وفي ع وق: في ذلك.
(9) قال ابن رشد: والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، أنه لا كفالة في الحدود، ولا في القصاص، ولا في الجراح، ولا في التعزير. (المقدمات: 2/ 400).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1712






عتقت،/ [ز 66] فأجاب أن ذلك يلزمها لئلا يظن ظان أنه لا يلزمها إلا بإذن السيد وقت جواز إذنه.
مسألة من نذر اعتكافاً معيناً (1) فمرضه أو مرض (2) فيه. اختلف على مذهب الكتاب فيه لتفريقه بين المريض والحائض؛ فجعل في مسألة المريض: لا شيء عليه. وفي الحائض تقضي وتصل.
فقال سحنون (3): هذه مختلطة، والأصل المقيد (4) عليه أن ما غلب عليه بالمرض والحيض حتى يمضي الوقت أو بعضه فلا قضاء عليه. ونحوه لابن حبيب.
وذهب ابن عبدوس (5) أن المسألتين في المعنى سواء، وأن جوابه في المريض الذي لم يتقدم له اعتكاف فلم يلزمه حكمه، وإنما مرض من أول الشهر، لأنه قال: نذر اعتكاف شعبان فمضى شعبان وهو مريض، ثم قال: لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر كمن نذر صومه فمرضه. فكذلك عنده الحائض، لو جاء الشهر وهي حائض لم(1) في المدونة 1/ 234/ 10 - : قلت: أرأيت إن قال رجل: لله علي أن اعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه، أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان؟ فقال: أما التي حاضت فإنها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تصل استأنفت. قال: والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر؛ مثل من نذر صومه لمرضه. وفي طبعة دار الفكر 1/ 202/ 11: فمرضه. وكذلك يرد عند المؤلف بعد شيء.
(2) كذا في ز وخ وق وع وس. وفي طبعتي المدونة: أو فرط. طبعة دار الفكر: 1/ 202/ 9. والصحيح ما في التنبيهات، والمقصود أنه مرضه كله أو مرض بعد الدخول فيه.
(3) ذكر قوله في تهذيب الطالب: 1/ 99 ب والمنتقى: 2/ 84 والمقدمات: 1/ 260.
(4) كذا في خ وأصل المؤلف - كما في حاشية ز - وق وع وس وحاشية الرهوني: 2/ 390. وأصلحها ناسخ ز: المعتمد.
(5) مذهبه هذا في تهذيب الطالب: 1/ 99 ب والتبصرة: 1/ 23 أوالجامع: 1/ 213 والمنتقى: 2/ 84 والمقدمات: 1/ 261.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353






والاختيار،/ [خ 15]، والهاء في "وجوبه" عائدة على الترتيب (1)، ويحتمل عودها على إعادة الوضوء. وقد تنوزع في أَحد (2) روايتي (3) علي بن زياد بإعادة الصلاة أبداً - ومثله في "كتاب أبي مصعب" (4) - هل هو خلاف هذا وقول في وجوب الترتيب، أو على القول بالإعادة بترك السنن عامداً؟
وسعيد المَقبُري (5)، بضم الباء، وهو قول أهل المدينة، منسوب إلى المقبُرة. ويقال فيه: مقبَري أيضاً بالفتح، وهو قول أهل الكوفة، ويقال مقبرة أيضاً (6)؛ نسب إلى ذلك لأنه كان يألف المقابر، ويقال: بل نزل بناحيتها. وحكي عن ابن لبابة فيه: مُقبَري، بضم الميم وفتح الباء، وأنكره غيره. وليس هذا بشيء ولا قاله سواه.
وأبو معشر (7)، بفتح الميم.
ونُعَيم بن عبد الله المُجْمِر (8)، بضم النون، وضم ميم المجمر الأولى وكسر الثانية وسكون الجيم، وسمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد، أي يبخره.
وقوله (9) فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في(1) هذا اختيار اللخمي في التبصرة: 1/ 11 أوعليه اقتصر ابن يونس في الجامع: 1/ 25.
(2) كذا في ز وخ، وصحح عليها في ز، ولم يعقب. وينبغي أن تكون: إحدى.
(3) قال علي عن مالك: يعيد الوضوء والصلاة ثم رجع فقال: يعيد الوضوء فقط. الجامع: 1/ 25.
(4) انظر نصه في التبصرة: 1/ 11 أ، وعزاه له ابن رشد مذهبا له ولأهل المدينة في المقدمات: 1/ 81.
(5) المدونة: 1/ 14/ 1. وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري التابعي المعروف المتوفى سنة 117، التهذيب: 4/ 34.
(6) يقصد المؤلف أن في اللفظة لغتين الضم والفتح وانظر المشارق: 1/ 403.
(7) المدونة: 1/ 8/ 6. وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني. راجع التاريخ الكبير: 2/ 114 والتهذيب: 10/ 374.
(8) المدونة: 1/ 15/1. وترجمة المجمر في التهذيب 1: 0/ 414.
(9) المدونة: 1/ 15/ 10.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71






ذكرنا تأويل من تأول الاتفاق أنه لا ضمان عليه، وأنه لا يضمن الرقاب إلا بنقلها، وهو (1) الصحيح. وظاهر قول مالك وابن القاسم، ومن يتأول الخلاف ويجعله (2) ضامناً على رواية ابن القاسم.
وأما ما كان هلاكه من سبب الأغرار المخوفة، وما يهلك منه غالباً، فهو ضامن عند جميعهم، إذا هلك من سببها.
وأما إن هلك من غيرها، فعلى الخلاف المتقدم. هل يضمن بنفس العداء أم لا؟
وأما السفر به فلا يختلفون في ضمانه عند جميعهم، هلك أو لم يهلك، لحبسه (3) عن أسواقه ونقله عن بلده، ولكن لسيده الخيار على ما تقدم، في تضمينه قيمته، أو إجارته، ويجب أن تكون له الأجرة على كل حال إلى يوم ضمنه بسفره به على أصولنا الصحيحة، إلا أن يكون سفره به إلى الموضع القريب. وفي مدة لم [64] يحبسه فيها عن أسواقه، ورده سالماً، فلا؛ يضمن.
وذكر رواية ابن وهب عن ربيعة أنه يضمن العبد فيما استعين عليه من (4) أمر في مثله الإجارة.
وأما إذا (5) استعمل فيما (6) لا ينبغي فيه الإجارة "كمناولة النعل، والقدح، فلا شيء عليه" (7)، واختلف (8) أيضاً في هذا، هل هو وفاق، أو(1) كذا في ع، وفي ح: وأنه.
(2) في ح: يجعله.
(3) في ع وح: بحبسه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(5) كذا في ع، وفي ح وق: وما.
(6) كذا في ع، وفي ح: فيه مما.
(7) المدونة: 4/ 430.
(8) كذا في ع، وفي ح وق: فاختلف.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1503






وقد يكون هذا على التقدير، أي جهر من القرآن بهذا القدر.
وقوله (1) "فيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعم"، كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة "بعد السلام". قال: وقد طرحت/ [خ 61] من غير رواية, لكنها إرادته (2)، وكذا أدخلها غير واحد على التأويل (3)، ومن المختصرين من أدخلها على النص (4).
وقوله (5) في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل في فريضة: "إن تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي ذكر (6) فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو".
اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر "المدونة" في حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة، هل هو كما لو ركع - وقد استحب له إذا ركع أن يشفعها (7) - أم يقطع ما لم يركع؟ بخلاف قوله متصلاً به في النافلة: يتمها (8):(1) المدونة: 1/ 140/ 6.
(2) قال ابن رشد في البيان 1/ 420: لا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد السلام.
(3) كاللخمي في التبصرة: 1/ 55 ب.
(4) كأبي محمَّد في المختصر: 1/ 28 ب والبراذعي في التهذيب: 25 وابن يونس في الجامع: 1/ 159.
(5) المدونة: 1/ 142/ 10.
(6) كذا في النسخ ز وخ وف. وفي طبعتي المدونة: دخل، طبعة الفكر: 1/ 133/ 13.
(7) في المدونة 1/ 142/ 11 - : "قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي، وكذلك قال مالك".
(8) لعله يقصد قوله في المدونة 1/ 142/ 11: "فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ... ".




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233






(فقط) (1) وهو (2) قول عبد الملك، وابن دينار، وابن أبي حازم (3)، والمغيرة، وابن كنانة. وقد ذكروا (4) في غير كتاب ابن حبيب أنه كان قول مالك (5). قال ابن لبابة، وأبو عمران، وقد أشار إلى هذا في كتاب الغصب من المدونة، وفي كتاب الاستحقاق، وذكر ابن لبابة لفظه (6) الذي قدمناه.
قال القاضي رحمه الله: وليس فيه بيان، ولا يتفهم (7) منه هذا القول، ولا التفرقة بين العتق والولادة، إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى اختلاف قوله، وظاهر ما نص عليه مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك المتقدم (8) إذ هذا القول الثالث ليس مما سمعه منه، وإنما حدث رأي مالك (فيه) (9) على ما في كتاب ابن حبيب، آخر أمره بعد فراق ابن القاسم ورجوعه إلى مصر، والله أعلم.
لكن ما في كتاب الاستحقاق (10) يحتمل أكثر مما في كتاب الغصب بعض (11) التأويل. فانظر (12) لفظه في الموضعين، وسنذكرها في الاستحقاق (إن شاء الله) (13).(1) سقط من ع وح.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(3) أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم المدني الفقيه روى عن سهيل بن أبي صالح وموسى بن عقبة وعنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي قال ابن حنبل: لم يكن في المدينة بعد مالك أفقه منه، وذكره ابن عبد البر في من كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك وبعده. (التهذيب: 6/ 297).
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أنكروا.
(5) النوادر: 10/ 392.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: اللفظ.
(7) كذا في ع، وفي ح: ينفهم.
(8) في ح: مالك على المتقدمين.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 383.
(11) في ح: وبعض.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وانظر.
(13) سقط من ع وح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1786






والتمتع تقديم العمرة والتحليل منها في أشهر الحج في سفر ثم الإحرام بعد ذلك من عامه بالحج. وقيل (1): سمي متمتعاً لتمتعه بإسقاط أحد السفرين لهاتين الطاعتين وترفيهه نفسه بذلك. ولأجل هذا النقص لزمه الهدي. وقيل (2): بل لإحلاله بين عمرته وحجته وتمتعه أثناء/ [خ 144] ذلك بما شاء مما يمنعه المحرم.
وقوله (3): "إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم، ذلك مجزئ عنه، وإنما يجوز الغسل بالمدينة لهذا أو رجل يأتي ذي (4) الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام". ظاهر المذهب أن المستحب أن يغتسل بالمدينة ثم يسير من فوره، وبذلك فسره سحنون (5) وابن الماجشون، وهو الذي فعله النبي عليه السلام، كما استحب أن يلبس حينئذ ثياب إحرامه، وكذلك فعل عليه السلام. وحمل بعض الشيوخ (6) أن استحباب ابن الماجشون خلافُ الكتاب، وأن مذهب الكتاب تسوية الأمرين.
وقوله (7): كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام وليس في ذلك حد، ولو صلى مكتوبة أحرم بعدها. قال بعض الشيوخ (8): مفهوم المذهب أن سنة الإحرام أن يكون عقيب صلاة، لا أن من سنته أن يصلي من أجله، يريد بكل حال.(1) قاله غير واحد من البغداديين كما في النكت.
(2) هذا رأي عبد الحق ردا على رأي البغداديين قبله، انظر النكت.
(3) المدونة: 1/ 360/ 7.
(4) كذا في خ وق وس، وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ذا. وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 295/ 7.
(5) انظر قوله في النوادر: 2/ 323.
(6) لعله ابن أبي زيد كما في التوضيح: 1/ 231 وابن المواز، قارن بما في الحطاب: 3/ 103.
(7) المدونة: 1/ 361/ 6.
(8) هو ابن يونس كما في التوضيح: 1/ 232.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 519






وقوله: إذا أوصى بحبس داره، أو ثمرة حائطه، على ولد رجل، أو ولد ولده، فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنى، والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم بالسوية (1).
قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله (2)، وأولادهم (3)، إلى قوله: ليس وصية الرجل لولد رجل (4)، ولأخواله (5) بمال يكون لهم ناجزاً، يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لهم بغلة (6) يقسم عليهم محبسة، موقوفة، لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام (7)، إلى آخر كلامه في المسألة (8).
فتأول سحنون أنه اختلاف من قوله، لقوله أولاً في مسألة الأخوال (9): "إنما يكون لمن أدرك القسم منهم" (10)، فجعلها بمنزلة المجهولين.
وبقوله آخراً: "أراها بينهم بالسوية" (11)، فجعلها كمسألة المعينين، والخلاف فيها معلوم، وذهب عبد الملك إلى أنه محمول على المعينين (12) إذا كانوا معروفين، يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب، ومن يأتي بعد وهو قول سحنون، بخلاف قوله: لبني تميم (13)، وقيس، ومن لا ينحصر (14).(1) المدونة: 6/ 72.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: لإخوانه.
(3) المدونة: 6/ 72.
(4) كذا في ع، وفي ح: الرجل.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ولإخوانه.
(6) في المدونة: 6/ 72: بغلة نخل.
(7) المدونة: 6/ 72.
(8) انظر النوادر: 11/ 532 - 533.
(9) كذا في ع، وفي ح وق: الأحوال.
(10) المدونة: 6/ 71.
(11) المدونة: 6/ 72.
(12) في ح: المتعينين.
(13) المدونة: 6/ 72.
(14) كذا في ع، وفي ح: لا يحصى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2098






وقوله (1) في مسألة التماثيل في البسط والثياب: "ومن تركه غير محرم [له] (2) فهو أحب إليّ". قال أبو عمران: هذا من لفظ (3) مالك لا من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وعبد الرحمن بن المُجَبَّر (4)، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء بواحدة، سمي بذلك لأنه انكسر فجبر، وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن (5) بن عمر بن الخطاب (6).
ومعاطن (7) الإبل: موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل (8).
ومُراح الغنم (9): موضع مبيتها، بضم الميم (10).
ومرابض البقر (11): موضع بروكها (12).
وفي سند هذا الحديث (13): عبد الله بن مُغَفَّل، بضم الميم وفتح الغين(1) في المدونة: 1/ 91/ 11: "قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفاً، ومن تركه غير محرم. .. ".
(2) ليس في ز.
(3) كذا في كل النسخ، وكذا كتبها المؤلف بخطه، غير أن ناسخ ز أصلحها: "قول"، ونبه على ذلك.
(4) المدونة: 1/ 90/ 1.
(5) في خ وق وم ول تكرر عبد الرحمن مرتين فحسب.
(6) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. وانظر في ترجمته: الإكمال: 7/ 116 والثقات: 7/ 76 والمشارق: 1/ 395.
(7) المدونة: 1/ 90/ 5.
(8) انظر العين: عطن. وقارن بالمشارق: 2/ 81.
(9) المدونة: 1/ 90/ 4.
(10) انظرها في القاموس: روح.
(11) المدونة: 1/ 90/ 7.
(12) انظرها في اللسان: ربض.
(13) المدونة: 1/ 90/6 - . والإشارة لحديث ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر، وبهذا السند واللفظ =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174






كتاب المكاتب
الكتابة مشروعة مندوب إليها، وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، وهي العتق على أداء مال منجم. واختلفوا: هل تكون حالة؟ وهي مشتقة من الأجل المضروب لنجومها، والكتاب هو الأجل/ [ز 193] فيها؛ قال الله عز وجل: {وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} (1)، أي أجل مقدر. ومنه قيل: كاتب عبده، أي وافقه على ذلك. وقد يكون من الإيجاب واللزوم لإلزام هذا العبد أو التزامه ما جعل عليه من المال؛ قال الله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} (2)، أي أوجبها. وقيل: بل من الكتاب الذي يكتبونه بينهم في عقد ذلك. ويقال فيها: كِتابة، وكَتابة وكِتاب، ومكاتبة؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} (3)، الآية.
وقوله (4): إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضرب أجلاً إذا رضي بذلك إنها تنجم عليه على قدر ما يرى. قال ابن القاسم (5): "والكتابة عند الناس منجمة، فأرى أن تكون منجمة ولا تكون حالة وإن أبى ذلك سيده"،(1) الحجر: 4.
(2) الأنعام: 54.
(3) النور: 33.
(4) المدونة: 3/ 232/ 5.
(5) المدونة: 2/ 232/3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 924






و"ابن أبي أنيسة" (1)، بضم الهمزة (2).
و"ابن غَنْم" (3)، بفتح الغين المعجمة، بعدها نون ساكنة (4).
و"عبادة بن نُسَيّ" (5)، بضم النون، وفتح السين المهملة، وتشديد الياء (6).
و"عميرة (7) " (8)، بفتح العين (9)، [وكسر الميم] (10).= وأشهب بن عبد العزيز، وآخرون، ذكره بن حبان في الثقات، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. (تهذيب التهذيب: 10/ 267. تقريب التهذيب: 546، مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي: 1/ 410).
(1) المدونة: 6/ 368، 369.
(2) يحيى بن أبي أنيسة أخو زيد قال فيه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما: ضعيف. (انظر تهذيب التهذيب: 11/ 161، تقريب التهذيب: 588، تهذيب الكمال: 31/ 223 - 224 - 228. الضعفاء للعقيلي: 4/ 392، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: 1/ 191).
(3) المدونة: 6/ 369.
(4) عبد الرحمن بن غنم الأشعري: قال ابن عبد البر: يعرف بصاحب معاذ لكثرة ملازمته له وكان أفقه أهل الشام. مات سنة: ثمان وسبعين. (طبقات الحفاظ للسيوطي: 2/ 23).
(5) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 465، وفي طبعة دار صادر 6/ 368: عبادة بن بشر.
(6) عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي أَبو عمر الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل. (تقريب التهذيب: 292. تهذيب الكمال: 194 - 195، جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 206).
(7) عميرة بن أبي ناجية، واسمه: حريث الرعيني، أَبو يحيى المصري، مولى حجر بن رعين، روى عن أبيه وبكر بن سوادة، ورزيق بن حكيم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن أبي حبيب وغيره. وعنه سعيد بن زكريا الآدم، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة، وأبو شريح عبد الرحمن بن شريح، ورشدين بن سعد، ويحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، وابن وهب، وغيرهم. قال النسائي ثقة. ذكره بن حبان في الثقات. وقال مات سنة إحدى وخمسين ومائة. (تهذيب التهذيب: 8/ 136. تقريب التهذيب: 432، تهذيب الكمال: 22/ 400).
(8) المدونة: 6/ 373.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: العين المعجمة.
(10) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2144






وانكسفت الشمس (1). وقال غيره: خسفت الشمس وخسف القمر - بالفتح فيهما - كما جاء في القرآن، وقد جاء خُسف، بالضم على ما لم يسم فاعله. وقال بعضهم (2): لا يقال انكسفت الشمس أصلاً، إنما يقال كَسفت، فهي كاسفة، وكُسفت، فهي مكسوفة، وكسفها الله (3). وقد جاءت الأحاديث الصحاح فيهما بجميع هذه الألفاظ، فدل على صحة جميعها لغة ومعنى. وأصل الكسوف التغير (4)، وأصل الخسوف المغيب، ومنه قولهم: خسفت البئر، وخسف (5) به الأرض. وعلى هذا يأتي تفريق الليث بين المعنيين.
وعَباد بن تميم المازِني (6). وعبد الله بن زيد المازني (7)، كلاهما بالزاي والنون، من بني مازن.
وابن حُجَيرة (8)، بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والراء، مصغر.
وكَثير بن عبد الله المُزَني (9)، بالثاء المثلثة بعد الكاف، ونسبه بضم(1) الجمهرة: 2/ 219.
(2) عزا المؤلف هذا في المشارق: 1/ 247 ليعقوب - وهو ابن السكيت - وخطأ الخليل مثله في العين: كسف.
(3) هذه الصيغ ذكرها المؤلف في المشارق: 1/ 247 عن أبي زيد.
(4) في ق وس ول وم: التغيير.
(5) كذا في كل النسخ، وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: وخسفت، وكذلك كتبت في ق.
(6) المدونة: 1/ 167/ 4. وانظر ترجمته في التهذيب: 5/ 79.
(7) المدونة: 1/ 167/ 5.
(8) المدونة: 1/ 168/ 7. وممن يعرف بهذا الاسم عبد الله بن عبد الرحمن الخولاني المصري، روى عن أبيه وروى عنه خالد بن يزيد المصري كما في التهذيب: 5/ 256. ويعرف به أبوه أيضاً، وهو ابن حجيرة الأكبر، وهو قاضي مصر، روى عن بعض الصحابة وتوفي 83 كما في التهذيب: 6/ 144. ولعل الوالد هو المقصود؛ لأن ابن وهب روَى عنه أنه بلغه عنه، ولم يدركه؛ إذ وفاة ابن وهب كانت 197. أما ابن حجيرة الابن فإن ابن وهب قد عاصره لا شك، وهذا احتمال فحسب، والله أعلم.
(9) المدونة: 1/ 169/ 11 - . وانظر ترجمته في التهذيب: 8/ 376.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261






الشعب أكبر (1) من القبيلة، ثم العمارة / [خ 159]، ثم البطن، ثم الفخذ (2). وقال غيره: القبيلة، ثم الفصيلة (3)، وفصيلة الرجل وعترته وأسرته: رهطه الأدنون (4). وقال الليث: الشعب ما تشعب من قبائل العرب (5). وقال الهروي: فخذ الرجل: نفره الذين هم أقرب عشيرته (6). وحكى (ابن فارس) (7) في "مجمل اللغة" أن الفخْذ من النسب بالإسكان، وأما العضو فبالكسر (8). قال الحربي في العضو: فَخِذ وفَخْذ وفِخْذ (9).
قال القاضي: فائدة اختلاف أئمتنا في ذي الرأي من أهلها من هو؟ (أي) (10) إنه ليس من العصبة (11) وأنه آخر درجات الأولياء الخاصة، (فعلى قول ابن القاسم آخر درجات أولياء الخاصة) (12) العشيرة (13)، وعلى قول عبد الملك (14): البطن، وعلى قول ابن نافع (15) أنه من العصبة.(1) في خ: أكثر.
(2) الذي نقله أبو عبيد في الغريب: 3/ 404 عن ابن الكلبي أن العمارة أكبر من القبيلة، ونقل عنه ابن الجوزي في غريبه: 2/ 126 كما هنا. وكذا أيضاً في اللسان: فخذ، و: قبل، و: شعب.
(3) انظر اللسان: فخذ.
(4) انظر اللسان: فصل.
(5) هذا في اللسان: شعب.
(6) وهذا قول الخليل في العين: فخذ.
(7) سقط من خ.
(8) ذكر هذا في مجمل اللغة: فخذ.
(9) حكاه في اللسان: فخذ، وذكر في القاموس: فخذ، الأوجه الثلاثة، انظر المشارق: 1/ 87, 2/ 148، 255.
(10) كذا في ز وع وس وم وق، وصحح على "أي" في ز، وهو ما في المناهج: 2/ 201 وسقط من خ.
(11) كذا في ز وق وس وع والمناهج: 2/ 201، وفي خ: الفصيلة.
(12) سقط من خ والمناهج: 2/ 201.
(13) فرق الكلمة في ق: ز. وانظر المدونة: 2/ 162/ 1، وهو هناك لمالك.
(14) انظر قوله في النوادر: 4/ 404.
(15) في المدونة: 2/ 162/ 4، وهو في المنتقى: 3/ 269.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 561






ومذهب ابن القاسم في المطلق طلاق الخلع في الكتاب أنها واحدة بائنة؛ لأنه قال قبل رواية غيره في المسألة قبلها: إذا خالع/ [خ 212] زوجته على أن أعطاها مائة درهم إنها بائنة، ثم قال (1): "قال مالك: وكذلك لو لم يعطها شيئاً فخالعها فهي بائن". وهو منصوص مبين له في "الواضحة" وغيرها (2).
وقوله في "الأم" (3): "وقال غيره، فقيل له: المطلق طلاق الخلع"، وذكر المسألة وأنها البتة، بين أن الجواب لمالك، وأن الضمير في "له" لمالك الذي جرى ذكره في المسألة قبلها بسطر، وليس ثم على من يعود سواه. وقول غيره فيها: "فقيل له"، بالفاء، يدل على عطف المسألة على التي قبلها وأن قوله فيها تمام لرواية ابن القاسم، لا لغير ابن القاسم كما ظنه أكثر المختصرين، وجعله كثير منهم لعبد الملك (4). وكذلك ذكره ابن حبيب في الواضحة (5) عنه.
ومسألة أبي ضمرة (6) نقلها في "المدونة" واختلافَ الرواة عن مالك(1) المدونة: 2/ 343/ 9.
(2) لم يذكر ابن أبي زيد في النوادر: 5/ 256 هذا عن الواضحة وذكره عن الموازية.
(3) في المدونة 2/ 343/ 11: "وقال غيره: فقيل له: فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة؟ فقال: لا بل البتة؛ لأنه لا تكون واحدة بائنة أبداً إلا بخلع".
(4) لم يرد اسم عبد الملك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 237/ 1.
(5) في الجامع: 2/ 212 عن الواضحة: هذا قول ابن الماجشون.
(6) في المدونة 2/ 343/ 7 - : "روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها - وهو أبو ضمرة - أنه قال: طلقة تملك الرجعة، وليس بخلع. وروى ابن وهب عنه أنه رجع فقال: تبين منه بواحدة، وأكثر الرواة على أنها غير بائن، لأنه إنما تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك منه الخلع، فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع، وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع".
وأبو ضمرة صاحب النازلة هذا، غير معروف، وممن عرف بهذا الاسم أحد ولاة مصر في عهد المهدي العباسي، واسمه محمد بن سليمان ذكره الطبري في التاريخ: 4/ 541 في أحداث سنة 159.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 718






أن يفرق بينها وبين ابنها الذي/ [ز 133] لم يثغر لأنه حق للصبي، خلاف لقوله هنا ووفاق لقول عبد الملك (1): إن شرط الزوج لهذا باطل، والولد مع أمه ما دام صغيراً، ولو جاز ذلك لجاز بيعها دون ابنها برضاها. ومثل قول عبد الملك روى ابن غانم والمدنيون عن مالك. قال بعض شيوخنا (2): يخرج من هذه المسألة أن لمن له الحضانة (3) تولية حقه فيها لغيره وإن أبى من هو أولى من المُوَلَّى؛ إذ لم يشترط هنا في جواز ذلك إن لم يكن ثم من هو أحق بالحضانة من الأب. وقد اختلف هل له ذلك أم لا؟ وقال أبو عمران (4): القياس ألا يسقط حق الجدة هنا إن قامت بالحضانة.
وقوله في مسألة (5) المخالعة على تعجيل الدين، "وقيل: إن الدين إذا كان لها عليه"، كذا عند ابن عيسى. وفي كتاب ابن عتاب لابن وضاح: إذا كان له. قال أحمد بن خالد: "عليه" هو الصواب.
قال القاضي: رواية ابن وضاح وهم كما قال ابن خالد تفسد بها المسألة ولا تستقيم إلا بكونه "عليه"، وعلى هذا اختصرها المختصرون والشارحون.
وقوله في المخالِعة (6) يستبين لها بعد أن بالزوج جنون أو جذام (7):(1) قوله في الجامع: 2/ 112.
(2) لعله ابن رشد كما قال الرهوني في حاشيته: 4/ 60.
(3) في حاشية الرهوني: 4/ 60: يد الحضانة.
(4) انظر قوله في الجامع: 2/ 112، والتوضيح: 78 أ.
(5) في المدونة 2/ 344/ 8 - : إذا كان لأحدهما على الآخر دين إلى أجل فخالعها على أن يعجل الذي عليه للذي له، قال: الخلع جائز والدين إلى أجله. وقد قيل: إن الدين إذا كان عليه فليس بخلع، وإنما هو رجل أعطى وطلق، فالطلقة فيه واحدة.
(6) المدونة: 2/ 347/ 5.
(7) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وع وس وح وم، وأصلحها ناسخ ز: جنوناً او جذاماً، وهو ما في خ. وهو الصحيح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 720






ومعنى الإقامة (1) أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهم (2) إلى أدائها بدعوته وإعلامه بدخول الإِمام فيها.
ومعنى قد قامت الصلاة (3)، أي استقامت عبادتها وآن الدخول فيها. وقد يكون المعنى: قد آن القيام لها، والمراد القائمون (4)، أي جماعة أهل الصلاة. وقد يكون أيضاً معنى قامت الصلاة: دامت وثبتت.
ومعنى التثويب الرجوع؛ فمن جعله قوله: الصلاة خير من النوم (5)، فكأنه عاد إلى الحض على فعل الصلاة التي بدأ بها قبل، ثم قال: حي على الفلاح، ثم عاد إلى الحث والحض على الصلاة بقوله هذا.
وقال بعضهم: إنما التثويب المشعر (6) بحضور الصلاة بعد المؤذن؛ كانَ إذا قَرُبت صعد المنار ثم قال: الصّلاة يرحمكم الله. وكان يُفعل هذا للأمراء ليخرجوا عند اجتماع الناس وتمكُّن الوقت، وكان المؤذن يَقرن بهذا السلامَ على الأمير، قيل: فكان مُثَوِّباً، أي عائداً للدعاء للصلاة بعد المؤذن.(1) المدونة: 1/ 58/ 9.
(2) في ع: يدعوهم ويقيمهم.
(3) المدونة: 1/ 58/ 10.
(4) في ع وح وم وط: القائمين، وفي ل: بالقائمين. والصواب: القائمين.
(5) المدونة: 1/ 57/ 4.
(6) خرج في ع إلى الهامش وكتب: الإشعار، وصحح عليه.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134






وقوله في الكتاب في المنفق على دواب الوديعة، إن لم تكن له على النفقة بينة، (ولكن) (1) له البينة أنها عنده منذ سنة، ثم قال: له النفقة (2) إذا قامت على ذلك بينة (3) أنها وديعة (4). كذلك الرواية (5).
ولابن أبي سليمان زيادة، أنها (6) عنده وديعة (7)، ولا فرق بين الروايتين، متى قامت البينة أنها بيده، وتحت نظره، كما قال في الضوال، والإباق.
وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا ينتفع بإقرارهم، إلا أن تقوم له بينة على ذلك (8)، ويبرأ (9) إذا كان ما أنفق يشبه (10). زاد في رواية ابن وضاح، وابن باز، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث (11) إليهم بالنفقة (12). وسقطت (13) لابن هلال. وبها تتم المسألة، وتصح على أصله. وكذا (14) بينها أشهب (15).
ووقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره: إن صدقه أهله، وولده، وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء] (16) فلا شيء على(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: قال له: لا نفقة وهو خطأ.
(3) في ع وز وح: قامت البينة.
(4) المدونة: 6/ 157.
(5) في ع وز: كذا للرواة، وفي ح: كذا رواه.
(6) كذا في ع وز، وفي ق: فأنها، وفي ح: بأنها.
(7) انظر طبعة دار الفكر: 4/ 358، ودار صادر: 6/ 157.
(8) المدونة: 6/ 157 - 158.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: وبين.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: يبينه.
(11) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: بعث.
(12) المدونة: 6/ 158 طبعة دار صادر. 4/ 358 طبعة دار الفكر.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وسقط.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذلك.
(15) النوادر: 15/ 444 - 445.
(16) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2033






والبعل (1)، قيل (2): هو ما لا يحتاج إلى سقي ماء مطر ولا غيره، وإنما يشرب بعروقه من رطوبة الأرض، ويستغني بها عن غير ذلك. والتفريق بينه وبين ما تسقيه السماء في الحديث (3) يصحح ما قلناه.
والْعَثَرِيُّ (4)، بفتح العين المهملة والتاء المثلثة وكسر الراء: هو ما يسقى بماء المطر والسيول، يعثر له بعاثور، وهو مثل الساقية (5) تحفر للنخل (6) البعل لتأتي فيها مياه الأمطار إليها (7).
وما سقي بالرشاء، ممدود، أي بالدلو.
والغَرْب (8)، بسكون الراء: الدلو الكبيرة (9).
والدالية (10) هي خشبة يشد بها حبل ويستقى بها (11) من نحو الخطاطير.(1) المدونة: 1/ 339/ 9.
(2) قاله ابن حبيب كما في تهذيب الطالب: 2/ 33 ب، والمنتقى: 2/ 158، والتقييد: 2/ 160. وهذا التفسير للأصمعي وغيره، وقد خطأه ابن قتيبة، وخطأ ابنَ قتيبة الأزهريُّ. (انظر اللسان: بعل، والمشارق: 1/ 97). وكلام ابن قتيبة في كتابه "إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد".
(3) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 553، وابن حبان: 14/ 501.
(4) المدونة: 1/ 348/ 1.
(5) كذا في ق ول وع، ولبس بينا في خ، وقد يقرأ: السانية. وقد يكون الساقية هو الصحيح، إذ معنى السانية: الدلو الكبير وأداتها، أو الناقة التى يسقى عليها. (انظر العين: سنو، واللسان: سنا، والمشارق: 2/ 223).
(6) كذا في ق ول وس وع، وليست بينة في خ.
(7) انظر ذلك في اللسان: عثر، والمشارق: 1/ 97.
(8) المدونة: 1/ 339/ 10.
(9) انظره في العين: غرب.
(10) المدونة: 1/ 339/ 10.
(11) فى اللسان: شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. (اللسان: دلا).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 415






الكلام/ [خ 141] بعده. ويروى: لِمَ، بكسر اللام وفتح الميم على الاستفهام. ويُسِيءُ، مضموم الآخر.
وأَسِيد بن عبد الرحمن (1)، كذا لابن وضاح بفتح الهمزة وكسر السين. ولإبراهيم: أُسَيد بضم الهمزة وفتح السين. وبالفتح قاله عبد الغني والدارقطني (2) وأبو نصر الحافظ (3).
وخالد بن الدُرَيْك (4)، بضم الدال وفتح الراء، وبفتح الدال وكسر الراء معاً، كذا رويناه في "المدونة" بالوجهين. وبالضم وحده وجدته مقيداً بخط القاضي أبي علي في "تاريخ البخاري" (5)، وكذلك ذكره غيره.
وفي أول السند: ابن وهب عن أنس بن عياض (6)، كذا عند ابن عيسى. وعند ابن عتاب: سحنون (7): وحدثني أنس بن عياض. ومعناه أن سحنون (8) عطفه على ما تقدم لابن وهب قبل. وفي آخر الباب ما يصححه؛ قوله: لابن وهب هذه الآثار (9).
وعلى أَكِفَتِهم، بفتح الهمزة وكسر الكاف وتخفيف الفاء المفتوحة، جمع إكاف، ويروى أُكُفَتهم، بضم الهمزة والكاف، وهو مثله (10).(1) المدونة: 2/ 36/ 3. وهو الخثعمي الرملي، توفي 144. التهذيب: 1/ 302.
(2) لم يرد هذا في المطبوع من المؤتلف والمختلف، والنسخة ناقصة في أولها.
(3) في الإكمال: 1/ 55.
(4) المدونة: 2/ 36/ 6 وهو خالد بن دريك الشامي العسقلاني، روى عن عبد الله بن محيريز، وعنه أسيد بن عبد الرحمن، انظر الجرح والتعديل: 3/ 328، والتهذيب: 3/ 76.
(5) وكذا ضبط أيضاً في المطبوع من التاريخ الكبير: 3/ 146.
(6) ابن ضمرة الليثي المدني، روى عن الأوزاعي، التهذيب: 1/ 328.
(7) وهو ما في طبعة الفكر: 1/ 395/ 6 - ، وسقط اسم سحنون من طبعة صادر.
(8) في ق: سحنونا.
(9) ليس في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 397.
(10) المدونة: 2/ 36/ 5 - وفي طبعة صادر: أكفهم. وفي اللسان: أكف: الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرَّحال والأَقتاب ... والجمع أُكْفَة وأُكُف كأُزْرة وأُزُر.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 505






يمل، وقد يصعب عليه أن يعود إلى قراءة ما كتب، المرّة بعد الأخرى، ليتأكد من ذلك، وليقوم بتصحيح ما يمكن أن يكون قد أخطأ فيه. وهذا ما وقع للمحقق، فقد ذكر من بين من اختصر "المدونة" أبا محمَّد بن أبي زيد النضري (1)، والصواب: النفزي. وقال في الزرويلي: الزويلي (2). وخصص عنوانا لسحنون وابن القاسم وأشهب قال فيه: ترجمة الإمام سحنون، والإمام ابن القاسم، والإمام أشهب. فتحدث تحت هذا العنوان عن سحنون وحده، وترك الباقيين، وتحدث بعد سحنون عن أسد بن الفرات وهو غير مذكور في العنوان.
أما فيما يتعلق بعملية التحقيق فالمقابلة بين النسختين منعدمة في الهامش، فليس في الهامش إلا تخريج الآيات أو الأحاديث. وقد يشير في بعض الأحيان إلى ما أضافه من نقص إذا كان في هذه النسخة أو تلك، وقد يضعه بين معقوفين، وهذه مشكلة لا يمكن أن تحل بالمقابلة, لأن النقص هو نقص في الرواية من أصلها، فيجب أن تحتفظ كل نسخة بما وجد فيها في أصلها، وإذا كان بينهما اختلاف يثبت في الهامش، وتبقى النسخة سالمة، ويستثنى من هذا الرأي الأغلاط التي يظهر بأنها أخطاء مطبعية. ولم يشر في الهامش إلى الفروقات الكثيرة الموجودة بين النسختين اللتين اعتمد عليهما.
وتتكون هذه الطبعة من تسعة مجلدات.
- نماذج من اختلاف نسخ "المدونة":

أ - الاختلاف في التراجم:
سأقتصر على عرض بعض النماذج في الأجزاء الأخيرة من "المدونة" ولن أتطرق إلى الاختلاف الذي ذكره عياض. وسأشير إلى نسخة دار صادر بحرف الصاد، وإلى نسخة دار الفكر بحرف الكاف.(1) المدونة الكبرى بتحقيق الدمرداش: 1/ 10.
(2) نفس المرجع، نفس الصفحة.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 104






وقوله (1) في مسألة المدبر وفي (2) باب المديان يعتق عبده: "ولقد سمعته - ونزلت - فألزم التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويماً" أي مقاواة، وهي المزايدة بينهما (3). وقد قال قبل هذا (4): "وكانت المقاواة (5) عنده ضعيفة". ثم قال في باب العبد بين الرجلين (6) يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل: "سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه إنه يقوم عليه. وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده، فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه". قال اللخمي (7): معناه أنه يقوم عليه بالحكم كالعتق.
قال القاضي رحمه الله: وهذا والذي في الباب (8) سواء. وأما على قوله المتقدم إنما (9) يكون مخيراً بين شيئين: أن تقوم (10) عليه أو يدبر نصيبه كالعتق. وأما قوله بالمقاواة فهو أن يتزايدا فيه، فإن وقف على المدبِّر كان مدبراً كله، وإن وقف على الآخر كان رقيقاً كله. قال بعضهم (11):(1) المدونة: 3/ 179/ 10.
(2) لعل المناسب هنا: في باب، فهي مسألة في هذا الباب في المدونة، وهذا ما في س وح ول وم وص.
(3) في اللسان: قوي: الاقتواء: الاشتراء، ومنه اشتقت المقاواة والتقاوي بين الشركاء إذا اشتروا بيعا رخيصاً ثم تقاووه، أي تزايدوا هم أنفسهم حتى بلغوا غاية ثمنه عندهم، فإذا استخلصه رجل لنفسه دونهم قيل: قد اقتواه.
(4) المدونة: 3/ 179/ 11.
(5) في ق وس وحول وم وص والطبعتين، طبعة الفكر 3/ 375/ 8 - : المقاومة. وليس صحيحاً.
(6) المدونة: 3/ 194/ 6.
(7) في التبصرة: 3/ 30 أ.
(8) في ق وح وم وس وص: الباب الأول.
(9) كذا في ز وق ول وح وس وم، وأصلحها في ز: فإنما، وهو المناسب. وفي ص: إنه.
(10) في ع وم وس وص: يقوم.
(11) هو اللخمي كما ذكر المواق: 6/ 338، وانظر أحكام الشعبي: 492، والتوضيح: 185 أ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 906






العتقاء. كذا قيده أهل المعرفة بعلم الرجال. وقد نسب بهذا النسب جماعة من أهل العلم. وأكثر الناس يضمّون التاء، وهو خطأ (1)، وبفتحها (2) - على الصواب - قيدته عن المتقنين وأهل العلم.
وأخبرني الفقيه أبو بكر بن عطية (3) عن بعض شيوخه المصريين (4) أنه قال له: إنما هو الغيفي؛ بالغين المعجمة المفتوحة وياء باثنتين تحتها ساكنة، وفاء، منسوب إلى "غيفةَ" - قرية على مرحلة من مصر (5) - وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم أيضاً (6). وهو في نسب ابن القاسم غلط، والصواب ما ذكرناه قبل.
وأما سحنون فالذي سمعناه من جماهير (7) شيوخنا المتقنين (8) وسائر المحدثين والفقهاء بفتح السين، وبعض المتأدبة والمتفقهة يقولونه بضم السين، ويقولون: إنه لا يوجد فَعْلولٌ في اللسان العربي. وقد أنكر عليهم(1) غير أن ابن مكي في تثقيف اللسان: 267 خطأ الفتح وصوب الضم.
(2) في ق: وفتحها، وفي "التقييد" - نقلاً عن المؤلف -: وفتحها هو الصواب. (التقييد 1/ 2).
(3) هو غالب بن عبد الرحمن بن غالب المحاربي، قال عنه المؤلف في الغنية: 190: اهتم بالأدب ثم عطف على الفقه والحديث، ورحل فأخذ من الإفريقيين الفقه والأصول، وأخذ في مكة ومصر وحصل علماً جماً، وتقدم في علم الحديث وأحسن التقييد والضبط. وتصدر ببلده غرناطة للفتيا والتدريس والإسماع والتفسير. لقيته بسبتة وبقرطبة وفاوضته كثيراً وسمعت من لفظه فوائد. توفي 518. وانظر ترجمته في الصلة: 2/ 667.
(4) ذكر ابنه أبو محمَّد بن عطية في فهرسته ص 62 مصاحبته لأبي الفضل الجوهري في مصر.
(5) جاء في معجم البلدان: 4/ 221: ضيعة تقارب بلبيس، وهي بليدة من مصر إليها مرحلة ينزل فيها الحاج إذا خرجوا من مصر.
(6) ذكر منهم في معجم البلدان: 4/ 221: أبا علي حسين بن إدريس الغيفي مولى آل عثمان بن عفان. وذكره أيضاً ابن السمعاني في الأنساب: 4/ 326، وذكر معه أخاه عمرو بن إدريس.
(7) في م: جماعة.
(8) في ق: المتفننين، وفي ل: المتقين.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15






عقدة وللأم زوج ولم يعلم به (1): "لا يجوز؛ لأن من قول مالك: كل صفقة جمعت حلالاً وحراماً لا تجوز": هذه (2) مسألة ترد نكاح الحرة والأمة. قال بعض الشيوخ: معناها أنه لم يسم لهما (3) صداقاً، ولو سمى لكان نكاح الابنة (4) جائزاً. وقال غيره: بل إنما جمعت الحلال والحرام عنده لأنه سمى صداقيهما، وإلا فأي حلال كان يكون فيها.
وقوله (5) في متزوج الأم والبنت في عقدة ولم يدخل بهما: لا تحرمان عليه لأنه لا يرثهما يوماً ما، ولو طلق لم يكن طلاقاً. قال سحنون: وقد بينا هذا في أول الكتاب (6). كذا عند شيخنا أبي محمد وغيره. وفي روايتنا عن القاضي أبي عبد الله شيخنا: وقد بينا هذا في الكتاب الأول (7). فعلى الرواية الأولى تكون إشارة إلى قول غيره (8): لا يتزوج الأم للشبهة/ [خ 190] في البنت. وعلى الرواية الثانية تكون إشارة لما حكي عن بعض أصحاب مالك في الذي يزوج ابنه وهو غائب. كذا قال أبو عمران، ويحتمل عندي أن تكون إشارة إلى ما بسطه في باب ما يفسخ بطلاق وما فيه الموارثة والتحريم، فانظر ذلك الأصل.
وقول زيد بن ثابت (9): "الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب" موافق للمذهب، لكنه يفرق بين الموت والطلاق، فيحلها بعد الطلاق قبل الدخول، ويحرمها بالموت ويجعله كالدخول. والموت والطلاق عندنا نحن سواء.(1) المدونة: 2/ 274/ 9.
(2) هذا مقول سحنون.
(3) في ق وح وم وس وع: لها. والصواب: لهما.
(4) في الرهوني: 3/ 263: الحرة.
(5) المدونة: 2/ 277/ 3.
(6) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 201/ 8.
(7) وهذا ما لدى ابن يونس في الجامع: 2/ 57.
(8) المدونة: 2/ 274/ 6.
(9) المدونة: 2/ 274/ 8 - . وزيد بن ثابت الصحابي، ترجمته في الإصابة: 2/ 592.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 653






أن يأخذ قيمة العبد، أو الدابة، ولا شيء له من غلتهما، وإن شاء أخذهما ناقصين، وأخذ غلتهما، وهو أحسن من رواية ابن القاسم، وقول ابن نافع مثل قول ابن القاسم، وقعت هذه الرواية في كتابي. ولم تكن في أكثر النسخ (1). وهي صحيحة في غير المدونة (2).
وقوله في المتعدي يقطع يد عبدي، أو أمتي، أو فقأ أعينهما، أو قطع أيديهما، أو أرجلهما جميعاً، أو يداً أو رجلاً (3) ما عليه؟
قال في قول مالك: يضمن قيمة العبد كلها، إذا كانت جنايته على العبد (4) قد أفسدته بمنزلة ما أفسد من العروض (5). ثم قال: ونحن نقول إذا كان فساداً (6) لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه، عتق عليه، كمن مثل بعبده (7).
ثم قال: في قطع يد الدابة، أو رجلها، أو فقأ عينها، أو قطع ذنبها (8) إن كان عيباً أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير (9) منفعة، أخذها الجاني، وغرم قيمة جميعها (10) والغنم، والبقر، (والإبل) (11) مثل الثوب (12). فلم يفسر في جوابه هنا. ورد الأمر إلى فساده، إلا أنه يفهم من قوله: إذا كان فسادا لا منفعة فيه، حتى يضمنه من تعدى عليه (عتق عليه) (13) أنه يضمنه(1) لم تثبت هذه الرواية في دار صادر.
(2) كذا في ع، وفي ح: صحيحة المعنى والمدونة.
(3) المدونة: 5/ 346.
(4) في ع وح: عليه.
(5) المدونة: 5/ 346.
(6) كذا في ع، وفي ح: فاسدا.
(7) المدونة: 5/ 346.
(8) في ع وح: أذنيها.
(9) كذا في ع، وفي ح: كثير.
(10) المدونة: 5/ 346.
(11) سقط من ح.
(12) المدونة: 5/ 346.
(13) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1777






"المدونة". وبه فسرها غير واحد (1). وتفريق ابن القاسم بين المسألتين أظهر.
وقوله (2) في المطلقة البتة في بيت بكراء فأفلس زوجها: إن أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت منه المرأة. يريد لأنها عين سلعته، فهو أحق بها في الفلس، فإن سلم أحدها كانت المرأة أحق بها من سائر الغرماء بحوزها لها كما اقتضاه بعض الغرماء وحازه قبل التفليس.
وقول ابن المسيب (3) في الحامل المتوفى عنها: "إلا أن تكون مرضعاً، فإن أرضعت أنفق عليها. بذلك مضت السنة". قال سحنون: معنى ذلك في مال ولدها. من كتاب ابن سهل عن ابن وضاح. ولابن القاسم مثله في "المدنية".
وقوله (4) في مسألة المكاتب يشتري زوجته الأمة "فلم يطأها بعد الشراء، فخرجت حرة فلا استبراء عليها"، كذا عند شيوخنا في الأصل على النفي. وفي حاشية كتاب ابن عيسى: فالاستبراء عليها في نسخة.
والروايتان تجتمعان إن شاء الله؛ فالأولى أن ذلك إذا حاضت حيضتين عند المكاتب قبل عتقها، وعلى ذلك جاء بالمسألة إذ ذكر ذلك أولها. ومعنى الرواية الثانية أن عتقها قبل الحيضتين، فلا بد من الاستبراء بحيضة أو حيضتين على اختلاف قول مالك في الكتاب (5). وكذلك في المسألة التي بعدها (6) في التي (7) "تزوج أمة فلم يدخل بها حتى(1) انظر هذا التفسير في الجامع: 2/ 210.
(2) المدونة: 2/ 476/ 10.
(3) المدونة: 2/ 476/ 4.
(4) المدونة: 2/ 480/ 3.
(5) المدونة: 2/ 480/ 9.
(6) المدونة: 2/ 480/ 1.
(7) كذا في خ وس وم، وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف، وأصلحه الناسخ: الذي، وهوما في ق وع، وهو المناسب للسياق.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 774






عمرى (1)، وإلا فهي حبس.
واختلف (2) في هذا في الصدقة أيضاً، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل (3) ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضاً، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] (4) إما بتلها (5)، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده (6). وهو أيضاً مذهبه (في المدونة) (7) في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.
وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك (8)، لكان حبساً محرماً من غير (9) خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون (10).
"ومواحيز (11) الإسلام (12) " (13): رباطاته.
[140] "ودهلك" (14) بفتح الدال قيل: (هو) (15) اسم ملك.(1) النوادر: 12/ 14.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلف.
(3) كذا في ع وح، وفي ز: بتل.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: أو بتلها.
(6) في ح: لرشده.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك.
(9) كذا في ع وح، وفي ز: بغير.
(10) المعونة: 3/ 1597.
(11) كذا في ع وز، وفي ق: ومواجيز، وفي ح: ومواخير.
(12) مواحيز الإسلام، واحدها ماجوز، هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة للجبي، ص: 105).
(13) المدونة: 6/ 98.
(14) المدونة: 6/ 98.
(15) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1975






المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ (1) عن الكتاب فيها القولين من الكتابين. وتمامها في الإيلاء.
وقوله (2) في الذي صام شهريه في ذي القعدة وذي الحجة وعذره له بالجهالة. قال يحيى وسحنون (3): لا أعذره بالجهالة ويبتدئ.
قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو جهالة بالعدد وتعيين الشهر (4) وغفلة عن أن فيه فطر؟ (5) فيكون كالناسي. وانظر قوله في "المبسوطة" و"المدنية": من صام واجب الشهرين عليه غافلاً، فكله يبين أنه جهلُ العدد والغفلةُ عن عين الشهر لا جهل (6) الحكم. وقدمنا من هذا الأصل في كتاب (7).
وألحق في آخر الكتاب في أصل ابن باز: زاد في "الأسدية": وكذلك لو كانت عليه كفارة يمينين (8) فأطعم عشرة مساكين، فلما كان يوم آخر (9) لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك(1) ذكر هذا في النكت أيضاً.
(2) المدونة: 3/ 77/ 3.
(3) انظر قوله في الجامع: 2/ 238.
(4) كذا في خ وق، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: الشهور، وهو ما في س.
(5) كذا في خ وس وع مصححاً عليه فيه، وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف، وأصلحه الناسخ هناك: فطرا. وهو ما في ق. وهو الصحيح.
(6) كتب في خ: جل.
(7) هنا بياض في خ وز، وفي حاشيتهما: "انظر قول ابن شبلون وفي [كذا بالواو مصححاً عليه في ز] النذور وفي خ والمختصر". وزاد في ز: "في الأصل بياض قدر ثلثي سطر وكتب بالطرة بإزائه ما نصه" - يقصد الطرة المذكورة أعلاه -. وفي حاشية خ: الصيام. مخرجا إليها، لعله يقصد أن الكتاب المقصود هو كتاب الصيام، ولم يكتب شيئاً في ط وس وح وع وم.
(8) في ق وس: يمين، وهو خطأ واضح.
(9) في خ وح: يوماً، وفي ق: وضع علامة التقديم والتأخير على الكلمتين، يعني أن في الأصل: آخر يوم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 852






كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم، وجمعها أوقاص. وقال أبو عمرو (1): الوقص هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين (2). قال أبو عبيد: هو عندنا ما بين الفريضتين، وهو ما زاد على الخمس إلى تسع (3). وبعض الناس (4) يجعل الأوقاص (5) في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في الكتاب: "ولا يكون في العقد وقص، والعقد عشرة" (6) وقال: إنما هذا في/ [خ 110] البقر خاصة، وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح (7) هذا كله أنه في الوجهين، وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر وعلى مائة وثلاثين من الإبل، حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما واختلاف ذلك بزيادة العقد أو نقصه، وإلا فالوقص عنده (8) كل ما بين الفريضتين. وقد قال (9): "ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء"، وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة، وهي ما بين خمسة(1) في ق: أبوا عمران، وفي س: أبو عمران، والصحيح: أبو عمرو، وهو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي نزيل بغداد، روى عنه ابنه عمرو وابن حنبل وأبو عبيد الهروي، وهو من أعلم الناس بالعربية، موثق فيما يحكيه، توفي 210. (انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: 1/ 256.
(2) قول أبي عمرو هذا نقله عنه أبو عبيد في غريبه: 4/ 141 ليرد عليه وهو في اللسان: وقص، وحكى كل ذلك الزبيدي في تاج العروس: وقص: 18/ 207، ونقل ترجيح ابن بري لرأي أبي عمرو الشيباني.
(3) في ق: التسع. وانظر غريب أبي عبيد: 4/ 242.
(4) عزا النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: 1/ 105 هذا الرأي للأصمعي.
(5) كتب في خ: الأقاص.
(6) في الطبعتين: (... وقص، يريد بالعقد عشرة) (انظر طبعة دار الفكر: 2/ 267/2 - ، وطبعة دار صادر: 1/ 311/ 5).
(7) في ق ول وع وس: وصحيح.
(8) يعني مالكاً، روي عنه ذلك في المجموعة كما في تهذيب الطالب: 2/ 24 ب.
(9) المدونة: 1/ 313/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 403






قال القاضي: ظاهر قوله هذا أنها توقف. وقد قال ابن اللباد: معنى ذلك غفل عنها، وهو أصح. وأما النفقة فإنما (1) تلزمها (2) في المدة لأنها بقيت/ [خ 187] زوجة. وانظر هل هي بإبايتها للإسلام ومنعه منها (3) لذلك كالناشز فلا نفقة لها، أم بخلافها؟ إذ الناشزة (4) مبتدئة بظلم امتناعها، وهذه لم تحدث أمراً إلا ما كانت عليه معه قبل هذا.
وقوله (5): "فرض لها نفقة مثله لمثلها"، موافق لما ذكره ابن القصار (6) أن النفقات في البلاد بحسب أحوالهم وعاداتهم، وإنما وقع لمالك ما وقع من التقدير والفرض لبعض الأشياء دون بعض بالمدينة لاقتصادهم. وقول ربيعة: "أما العَبا والشِمال فعسى ألا يكسوها" (7) يعني ذلك، ووسع في غليظ الثياب كما ذكر وكما قال يحيى بن سعيد (8)، وموافق لما في كتاب محمد (9). ومعنى ما في كتاب ابن حبيب (10) أنها لا تطلق عليه إذا وجد غليظ الكتان (11) ........................................(1) في خ: فإنها.
(2) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف، وهو ما في م وح وس وع، وأصلحها الناسخ: تلزمه، وهو ما في خ وق. ولعله الصواب.
(3) يعني منع الزوج من وطئها لكفرها.
(4) كذا في ز وس، وليست واضحة في خ، وفي ق: الناشز.
(5) المدونة: 2/ 262/ 11.
(6) قوله في المناهج: 2/ 365.
(7) النص في الطبعتين: قال الليث: وقال ربيعة: أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها، وأما غليظ الثياب من الخيفي والإتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر. طبعة دار صادر: 2/ 263/ 8، وطبعة دار الفكر: 2/ 194/ 9.
(8) في المدونة 2/ 263/ 6: "قال: فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما".
(9) وهو في النوادر: 4/ 599.
(10) عزاه له في النوادر: 4/ 600، والجامع: 2/ 44، والمنتقى: 4/ 131.
(11) صحح عليها في خ وكتب بالحاشية: الثياب. والنص في النوادر: 4/ 600 عن ابن حبيب وفيه: الكتان.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 644






وقوله: إنما ذلك لمن حضر القسمة (1). بين أنه إنما يقسم الحبس على غير المعينين، على من حضر القسمة، ومن مات قبل فلا شيء له، وإن كانت الثمرة قد طابت (2)، لم (3) تورث عنه، ومن ولد قبل القسم دخل فيه، وهو في الواضحة لابن الماجشون. وفي المجموعة لابن كنانة.
وقد نبه عليه ابن أبي زمنين. قال: ويحتمل أن يكون معنى حضرت الغلة أي طابت ونظر في قسمتها. وقد اختلف في هذا ابن القاسم، وغيره، فيمن يولد، أو يموت بعد طيب الثمرة في الحبس للعقب، والذي يدل عليه لفظ الكتاب ما تقدم.
وقوله "في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك ورثته من غير أن يطلب ذلك لهم، أو طلبه، ثم أجاب عن المسألة، إذا طلب ذلك إليهم فرجعوا" (4). ولم يفسر إذا لم يطلب ذلك، وتبرعوا به، فذهب بعض الصقليين أن جوابه في الوجهين يجب أن يكون سواء، لأنهم يقولون: بادرنا بالإجازة لتطييب (5) نفسه، وخشينا منه إن لم نبادر (6).
وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانهم (7) لم يكن لهم رجوع، كان في عياله، أو لم يكن، وإليه نحا التونسي.
وقوله "في الوارث البائن الكبير، ولو جاز لهم ذلك لكانوا قد منعوا (8) الميت أن يوصي بثلثه، لأنه كف عن ذلك للذي أجاز" (9). واللفظ فيه(1) المدونة: 6/ 72.
(2) في ق: ولم تؤبر، زائدة.
(3) كذا في ح، وفي ق: ولم.
(4) المدونة: 6/ 75.
(5) كذا في ع، وفي ح: لتطيب.
(6) في ع وح وق: يبادر، وأصلحته نبادر.
(7) كذا في ح، وفي ع: إجازته قبل استئذانه.
(8) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: سمعوا وهو خطأ.
(9) المدونة: 6/ 76.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2100






البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذًّا ولا تبقية فهي على الرد (1) حتى يشترط الجذ، خلافاً لأبي حنيفة.
فمن المشايخ من حمل أن مسألة (2) الكتاب هذه معناها (3) اشتراط (4) الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي محمد (5)، وعليه اختصرها (6) هو وغيره.
واستدلوا (7) بقوله: "فجذها (8) " (9) قالوا: ولولا ذلك لكان (10) فاسداً، واحتجوا أيضاً بما وقع له في كتاب العرايا (11).
وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي تسليم المبيع عقيب العقد، وإذا كان كذلك (12) فالعقد يقتضي الجذ، وإن لم يشترط، إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه بالعقد (13)]. (14)
وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى] (15) (أن) (16) مسألة الكتاب تحتمل أن العرف الجذ، فلذلك جاز إذا أطلق العقد.(1) كذا في خ وع، وفي ح: الترك.
(2) كذا في خ وع، وفي ح: المسألة.
(3) كذا في خ وح، وفي ق: معناه.
(4) في خ وع: اشترطا، وفي ح: اشترط.
(5) انظر النوادر: 6/ 191.
(6) في خ وع وح: اختصر.
(7) كذا في خ، وفي ح: واستدل.
(8) كذا في المدونة وح، وفي ع وخ وق: فجده
(9) المدونة: 4/ 148.
(10) كذا في خ، وفي ح: كان.
(11) المدونة: 4/ 158.
(12) كذا في ح، وفي خ وع: ذلك.
(13) كذا في ح، وفي ع: بالعادة.
(14) سقط من ق.
(15) سقط من ق.
(16) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1154






ومعنى الرقة: الفضة.
و"المدلجي" (1)، بضم الميم، وكسر اللام، منسوب إلى بني مدلج (2).
وأسنان الإبل (3) التي ذكر تقدمت في الزكاة. ومنها هنا ما لم يذكر هناك: الثنية (4). والخلفة، والبازل.
فالثني (5) من الإبل، الذي ألقى ثنيته. وذلك [إذا دخل] (6) في السنة السادسة. فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وذلك في السابعة. ثم هو (7) في الثامنة سديس، وفي التاسعة بازل. وفي العاشرة مخلف. ثم كلما زاد فلا اسم له، إلا أنه يقال بازل عام، وبازل عامين. وكذلك في المخلف.
وأما الخلفة فالتي في بطنها ولد، كما جاء في الحديث.
وسراقة (8) بضم السين، وتخفيف الراء (9).
وابن جعشم: بضم الجيم، وسكون العين، وضم الشين [المعجمة] (10).= في الإبل حكمها في العين، وهذا بين، والله عز وجل أعلم. (انظر الجامع: مخطوط خ، ع، ق: 350، ص 57).
(1) المدونة: 6/ 308.
(2) قال مالك في الموطأ يقال له قتادة. انظر المنتقى: 7/ 104 - 105.
(3) كذا في ح، وفي ق: والأسنان.
(4) كذا في ح، وفي ق: البتة.
(5) كذا في ح، وفي ق: والثني.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ح، وفي ق: وهو.
(8) سراقة بن مالك بن جعشم توفي سنة 25 هـ في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، (انظر تاريخ الخلفاء ص: 165، تاريخ خليفة بن الخياط ص: 157، مشاهير علماء الأمصار ص: 32، الإصابة: 7/ 181، معجم الصحابة: 1/ 317).
(9) انظر المنتقى: 7/ 104 - 105.
(10) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2155






"ابن وهب عن الفضيل" (1)، وسقط "مالك"، وهو في جامع "العتبية" عن مالك بهذا السند، وكذلك في "الموطأ" من رواية ابن عفير (2) والتنيسي (3) ومعن (4). ورواه ابن القاسم وغيره عن مالك كلهم بهذا السند.
وعبد الله بن نِيَار (5)، بكسر النون وتخفيف الياء.
وحرة الوَبَر، بفتح الباء بواحدة (6).
مسألة (7) أمان المرأة والعبد وجواز ذلك، وأنه ليس للإمام نقضه، وقول غيره (8): إن ذلك إلى الإمام (9). ظاهره الخلاف في تأمين غير الإمام. وإلى الخلاف في ذلك أشار غير واحد (10)، وهي رواية معن (11) عن مالك(1) وهو ما في طبعة الفكر: 1/ 400/ 3.
(2) سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان المصري، سمع من مالك الموطأ وغير شيء وصحبه، وغلب عليه علم الحديث، كان أحد مشايخ مصر في وقته توفي 226. المدارك: 3/ 272.
(3) عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، روى عن مالك، قال ابن يونس: كان ثقة حسن الحديث، وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطأ. قال يحيى بن معين: أوثق الناس في الموطإ القعنبي ثم التنيسي. توفي 218 التهذيب: 6/ 79.
(4) ابن عيسى القزاز، سبقت ترجمته.
(5) المدونة: 2/ 40/ 7 - وهو ابن مكرم الأسلمي، التهذيب: 6/ 53.
(6) المدونة: 2/ 40/ 5 - . قال المؤلف في الإكمال: 6/ 213 في حديث "فلما كان بحرة الوبرة": كذا هو بفتح الباء هنا عندنا، وكذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب مسلم. وقد ضبطه بعضهم بسكون الباء، وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. وقال هذا في المشارق أيضاً: 1/ 221. وفي معجم البلدان 2/ 250: ثلاثة أميال. وسماها الوبرة، وهذا ما في المعالم الأثيرة: 100.
(7) المدونة: 2/ 41/ 5.
(8) يبدو أنه ابن الماجشون، انظر المنتقى: 3/ 173 والنوادر: 3/ 79 والاستذكار: 14/ 88 وقال عنه: شاذ. وجعله ابن المنذر مخالفا للاجماع (انظر الاجماع: 27).
(9) المدونة: 2/ 41/ 7.
(10) كالباجي في المنتقى: 3/ 173، وعبد الوهاب في التلقين: 73.
(11) انظر ذلك في النوادر: 3/ 80 والجواهر: 1/ 479.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 508






أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه: بالخَبز - بالفتح - أراد بالعجين (1) مما (2) شربت منه. وفي "اختصار الأسدية" لابن عبد الحكم (3): ولا بأس بسؤر الفأرة في الخُبز (4). وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح؛ إذ الماء يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب (5) من التفريق بين الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف (6) وعكسه. والروايتان صحيحتان.
وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: "وكان يضعفه" (7)، تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل (8): أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد(1) في ق ول: أراد به.
(2) كذا في ز وق، وفي خ وس وم والتقييد: 1/ 17: من ماء، وأصلح كذلك في ع. ذكر عبد الحق في التهذيب 1/ 10 ب عن أبي عمران قال: فمن فتحها أراد أنه يجوز أن يعجن بالماء الذي شربت منه. وقال ابن رشد في المقدمات 1/ 91: يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه (كذا).
(3) سمى المؤلف من بني عبد الحكم ممن اختصر الأسدية محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم في معرض حديثه عن الأسدية في المدارك: 3/ 299 ولم يذكر ذلك له في أثناء ترجمته لكن ذكر له: "اختصار كتب أشهب" وكتاب مجالسه، وكتابه الذي زاد فيه على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي، وكان أبوه أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله. توفي: 268 (انظر المدارك: 4/ 158 - 160 والتهذيب: 9/ 232).
(4) في هامش ز بعد أن ضبط "الخبز" في المتن بضم الخاء، قال: "بضمة مقصودة، بخط المؤلف". ونقله ابن يونس في الجامع: 1/ 16: "ولا بأس بسؤر الفأرة بالخبز".
(5) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه ثم غلطه (التهذيب: 1/ 10 ب).
(6) المدونة: 1/ 5.
(7) نصه: "قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه" (المدونة: 1/ 5).
(8) القائل أبو جعفر الأبهري، كما في الجامع: 1/ 13.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38






فهكذا يمكن أن تبدأ بنية الكتاب في الاختلاف على يد أسد نفسه لوصاة ابن القاسم إياه بعد أن ناوله سماعه الحاوي لكل علمه عن مالك - وهو بشهادة أبي زرعة ثلاثمائة جلد - (1) وفيه عشرين كتاباً (2).
ثم نذكر روايات أخرى أو نسخاً أخرى من "الأسدية" ليس في القيروان، لكنها امتدت إلى الأندلس وانتشرت في مصر؛ إذ ثبت أن أسد بن الفرات أجازها لأهل مصر، وأن مدار أهل مصر عليها (3)، وأن الفقيه المصري أبا زيد بن أبي الغمر "هو راوية "الأسدية" والذي صححها على ابن القاسم بعد ابن الفرات" (4)، وله ولفقيهين مصريين آخرين اختصار للكتاب، وهما: محمَّد بن عبد الحكم (5) والبرقي (6). بل إن القاضي عياضاً نقل عن مختصر ابن أبي الغمر في "التنبيهات" ووصفه في "المدارك" بأنه كتاب موعب حسن لطيف (7). أما الرواية الأندلسية للأسدية فكانت على يد عيسى بن دينار، وقد حضر لتدوين أسد إياها على ابن القاسم (8). وما كانت روايته ونسخته لتبقى على أصلها أيضاً، فإنه بعد أن بلغه تراجع ابن القاسم عن بعضها كتب إليه سائلاً أن يبين له ما رجع عنه، فأجابه: "قد قرأت كتابك وفهمته، فاعرض ما كتبت عني على عقلك وعلمك، فما رأيت منه صواباً فأمضه، وما أنكرته فدعه" (9).
وكان من رواتها الأندلسيين المتأخرين: سبرة بن مذكر التميمي الألبيري: المتوفى 314 هـ، سمع من أبي إسحاق البرقي، وقُرئت عليه كتب(1) طبقات الشيرازي: 156، وقارن بالمدارك: 3/ 297.
(2) المدارك: 3/ 251.
(3) المدارك: 3/ 298 - 300.
(4) المدارك: 4/ 23.
(5) المدارك: 3/ 299.
(6) المدارك: 3/ 300.
(7) المدارك: 4/ 23.
(8) أخبار الفقهاء والمحدثين: 271، والمدارك: 4/ 109.
(9) المصدران نفسهما.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 94






التجارة. كما قال مالك قبل هذا. "أو كسبه من التجارة" (1). فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل (2): هذا، "وما تحمل (3) به سيده عنه، فهو على سيده" (4). فيكون أيضاً وفاقاً.
وقوله في الدنانير: "إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" (5). شرط بعضهم فيها هذا الشرط (6)، وأنهم (7) متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.
وقوله: يقول الله تعالى (8): "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" (9). كذا وقع في (بعض) (10) النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (11) وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.(1) المدونة: 5/ 247.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فقيل.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما تحمل.
(4) المدونة: 5/ 247.
(5) المدونة: 5/ 248.
(6) في ع: بها الشرط، وفي ح: في هذا الشرط.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه.
(8) في ح: تبارك وتعالى.
(9) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: 4/ 128. وجاء مصححاً في طبعة دار صادر: 5/ 249.
(10) سقط من ع وح.
(11) سورة النساء، من الآية: 161.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1706






ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما (1) الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة (2). وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال (3) أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون (4).
وقوله: "في ثلاثة (5) ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى (6) ماء (7) تقسم (8) الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] (9) شركائه في الماء" (10).
"والدنية أهل وراثة (11) " (12) يقال (13): دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا (14)، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.
وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] (15) في القلد، وإن اقتسموا الأرض،(1) كذا في ع وز، وفي ح: أحدهم.
(2) المدونة: 5/ 472.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(4) قال سحنون: لا خير في هذا القسم، لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: 5/ 473. النوادر: 11/ 234).
(5) كذا في ز، وفي ع وح وق: ثلاث.
(6) كذا في ز، وفي ع وح وق: ومجرى.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: مائها.
(8) كذا في ع، وفي ق: أتقسم، وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم.
(9) ساقطة من المدونة وق وع وح، وثابتة في ز.
(10) المدونة: 5/ 468.
(11) كذا في ع وح، وفي ز: الوراثة.
(12) المدونة: 5/ 468.
(13) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقال.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: دنى.
(15) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1885






وقوله (1): "ابن لبون ذكر"، قيل (2): هو تأكيد كما قال تعالى: {وَغَرَابِيبُ (3) سُودٌ} (4). وقيل (5): بل فسره بقوله: ذكر؛ إذ من الحيوان ما ينطلق على ذكره وأنثاه إبن، كابن عرس وابن آوى ليرفع الإشكال. وقال لنا (6) بعض شيوخي: بل نبه بقوله: ذكر، على العدل والتسوية بين أرباب الأموال والمساكين فيه وفي ابنة مخاض وتفهيمًا للحكمة في ذلك لسامعه بأنه (7) - وإن كان أعلى سنًّا من ابنة مخاض وأكثر لحماً - ففيه نقص (8) الذكورية، فعدل كبرُه فضلَ الأنوثية في ابنة مخاض.
وفي الأثر: "وهي (9) التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله"، كذا لهم (10). وعند أحمد بن أبي (11) داود: وعبيد الله (12)، مكان "عبد الله". وكذلك في آخر باب زكاة الغنم: ابن شهاب عن سالم وعبد الله. وعن (13) ابن الطلاع وأحمد بن داود: عبيد الله (14). وكذلك لأحمد في آخر باب الخلطاء (15) ..........(1) المدونة: 1/ 309/ 11.
(2) قاله الباجي في المنتقى: 2/ 128.
(3) في خ: غرابيب.
(4) فاطر: 27.
(5) قاله الباجي أيضاً في المنتقى: 2/ 128.
(6) في ق: لي.
(7) في ق: فإنه.
(8) في س وع وم: بعض. ولعله تصحيف.
(9) في ل وع وس: النسخة التي.
(10) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار صادر: 1/ 309/ 5 - ، وطبعة دار الفكر: 1/ 265/ 4).
(11) كذا في خ وق، والصواب سقوط "أبي".
(12) هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أكبر من أخيه سالم. (انظر الجرح والتعديل: 2/ 188، والكاشف: 1/ 682).
(13) في س وع: وعند. وهو أبين.
(14) وهو في الطبعتين: (طبعة دار صادر: 1/ 214/ 4، وطبعة دار الفكر: 1/ 268/ 14).
(15) وهو ما في طبعة دار صادر: 1/ 334/ 2، وطبعة دار الفكر: 1/ 280/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 401






الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة (1)، فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في ذلك.
وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان (2) قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] (3)، وإنما هي لمن سبق (4)، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.
وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما، "قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" (5). قد (6) تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.
وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو (7) اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.
والأترجة (8)، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة (9) بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل (10)، ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد(1) في ح: إلا السرقة
(2) في ح: الطباق.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ح، وفي ق: يسبق.
(5) المدونة: 6/ 277.
(6) في د: وقد.
(7) كذا في ح ود، وفي ق: وهو.
(8) في المدونة: الأترجة. 6/ 277.
(9) كذا في ح ود، وفي ق: أترجة.
(10) التمهيد: 22/ 309.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2116






كما إذا كانت صفة واحدة على القول بالرد، أو على (1) القول بالشركة بعد معرفة (قيمة) (2) نوعه من سائر الثياب.
وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة، خز، وفسطاطي، ومروي (3)، ونقص الخز ثوباً (4) "أنه يحسب قيمة الثياب كلها، وينظر كم قيمة الخز منها، فإن كان الربع، أو الثلث، من الثمن. وعدة الخز عشرة، وضع عنه عشر ربع الثمن، أو عشر ثلث الثمن" (5) كذا في الأصل عندي (6)، وكذا في كثير من النسخ، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن عتاب.
وفي كتاب ابن عتاب أيضاً، أو عشر ثمن الخز (7)، وهما بمعنى، وهو صحيح بين، وهذا مع استواء ثياب الخز، وإلا قومناها أيضاً على اختلافها وعلمنا ما يجب لكل ثوب منها وما لهذا الناقص منها فأسقطنا (8) (ما يقع له) (9) من الثمن عن المشتري.
وكان في كتاب ابن عيسى: وضع عنه (عشر) (10) ربع ثمن الخز، أو عشر ثلث الثمن. وظاهره الوهم. إما أن يكون كان كتب على ربع الثمن [على] (11) طريق البيان ثمن الخز، فألحقه الناقل، إذ ظن أنه ملحق، أو يكون ضبطه عشر ربع بالنقدين (12).(1) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(2) ساقط من ح.
(3) كذا في المدونة وح، وفي ق: هروي.
(4) لأنه ذكر في المدونة أن عددها مائة، فوجدها تسعة وتسعين. (المدونة: 4/ 212).
(5) المدونة: 4/ 212.
(6) كذا في ع، وفي ح عندنا.
(7) كذا في ح، وفي ق: الجزء.
(8) في ع وح: فأسقطناه.
(9) ساقط من ع وح.
(10) ساقط من ح.
(11) ساقط من ق.
(12) في ح: بالتنوين.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1191






على وجه، وكلام ابن القاسم على وجه آخر، كما شبهه (1) بإجارة المسجد، أو يكون الغير تكلم على الجواز، إذا وقع (وفعل) (2)، و [قول] (3) ابن القاسم على كراهية فعله ابتداء، وهو ظاهر قول غيره، (لقوله) (4): ممن يصلي فيه [رمضان. والله أعلم] (5).
وكان حمديس أشار إلى أن قوله في الدار خلاف قوله في البيت، وأنه لا فرق بينهما، فعلى قوله يدخل من الخلاف في مسألة الدار ما يدخل في مسألة البيت. وسقط قول غيره (6) في رواية يحيى.
وقول غيره في أهل العنوة. "وليس عليهم خراج في قراهم التي أقروا فيها. وإنما الخراج على الأرض" (7). انظره (8) مع مسألة الجزية في الجهاد، وما نص عليه هنا، وما اختلف (9) فيه من تأويل ذلك (10).
"وعياض بن عبد الله السلامي (11) " (12). بفتح السين وتخفيف اللام كذا عندنا (13)، وهي رواية الإبياني، وغيره. وعند الدباغ: ابن عبد الله.(1) كذا في ع، وفي ح: يشبهه.
(2) ساقط من ح.
(3) ساقطة من ع وق.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ق.
(6) إشارة إلى قوله: وقد قال غيره: لا بأس بذلك في كراء البيت. (المدونة: 4/ 423).
(7) المدونة: 4/ 424.
(8) في ح: انظر، وفي ع: انظر قوله.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: واختلف.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: تلك.
(11) لم أجد من ذكره بالسلامي، ولعله عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر القرشي، مدني انتقل إلى مصر، روى عن الزهري، وسعيد المقبري، ومخرمة بن سليمان وغيرهم، وعنه ابنه معمر، والليث، وابن لهيعة، وابن وهب. قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات. (التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 2/ 365).
(12) المدونة: 4/ 425.
(13) كذا في ع، وفي ح: عنده.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1491






وقوله في الثديين شطرت (1) فيبست (2). كذا روينا هذا الحرف، وفسرها بعضهم بمعنى يبست، من الشاة الشطور وهي التي يبست إحدى ضرعيها وله وجه.
وألية الرجل (3) بفتح الهمزة، وسكون اللام: مقعدته.
واصطلمت (4) الأذنان (5): أي قطعتهما من أصولهما (6).
"فشدخت" (7) أي انقبضت وانضمت.
وقوله في جنين: الغرة (8) عبد (9)، أو وليدة.
الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت، عبداً، أو أمة، وأصله - والله أعلم - من غرة الوجه، كما تسمى أيضاً ناصية، ورأساً، وقد تكون من الحسن، والإنسان أحسن الصورة.
والغرة عند العرب أحسن ما يملك.
وقال أَبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يقبل فيها أسود، وضبطنا عبداً، ووليدة، منون على البدل، لا على الإضافة. وهو الصواب. والذي يقتضيه التفسير، وأكثر الشيوخ يرونه على الإضافة.
وقوله: الحمران أحب إلي من السودان (10)، أي البيضان. كما قال(1) في المدونة: انتظرت. 6/ 316.
(2) المدونة: 6/ 316.
(3) المدونة: 6/ 313.
(4) المدونة: 6/ 313.
(5) انظر حكم اصطلام الأذنين في النوادر: 13/ 403.
(6) انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 115.
(7) كذا في المدونة: 6/ 313، وفي ع: وتشدخت، وفي ح: وتشجت، وفي ق: وتسنجب، ولا معنى لهذه الكلمات وأثبتنا ما في المدونة.
(8) في ع وح: الحرة.
(9) المدونة: 6/ 399.
(10) المدونة: 6/ 404.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2163






وقوله (1): "من أذِن لعبده أو لأمته في الاعتكاف". كذا في أصل شيخينا (2). وفي حاشية ابن عيسى رواية أخرى: "أو لامرأته" مكان "أو لأمته" (3)، وأن سحنون قال: كلاهما سواء، أو كلاهما صحيح المعنى. لكن مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى (4) وقال في الأمة الناذرة المشي أو الصدقة (5): "لسيدها أن يمنعها، فإن عتقت كان عليها أن تفعل ما نذرت". وفي كتاب العتق في الحالفة بصدقة مالها: إن عليها في حنثها إخراج ثلثها، قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد حنثها لم يلزمها ذلك.
ذهب بعض الأندلسيين (6) إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون إلى أنه وفاق، وأن مسألة العتق في مال معين، وهذه في غير معين. ويدل على هذا قول مالك فيها: "وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت عليه" (7). وكذلك قال سحنون (8) في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر اعتكافه في غير معين، ولو كان معيناً فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل (9): معنى مسألة العتق/ [خ 96] رد صدقتها، وهذه منعها من التنفيذ ولم يرُدَّ. وقيل: مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعها، ثم جاء بسؤال آخر إذا فعلت ذلك ولم يردَّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى (10)(1) المدونة: 1/ 230/ 3.
(2) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.
(3) المدونة: 1/ 200/ 4 من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.
(4) المدونة: 1/ 230/ 1.
(5) المدونة: 1/ 231/ 2.
(6) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: 1/ 99 ب.
(7) المدونة: 1/ 231/ 4.
(8) انظر قوله في الجامع: 1/ 211.
(9) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: 1/ 99 ب.
(10) كذا في ز وس والتقييد: 2/ 64، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352






جائز، والشرط جائز) (1)، على ما رجع إليه من البراءة من الجنون، والجذام، والبرص (2)، وليس هذا بأشد من الحمل، وكذلك لو تبرأ من الحمل، وهو معروف بالوطء، فجعله هنا فاسداً، وهو بيِّن.
وذهب ابن حبيب في هذه إلى صحة البيع، وإبطال الشرط والمسألة عندهم جارية على مسألة البيع، والشرط، ووقع في الكتاب، في "باب استبراء الأمة، تتزوج بغير إذن سيدها: قول (3) بعض الناس، هو نكاح" (4). ثبت في كثير من النسخ، وفي (5) كتاب ابن المرابط وسقط.
وقوله في مشتري زوجته قبل أن يطأها أو بعد وطئه لا استبراء عليه (6) وقال ابن كنانة: في غير المدخول بها يستبرئها، قال ابن القاسم: لا يكون اليوم حلالاً، وغداً حراماً، لم يزدها استبراؤها إلا خيراً.
وقوله فإن دخل بها، ثم استبرأها، ثم باعها، قبل وطئها، فإن المشتري يستبرئها بحيضتين، لأنها عدة، على اختلاف من مالك في هذا الأصل، وله (7) تجزئها حيضة، قالوا في هاتين الحيضتين: لأن (8) الأولى للمواضعة، والثانية للعدة. وكتبت عن ابن عتاب: أن المواضعة في الحيضتين معاً، وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين، ونص ما في كتاب ابن(1) سقط من ح.
(2) المقدمات: 2/ 149.
(3) كذا في المدونة وح، وفي ق: قول.
(4) المدونة: 3/ 133.
(5) في ع: في.
(6) هذا النص لم أعثر عليه بهذه الصيغة، بل وجدته في المدونة (3/ 132 - 133) كالآتي: في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها، ثم يبيعها قبل أن يطأها، قال: وقال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها، ثم يبيعها قبل أن يطأها، قال: يستبرئها بحيضة، قال: وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة.
(7) كذا في ع، وفي ح: ولم.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: أن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1391






تمام هذا تشهده (1) أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال.
وقوله (2) في الذي أحدث بعد أن سجد سجدتي السهو: "يتوضأ ويسجدهما وقد تمت صلاته، فإن لم يعدهما أجزتا عنه"، قيل: هذا لفظ مستغنى عنه ولو قال: وقد أجزت عنه صلاة (3) كفاه (4)، وكان أصح؛ لقوله: وقد تمت صلاته، يعني قبل أن يسجدهما، لا أن تمام صلاته بإعادة الوضوء وسجودهما. ذهب بعض الشيوخ (5) أن هذا مذهب مالك في إعادتهما، وأن مذهب ابن القاسم أنه لا يلزمه إعادتهما وإن استحب له ذلك. وقال غيره: إنما خفف حدثه قبل سلامه منهما لاختلاف الناس في التسليم: هل هو من الصلاة أم لا فكيف من سجدتي السهو؟ ولم يختلفوا لو أحدث بين سجدتي السهو أنه يعيدهما.
وقوله (6) فيمن جهر فيما يسر فيه: إن كان قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} (7)، وليس من مذهبه في الكتاب (8)، والمشهور عنه: قراءة {بِسْمِ اللَّهِ} في أول القرآن (9)، ولا هي عندنا من أم القرآن إلا ما وقع في الكتب "المبسوطة" (10) لإسحاق بن(1) في ق: لتشهده.
(2) المدونة: 1/ 139/ 9.
(3) في غير ز وخ وح: صلاته. ويبدو هو الصواب.
(4) حكى الزرويلي في التقييد: 1/ 243 هذا عن المؤلف منتقدا إياه. والقاضي عياض إنما حكى قول غيره.
(5) في غير ز: المشايخ.
(6) المدونة: 1/ 140/ 10.
(7) الفاتحة: 1، 2.
(8) المدونة: 1/ 64/ 7.
(9) رواه عنه ابن القاسم في العتبية (انظر البيان: 1/ 365).
(10) في ق وس: الكتاب المبسوط. وهو خطأ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231






فظاهره أنه لا يجوز كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد. ونحوه في "العتبية" من رواية عيسى (1) وأصبغ (2) عن ابن القاسم. وإلى هذا ذهب بعضهم.
وذهب بعض الشيوخ إلى أن مذهب الكتاب جواز سلم كبير في صغير وصغيرين، وسلم صغير في كبير وكبيرين. وهو المنصوص في كتاب ابن حبيب (3) وأحد القولين في كتاب محمد (4). وهو تأويل ابن لبابة (5) على "المدونة" وتأويل ابن محرز (6) وغيرهما.
وقد وقع لابن القاسم في "العتبية" (7) جواز سلم العبد الكبير التاجر في العبد الصغير. ورأوا (8) أن الصغر والكبر بنفسه صنفان على مذهب الكتاب، لاختلاف الأغراض في ذلك والمنافع، ما عدا بني آدم والغنم؛ لأن المراد من الغنم اللبن واللحم، فلم تفترق في صفة زائدة إلا ما عرف من ذلك بغزر اللبن. وقال ابن القاسم في "تفسير" يحيى: وليس هذا في الضأن، وإنما هو في المعز المعروفة بغزر اللبن، ولأن المراد من بني آدم(1) انظر البيان: 7/ 146.
(2) وهو في البيان: 7/ 187.
(3) حكاه عنه في البيان: 7/ 187.
(4) انظر النوادر: 6/ 12، والبيان: 7/ 146.
(5) انظر البيان: 7/ 146، والتوضيح: 1/ 187. والإحالات على كتاب التوضيح في أبواب السلم على بحث محمد السافري في تحقيقه لكتاب البيوع من كتاب التوضيح، المنجز بكلية الشريعة بأكادير.
(6) في س وح وم وع: أبو محمد. وذكر الرهوني نقلاً عن بعض نسخ التنبيهات، وكذا عن بعض المصادر الأخرى نسبة هذا القول لأبي محمد، وفسر بابن أبي زيد، لكن بعض المصادر عزته لابن محرز، وهو ما رجحه إذ ذكره ابن محرز في "تبصرته" على ما نقل عنه ابن غازي في تكميل التقييد. انظر الرهوني في حاشيته: 5/ 244 والمواق: 4/ 526.
(7) انظره فى البيان: 7/ 182.
(8) في ق: ورأى.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1029






بكتاب السلم الثاني، وقد سقطت منها بعض الصفحات في الكتب الأخيرة أشرت إلى مكانها في التحقيق، وفيها بعض البياضات في بعض الصفحات لكنه قليل، وهذه النسخة جيدة في عمومها، وقد نسخها الفقيه الخير السيد محمد ابن الفقيه المرحوم السيد الهادي الصنهاجي، الذي كتبها للعباس بن محمد، وقد فرغ من نسخها في أواسط عام: 1286 هـ. وقد اعتمدت على هذه النسخة في التحقيق ورمزت لها بحرف: ح.
النسخة الثانية برقم: 9818
وهي في مجلد واحد، وهي ناقصة من الأول، ومن الآخر، خطها مغربي جيد، وبها خروم كثيرة، وتحتاج إلى ترميم، ولا تسمح إدارة الخزانة بإخراجها للقراء، لكنهم سمحوا بإخراجها لنا لمدة ثلاثة أيام، قابلنا بينها وبين النسخة السابقة فلم نجد بينهما فرقاً كبيراً، وأشرت إلى بعض فروقها في التحقيق ورمزت لها بحرف: ط.

2 - نسخ القرويين بفاس:
نسخة برقم: 1191
وهي نسخة في مجلد ضخم بخط أندلسي عار من اسم الناسخ، وتاريخ النسخ: عام: 811 هـ. وتبدأ بكتاب تضمين الصناع، وتنتهي بكتاب الجنايات.
نسخة برقم: 333
وهي في مجلد تام بخط مغربي شبه متلاش في أوله، وقد وقع الفراغ من نسخها في جمادى الأولى عام: 786 هـ، على يد الناسخ: ابن أحمد بن إسحاق السوماتي، وهذه النسخة من أحباس سيدي الشريف محمد بن السلطان. وهذه النسخة هي التي اعتمدت عليها في التحقيق، ونقلت نصها وقابلتها بالنسخ الأخرى، واعتمدت ترتيب كتبها. ورمزت لها بحرف: ق.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 258






انتهى إليه زحام المصلين عليها، يدل على صلاة الناس عليها في المسجد غير المعتكف، والجنازةُ في كل هذا خارج المسجد، ولم يذكر في ذلك شرط الضيق. ويريد بالزحام صفوف من في المسجد، وهو الذي في كتاب ابن حبيب (1): "لو صلى عليها في/ [خ 74] المسجد ما كان ضيقاً".
ومسعود بن الحكم الزُرَقي (2)، بضم الزاي المضمومة (3) وفتح الراء بعدها وبالقاف، منسوب إلى بني زُريق من الأنصار (4).
وقوله (5) في الأعجمي الصغير/ [ز 46] إذا مات: "إذا كان قد أجاب إلى الإِسلام بأمر يعرف وإلا لم يصل عليه"، قال ابن القاسم: "وذلك إذا كان كبيراً يعقل الإِسلام (6) "، ووقع مفسراً في رواية ابن القاسم عنه في "المبسوطة" (7): لا أرى أن يصلى عليهم إلا أن يعرفوا الإِسلام ويُثغروا أو بعد ذلك إذا عقل الإِسلام، قال أبو عمران: ولما لم يفصل دل أن الكتابي والمجوسي سواء (8)، قال: وقوله: أجاب بأمر يعرف، أي بإشارة أو مراطنة؛ يريد وإن لم يفصح بالعجمية، بدليل حديث السوداء (9). ومذهب(1) ذكره له في النوادر: 1/ 621 وتهذيب الطالب: 1/ 86 أوالبيان: 2/ 230.
(2) المدونة: 1/ 160/ 6 - من طبعة الفكر وسقطت المسألة من أصلها في طبعة صادر. وانظر ترجمة الزرقي في التهذيب: 10/ 106.
(3) كذا في خ وق وع وح وم ول، وكتب عليها في خ: كذا، وواضح أنها تكرار لا داعي له.
(4) انظر معجم القبائل العربية: 2/ 471.
(5) المدونة: 1/ 178/ 7.
(6) في س: كبيرا يعرف ما أجاب إليه.
(7) في التقييد 1/ 275: المبسوط.
(8) بل بينهما فرق وفيهما اختلاف كثير (انظر البيان: 2/ 214).
(9) لعله يقصد حديث الجارية الراعية التي سألها النبي - صلى الله عليه وسلم - "أين الله؟ " قالت: في السماء، رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي في المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة، ورواه غيره من أصحاب الكتب الصحيحة وليس فيه أنها سوداء. أما النساء السوداوات في الأحاديث فمنهن التي تقم المسجد ففقدها رسول الله =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277






وقد تكرر (1) اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) (2)، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) (3) على اختلاف قوله (فيه) (4)، وأجازه هناك أشهب.
وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله (5) بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم (6).
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي (7) لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سُمِّي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) (8)، ولا يجوز إن اختلفت (9) شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.
وقوله: "إن بعته بيعاً (10) أو أقرضته (11) قرضاً على أن يعطيني (12) فلاناً بعينه حميلاً" (13) فيه جواز أخذ (14) الحميل في القرض، وجواز(1) كذا في خ وع، وفي ح: تكون.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي خ وح: فحمله.
(6) المدونة: 5/ 407
(7) كذا في ع وح، وفي خ وق: سميا.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: اختلف.
(10) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: سلعة.
(11) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: أقرضت.
(12) كذا في المدونة وفي ح، وفي ع: تعطين.
(13) المدونة: 4/ 163.
(14) كذا في خ وع وح، وفي ق: أخذ جواز.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1166






لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.
وقوله "في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" (1).
قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع بشيء. وقال (2) غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في (3) رقبته.
وقوله: "وأما أم ولده فتباع في دينه" (4). معنى ذلك، بعد الوضع. وأما وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.
وقوله "فيما وهبه المكاتب، والمدبر (5): وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه (6) من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون (7) قيمة ذلك لهؤلاء ديناً على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً. فذلك له. فإن (8) مات السيد، أو أفلس (9) قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" (10).
[وقوله: "وأفلس" (11) ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في(1) المدونة: 5/ 243.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ففي.
(4) المدونة: 5/ 244.
(5) في ح: أو المدبر.
(6) في ح: فاستهلكوا.
(7) كذا في ح، وفي ع وق: يكون.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.
(9) كذا في ع، وفي ح وق: فلس.
(10) المدونة: 5/ 245.
(11) في المدونة (5/ 242): أو أفلس.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1704






ونظر فيهما القاضي المحدث بحال ما كان المعزول ينظر" (1).
أفادت هذه المسألة بناء القاضي على حكم من قبله، وأنه لا يلزمه الاستئناف، وابتداء النظر.
وكذلك إن انتقل إلى خطة حكم من خطة حكم، وقد نظر في صدر من الخصومة في الخطة الأولى بين يديه. وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره من القرطبيين. ورأى غيرهم استئناف النظر، ولا وجه له (2).
وفي كتاب ابن سحنون لأبيه في القاضي يعزل من مصر ويلي غيره دليل أنه يبني على ما ثبت عنده في ولايته تلك. وهي حجة للأول (3).
وقوله في الكتاب: "إذا تبين للقاضي أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه، وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه" (4).
حمل أكثرهم مذهبه في الكتاب (على) (5) أن الرجوع له، كيف كان حاله، من وهم، أو انتقال رأي، وهو قول مطرف، وعبد الملك. ويكون قوله بعد هذا: وإنما لا يرجع فيما قضى به غيره، وعلى هذا اللفظ ذكر المسألة في كتاب عبد الرحيم. وعليه اختصر أبو محمد، / [84] وغيره. خلاف ما ذهب إليه سحنون.
وحكى (القاضي) (6) [أيضاً] (7) عن عبد الملك في تفريقهما وأنه إنما يرجع فيما حكم به وهما، وغلطا (8)، لا فيما انتقل (9) فيه اجتهاده (10)،(1) المدونة: 5/ 145 - 146.
(2) انظر النوادر: 8/ 90 وما بعدها.
(3) كذا في: ع، وفي ح: الأول.
(4) المدونة: 5/ 144.
(5) ساقط من ح.
(6) زائد في ق.
(7) ساقط من ق.
(8) كذا في ع، وفي ح: جهلاً أو غلطاً.
(9) كذا في ع، وفي ح: نقل.
(10) انظر معين الحكام (2/ 638 - 639)، ففيه: بيان رجوع القاضي في الحكم، وأوجه الخطإ في حكم القاضي.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1631






كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال: "من غير الطعام، والإدام، فصالح (1) من ذلك على دنانير" (2) فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه (3).
وقول ابن القاسم [هنا] (4) في صفة رجوع الشريكين جميعاً على الغريم (5) بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه (6) معاً، هذا قول غيره (في الكتاب) (7) في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له (8).
والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه (9) (ذلك) (10).
وكلام سحنون وتفريقه (11) بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم (12)، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.
قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطاً عليه في كتابه.(1) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فيصالح.
(2) المدونة: 4/ 368.
(3) التاج والإكليل: 5/ 88.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 4/ 367.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يبيعانه.
(7) سقط من ع وح.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنه.
(9) في ع وح: إذا حط، وليس في ق.
(10) سقط من ع وح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في تفريقه.
(12) المدونة: 5/ 211.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1414






يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء نظرة". هذا مثل قول محمد بن عبد الحكم (1).
وقول سحنون (2): "ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد (3). والليث عن صخر بن أبي غَليظ" (4). كذا هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. وفي حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ (5). وكذا رواية ابن وضاح (6). وكذا قُيد على (7) أبي ميمونة - دراس بن إسماعيل - / [ز 219] هنا. قال أحمد بن خالد: هذا غلط، وهو في "موطأ" ابن وهب عنهما معاً عن صخر، ويدل عليه قوله: حدثهما. ولكن في تلك النسخ: حدثه (8).
وقوله (9): "ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره: لا يكون بيع وصرف وبيع (10)، ولا شركة وبيع". سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح وابن باز (11).(1) لابن عبد الحكم قولان كما في البيان: 7/ 32. فهذا غير ما عزا له المؤلف قبل هذا.
(2) المدونة: 3/ 407/ 11.
(3) الإسكندري، روى عنه الليث وابن وهب توفي 157. التهذيب: 5/ 15.
(4) وهو الأيلي، قال فيه البخاري في الكبير: 2/ 312: عن طلحة بن أبي سعيد وليث بن سعد عن صخر بن أبي غليظ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 427: روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. روى عنه طلحة بن أبي سعيد والليث بن سعد.
(5) كذا في النسخ، فهل هناك سقط أو سهو أو أن المؤلف نبه على أنه خطأ بهذه الصورة.
(6) في طبعة دار صادر: ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن أبي غليظ. وفي طبعة الفكر: ابن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر ...
(7) لعل الأظهر أن يقال: عن أبي ميمونة.
(8) وهو ما في الطبعتين.
(9) المدونة: 3/ 408/ 10.
(10) كذا في ز مصححاً على: وبيع. وليست الكلمة في الطبعتين، وفي خ وح وم وس: لا يكون صرف وبيع ولا شركة، وفي ق: لا يكون صرف ولا بيع.
(11) سقط أيضاً من طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر: 3/ 97/ 15 زيادة على ما ذكر المؤلف.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1010






إبراهيم الأصيلي (1) عن أبي الحسن علي بن مسرور الدباغ (2) عن أحمد بن داود عن سحنون (3)
أشار عياض إلى بعض كتب "المدونة" التي لم يأخذها بهذا السند فقال: وحدثنا بها أيضاً رحمه الله - وهو يقصد محمَّد بن عيسى التميمي - عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط عن الفقيه أبي الوليد بن ميقل، عن أبي محمَّد الأصيلي، عن أبي الحسن بن مسرور عن أحمد بن داود عن سحنون، إلا كتابي "الوصايا" و"جنايات العبيد"، فإن ابن مسرور إنما يرويهما عن سعيد بن إسحاق (4) عن سحنون (5).

ج - سنده إلى رواية يحيى بن عمر (6):= مات في شوال سنة ست وثلاثين وأربع مئة بمرسية ودفن في قبلة جامعها وله أربع وسبعون سنة. سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 586. الصلة: 2/ 527.
(1) أبو محمَّد عبد الله بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الأصيلي، قيل: ولد بأصيلا، وقال ابن الفرضي: دخل قرطبة سنة 342 هـ، وتفقه بشيخها اللؤلؤي، وسمع من ابن حزم، والقاضي ابن السليم، وأخذ عن وهب بن مسرة، ورحل إلى المشرق سنة 352 هـ، فلقي شيوخ إفريقية كالإبياني وأبي العرب التميمي، وابن مسرور. توفي سنة 392 هـ. المدارك: 7/ 135، تاريخ علماء الأندلس: 1/ 249، شجرة النور: 1/ 100.
(2) أبو الحسن علي بن محمَّد بن مسرور العبدي الدباغ، العالم الفاضل سمع من أحمد بن أبي سليمان، وجبلة بن حمود، وجماعة، وأخذ عنه أبو الحسن القابسي، وعليه اعتماده. توفي سنة 359 هـ. المدارك: 6/ 258، شجرة النور: 1/ 94.
(3) الغنية: ص: 41.
(4) أبو عثمان سعيد بن إسحاق الكلبي، كان ثقة صالحاً، ظاهر الخشوع، سمع من سحنون وابنه محمَّد، وبمصر من أبي الطاهر، ومحمد بن عبد الحكم، وغيرهما. وكان حسن الكتاب، قليل الخطأ في كتبه، إذا أشكل عليه حرف سأل عنه، كان يسكن بقصر الطوب، ثم يقدم القيروان، فسمع الناس منه. توفي سنة 295 هـ. المدارك: 4/ 410، 409، شجرة النور: 1/ 72.
(5) الغنية: ص: 41.
(6) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، كذا في شجرة النور: 1/ 73، وفي سير أعلام النبلاء: 13/ 462، وفي المدارك: 4/ 357: الكندي.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 91






ظاهره (1) الخلاف. وعليه حمله بعضهم. وهو دليل قول أشهب في كتاب محمد. وظاهر ما هنا (2). لأنه قال: لا يشهد، إلا أن يكون قذفاً، فليشهد، إن سمعه معه غيره. قال أشهب: هذه رواية فيها وهم. وليشهد (3) بما سمع من إقرار، أو غصب، أو حد، وإن لم يعلم من هي له أعلمه (4).
والأكثرون أن كلام ابن القاسم تفسير، وليس مراده عندهم بقوله الأول قولاً ثانياً [له] (5). و (لا) (6) اختلافاً من قوله. وإنما هو لتقديم الكلام في المسألة. وسماعه منه القول في إحداهما قبل الأخرى، إذ هي ثلاث مسائل:
إحداها (7): إذا سمع شاهداً، أو شهوداً، يذكرون أنهم سمعوا فلاناً يقول لفلان: على فلان كذا. أو سمعنا فلاناً يقذف فلاناً، أو يطلق زوجته، فلا يشهد السامع لهؤلاء الشهود على هذا القول حتى يشهداه (8) على شهادتهم، لا يختلفون في هذا، وكذا (9) في المدونة، والعتبية، وكتاب محمد، وغيرها (10). سواء استوعبوا كلامهم، أم لا (11). إذ لو ضموا إلى الشهادة على شهادتهم لعلهم لم يشهدوا بها لعلة، أو لأن كثيرا من الناس من يستعمل في كلامه المعاريض، والمزحان (12). زاد في (13) كتاب محمد (14):(1) في ح: ظاهر.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: هناك.
(3) كذا في ع، وفي ق: ويشهد.
(4) النوادر: 8/ 257.
(5) سقط من: ق.
(6) سقط من ع، وح.
(7) كذا في ح، وفي ع وق: أحدها.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدوه.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(10) في ح: وغيره.
(11) انظر معين الحكام: 2/ 655.
(12) في ع وح: المزح.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: إذ في.
(14) انظر النوادر: 8/ 257.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1615






"وروى غيره وهو ابن القاسم" (1)، كذا في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط.
وفي بعض النسخ، وهو ابن غانم. وجاء ذكر ابن غانم (2) في الرواية التي قبلها في كتاب أحمد بن خالد، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن سهل، "وقد روى ابن غانم (3) " (4).
وعند (5) ابن عتاب مكانه: وقد روى في شركة الحرث عن مالك: اختلاف فيما يخرجان من البقر والأداة (6).
وذكر بعض الرواة عن مالك (أن ذلك) (7) لا يجوز، حتى يكون (8) البقر والأداة بينهما، فتكون مصيبته (9) منهما جميعاً (10). وهذا مثل ما لابن القاسم في المسألة قبلها، وعلى ما عند ابن عتاب اختصرها ابن أبي زيد، وهي رواية ابن أبي عقبة من القرويين.
ومعنى "الممسك (11) " (12) هنا الحراث (13) (14).(1) المدونة: 5/ 49.
(2) عبد الله بن عمر بن غانم: روى عن مالك، وعليه معتمده، وعن الثوري، وروى بإفريقية عن ابن أنعم، وخالد بن أبي عمران، لقي أنا يوسف صاحب أبي حنيفة، كان مالك يجله ويقعده إلى جانبه. توفي: 190 هـ. (الرياض: 1/ 215، المدارك: 3/ 66، التهذيب: 9/ 289).
(3) كذا في ع وفي ح: ابن غالب.
(4) المدونة: 5/ 49.
(5) كذا في ع، وفي ح: عند.
(6) المدونة: 5/ 49.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: تكون.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: مصيبتها. وفي المدونة (5/ 49): المصيبة.
(10) المدونة: 5/ 49.
(11) كذا في المدونة، وفي ع وح: المسك.
(12) المدونة: 5/ 49.
(13) كذا في ع، وفي ح: الحارث.
(14) هكذا شرحه عياض، ولم أعثر عليه بهذا المعنى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1574






والحاضر" (1) فيهما بين في تسوية حكم الجلد، وحكم الرأس، إذ لا قيمة لهما في السفر، وحمل المسافر لهما، أو عملهما مما يشق (2) عليه، واللحم يأكله لحينه، ويحمله (3) ويتزوده (4)، والجلود والرؤوس في الحضر لهما قيمة، وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي، وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ، وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه (5) في الكتاب (6).
وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن (7) جوابه إنما هو في الجلد (8)، وأما الرأس والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط، وهو بعيد من لفظ الكتاب، لا في السؤال، ولا في الجواب، ولا في التعليل (9)، وظاهر رواية ابن وهب في الكتاب جواز ذلك كله، في الجلد، والرأس، وغيره، في الحضر والسفر (10)، وكذا حكى فضل عنه وعن عيسى.
وقوله "في استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لرجوع مالك لا بأس به في الأرطال (11) اليسيرة ما يبلغ الثلث، أو دون ذلك" (12) كذا هي بضم(1) قال في المدونة (4/ 293): وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها، فإنه إن كان مسافراً فلا بأس بذلك، وإن كان حاضراً فلا خير فيه.
(2) كذا في ع، وفي ح: يشين.
(3) كذا في ح، وفي ع وق: ويملحه.
(4) كذا في ع، وفي ح: ومتى رده لغده.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: عليه التأويل.
(6) قال ابن حبيب في الواضحة: وأما بيع شاة واستثناء جلدها فخففه مالك في السفر، وكرهه في الحضر، إذ له هناك قيمة. (النوادر: 6/ 335).
(7) كذا في ع، وفي ح: أن.
(8) انظر كلام ابن حبيب في الواضحة في النوادر، فقد فرق بين الجلد والرأس. (النوادر 6/ 335 - 336).
(9) انظر النوادر: 6/ 336.
(10) النوادر: 6/ 336، المعونة: 2/ 1015.
(11) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: والأرطال.
(12) المدونة: 4/ 294.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1293






الغصب، فيضمنه ولا على الملك في القيام، (فيأخذها) (1) بيمين بعد (2) القضاء أنه لم يفت (3) وأنها ملكه، إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد شاهدان بالملك لما حكم له بها، حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت من ملكه، ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم يحلف، ولأن الشهادة بالغصب ليست بشهادة على الملك، إذ قد يقول: لا أدري أنها (4) ملكه، ولعلها عنده وديعة، أو عارية، أو رهن، أو بإجارة، وإنما رأيت أخذها من يده.
وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب. وقال: أراها شهادة واحدة (5)، إذا لم تفت الأمة (6).
قال القاضي: وهذا كله عندي غير اختلاف، وإنما لم يرها في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه، وجعلها في الرواية الأولى شهادة واحدة، ولم يقل تامة (7) لأنها توجب في قيامها تقدم يد القائم عليها دون الحكم له بملكها، حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء، وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك، أو بشاهد (8) عليه، وأراد (9) أن يحلف (معه) (10) كان أحق بها (11) إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك.
[108] واختلف: هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح: بعد بيمين.
(3) كذا في ح، وفي ع: لم يفوت.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لا إذن في.
(5) لا أدري كيف رجع والمدونة فيها: لا أراها شهادة واحدة. (المدونة: 5/ 347).
(6) المدونة: 5/ 347.
(7) كذا في ع، وفي ح: تأمله.
(8) في ع وح: شاهد.
(9) كذا في ح، وفي ع: فأراد.
(10) سقط من ح.
(11) في ع وح: به.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1782






من أصل ابن عتاب، وفي أكثر النسخ القيسي (1)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
إلا أن ما ذكره عياض لا يوافق ما في كتب التراجم ففي النسخ المطبوعة من المدونة وفي كتب التراجم: القيسي بالقاف، وهو ما أقره هو كذلك في بعض النسخ.

ثالثاً: التنبيه على اختلاف الروايات:
نبه القاضي عياض على الاختلاف الموجود في روايات "المدونة"، وما لهذا الاختلاف من أثر على المختصرات الفقهية، والأحكام الفقهية، وسأعرض بعض النماذج من هذا الاختلاف:
- قال في كتاب "بيوع الآجال" في مسألة البيع والسلف: وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط" (2). ثم قال: "قلت: لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي في ثبت البيع. قال: كذلك قال مالك" (3). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في "الموطإ" (4) ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف. قال فضل: وكذا قرأناها على يحيى، إذا رد. قال: وسحنون أصلحها في رواية يحيى في الموضعين. وردها يترك وترك، إذ مذهبه: أنه لا يجوز الإسقاط، والرضى بترك السلف بعد القبض، إذ بالقبض تم الربا بينهما، وقاله ابن حبيب (5)، ورواه علي وابن عبد الحكم عن مالك. وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب، وبعضهم يجعله خلافاً. ويستدل بما في الأصل من قوله: يرد، وكذا حكى أصبغ في أصوله: أنه(1) وفي نسخة دار صادر (4/ 118): القيسي.
(2) المدونة: 4/ 132.
(3) المدونة: 4/ 132.
(4) قال مالك في الموطأ (2/ 152): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً. الموطأ: كتاب البيوع.
(5) النوادر: 6/ 124.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 142






مسألة من أدخل بيته ما جد من نخله (1) أو ضم من كرمه أو زرعه، والروايتان المنصوصتان عن مالك في الكتاب وكلامُ ابن القاسم في ذلك. اختلف المتأولون والشارحون على حقيقة مذهب مالك في المسألة وصحيح قوله فيها؛ لأنه قال مرة: هو ضامن إذا أدخله منزله (2). ومرة قال: إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع فهو ضامن (3). وقال في المال: إذا لم يفرط لم يضمن (4). ثم قال: إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن (5).
فذهب بعض شيوخ القرويين إلى أنه يحتمل ألا يكون خلافاً، وأن الرواية المطلقة بالضمان ترد إلى المقيدة بإدخاله بيته، وأن ابن القاسم بزيادته الإشهاد (6) غيرُ مخالف له؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط عنه الضمان ثم يأكله، وأن مقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد سواء في الأندر أو بعد إدخاله بيته، وأن مالكاً يسوي بين أشهد أو لم يشهد. والمخزومي يبرئه وإن لم يشهد (7). وإلى نحو هذا المأخذ نحا أبو عمران.
وحمله غيره من شيوخ الأندلسيين على أن قولي مالك مختلفان؛ أحدهما على الإطلاق متى لم يفرط لم يضمن، أدخل ذلك منزله أم لا، أشهد أم لا، كالدنانير. والآخر: يضمن متى أدخله منزله، أشهد أم لا، وأن قول المخزومي موافق للأول، وقول ابن القاسم مخالف للقولين معاً، ويشترط الإشهاد. وسواء ضاع عنده كله أو العشر لا ضمان عليه وإن أدخله منزله. وإلى هذا نحا شيخنا أبو الوليد رحمه الله (8)، وتردد نظره في ساعي نفسه لو ضيع ذلك هل يضمن إذا لم يدخله بيته للحرز أو لا يضمن كالدنانير؟.(1) المدونة: 1/ 344/ 10.
(2) المدونة: 1/ 344/ 8.
(3) المدونة: 1/ 344/ 9.
(4) المدونة: 1/ 344/ 2.
(5) المدونة: 1/ 345/ 6.
(6) المدونة: 1/ 345/ 5.
(7) المدونة: 1/ 345/ 8.
(8) انظر المقدمات: 1/ 312.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 421






له في سماع أصبغ (عنه) (1)، وحكي (عن) (2) ابن سحنون عن أبيه لا شيء على ورثة السيد فيها. ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيد، ويكون ذلك عليها تتبع بالأقل من قيمتها، [أو أرش الجناية] (3)، فيأتي فيها ثلاثة أقوال.
قال ابن القاسم ذلك على السيد.
وسحنون عليها.
وظاهر قول غير ابن القاسم لا شيء عليها، ولا على السيد، إلا أن يكونوا قاموا عليه.
وقوله: "عضت إصبع مولى فطمرت (4) " (5) كذا ضبطناه عن ابن عتاب. بفتح الميم، وطاء (6) مهملة (7). وضبطه ابن المرابط بكسر الميم، وفسره انتفخت (8). ورواه بعضهم بالضاد المعجمة (9).
وعذرة الجارية: بكارتها.
"والمنذر بن عبد الله الْحِزامي" (10) بكسر الحاء، وزاي (11).(1) سقط من ح.
(2) سقط من ع وح.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: فضمرت.
(5) المدونة: 6/ 365.
(6) كذا في ح، وفي ق: وصاد.
(7) انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 112.
(8) يقال: طمرت يده إذا ورمت. لسان العرب: طمر.
(9) وهو ما في دار صادر: 6/ 365. ودار الفكر: 4/ 463.
(10) المدونة: 6/ 351.
(11) المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي الحزامي المدني، والد إبراهيم، روى عن هشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وحزام بن هشام بن خنيس الخزاعي، وغيرهم، وعنه ابنه الضحاك، وعبد الله بن وهب المصري، وقدامة بن محمد الخشرمي، وأبو غسان الكناني، =




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2143






[152] الثامن: التحجير عليها. وهو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه منها؛ ولم يحيه بعد.
التاسع: رعي كلإها.
العاشر: حفر بئر ماشية فيها. فهذه الثلاثة ليست عند ابن القاسم بإحياء، وعند أشهب إحياء (1). قال: وينتظر بالحجر ثلاث سنين. كما جاء عن ابن عمر. وأشهب أيضاً عنده إنما يكون إذا عرف أنه إنما حجرها ليعملها عن قريب، وتعذر ما يمكنه عمله منها.
وقول عمر في الذي فتح على جاره في غرفة كوة (2) يوضع وراءها سرير، ويقوم عليه رجل، فإن كان ينظر إلى ما في الدار منع من ذلك (3)، المراد بالسرير هنا، السرير المعلوم. ومثله الكرسي وشبهه، لا على ما قال بعضهم: [إنه] (4) السلم. لأن في وضع السلم أبداً والصعود عليه تكلفاً، لا يفعل أبداً إلا لأمر مهم، وليس يسهل الصعود بكل أحد، ومثله التكشف منه، لا يتعذر إذا نصب من شرفات الدار، وأعاليها. وذلك غير معتبر.
وأما السرير، والكرسي، فلا يؤمن أن يقصد الصعود عليه للاطلاع. إذ ليس في وضعه، والصعود عليه، كبير تكلف.
وقال ابن أبي زمنين: السرير فرش الغرفة. كذا سمعت بعض مشايخنا يفسره.
قال القاضي رحمه الله: وما ذكرناه أولى، لقوله: يوضع وراءها. وهو بين. لأن الغرفة لا تسمى إلا إذا كانت بفرش.
قالوا: ومعنى قوله: "وينظر إلى ما في الدار" (5). معناه إذا اطلع من(1) انظر النوادر: 10/ 504 - 506.
(2) في ح: كواء.
(3) المدونة: 6/ 197.
(4) سقط من ح وق، وثبتت في د.
(5) المدونة: 6/ 197.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2051






الفرائض، يسمى أكدر (1) فأخطأ فيها.
ومعنى "يربى لها" (2)، أي يزاد ويرفع.
والحَرَّة (3)، بفتح الحاء هنا، حرة المدينة (4)، وهي أرض فيها حجارة سود.
وقُدَيد (5)، بضم القاف، من عمل المدينة (6).
وقتادة (7) بن دِعامة، بكسر الدال.
وخِلاس (8)، بكسر الخاء وبتخفيف اللام وسين مهملة.
وحَيْوة (9) بن شريح، بفتح الحاء.
وقوله في ورثة النصراني (10): "وإن كانوا مسلمين ونصارى حكم بينهم بحكم الإسلام، ولم أنقلهم عن موارثهم، ولا أردهم إلى أهل دينهم"، كذا(1) الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي الفقيه، له إدراك لزمن النبوة. انظر الإصابة: 1/ 212، وفي الجرح والتعديل: 8/ 412: أبو الأكدر الفارض.
(2) المدونة: 3/ 382/ 8.
(3) المدونة: 3/ 385/ 6.
(4) حِرار المدينة كثيرة، غير أن المقصود هنا "حرة واقم" التي وقعت فيها وقعة الحرة المعروفة أيام يزيد بن معاوية وقتل فيها من أهل المدينة الآلاف. انظر حولها معجم البلدان: 2/ 249، والروض المعطار: 3/ 192، والمشارق: 1/ 221. والحديث في المدونة عن الميراث بين قتلى أهل الحرة.
(5) المدونة: 3/ 385/ 7.
(6) في معجم ما استعجم 3/ 1054: بين قديد والكديد 16 ميلا، الكديد أقرب إلى مكة، ونقل المؤلف كلامه هذا في المشارق: 2/ 198. وخلاف ما قال المؤلف في التنبيهات أنه من عمل المدينة قال ياقوت في المعجم: 4/ 313: هو موضع قرب مكة، وفي الروض المعطار: 454: بينه وبين الجحفة 27 ميلا، وانظر المعالم الأثيرة: 222.
(7) المدونة: 3/ 388/ 2.
(8) المدونة: 3/ 388/ 3. وهو خلاس بن عمرو، سبق للمؤلف ضبطه.
(9) المدونة: 3/ 390/ 5.
(10) المدونة: 3/ 390/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 984






لذلك خصصتك بالهدية منها، ويحتمل أن يكون من الحل، ويريد بذلك أنه لا عذر له في رده.
وقوله: "خبز الملة" (1) - بفتح الميم وتشديد اللام - هو نوع مما يطبخ به الخبز وهو أن يحمى بالنار موضع من الرمل أو التراب ثم توضع فيه (2) الخبزة، ويرد بعضه عليها حتى تنضج، سمي بذلك لحرارته (3).
وقوله "في قبض خبز الفرن من خبز التنور في القرض لا بأس به إذا تحريا الصواب" (4) أكثرهم على أن معنى ذلك تحري ما فيه من كيل دقيق ذلك دون [وزن] (5) الخبز، وهو قول ابن المواز.
وذهب اللخمي (6) إلى رد هذا، وأن مراعاة الكيل فيما صار خبزاً ساقطة، وإنما تجب (7) مراعاة الوزن في الخبز وهو دقيق، وحكى ابن اللباد (8) عن سحنون في هذه المسألة كل ما أصله الوزن فلا بأس بالتحري فيه، فيحتمل أنه أشار هنا إلى تحري الوزن، إذ الخبز (9) مما يوزن، أو إلى(1) المدونة: 4/ 139.
(2) كذا في خ وع، وفي ح: به.
(3) قال الجوهري: ومللت الخبزة ملا وامتللتها: إذا عملتها في الملة. يقال: أطعمنا خبز ملة، وأطعمنا خبزاً مليلاً، ولا تقل: أطعمنا ملة، لأن الملة: الرماد الحار. وقال أبو عبيد: الملة: الحفرة نفسها. (انظر الصحاح للجوهري)
(4) المدونة: 4/ 140.
(5) سقط من ع وح وق.
(6) اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، وهو ابن بنت اللخمي، قيرواني، كان فقيهاً، جيد النظر، حسن الفقه، حاز رئاسة إفريقية جملة، وكان حسن الخلق، مشهور الفضل، توفي 478 هـ. (ترتيب المدارك: 8/ 109، الفكر السامي: 2/ 215).
(7) في د: يجب.
(8) أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح، بعرف بابن اللباد، أخذ عن يحيى بن عمر، وحمديس، وسعيد الحداد، وغيرهم. وعنه ابن الحارث، وابن أبي زيد، وغيرهما. توفي سنة 333 هـ. (الديباج: 2/ 196، الشجرة، ص: 84).
(9) كذا في خ وع، وفي ح: وأن الخبز.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1140






ومسألة من كرر اليمين بالله على شيء واحد، وأراد بالثانية غير الأولى، اختلف (1) مذاهب المتأخرين والمختصرين في نقل هذا اللفظ وتأويله؛ فذهب أكثرهم (2) أنه لا تلزمه الثانية حتى ينوي بها أنها كالنذور عليه، واتبعوا لفظه في الكتاب (3) في غير موضع في قوله (4): أرأيت إن نوى بالثانية غير الأولى وبالثالثة غير الأولى والثانية، "أعليه ثلاثة أيمان؟ قال: لا يكون ذلك أبداً إلا يميناً (5) واحدة، إلا أن يريد بها محمل النذور وثلاثة/ [خ 128] أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت".
وقد اختلفت روايات "المدونة" في هذا الحرف؛ فما (6) ذكرناه هي (7) رواية شيخنا فيها. وفي بعض النسخ: أو ثلاثة أيمان. وفي بعضها (8): "محمل النذور ثلاثة أيمان" (9)، وظاهره نحو ما ذهبوا إليه. وذهب أبو عمران إلى أنه إنما يصح هذا إذا أراد بقوله هذا وبنيته تكرار اللفظ خاصة دون اليمين، فيصح الجواب عن السؤال، وإلا فيمكن (10) (أن يكون) (11) ابن القاسم ترك الجواب عن السؤال وأجابه على جملة الأصل، كأنه قال له: الأصل في مسألتك أن التكرار لا يكون إلا يميناً، إلا أن تريد به النذور= الدستوائي، وهو هشام الوحيد في تلاميذ قتادة في تهذيب الكمال: 23/ 505، ومن تلاميذ هشام هذا عبد الرحمن بن مهدي كما في تهذيب الكمال: 30/ 217.
(1) كذا في خ وع وس وح، وفي ق ول: اختلفت. وهو المناسب.
(2) كابن أبي زيد في المختصر: 1/ 112 أ.
(3) في ق ول وع وس وح: في ذلك في الكتاب.
(4) المدونة: 2/ 116/ 6.
(5) في ق: يمين، وهو ما في طبعة دار الفكر: 2/ 38/ 2، وفي طبعة دار صادر: يميناً.
(6) يمكن أن يقرأ في ق: بما، أو: فما. وليس واضحاً في خ، وفي ل: وما، وفي س: كما. والمناسب: فما.
(7) ليست في ق، وفي س وم: وهي. وليس مناسباً.
(8) في ق ول وع وس وم: أكثرها.
(9) وهو ما في الطبعتين.
(10) هذا ما في خ، وقد محي أول الكلمة.
(11) ليس في خ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458






الحجة للغائب (1).
وقوله (2): "أرأيت إن جحد الذي عليه الدين؟ " إن لها أن تقيم البينة، دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة، ويحكم على الغائب فيما أقر به مديانه ويفرض لها فيه. وقد اختلف قول سحنون في هذا الأصل [فقال] (3) فيمن أقر بوديعة لغائب: لا يقضي منها دينه. وحجته أن الوديعة قد تكون لغير مودعها وديعة عنده أيضاً أو رهنا أو عارية. وقال أيضاً فيمن أقر ببضاعة لغائب: يقضي منها دينه (4).
وقوله (5) في / [ز111] مسألة المجوسية إذا أسلم زوجها: "ليس عليه لها نفقة، لأنها لا تترك". قال ابن أبي زمنين: قد قال في الثالث (6): إن تأخر إسلامها شهراً أو أزيد قليلاً ثبت النكاح، قال: فعلى هذا تلزمه نفقتها في الوقت (7).(1) قال ابن سهل في الأحكام: 118 "إرجاء الحجة للغائب أصل في المذهب كالإجماع إلا ما ذكر عن سحنون، وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصول، إنما رأيته في حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاح، أو على راويه ... ".
(2) المدونة: 2/ 262/ 6.
(3) ليس في: ز.
(4) إزاء هذا في حاشية ز: انظر في كتاب ابن سهل، وفوقها: كذا بخطه هنا. ومسائل الإقرار في أحكام ابن سهل تبدأ من ص: 154.
(5) المدونة: 2/ 262/ 9.
(6) النص في المدونة: في النكاح في السادس من طبعة دار صادر: 2/ 292/ 8 - ، وفي النكاح الثالث من طبعة دار الفكر 2/ 212/ 4: "وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وان أسلمت، وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك. قلت: كم يجعل ذلك؟ قال: لا أدري. قلت: الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حدا، وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً وليس بكثير".
(7) وجدت في لحق بالنسخة ز ملاحظة حول هذه المسألة منها: "قلت: قوله: في الوقت، لعل صوابه: في الوقف، وهو الغالب، ولكن يصحح من ابن أبي زمنين، وهذا لا يحتمل أن يخفى على ابن رشيد سيد الخطاطة". والراجح أن هذا التصحيح لأحد فقهاء الزاوية الحمزية، وقد تكررت تصحيحاته وتعقيباته في طرة النسخة، ويوقع أحياناً باسم: سالم، أو: مطالعه سالم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 643






قال القاضي: وهذا كله كلام ابن القاسم في: على أن تدفع إلي/ [ز 197]، فعبر ابن لبابة بهذا عن قوله في "المدونة": على أن تدفع إلي (1)، ورآهما سواء، كما قال من ذكرناه. ونحوه في كتاب محمد في قوله: إن جئتني، وإذا جئتني: إنه لازم مثل قوله: على أن عليك؛ قال: ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه الإمام (2). فعد (3) هؤلاء أن لابن القاسم قولين في كل وجه من هذين الوجهين وأنهما عنده سواء. وأن قوله في هذه في "المدونة" هو قوله في "العتبية" في تلك، وقوله في "العتبية" هو (4) قوله في هذه في "المدونة".
الثالثة قوله: على أن تؤدي إلي. فلم يختلفوا فيها - فيما علمت - أنه لا يعتق إلا بالأداء وإحضار المال. وله ألا يقبل ويبقى رقيقا كما تقدم. ويتلوم له كما قال مالك في: على أن تدفع إلي. وفرق هؤلاء بين قوله: على أن تدفع، وبين قوله: على أن تؤدي. وقال بعض شيوخنا (5): لا فرق عندي بينهما. وما قاله صحيح لا شك فيه وأنهما مخالفان لقوله: على أن عليك؛ لأن في قوله: على أن تدفع إلي، أو: على أن تؤدي كأنه جعل للعبد اختياراً ونظراً لصرفه الفعل إليه، وذكره عملاً (6) له وتفويضه في ظاهر اللفظ ذلك إليه. وفي قوله: على أن عليك. وعليك، إلزام لا رأي للعبد فيه ولا نص له على عمل فيه، ولا سيما على القول بإجبار العبد على الكتابة. وكذلك عند جميعهم: إن أديت إلي، وإذا أديت إلي، ومتى أديت، وأخوات هذه الكلمات مثل: على أن تؤدي إلي، الجواب فيها واحد، وأنها من ناحية القطاعة والكتابة.(1) كرر المؤلف هذه العبارة، والسياق يشير إلى عبارة أخرى!
(2) انظر قوله في النوادر: 12/ 458.
(3) هذا في ز مصححاً عليه، وفي ق: فعند. والمعنى متقارب.
(4) كأنما ينقصه أن يضيف هنا: في تلك.
(5) هو ابن رشد في المقدمات: 2/ 181.
(6) في ق: مجملا.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 938






الماء شيء دركناه على ما ذكرنا (1) أولاً، حتى يعتدل جريه عند السقي، كما كان يعتدل عند الاختبار، والقياس، فإذا امتلأت هذه الآنية فمن كانت قدر نصيبه أمر بتحويل الماء، وجعلت الأخرى لغيره، وأريقت هذه، أو درك بها ما نضب من ماء القلد، ومن كان له اثنان فحتى تمتلئ اثنتان (2)، وكذلك من له ثلاثة، وداولنا بعدهما بين الاثنين أبداً على ما ذكرناه، ولا يحتاج لغيرها (3)، والقدر في كل ذلك تتعاهد (4)، ويأتي الصب منها (5) في حين القسمة، والسقي على حد ما كان منها حين القياس، والاختبار، بلا خلاف، فلا مرية أن (6) اليوم والليلة، لا تتم إلا بتمام امتلاء العدد من هاتين الآنيتين الذي كان (7) أولاً، لاعتدال خروج الماء من الثقب الواحد، في اليوم والليلة، أولاً وآخراً، ولا (8) يبقى على هذا اعتراض، جملة، إلا في وجه واحد، لا بد من تصوره على كل حال، وقد أشار إليه ابن لبابة، وهو بين من اختلاف السقي بالليل (9) والنهار، فإن من الناس من يرغب (في) (10) سقي الليل لكثرة الماء فيه، وسرعة جريه (فيه) (11)، والراحة من معاناة الشمس، والحر، في تصرف الساق، وأنه أحسن لما سقي، ومنهم من يرغب (في) (12) سقي النهار، لكونه أقل مؤونة، ومشقة من معاناة الظلام، والسهر، و [ما] (13) اختلف هكذا فلا يصح جمعه في قرعة، لأن من خرج(1) كذا في ز، وفي ع: ذكرناه.
(2) كذا في ع، وفي ز وق: اثنان.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: إلى غيرها.
(4) كذا في ز، وفي ع: يتعاهد.
(5) كذا في ز، وفي ع: مما.
(6) كذا في ز، وفي ق: فلا مزيد إلى.
(7) كذا في ع وز، وفي ق: اللتين كانتا.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: فلا.
(9) كذا في ع وز، وفي ق: في الليل.
(10) سقط من ع وز.
(11) سقط من ع وز.
(12) سقط من ز.
(13) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1898






ومذهب سحنون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال.
وقوله: "ليس للسيد أن يبيعه حتى يوقفه السلطان"، معناه أن العبد رضي بالتزام ذلك والعتق عليه، ولهذا قال: وليس للعبد أن يُطول بالسيد، يعني في الأجل في طلب المال، ولا يدع السلطان السيد يتعجل بيعه حتى يتلوم له. ولهذا شبه بعده المسألة بالتلوم في القطاعة. والقطاعة إنما هي بمراضاة العبد وقبوله ذلك. ولهذا قال في كتاب المكاتب: "وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويتلوم له، ولا تنجم كما تنجم الكتابة".
وقوله (1) في الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغائب وقال الآخر: أنا أؤدي؛ قال: "يمضي على كتابته، فإن أداها عتق الغائب ولم يلتفت إلى إبائه ويكون مكاتبا مع صاحبه، ويرجع عليه صاحبه بحصته من الكتابة، لأنه قد دخل معه فيها، شاء أو أبى. وقاله أشهب"، ثم شبهها بمسألة (2) من أعتق عبده على أن عليه كذا فأبى العبد "إن العتق جائز، والدنانير لازمة" (3).
قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين: هذا دليل على إجبار السيد عبده على الكتابة، وهو الذي لابن القاسم في "سماع" أصبغ. وفي "مختصر" أبي محمد لابن القاسم خلافه أنه لا يلزمه (4). وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه فيها قبل في العتق. قال فضل: فأما أشهب فإنما اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاضر مع الغائب وبين مكاتبة الحاضر وحده كرها، بأن الحاضر له أن يعجز نفسه إذا كان وحده فلا يكاتب إلا برضاه، والآخر ليس له ذلك دون الغائب. وفي "النوادر": "إذا(1) المدونة: 3/ 244/ 6.
(2) المدونة: 3/ 244/ 2.
(3) في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه دون تعليق.
(4) الذي له في المختصر 144/ ب: (ولا يكره السيد على كتابة من سأله الكتابة من أرقائه).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 942






وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح (1).
وكان (2) في أصل (كتاب) (3) ابن عتاب، يجهلونه (4) , بالهاء. وكتب عليها (5) بخط يده (6)، يحملون، ولم يغير ما (7) في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) (8) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي (9) هبة، و [بين] (10) ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (11) [له] (12) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (13) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (14) بالذي يفرق بينهما (15).(1) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة.
(2) كذا في ع وفي ح: وكذا.
(3) سقط من ع وح.
(4) في ح: يجهلون.
(5) في ح: عليه.
(6) كذا في ع، وفي ح: بخطه.
(7) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما.
(8) سقط من ح، وفي ع: وقال.
(9) في ح: سوى.
(10) سقط من ق.
(11) معين الحكام: 2/ 555.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع، وفي ح: الثمر.
(14) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع.
(15) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: 2/ 526.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1445






في مرة (1)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال (2) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعاً، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (3)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (4) الضرر.
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضاً، من الرفق (5)، ودفع الضرر (6)، إذ (7) يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا (8) لعبد الملك منصوصاً (9) في كتاب ابن حبيب (10).
وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) (11) فأدنى] (12) " (13). (قد) (14) تتوزع في [معنى] (15) هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى، لا واحداً. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناساً شتى، من حائط واحد" (16)، المسألة.(1) كذا في ع وفي ح: فترة.
(2) كذا في ع، وفي ح: قال.
(3) في ع وح: المرفق.
(4) كذا في ع، وفي ح: لبقاء.
(5) كذا في ع، وفي ح: المرفق.
(6) كذا في ع، وفي ح: ومن دفع الضرر.
(7) كذا في ع، وفي ح: وإذ.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(10) النوادر: 6/ 200، المنتقى: 4/ 229.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ق
(13) المدونة: 4/ 264.
(14) سقط من ع وح.
(15) سقط من ق.
(16) المدونة: 4/ 264.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1439






خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في الأصل، "يحسب نفقة مثله" (1)، وفي بعض الروايات: لا يحسب، ولم يكن عند ابن عتاب قول سحنون آخر الباب (2)، ولا عند ابن المرابط، وثبت في رواية ابن لبابة.
(قال ابن لبابة) (3): اختلف الرواة في حروف من هذه المسألة عن سحنون. وموضع الغلط رواية من روى: لا يحسب. والدليل على صحة إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض، غير أنه أنفق من مال نفسه، وأوجب له الرجوع في مال القراض، فقال السائل: أو ما [قد] (4) قلت (5) [لي] (6) فيمن خرج وأنفق من مال نفسه، فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. "فقال ابن القاسم: [إنما قال ذلك مالك] (7). لأنه خرج في حاجة نفسه" (8)، وفي القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب القراض، فالفرق بين المسألتين بين (9).(1) المدونة: 5/ 97.
(2) وهو ساقط كذلك من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ق وح.
(5) كذا في ع، وفي ح: بذلت.
(6) سقط من ق.
(7) في ع: قلت لك ذلك، وفي ح: قلت له ذلك، وفي ق: فلذلك ذلك. والصواب ما في المدونة (5/ 97): إنما قال ذلك مالك، وقد أثبته في النص.
(8) المدونة: 5/ 97.
(9) هذا الكلام فيه غموض، لذلك لا بد من الرجوع إلى النص الوارد في المدونة (5/ 97)، وفيه: قلت: أو ليس قد قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله في مال القراض، فيفض ذلك على المال، القراض وعلى نفقة مثله؟ قال: إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه، ويجهز، ثم أتاه رجل فدفع إليه مالاً قراضاً، فخرج في حاجة نفسه وفي القراض، وهذا إنما خرج في القراض وحده.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1595






محمّد والأبهري (1) وابن نصر (2) وغيرهم، وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء كما قاله (3) ربيعة (4) وابن شهاب (5) في الكتاب.
وحكى الباجي (6) أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في ذلك على وجهين:
فحمله القاضي أبو محمّد (7) على الوجوب.
وحمله عبد الملك (8) في "المبسوط" على الكراهية (9) للتغرير للجماع الذي لا يحل لمن لم يكفر، نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم.
قال القاضي رحمه الله: ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في المذهب. وهو قول الحسن (10). وعليه يأتي قول علي بن زياد (11) وسحنون (12) في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على الجماع: لا يلزمهم ظهار.
وخرج بعض شيوخنا (13) على هذا الظهارَ من الرتقاء والصغيرة، لكن تخريجه ذلك من قوله في "المدونة" - كما تقدم - ليس (14) ببين، ولا يسلم له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة، لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها(1) ذكره في المنتقى: 4/ 37.
(2) في المعونة: 2/ 892.
(3) في خ وق: قال.
(4) المدونة: 3/ 61/ 3.
(5) في المدونة: 3/ 61/ 2.
(6) زاد ناسخ ز الترضي ورمز لذلك. وهو للباجي في المنتقى: 4/ 37.
(7) في المعونة: 2/ 892.
(8) انظر قوله في النوادر: 5/ 301، والجامع: 2/ 227، والمنتقى: 4/ 37.
(9) كذا في ز وح وم وع وق مصححاً عليه في ز، وفي خ: الكراهة.
(10) ذكره له في الاستذكار: 7/ 123.
(11) انظر قوله في التوضيح: 125 ب.
(12) ذكر قوله في النوادر: 5/ 299، والمنتقى: 4/ 40.
(13) وهو ابن محرز كما في الجواهر: 2/ 229.
(14) كذا في ز وق وس وم، وفي خ: وليس.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 838






وفارعة من رأس المال، بعين مهملة وفاء، أي مبداة خارجة.
وقوله عاسروني في اليمين، بسين (1) مهملة، أي ضايقوني، من العسر.
واغْرُبِي (2)، أي اُبعُدي، بالراء المضمومة والغين المعجمة، كذا الرواية. واعزُبي بالعين المهملة (3) والزاي بمعناه.
وبقية مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثه، من قوله: إن كان أقل من ميراثه إلى آخر المسألة، ليس في كثير من الروايات، وصحت لابن وضاح وهي صحيحة.
وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ليفعلن كذا إلى أجل: إنه ليس لسيدها وطؤها كما ليس له بيعها، وذكره عبد الرحمن عن مالك (4). بعض الرواة هنا هو ابن غانم، وهي روايته عن مالك، وفرق بين الحرة والأمة في هذا (5). وقال مثله ابن الماجشون. وله قول آخر بجوازه كرواية ابن القاسم (6).
وقوله (7) في المديان: رهنه جائز، وإن الرهن مثل القضاء. كذا رواية ابن باز والإبياني. ولغيرهما: وإنما الرهن مثل البيع، وهي رواية ابن وضاح.= البلدان: 3/ 416، وانظر حول هذا القوم وصفاً مفصلاً ممتعاً في رحلة ابن فضلان: 141. وضبطه السمعاني في الأنساب: 3/ 549 بفتح الصاد وبالنسبة إليه صقلبي. وقد كان العبيد والفتيان الصقالبة مطلوبين في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولبعضهم في قصور ملوك الأندلس شهرة ونفوذ.
(1) في ق: عاسروني بعين وسين.
(2) المدونة: 3/ 169/ 7.
(3) في ق: المعجمة، وقد صحح في ز على: المهملة، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 370/ 13 - . وهو الصحيح.
(4) انظر الذخيرة: 11/ 114.
(5) فرق أصبغ في العتبية بين المدبرة وغيرها، وانظر البيان: 14/ 328.
(6) انظر المقدمات: 1/ 166، وأحكام الشعبي: 500، ومعين الحكام: 2/ 840.
(7) المدونة: 3/ 168/ 6.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 897






وفيه: "ويَخْلَعوا (1) الأمر". وعند ابن عيسى: ويُخِيفوا الأمن، ولم يكن الحديث بنصه وكماله عند ابن عتاب.
وذو الخُوَيصرة (2)، بضم الخاء، تصغير خاصرة.
وقوله: "خبت وخسرت إن لم أعدل (3) "، بفتح التاء وضمها في الحرفين معاً، وبالفتح وحده رواها القابسي وابن اللباد وغيرهما (4). وبالضم وحده رواها (5) كثير من شيوخنا في غير "المدونة". ومعناهما صحيح؛ أما بالضم فعن نفسه إن لم يعدل، وبالفتح خبتَ أنت وخسرت إن لم أعدل أنا وأنت من أتباعي وممن يقتدي بي.
ورِصَافه - بكسر الراء والصاد المهملة - وهو مدخل القِدْح نصل السهم، وأصله العقبة التي يشد عليها مع القِدْح (6).
ونَضِيَّه (7) - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء باثنتين(1) في ق: ويخلفوا.
(2) المدونة: 2/ 48/7 - . وهو حرقوص بن زهير، وقيل عبد الله بن ذي الخويصرة. توقف ابن حجر في ذكره في الصحابة. انظر الإصابة: 2/ 411، 49.
(3) هذا جزء من حديث رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله، اعدل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويلك"، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. والحديث، أخرجه البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد في كتاب المناقب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. ومسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم بسند ابن وهب ذاته وغيره.
(4) في طرة نسخة موسى بن سعادة للمدونة ص: 56: ذال أحمد: رد علينا ابن [كذا] محمد خبت وخسرت بفتح التاء, وكذلك يرويه يحيى، وابن وضاح يرويه بالضم.
(5) في ق: رواه، وهو أبين، وفي ع: روى.
(6) المدونة: 2/ 48/ 2 - ، وفي العين: رصف: الرصفة عقبة تلوى علي موضع القوس من الوتَر وعلى أصل نصل السهم. وانظر ما في اللسان: رصف، والرصاف جمع واحدتها رَصفة، ومنهم من جعل الرصاف مفردا.
(7) المدونة: 2/ 48/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 515






التسوية في أيهما (1) أفضل من غيرهما. ثم هما في التفاضل (2) في أنفسهما على ما عليه الإجماع كما قال عليه السلام: "خيركم قرني" (3)، فهو كذلك على الجملة. ثم هو متفاضل في نفسه.
وأما قوله: "فعلي، وعثمان، قال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، ويرى الكف عنهما" (4). هذا قول مأثور عن مالك هنا، وفي غيره. وعنه أيضاً وهو المشهور عنه: تقديم عثمان. والذي عليه أكثر جماعة السلف، والناس، أنهم (5) في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة.
واختلف في تأويل قوله هنا. فمنهم من جعله له مذهبا آخر، واختلافاً (6) من قوله في المسألة، ومنهم من قال: إن كفه عنهما لأجل اختلاف الناس في التشيع فيهما، والتحارب، والتعصب بينهما حتى سمي الناس بعثماني، وشيعي (7). فكان (8) يرى هو وغيره ممن يقتدى به الإمساك عن الخوض فيما خاضت فيه العامة لأجل النزاع، والجدال في ذلك، والعصبية مع اعتقادهم ما يجب من تقديم عثمان، وقد يكون هذا لما عيناه خشية (9) من الولاة حينئذ العباسية (10)، وبعضهم للعلوية (11) حينئذ،(1) كذا في ع وح، وفي ق: أنها.
(2) كذا في ع، وفي ح: إلا في التفاضل.
(3) أخرج البخاري رضي الله عنه في كتاب الشهادات في باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، قال عمران: لا أدري أذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.
(4) المدونة: 6/ 451.
(5) في ع وح: وأنهم.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: واختلاف.
(7) كذا في ع، وفي ح: وشيعيتي.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وكان.
(9) كذا في ع، وفي ح: من خشية.
(10) كذا في ع، وفي ح: العباسية حينئذ.
(11) في ع: لمعاوية، وفي ح: للمعاوية.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2179






(وزيادته) (1)، فيما دون منها.
فال القاضي رحمه الله: قد وجدنا سحنون رحمه الله، أصلح شيئاً من مسائل المختلطة، مما (2) رأى فيه الغلط في (3) الأسدية، قد ذكرنا منها أشياء في مواضعها، من كتاب الشفعة، وغيرها، ومنهم من قال: مذهبه في الاستحقاق، والعيب في القسمة، بخلاف مذهبه في البيع، لا ينقض (4) به في القسم، وينقض (5) [به] (6) في البيع. فمن ذلك أولاً: مسألة العبدين (7) إذا اقتسماهما، وأخذ (8) كل واحد منهما واحداً، فاستحق (9) نصف أحد العبدين. قال: يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديه، أو بقيمته إن كان فائتاً، لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يديك من نصيب صاحبك لأنه كان لكل واحد منكما، من كل عبد نصفه، قبل القسمة، فلما استحق النصف قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك، وعلى النصف الذي اشتريت من صاحبك (10)، فيكون نصف النصف الذي استحق من نصيبك، ونصف النصف من نصيب صاحبك فيها وهو الربع، وهو الذي يرجع به على صاحبه، [على ما بينه في الكتاب، فلم تفسخ هذه القسمة، والمستحق منها نصف ما تعاوضا به] (11) وهو كثير على أصله (12).
قال بعض الشيوخ إنما قال ذلك، ومذهبه في استحقاق النصف بعد(1) سقط من ح.
(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: ما.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.
(4) كذا في ع وز، وفي ح وق: لا ينتقض.
(5) كذا في ع وز، وفي ق: وينتقض.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 5/ 502.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: فأخذ.
(9) كذا في المدونة وز، وفي ع وح: واستحق، وفي ق: أو استحق.
(10) بداية الصفحة المفقودة من ح.
(11) سقط من ق.
(12) من المدونة: 5/ 502.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1920






بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات (1)، وإالزامه (2) رب الدار فيما كان فيها قبل الكراء، قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه، إلا أن يكون عرف (3)، كما جاء في عُرف الفنادق (4).
وقوله: "في إصلاح ما وهى على رب الدار" (5) أي يلزمه، ولكن لا يجبر عليه، وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء، إذا أهطل البيت (6).
قال: إن طينه رب الدار لزم الكراء، وإن أبى كان لك أن تخرج (7).
وقيل: لعله فيما خف، كما قال سحنون. فيكون (8) موافقاً لقول غيره في مسألة الطر أنه (مما) (9) يلزم رب الدار، ويجبر عليه. وقد وقع في بعض النسخ في قول غيره التطيين، مكان الطر (10).
وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه، وعلى هذا نقلوه، وجاء مفسراً في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه] (11) يلزم (12) رب الدار إذا أكراها (13) الطر، وكنس المراحيض، وسد الكوى، إذا أحدثت (في(1) المدونة: 4/ 508.
(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويلزمه.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: عرفا.
(4) انظر النوادر: 7/ 144 - 145. والبيان والتحصيل: 9/ 67 - 68.
(5) المدونة: 4/ 509.
(6) المدونة: 4/ 521.
(7) المدونة: 4/ 521.
(8) كذا في ع، وفي ح: ويكون.
(9) سقط من ح.
(10) الطر: التطيين. يقال: طر حوضه: أي طينه. (انظر لسان العرب: مادة: طرر).
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ع، وفي ح: فلزم.
(13) في ق: أكتراها.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1548






ومذهبه هنا، وفي كتاب الشفعة، أن من باع أرضه، أو قاسمها، وبقي بئرها، فلا شفعة له في البئر إذا باع شريكه نصيبه منها. وفي العتبية له الشفعة (1)، وقد نبهنا على الخلاف في تأويل ذلك، وهل هو خلاف على ما ذهب إليه أكثرهم (2) أم لا؟ لأنها لا تنقسم. كما قال في الموطأ: لا شفعة في بئر لا بياض لها. وإنما الشفعة فيما ينقسم، وتقع فيه الحدود (3) من الأرض (4) فأما ما لا ينقسم، فلا شفعة فيه. أو هو (5) غير خلاف، وأن معنى التي لا شفعة فيها: البئر المفردة. والتي فيها الشفعة البئار (6) الكثيرة (7) التي تحتمل (8) القسمة (9) على مذهب سحنون. أو [أن] (10) التي فيها الشفعة ما تعلقت (11) بها أرض (من حقها) (12)، مما له حريم من الآبار وفناء. والتي لا شفعة فيها (13) التي لا فناء لها، ولا حريم، ولا حصة من أرض، على ما ذهب إليه ابن لبابة. واحتج على ذلك بالألفاظ التي وقعت لمالك، وابن القاسم، وظواهر في المدونة، والعتبية، وغيرهما (14).
ومسألة القلد (15) عنده (16) من ذلك. لأنه قال: لا بد للعين، أو(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: له في الشفعة.
(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: أكثرهما.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: الحدود فيه.
(4) الموطأ: 2/ 718، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
(5) كذا في ز، وفي ع وح: وهو.
(6) كذا في ح وز، وفي ع: الآبار.
(7) المنتقى: 6/ 216.
(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: تحمل.
(9) كذا في ز، وفي ع وح: القسم.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: ما تقسم.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ح وز، وفي ع: فيه.
(14) المنتقى: 6/ 216 - 217.
(15) المدونة: 5/ 424.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: عارية.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1886






وهو (1) تأويل سحنون. وقال محمد متى قال حياته وشبهه فلا يختلف أنها كالعمرى (2)، ونحوه لمطرف. قال مطرف: وكذلك لو قال: على فلان بعينه (3).
وأما في المجهول المحصور إذا قيده بحياتهم (4) أو ما عاشوا فمذهبه في الكتاب أنه حبس (5) مؤبد كما لو لم يقله (6)، وكذلك يشبه أن يكون على قوله الآخر إذا لم يقيد أنها تكون ملكاً (7)، وأما على القول أنها إذا لم يقيد كالعمرى فأحرى أن يؤكد العمرى بهذه الألفاظ.
وقال مطرف: متى قال [ما] (8) عاشوا فهي عمرى (9)، وأما إن قيدها (10) بالصفة كقوله: حبس صدقة، أو صدقة حبس على فلان، ففي الكتاب لمالك: إنه حبس مؤبد، وعنه أيضاً في مختصر ابن عبد الحكم أنها ترجع ملكاً كالعمرى، وكما لو (11) أفرد الحبس وكذلك لو قال: حبْس على فلان لا تباع، ولا توهب، ولا تورث (12)، فهي حبس (13) على مذهبه في الكتاب. وله في العتبية: ترجع ملكاً كالعمرى.
وقال مطرف: لو قال مع هذا على فلان بعينه، ولفظ بعينه فهي (14)(1) كذا في ز وع، وفي ح وق: وهذا.
(2) النوادر: 12/ 12 - 14.
(3) النوادر: 12/ 14.
(4) كذا في ز، وفي ق: بحياته.
(5) كذا في ع وح، وفي ز: تحبيس.
(6) المدونة: 6/ 102.
(7) انظر المدونة: 6/ 102.
(8) سقط من ق.
(9) النوادر: 12/ 14.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيد.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: أو لو كما.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
(13) انظر النوادر: 12/ 14 - 15.
(14) كذا في ع وز، وفي ق: هي، وفي ح: فهو.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1974






من الكتب بالذال. ورواه بعضهم: / [خ 17] في الزبل، بالزاي والباء بواحدة. ولم يكن نص الترجمة كذا عند ابن عتاب، ونص ما عنده: في الوطء على أرواث الدواب وخَثا البقر. وصوابه أَخْثاء (البقر) (1) [ممدود] (2)، أو خِثْيٌ للواحد، بكسر الخاء وسكون الثاء، وهو (3) روثها (4)، كذا ذكره ابن قتيبة.
قوله: "فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة: يغسله" (5). قال محمَّد بن يحيى بن لبابة (6): يريد دماً كثيراً. وهذا على الأصل في الدماء وما في القليل من بعضها من تنازع (7).
والحارث بن نَبْهان (8) بفتح النون.
والقَشْب بسكون الشين المعجمة (9)، وهو الرجيع (اليابس) (10)، وأصله الخلط بما يفسد، وقشُب الشيءُ إذا خالطه قذر.
وسليمان بن مِهران (11) بكسر الميم، وهو الأعمش (12)، عن شَقيق بن= الروث والعذرة والخثاء"، وفي ط. الفكر 1/ 20: "ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب".
(1) سقط من خ.
(2) ليست في ز.
(3) في خ: وهي. وليس بصواب.
(4) اللسان: خثا.
(5) المدونة: 1/ 19/ 7.
(6) في ع وح وط ول: ابن أبان. وفي حاشية الرهوني: 1/ 101: ابن أبان، ثم نقل نصاً عن أبي الحسن الصغير وفيه كذلك: ابن أبان.
(7) انظر الخلاف والتفصيل في الجامع: 1/ 30 والمنتقى: 1/ 44.
(8) المدونة: 1/ 19/3 - . وهو الجرمي البصري أبو محمَّد، ذكر أبو العرب أنه قدم القيروان: انظر التهذيب: 2/ 138.
(9) المدونة: 1/ 19/7 - ، وفي اللسان: قشب: هو بكسر القاف: اليابس الصلب، وبالفتح خلط السم بالطعام.
(10) سقط من خ.
(11) المدونة: 1/ 20 / 10.
(12) هو المحدث الفقيه المعروف المتوفى سنة 147، انظر التهذيب: 4/ 195.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79






91 - كتاب التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 1405 هـ.
92 - كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (100 هـ - 175 هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
93 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
94 - كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 799 هـ)، دراسة وتحقيق: حمزة أَبو فارس، د. عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1990 م.
95 - لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
96 - لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، طبعة 1406 هـ / 1986 م.
97 - مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي، الطبعة الأولى 1993 م.
98 - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة، العدد الخامس عشر، سنة 1413 هـ.
99 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ)، دار الريان للتراث، طبعة 1407 هـ.
100 - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي، منشورات عكاظ.
101 - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456 هـ)، دار الآفاق الجديدة.
102 - مختار الصحاح.
103 - مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي، المكتبة المالكية.
104 - مدخل إلى أصول الفقه المالكي: د. محمد المختار ولد باه، الدار العربية للكتاب، سنة 1987 م.
105 - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1419 هـ/ 1999 م.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2274






- "ذكر بعض أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن، إنما يقال فيها: لبان، واللبن لسائر الحيوان غيرهن، وجاء في الحديث كثيراً خلاف قولهم".
ومن هذا أيضاً تمييزه للدخيل المعرب من الألفاظ، كقوله في القُرط - بضم القاف - هذا للعشب الذي تأكله الدواب، وأراه ليس بعربي. وكذلك قال في البوقال. وقال في البرابط - وهي عيدان الغناء -: هي فارسية ...
5 - وفي الكتاب بعض القواعد اللغوية النظرية.

ثانياً: المصطلح:
أما المصطلح في الكتاب فيغلب عليه التعاريف الشرعية، ثم المصطلحات الصناعية وأخيراً ما يمكن اعتباره رموزاً لأعلام المذهب من الأشخاص أو المؤلفات. وإن كان لم يعط للمفاهيم الشرعية مثلما أعطى للتعاريف اللغوية مثل قوله:
- "الوضوء في عرف الشرع والفقه: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن ويُرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة من قبل، أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به".
- "الصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة".
بل إثارة هذه التعاريف لا يلفت النظر في الكتاب إلا في مناسبات معينة كما في مقدمات الكتب.
ومن كلامه النظري القليل في قضية المصطلح قوله أول الصلاة:
" ... ثم إن الشرع أضاف إلى ما فيها من الدعاء ما شاء الله من ركوع وسجود وأفعال وأقوال".
وقوله في أول الاعتكاف: "أصل هذه اللفظة اللزوم والإقامة ...




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 188






يملك غيرها، أنه يجزئه أن يعتقها عن ظهاره (1).
وأما يحيى بن عمر فتأول قول ابن نافع على ما تقدم (2) من مجرد قصد الإمساك/ [ز 164] في قوله: "إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم تجزئه، لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزاً [له] (3)، لأنه ممن كانت له العودة جائزة قبل أن يطلق". قال يحيى: به أقول لو صام وهو لا يريد المصاب إلا حبس امرأته أنه يجزئه. وقال (4) فضل: إنما ذهب إلى هذين الحرفين [من] (5) قوله: "ولأنه ممن كانت له العودة جائزة قبل أن يطلق".
قال القاضي رحمه الله: فدل أنه لم ينو عودة كما تأول يحيى. وقوله: لا يريد المصاب إلا حبس امرأته بين في مجرد العزم على الحبس وأظهر من مجرد الحبس دون عزم على ما تأوله ابن رشد. ولم يلتفت أبو محمّد ولا ابن أبي زمنين ولا غيرهما من المختصرين إلى هذين التأويلين وحملوا قول ابن نافع على الوفاق. وتأوله ابن أبي زيد وغيره أنه أراد العودة قبل الطلاق وأن ظاهر قول ابن القاسم فيها: يجزئه، أن معناه لا يجب عليه تمامها.
وانظر ما حكاه ابن سحنون عن أبيه (6): وقول أكثر أصحابنا أن من كفر بغير نية العودة لا تجزئه. فإنه يدل على الخلاف وأن منهم من يقول:(1) ترك في خ بياضاً يسيراً وكتب بالطرة: "انظر: س، خ". والبياض أيضاً في ز وكتب فيه - في المتن - الملاحظة ذاتها ثم كتب بالهامش ملاحظة خرم بعضها ومنها ما لعله: "كان قوله ... إلى قوله انظر ملحق في الطرة وترك بعده [شيئاً] يسيراً ثم كتب. انظر: س، خ".
(2) في ق: تأول.
(3) ليس في ز، وهو ثابت في المدونة.
(4) فى خ وق: قال.
(5) ليس في ز وع وح وم وق.
(6) وقوله هذا في النوادر: 5/ 298، والمنتقى: 4/ 48.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 828






وقوله (1): "إن تزوجتك أبداً، أو إذا تزوجتك أبداً، فلا يكون إلا على مدة" (2). طرح ابن وضاح "أبداً" من المسألة. وليست في رواية القرويين (3). ونقلها شيوخهم بزيادة "أبداً" من كتاب محمَّد (4). ولا فرق بين إثباتها وسقوطها، لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في العتق (5).
وقوله في القائل (6): "كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فطلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين"، كذا هنا. وقد اعترض عليها محمَّد (7) وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه (8) أن اليمين باقية، وإنما تسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها (9) فبخلاف (10)؛ كما لو حلف بالله أو بالمشي أو الصدقة ألا يطأها (11)، فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي نص عليه في كتاب الإيلاء، وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها، وهو الأصل.
وقوله (12) في الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدك (13)،(1) المدونة: 3/ 17/ 12.
(2) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: مرة. ولعله الصواب.
(3) وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 222/ 13.
(4) انظر قوله في النوادر: 5/ 128.
(5) بحاشية خ هنا: (انظر في ال [كذا] وعبد الحق). وفي نكت عبد الحق هنا بحث عن "إن" و"إذا".
(6) المدونة: 3/ 20/ 9.
(7) انظر قوله في النوادر: 5/ 195، والجامع: 2/ 146.
(8) كابن وهب وأصبغ وأشهب كما في الجامع: 2/ 146، والنوادر: 5/ 195.
(9) في ق: لسواها.
(10) انظر الجامع: 2/ 145.
(11) في ق: إلا أن يطأها.
(12) المدونة: 3/ 20/ 1.
(13) كذا في ز وح وهو ما في المدونة. وفي خ وق: بيدها، والتعبيران محتملان.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 787






الصلاة (1) الثاني
استدل بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن - بعد العصر - على صلاة الجنازة (2) على أن صلاة الجنازة غير واجبة كما نقل عن أصبغ (3) - وإن كان المروي عنه (4): سنة واجبة -. قال: وذلك أنه إنما يقاس ما ليس بواجب على ما ليس بواجب. ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه سنة، ولا يصح قياسه على واجب، وإلا فكان يبطل حكم القياس. وقد أشار أبو الحسن القابسي إلى الاستدل الذي المسألة بقول مالك: إنها تصلى بعد الفريضة بتيمم واحد (5)، ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. وأنكر هذا بعض الشيوخ وقال: صلاة الجنازة مع قولنا بوجوبها ليست على كل الأعيان (6)؛ فإذا قام بها بعضهم/ [ز 23] صارت في حق الآخرين كالنفل، فجاز فيها ما يجزئ فيه، والمعروف من قوله وجوبها. وأشار أبو القاسم بن(1) في ز: أضاف الناسخ: كتاب، واضعا إياها بين دائرتين، وليست في خ، وثبتت في بقية النسخ.
(2) في المدونة: 1/ 110/ 9: قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح، وكذلك السجدة عندي.
(3) ذكره عنه في التبصرة: 1/ 71 ب، وشرح التلقين: 3/ 1145، والمنتقى: 2/ 11.
(4) أي أصبغ كما في النوادر: 1/ 587.
(5) انظر كلامه في شرح التلقين: 3/ 1144، والتوضيح: 1/ 140.
(6) نقل المازري هذا عن بعض الأشياخ في شرح التلقين: 3/ 1144، وقريب منه لعبد الحق في النكت.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193






وبالزاي. وليس في هذه الكتب (1) البرَّاء مشدد الراء) (2).
وابن قَطَّاف (3) بفتح القاف مشدد الطاء المهملة، كذا رويناه، وكذا رواه أبو محمَّد عبد الحق وغيره. وكان في كتاب ابن عيسى فيه فتح القاف وكسرها معاً. وقال أبو إبراهيم فيه: قِصَاف - بكسر القاف وصاد مهملة مخففة - والأول الصواب. وكذا ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (4) في الحديث الذي ذكره فيه في "المدونة" نفسه.
وأبو أُمامة (5) - بضم الهمزة - ابن سهل بن حنيف (6) - بضم الحاء وفتح النون - مصغر.
وفي حديث (7) البراء: ابن أبي ليلى (8) عن عيسى - أخيه - (9)، والحكمِ (10) عن ابن أبي ليلى (11). كذا في أصول شيوخنا لسائر الرواة،(1) في غير خ: هذا الكتاب.
(2) سقطت من ق.
(3) المدونة: 1/ 69/ 5 - . وهو أبو بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي، روى عن عاصم بن كليب، وعنه وكيع، وهو ثقة، توفي 166. (انظر الجرح والتعديل: 9/ 345، والتهذيب: 12/ 47).
(4) في قسم الكنى منه: 1/ 9.
(5) المدونة: 1/ 70/ 7.
(6) هو أسعد بن سهل بن حنيف، صحابي. (انظر الإصابة: 1/ 181).
(7) المدونة: 1/ 69/ 7 - . والحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعهما حتى ينصرف، وهو في مسند أبي يعلى: 3/ 248 من طريق وكيع نفسه.
(8) هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، أبو عبد الرحمن، الفقيه، قاضي الكوفة، روى عن أخيه عيسى، وعنه وكيع، وهو ضعيف سيئ الحفظ، توفي 148. (انظر التهذيب: 9/ 268). وقد روى عن الحكم بن عتيبة الذي في هذا السند كما في تهذيب الكمال: 7/ 116.
(9) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، روى عن أبيه والحكم بن عتيبة إن كان محفوظا، وعنه أخوه محمَّد، وابنه عبد الله. (انظر التهذيب: 8/ 196).
(10) هو ابن عتيبة، وقد روى عن ابن أبي ليلى كما في التهذيب: 2/ 372، وقد مر التعريف به.
(11) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، والد محمَّد بن عبد الرحمن القاضي، روى عن البراء، انظر تهذيب الكمال: 17/ 372.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155






وهذا اللفظ أو إسقاطه هو الصواب، وعليه اختصر كثير منهم. وبيانه في الثاني: "إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك لم تكن عليه فدية، وإن كان بطيب افتدى، وإن كان لزينة بغير طيب افتدى. وفي كتب يحيى بن يحيى عنه: إن دهن باطن قدميه بزيت فلا شيء عليه، وإن دهن شقوقاً في ساقيه افتدى، ويقال (1) أيضاً: إن دهن بطون كفيه وقدميه من شقوق أو ليمرنهما للعمل فلا بأس، وإن دهن ظهورهما أو باطن (2) ساقيه أو ركبتيه (3) لخوف أن يصيبه (4) شيء فليفتد. وهذا يشعر بصحة اختلاف الرواية: من علة أو من غير علة، وأنه مرة راعى الضرورة في الساقين والذراعين كمراعاتها في الرجلين واليدين، ومرة لم يراعها للزوم ذلك اليدين (5) والرجلين غالباً. وقد جوز دهن (6).
وقوله (7): "دخل مكة فطاف الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة" (8)، ثم قال: "ليس عليه أن يستلم إلا في ابتداء طوافه الواجب إلا أن يشاء". ثم قال بعد هذا: "قلت: طواف الإفاضة عند مالك واجب؟ قال: نعم. زاد في بعض الروايات: وطوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة، هذان واجبان يرجع لهما جميعاً فيما ترك منهما، فيطوف ما ترك منهما، وعليه الدم والدم فيه خفيف. وسقطت هذه الزيادة من أكثر النسخ، وسقطت لابن وضاح، وحوق عليها في أصول شيوخنا وكتب عليها: طرحها سحنون وقال: هي خطأ.(1) في ق وع وس: وقال.
(2) في ق وع: بطون.
(3) في ق: وركبتيه.
(4) في ق: يصيبهما.
(5) في ق: في اليدين.
(6) خرج بعد هذا في خ نحو الحاشية ولم يكتب شيئاً، وفي ق كتب فوق الجملة حرف ز، وليست في ل وع وس.
(7) المدونة: 1/ 396/ 2.
(8) المدونة: 1/ 397/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 531






فلا بأس"، ذهب بعضهم إلى أن قوله هذا يدل على شراء الجلود على ظهر (1) الخرفان قبل ذبحها، وقد كرهه مالك في "سماع" عيسى.(1) في ق وع وس: ظهور.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 478






وكذلك في المواضعة، وكذا في كتاب الغرر ليحيى بن سعيد (1) في شراء الغائب (2) ومثله (3) بعد هذا في باب البيع على الحميل (4) إذا كان الثمن سلعة (5)، وكذا في كتاب ابن حبيب، ومحمد (6) في الغائب، وقاله سحنون، وهو أحد قولي مالك، وهو جل المذهب (7) واختيار عبد الحق وأبي عمران والصديني (8) وجماعتهم، ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. وفي المستخرجة: ليس عليه إيقافه، وإليه ذهب بعض مشايخ (9) الفاسيين، وقاسها على الرهن.
"وفصح النصارى" (10). - بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء - فطرهم من صومهم (11).
والحَصاد والحِصاد والجَذاذ، والجِذاذ (12). بالفتح والكسر فيهما.(1) يحيى بن سعيد الأنصاري: اسم جده قيس بن عمرو، وهو صحابي. ويحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، من أوساط التابعين. (فتح الباري: 1/ 10، دار المعرفة).
(2) في المدونة (4/ 207): قال ابن وهب: وقال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره، قال: لا يصلح بيع الغرر، وكان ربيعة يكره بيع الغيب. قال ابن وهب: وقال يحيى ابن سعيد نحو قول ابن شهاب.
(3) كذا في ح، وفي خ وع: ومثلها.
(4) كذا في ح وفي خ: الحمل، وهو خطأ.
(5) المدونة: 4/ 163.
(6) النوادر: 6/ 152. وانظر كذلك هامش المدونة: 4/ 207، دار صادر.
(7) كذا في خ وع وح، وفي ق: المذاهب.
(8) موسى بن يحيى الصديني: كنيته أبو هارون، من أهل فاس، كبير فقهاء بلده وشيخهم الشهير. توفي 388 هـ. (المدارك: 6/ 279).
(9) كذا في خ وع، وفي ح: مشايخنا.
(10) المدونة: 4/ 158.
(11) قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: 72): هو "أكبر عيد النصارى". وهو عيد اليهود كذلك، فهو تذكار خروج اليهود من مصر، وهو تذكار قيامة المسيح من الموت. (شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 72، الهامش: 3).
(12) المدونة: 4/ 158.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1156






الكتاب أنه ما لم يعقل الإِسلام ويعرف منه لا يصلى عليه، نوى (1) إدخاله فيه أو لا، كان معه أحد أبويه أو لا، صار في سهمانه أو اشتراه من حربي، أو توالد عنده من عبديه، وإن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك، وعليه حمله غير واحد (2).
ووقع في بعض روايات "المدونة": قلت: وإن كان رضيعاً قال: إنما سألنا مالكاً عن الصبي ابن سنتين وثلاثة (3). قال ابن القاسم: فالرضيع مثل ذلك، وهي رواية ابن لبابة. ولم يختصرها أحد من المختصرين ولا أدخلها، وهي تشعر بخلاف قول ابن القاسم وتقرب من قول عبد الملك (4). وقد يحتمل أنه أضرب (5) له في هذا الجواب عن من هذا سنه، وأجابه عن من يعقل؛ إذ ابن سنتين لا يعقل، وهو أصح في التأويل. وزاد (6) في بعض روايات "المدونة" من طريق ابن هلال (7): "وروى (8) غيره عن= - صلى الله عليه وسلم - لما ماتت فصلى على قبرها، رواه مسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر، والوليدة السوداء التي كانت تسكن المسجد رواه البخاري في الصلاة باب نوم المرأة في المسجد. ولعلهما واحدة.
(1) في خ: يرى. وهذا مرجوح.
(2) وهو تفسير اللخمي في التبصرة: 2/ 1 ب، وادخل أبو عبيد الجبيري في "التوسط": 2/ 122 هذه المسألة ضمن المسائل المختلف فيها بين مالك وابن القاسم.
(3) كذا في كل النسخ غير ق، وأصلحها ناسخ ز: وثلاث، وهو الصواب. وذكر بالحاشية ان خط المؤلف: وثلاثة.
(4) سيأتي للمؤلف ذكر قول ابن الماجشون.
(5) في ع قريب من: أخدت، وفي ح وم ول: جاء له، وقد يقرأ: جاد له. وكل ذلك لا معنى له.
(6) كذا في ز وق، والواو مقحمة في ز، وفي سائر النسخ: زاد.
(7) المدونة: 1/ 179/ 6.
(8) كذا في ز، وكان فيها: قال: وروى، ويبدو أنه ضرب على "قال". وليست في خ، لكنها وردت في بقية النسخ. وفي المدونة: وقال غيره. طبعة دار صادر: 1/ 179/ 6، وطبعة دار الفكر: 1/ 162/ 10.
وهذا منصوص ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر: 1/ 162/ 10. ورواية عن هذه مذكورة في النوادر: 1/ 599 والتبصرة: 2/ 1 ب والبيان: 2/ 214 وهي في المجموعة كما في الجامع: 1/ 190.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278






التزمت فيه ذكر الجزء والصفحة والسطر أيضاً. ولم أذكر صفحات الإحالة على كتاب "النكت" لعبد الحق الصقلي بسبب اعتمادي على نسخة مرقونة غير منتهية أنجز تحقيقها الباحث الدكتور مراد حشوف بكلية الآداب بالرباط، كما لم أذكر صفحات الإحالة على الجزء الثاني من مختصر ابن أبي زيد لاختلاطه وانطماس أوراقه.
ب - أما مصادر الحديث، فالطاغي على الكتاب مصادر الرجال والتراجم، وقد أمكن الرجوع إلى كل مصادر المؤلف تقريباً إلا ما ندر، وهي أمهات في الفن مثل: كتب البخاري وابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني ... واكتفيت في تخريج الأحاديث بالعزو إلى المظان لا سيما عندما يخرج النص في الكتب الصحاح، وإلا بحثت عنه في المصادر الأخرى وعن أقوال أهل الفن فيه، وفي بقية تراجم الأعلام كانت المصادر والمراجع حسب كل مترجم وتخصصه وأقرب المصادر إليه، فكان التعامل، تبعاً لهذا، مع كثير من مصادر تراجم الفقهاء وتراجم اللغويين والنحويين ... وكان المصدر الأساس في تراجم علماء وفقهاء الغرب الإسلامي كتب أهل الأندلس والمغرب مثل: ابن حارث، وابن الفرضي، وابن بشكوال، والمالكي، وأبي العرب، والقاضي عياض ...
واقتصرت في الترجمة لأهل الحديث على الضروري مما يعرف بالمترجم كذكر الاسم وتاريخ الوفاة ثم الإحالة على المصادر ما دام لا يوجد من وراء الترجمة بحث عن حكم ولا جرح أو تعديل. ولأن المؤلف غالباً ما يورد أسماء الأعلام بقصد ضبطها، إلا إن ورد في سند متصل فأبحث عن الاتصال وعمن نص على رواية الراوي عن شيخه. واعتنيت بأكثر من هذا بفقهاء المذهب لا سيما المغمورين.
ج - وكذلك أمكن الرجوع إلى كثير من مصادر المؤلف في اللغة مثل: كتب "العين" و"الجمهرة" وكتب "الغريب" لأبي عبيد وابن قتيبة والخطابي. بينما لم يتيسر الوصول إلى بعضها الذي هو في حكم المفقود - كما رأينا في مرويات المؤلف اللغوية - فاستعيض عن ذلك بالأمهات




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 252






قوله في كتاب ابن المرابط: "ويلزمه"، مكان "يكون". ثم قال: والذي كان نفياً للولد أي مع اللعان المتقدم الذي مضى للرؤية يكون هذا زائداً لنفي الولد خاصة. و"كَانَ" ها هنا على بابها في الماضي. وقد تكون الواو على أصلها عاطفة أن (1) بمجموع هذين اللعانين انتفى الولد؛ إذ لولا الرؤية المتقدمة التي لاعن بها (2) ما نفاه ولا التعن له الآن. وعلى حذف الواو يكون معناه: ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان - أي المتقدم - نفياً للولد. أي إن ذاك اللعان الذي تقدم وكان للرؤية يكون لنفي الولد أيضاً ويجزئه ولا يلزمه لعان ثان إذا قال هذا، أي نفاه (3) وادعى الاستبراء.
ومما يصحح أن مراده بلعان (4) ثان قوله آخر المسألة (5): إذا أكذب نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا (6)، لأن اللعان قد كان برؤية (7)؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفاً لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعد ما وضعته فقد كان نفياً للولد، فهذا يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية] (8) ولعان ثان لنفي الولد، وهذا (9) واضح هنا.
ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد(1) كذا في ز وخ مصححاً عليها، وفي حاشية ق بين أنها: أي، وهو ما في س وع وم. وهو بين.
(2) في خ وق: لها. وهو أبين.
(3) كتبت في خ: هذ اي نفاه.
(4) هكذا في النسخ.
(5) المدونة: 3/ 117/ 7.
(6) نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد، لأن اللعان ... (انظر طبعة دار الفكر: 2/ 343/ 11).
(7) في ق. برؤية متقدمة.
(8) ليس في ز.
(9) في خ وق: وهو.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 884






القابض (1) إلى وكيله، أو شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك مما [له] (2) قبله وبيده يريد أن بذلك حرز الأموال وخوف آفة الطرق (3) واللصوص على المال إن (4) ذهب به، وخرج (به) (5) من البلد.
وقد أجاز ذلك محمد بن عبد الحكم للضرورة (إلى ذلك (6)) (7) / [4] "والدينار الجرجيري" (8) - بكسر الجيم وآخره (9) راء وكذلك وسطه - سكة إفريقية أيام الروم بها، وكانت ملساء غير مطبوعة، وجرجير اسم كان يتسمى (10) به ملوك إفريقية (11) من الروم) (12).
وقول "القاسم (13) (14) وسالم (15) في الرجل يسلف الرجل (16) عشرة(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: البطائق.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: وخوفا في الطرق.
(4) كذا في خ، وفي ع وح: إذا.
(5) سقط من ح.
(6) حكى ابن الجلاب في السفاتج قولين: أحدهما: ترك العمل بها. والثاني: أن ذلك جائز، إذ لا حمل لها ولا مؤنة. (التقييد، ص: 493).
(7) سقط من ح.
(8) المدونة: 4/ 134.
(9) في ح: آخره.
(10) في ح: يسمى.
(11) جرجير ملك إفريقي تمرد على سلطة بيزنطة وسمى نفسه إمبراطوراً وكانت العملة تضرب باسمه توفي في أوائل الفتح الإسلامي. (البيان المغرب: 1/ 130 - 131).
(12) سقط من خ.
(13) كذا في ح وفي ع: ابن القاسم، وهو خطأ.
(14) القاسم بن محمد بن أبي بكر: روى عن أبيه، وعائشة، وأبي هريرة، والعبادلة، وعنه الشعبي، والزهري، وربيعة، وأبو الزناد. توفي 101 هـ. (التهذيب: 8/ 299 - 300).
(15) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: روى عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه الزهري، وحميد الطويل، وموسى بن عقبة. (التهذيب: 3/ 378).
(16) كذا في المدونة ود، وفي ق: رجلا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1136






شماس بن عثمان (1)، وهو الصواب. وسقوط الأنصاري من نسبه صحيح سقوطه، وإثباته خطأ، وهو مخزومي، واسمه عثمان بن عثمان بن الشريد، من مهاجرة الحبشة. وقد ذكر ابن إسحاق السبب في تسميته شماساً ومن سمَّاه به (2)، وهو المقتول يوم أحد. وقول ابن وضاح: إن ثابتاً المقتول يوم الردة ابن هذا/ [ز 48] فوهم بين؛ المقتول يوم الردة باليمامة هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي (3)، خطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بابن هذا ولا من نسبه.
وقوله (4) في اللصوص إذا قتلهم الناس: / [خ 76] "لا أرى للوالي أن يصلي عليهم، ويصلي عليهم أولياؤهم"، هو تفسير عندي.
مسألة (5) من قتله الإِمام في (6) حرابة: لا يصلي عليه، ويصلي عليه الناس. كما قال مالك في رواية ابن وهب (7) في المعروف بالفسق: "لا تصل (8) عليه واتركه لغيرك، وإنما يرغب في الصلاة على أهل الخير"، وما (9) ذهب إليه غير واحد من شيوخنا (10) من كراهية صلاة أهل الفضل والخير على البغاة والفساق، وأن يزهد في الصلاة عليهم تأديبا لغيرهم، ولما جاء: "رب جنازة (ملعونة) (11) ملعون من شهدها"، ويتركون - كما(1) وهو ما في الطبعتين. وترجم له في الإصابة: 3/ 357.
(2) ذكره في السيرة: 2/ 169 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
(3) انظر ترجمته في الإصابة: 1/ 395.
(4) المدونة: 1/ 184/ 5.
(5) المدونة: 1/ 177/ 1.
(6) في خ: حد أنه، وفي ق: حد. وفي م: حرابة، وكتب فوقه: حد أو. وفي الطبعتين: حد. طبعة الفكر: 1/ 161/ 11. والصيغتان محتملتان.
(7) في سماعه (انظر النوادر: 1/ 614 والتبصرة: 2/ 1 أ).
(8) في ق وس وع وح وم: تصلي.
(9) في ق: مما.
(10) كاللخمي في التبصرة: 2/ 1 أوابن يونس في الجامع: 1/ 190 والباجي في المنتقى: 2/ 21 وابن رشد في البيان: 2/ 269.
(11) ليس في خ.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284






وقيل: بل هو اختلاف حال، فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى، ويلزمه (1) مع وجود الشبهة.
وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم على أحد، ولا قام شاهد على (من) (2) قتله، ولا (على) (3) أي الصف قتله، وفي كتاب محمد لكن (4) فيه الدية على الفئة التي نازعته، حملوه على التفسير.
وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقاً (5).
واختلف قول ابن القاسم إذا دمى، أو شهد شاهد بقاتل معين له، أو على أحد الصفين مجملاً بقتله (6)، هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه القصاص، وهذا كله في صفي العصبية، والبغي. والمستويين (7) في ذلك، فلو كان أحدهما باغياً (8)، والآخر مظلوماً (9)، أو متأولاً (10)، أو القتيل (11) منهم (12) طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة، أو بغير قسامة، على القولين المتقدمين (13). إن لم يثبت قتله (14)،(1) كذا في ع وح، وفي ق: وتلزمه.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(5) التفريع: 2/ 210.
(6) كذا في ح، وفي ق: قتله.
(7) في ح: المستوي.
(8) كذا في ح، وفي ع: باغ.
(9) في ع وح: مظلوم.
(10) في ع وح: متأول.
(11) في ع وح: والقتيل.
(12) كذا في ع، وفي ح: معهم.
(13) انظر المعونة: 3/ 1344.
(14) كذا في ع، وفي ح وق: قاتله.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2172






مسألة القراءة في الوتر (1)، يقال بفتح الواو وكسرها.
تكلم في الكتاب فيما يُقرأ به في ركعة الوتر (2)، ولم يُجْر (3) ذكرا لما يقرأ به في شفعها في الكتاب، وتكلم في ذلك في غير الكتاب فقال مرة (4): ما عندي فيه شيء يقرأ به، واختار مرة ما روي عنه عليه السلام (5). وخيره ابن حبيب (6) ووسع عليه في الجميع.
وهذا كله في الشفع إذا كان مفرداً عن غيره ولم يتقدمه تنفل يتصل به، فأما إذا اتصل به تنفل قبله فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة. وللمصلي أن يوتر حينئذ بواحدة يصلها بنفله (7)؛ إذ الوتر عندنا/ [ز 28 خ 55] واحدة. وإلى هذا (8) ذهب القاضي أبو الوليد الباجي (9) وغيره من متأخري مشايخ المغاربة (10)، وهو مبني على أصل المذهب، و ... (11) لصواب. وخالف(1) المدونة: 1/ 126/ 12.
(2) قال مالك: والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى مع أم القرآن.
(3) في ق وس وع وح وم ول: ولم يحد.
(4) قاله في المجموعة كما في النوادر: 1/ 490 والجامع: 1/ 144 والتبصرة: 1/ 52 ب والمنتقى: 1/ 215.
(5) نقله عنه ابن شعبان في مختصره كما في التبصرة: 1/ 52 ب وهو: سبح والكافرون والاخلاص والمعوذتان، لكن مع بعض الاختلاف كما ذكر اللخمي وأبو محمَّد في النوادر: 1/ 490 والمؤلف في الإكمال: 3/ 93. وانظر ما اختاره المؤلف في نفسه بعد أن روى حديثاً مسلسلاً فيه القرآءة في الأولى الفاتحة والاخلاص، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك والمعوذتان، قال: أخذت بذلك مذ بلغني هذا الحديث (انظر الغنية: 84 والتعريف: 27).
(6) وهو في الجامع: 1/ 144.
(7) في ح: يصليها بعقبه، وفي م: يصليها بعقبيه.
(8) يعني القراءة في الشفع.
(9) في المنتقى: 1/ 215.
(10) مثل المازري (انظر شرح التلقين: 2/ 785).
(11) صورته في ز، بعد الواو بياض مصحح عليه، ثم كلمة "لصواب"، وكتب بالهامش ما =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213






مات فذلك الذي يستحب له وليس بواجب". وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن الجلاب (1) وأبو الحسن اللخمي (2). وقد قال في موضع آخر من الكتاب (3): "إلا أن يكون مريضاً حتى دخل عليه رمضان آخر فلا إطعام عليه"، وكذلك قال (4): "إن كان مسافراً حتى دخل عليه رمضان آخر"، قال: "لأنه لم يفرط"، فإنما جعله غير مفرط باتصال المرض والسفر. وقال في موضع آخر من الكتاب (5): فإن كان إنما يصح أياماً، قال: فبعدد الأيام التي صح يجب عليه الطعام (6).
وقد حكى أبو عمران عن أشهب: من عليه قضاء رمضان فمرض حتى دخل عليه رمضان (7) فإنه لا يخرجه من الإطعام اتصال المرض. فانظر إن كان هذا المرض بعد صحة تقدمت فهو على ما ذكرناه، وإن كان لم يزل مريضا من رمضان الأول فهو خلاف. وعلى ما ذهب إليه الأكثر إنما يجب عليه الطعام (8) إذا كانت هذه الصحة بعدد أيامه من آخر شعبان.
وقوله: "إذا أوصى بها أخرجت من الثلث مبدأة"، ذلك عندي على ما تقدم لتفريطه في الصيام مدة صحته، وأنه يرجو سقوطها عنه إذا صح قبل رمضان؛ إذ لا يجب على المفرط إلا بحلول رمضان، ولو كان موته بأثر تمام شعبان لكان على مذهبه في الزكاة التي لم يفرط فيها أن تخرج من رأس ماله، ويدخل فيها الخلاف في لزوم إخراجها إذا لم يوص بها. وعلى(1) في التفريع: 1/ 310.
(2) في التبصرة: 2/ 15 ب.
(3) المدونة: 1/ 219/ 5.
(4) المدونة: 1/ 219/ 4.
(5) المدونة: 1/ 219/ 3.
(6) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: الاطعام، وهو ما في ق وح وس وع ول، وعبارة المدونة: يطعم.
(7) في ق ول: رمضان آخر.
(8) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ فيها: الاطعام، وهو ما في ل.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321






ويرتفع نسب عياض إلى يحصب بن مالك بن زيد. ويحصب أخو ذي أصبح الحارث بن مالك بن زيد الذي ينتهي إليه نسب الإمام مالك بن أنس الأصبحي (1).
وهذا النسب يثبت أن عياضاً عربي الأصل والسلالة، يرتبط بالإمام مالك بصلتين: صلة القربى والنسب بالانتساب إلى قبيلة حمير من عرب اليمن. وصلة الاقتداء بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي تمسك به أهل المغرب، وكان عياض من أبرز أعلامه وأشهرهم.
هذا وقد تسلسلت المعالي والمفاخر في هذه الأسرة قبل القاضي عياض وبعده، قال عبد الله بن حكم - معاصره - يمدحهم:
وكانت لهم بالقيروان مآثر ... عليهم لمحض الحق أوضح برهان (2)
وكان للجد عمرون بفاس ولآبائه نباهة (3). وكان رجلاً فاضلاً من أهل الخير، حافظاً لكتاب الله، حج إحدى عشرة مرة، وظل منقطعاً لعبادة الله في مسجده إلى أن توفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة (4).
وعُرف ابن أخي القاضي عياض أيضاً أبو عبد الله الزاهد بالعلم والزهد، وقد استخلفه عمه على قضاء غرناطة (5).
وعُرف من أسرة أمه بتعاطي العلم خالاه أبو بكر محمد وأبو محمد عبد الله ابنا علي المعافري المعروف بابن الجوزي (6).
أمَّا في عقبه فقد توارث آله القضاء من بعده؛ فتولاه ابنه محمد بن(1) انظر: مجلة المناهل: عدد 19. ص: 13.
(2) التعريف: 3.
(3) التعريف: 3.
(4) التعريف: ص: 4 - 5.
(5) العريف: 106، 108.
(6) انظر عنهما: الغنية: 198، والمدارك: 8/ 183، والذيل والتكملة: 8/ 2/ 530.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 14






ولم تكن (1) عند ابن وضاح، ولا في كتاب دراس بن إسماعيل (2). وحوق عليها في كتاب ابن عتاب. وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة (3) جميعاً. قال نعم (4)، يشفع فيهما (5). وكذا تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها [المشتري] (6)، والنقض بالقيمة (7). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، (وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: ذكرها ابن عبدوس) (8).
وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاض، إذا باع أحدهم إن أراد رب العرصة أخذ النقض، ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه، له ذلك، إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به (9).
قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون. وكان (10) في الأصل: إلا أن يكون ثمن النقض.
وقال يحيى: كان في الأم، إلا أن يكون قيمة النقض أقل،(1) كذا في ع وح، وفي ق: ولم يكن.
(2) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل سمع من شيوخ بلده بفاس وبإفريقية من أبي بكر بن اللباد وغيره وسمع من شيوخ الأندلس، ورحل فسمع بالإسكندرية، من علي بن أبي مطر كتاب ابن المواز، وحدث به بالقيروان سمعه منه أبو محمد بن أبي زيد، والقابسي، توفي سنة: 357. (المدارك: 6/ 81 - 82).
(3) كذا في ع، وفي ح: والعرضة.
(4) المدونة: 5/ 460.
(5) في ع وح: فيها.
(6) سقط من ق.
(7) سقطت هذه الزيادة من دار صادر.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 5/ 403.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1828






ابن القاسم قبض أو لم يقبض، الإقالة جائزة. وسواء عند سحنون ذلك الإقالة مفسوخة، خلاف ما ذهب إليه القاضي ابن نصر (1) أنها إنما تصح على قول ابن القاسم إذا نقد، وتبطل على قول سحنون إذا لم ينقد، ولأنه لا فائدة في التفريق بينهما، إذ أفعال المريض مترقبة فيما انتقد أولاً (2). والورثة مخيرون في إمضائها أو ردها. وكذلك عورض قول (3) ابن اللباد (4) بأن معنى قوله (5): أقال ثم مات، لأنه وإن أوجب الحكم تعجيل النظر فأصل المسألة كان على تأخير النظر، كمن أسلم بشرط تأخير النقد ثم عجله، فلا ينفعه.
وما نحا إليه أبو محمد في المسألة أولى من أن معناها لعله إنما أجازها ابن القاسم لأنها لم يقصد بها التأخير وإنما اقتضاه الحكم، أو ما نحا إليه أبو عمران أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه ينفذ فعل المريض فيما بتل إذا كان كذلك.
وقوله في الكتاب (6): "وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز". ذهب أبو محمد عبد الحق (7) وغيره أنه أراد المحاباة لا جملة السلم. ونحا (8) ابن محرز أنه يجعل في الثلث الجميع.
وقوله (9): "أسلف في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل، أكره ذلك وهو من الدين بالدين".(1) سماه في التقييد 3/ 100: أحمد بن نصر، وذكره أيضاً باسم: ابن نصر. وهو القاضي عبد الوهاب.
(2) في طرتي خ وز: (انظر هذا)، وفي ز أن ذاك خط المؤلف.
(3) بإزاء هذا في طرة ز: انظر.
(4) انظر قوله والاعتراض عليه في النكت.
(5) المدونة: 4/ 75/ 2.
(6) المدونة: 4/ 75/ 4.
(7) في النكت.
(8) مرض على الكلمة في خ وز، وكتب في الحاشية: صححه، وفوقها في خ: كذا.
(9) المدونة: 4/ 77/ 10.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1091






وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف (1)، هو اختلاف من قوله يجري في كل واحدة (2) منهما القولان، وقاله (3) فضل بن سلمة (4).
وقال سحنون، قوله هذا على قوله الأول، أن الضمان من المشتري، وعند محمد أن ذلك على القولين جميعاً (5).
وأنكر ابن لبابة قول سحنون، وقال: وهم في هذا التفسير على ابن القاسم، لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع، (و) (6) لأن العلة فيهما (7) انعقاد البيع، ووجوب الثمن على المبتاع، ما لم يحدث في المبيع حدثاً (8) يسقط عينه (9)، كالاستحقاق، وشبهه، فيكون على هذا مذهب المدونة مطابقاً لما في كتاب محمد، و (يصحح) (10) هذا (ما) (11) وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبيناً كما في كتاب محمد، ونحا ابن العطار (12) إلى ما أشار إليه سحنون في المسألة، وأنكره ابن الفخار (13). وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين.(1) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(2) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(3) كذا في ح، وفي ع: قاله.
(4) في ح: مسلمة.
(5) انظر النوادر: 6/ 365 - 367.
(6) ساقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح فيها.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: حدث.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: يسقطه عنه.
(10) ساقط من ح.
(11) ساقط من ح.
(12) أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار، الأندلسي: له كتاب في الشروط، أخذ عن ابن القوطية، وابن أبي زيد، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي 399 هـ. (شجرة النور، ص: 101).
(13) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف، يعرف بابن الفخار، توفي 419. (شجرة النور، ص: 112، النجوم الزاهرة 4/ 268، الديباج، ص: 272).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1193






تاريخاً، وفقهاً، واجتهاداً. وستوضح الكثير من أسباب الاختلاف في المذهب المالكي. إلا أن موضوعنا لا يتسع لأكثر من هذا، نظراً لأن الوقت إذا توفر فيجب أن يصرف للتحقيق ويترك هذا الموضوع ليكون موضوعاً مستقلاً.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 129






كتاب الجهاد
معناه في أصل وضع اللغة: التعب، ومنه الجهد، وهو المشقة.
وقوله (1): "لا يُبَيَّتُون"، أى لا يغار عليهم بالليل على غفلة، والاسم البيات، بفتح الباء.
والدُروب (2) جمع دَرب - بفتح الدال - وهي المداخل إلى بلاد العدو، وكل باب سكة (3) درب (4)، لا كما قال بعضهم: إنها الحصون (5).
وقوله (6): "غِرَّتِهِم"، بكسر الغين المعجمة، يريد غفلتهم، والغراوة: البله والغفلة (7).
وقوله (8): "وأَنْزَهُ للجهاد"، أي أبعد من (9) دخول الإثم فيه.(1) المدونة: 2/ 2/ 3.
(2) المدونة: 2/ 2/ 7.
(3) كذا في خ ول وع وس. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: لسكة. وهو ما في ق.
(4) اللسان: درب.
(5) في س: الجسور.
(6) المدونة: 2/ 2/ 5.
(7) اللسان: غرر.
(8) المدونة: 2/ 2/ 3.
(9) في ق: لدخول.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 491






وقال في الشركة في مسألة الثلاثة نفر: لأحدهم البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم في السؤال أنهم جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا وأصبنا مالاً، فقسم بيننا أثلاثاً، إذا كان كراء الدابة، والرحى معتدلاً" (1)، فظاهر هذا أن مذهب الكتاب هنا ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه (2)، إذا كان مستوياً. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا. قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في "المختلطة" خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه الأشياء مختلفاً.
ومن مظاهر اختلاط مسائلها التي ما زالت باقية في "المدونة" شاهدة على ذلك، نذكر مسألة نذر الصيام (3) فقد وردت في كتاب "الرهون. كما يلاحظ أن بعض الأبواب لم تذيل بالأحاديث والآثار كالأبواب الأخرى، كما أن بها بعض الأبواب هي كلها آثار وليس فيها كلام لابن القاسم، ولعلها كلها من جامع ابن وهب، انظر في القود بين الحر والعبد (4) في العبد يقتله العبد أو الحر (5) في كتاب الجنايات.

2 - نسبة الكتاب للقاضي عياض:
كتاب "التنبيهات" تواترت الأخبار في نسبته إلى مؤلفه، وقد عزاه لنفسه بنفسه في كتابيه الأشهرين: "الإكمال" (6) و"المشارق" (7)، وعزاه له ابنه(1) المدونة: 5/ 45.
(2) النوادر: 7/ 331، مواهب الجليل: 5/ 142.
(3) المدونة: 5/ 315.
(4) المدونة: 6/ 364.
(5) المدونة: 6/ 368، 369.
(6) انظر: دراسة الدكتور الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض: 186.
(7) انظر: المشارق: 1/ 371، 2/ 107.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 137






يقبض إلى أجل، والمهارة (1) خلف أمهاتها (2).
أو الجهل (3) بمقداره، وعدده: كالجزاف، مما (4) يعد. أو بما باع فلان، أو منتهى سوطي من الأرض (5).
أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان، وقد تقدم تفصيل هذا قبل.
وقد فسر في الكتاب الملامسة، والمنابذة، وقال: "الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، أو يبتاعه (ليلاً) (6) ولا يعلم ما فيه" (7).
"والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل، ويقول كل واحد: ذا بذا" (8).
وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عنده، وهذا ما عنده دون روية.
"والساج المدرج" (9) .........................................(1) كذا في ع، وفي ح وإظهارها، وهو غير بين.
(2) المنتقى: 5/ 41.
(3) كذا في ع، وفي ح للجهل.
(4) كذا في ع، وفي ح: فيما.
(5) قال المقري: الغرر والجهالة يقعان في ثمانية أشياء: الوجود: كالآبق، والحصول: كالطير في الهواء، والجنس: كسلعة لم يسمها، والنوع: كعبد لم يسمه، والمقدار: كبيع مبلغ الرمي بهذا الحجر، والتعيين: كثوب من ثوبين مختلفين، والأجل: كالبيع إلى العطاء، وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلوماً بالعادة، والبقاء: كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع معين يتأخر قبضه. (قواعد المقري: القاعدة: 830، ص: 333. وانظر الفروق كذلك: 3/ 265 - 266).
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 4/ 205، 206.
(8) نص المدونة هو كما يلي: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. (المدونة: 4/ 206).
(9) المدونة: 4/ 206.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1175






وقوله في مكاتبة أم الولد: لا تجوز ويرد المال. معناه عند بعض شيوخنا (1): بغير رضاها، ولو كان برضاها جاز كما قال الأبهري (2) عن المذهب. ويدل عليه قوله في الكتاب (3): "إذا أعتقها على أن جعل عليها ديناً بغير رضاها لم يجز"، "وإن كان برضاها فلا بأس به؛ إنما هي بمنزلة امرأة خالعها زوجها بدين جعله عليها. وأم الولد كذلك"، ولأن الحر الأجنبي لم (4) رضي بمخارجة غيره له لنفسه أو يهب له خراجه وخدمته مدة لجاز. وقد قال مالك في "المختصر" (5) لا تؤاجر/ [ز 204] أم الولد إلا برضاها.
وقوله (6): "من أقر بوطء أمته فجاءت بولد، فأنكر أن تكون ولدته"، كذا روايتنا، وهي رواية أكثر الرواة. وروي عن ابن وضاح (7): "أن يكون ولده". قال ابن أبي زمنين: والرواية الأولى أصح. وهو كما قال، لأن جوابه ليس على إنكار الولد، بل على إنكار الولادة. وتمثيله لها في الكتاب بمسألة المطلقة (8) "تدعي أنها أسقطت ولا يعلم ذلك إلا بقولها: الولد (9) والسقط لا يكاد يخفى على الجيران، وإنها لوجوه يصدق فيها النساء، وهو الشأن. فكذلك مسألتك في ولادة الأمة"، اختلف في تأويلها على المعروف واختلاف قول مالك:
فقيل: معناه أنها تصدق بكل حال بحضور الولد، ولأن الولد هنا(1) هو اللخمي في التبصرة: 3/ 42 ب.
(2) نقله عنه في التبصرة: 3/ 42 ب، والمنتقى: 6/ 24.
(3) المدونة: 3/ 327/ 6
(4) في حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف وفي غيرها: له، وهو الصحيح.
(5) يعني المختصر الكبير كما في التبصرة: 3/ 42 ب.
(6) المدونة: 3/ 318/ 4.
(7) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 49/ 6.
(8) المدونة: 3/ 318/ 5.
(9) في ق: قال: والولد.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 959






فعند محمد (1) عنه أنه لا يجوز؛ فحمله بعضهم على الأصل في المسألة من أنه لا يجوز أن يأخذ ما لا يسلم فيه رأس المال وقال: إنه لا يختلف في هذا في جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو بغير حكم مما اتفق عليه أو اختلف فيه. وإلى هذا ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد (2) رحمه الله.
وذكر الشيخ أبو محمد عبد الحق (3) أن الخلاف في قبض بعض ذلك من بعض في المسألة جار على الخلاف في الأصل. وحكي عن مالك إجازته في كتاب أبي الفرج ومحمد، وخرجه غيره من "العتبية" أيضاً. وإليه ذهب أبو القاسم بن (4) الكاتب وغيره.
وقوله في مشتري الدار على أن ينفق على بائعها (5): "ترد الدار ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق"، كذا عندنا. وفي كتاب ابن سهل خارجا: في بعض الروايات: ما (6) أنفق. وكذلك اختصره أبو محمد (7). وفي الشفعة والصدقة والعارية من "المدونة" اختلاف في هذين اللفظين قد تكلم الشيوخ على الفرق بينهما وجمع معانيهما، وتنزيل كل وجه (8) منهما بما لا يحتاج إلى إعادته (9).
والوَيْبة عشرون مداً بمصر (10).(1) قوله هذا في النكت.
(2) في المقدمات: 2/ 27.
(3) لم أجد هذا في النكت.
(4) في خ: ابن.
(5) زاد في ق وس: حياته. وهو في المدونة.
(6) في ق: يغرم ما أنفق.
(7) ولم يتابعه البراذعي على هذا اللفظ وإنما قال: بقيمة ما أنفق. انظر التهذيب: 255.
(8) في خ وق: واحد. ولعله تصحيف.
(9) انظر هذا في النكت.
(10) نقل الرهوني عن المؤلف في حاشيته: 5/ 250 بعض ما يخالف ما هنا: (عياض: والويبة عشرون مدا انتهى. فهي خمسة آصع، انتهى من ابن غازي. وقال أبو علي =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1061






سَلمة (1) بفتح الشين أولاً معجمة، وفتح السين في الثاني مهملة، وهو أبو وائل: "لا يتوضأ من مُوطَئ" (2)، بضم الميم، كذا رويناه، وبفتح الطاء وهمز آخره. وذكره عبد الحق، والأجدابي (3): "مَوْطِئ"، بفتح الميم وكسر الطاء والياء (4)، وهو بعيد.
في حديث علي (5) في طين المطر: وكيع عن عيسى بن يونس (6) عن محمَّد بن مجاشع التغلبي (7)، كان في كتاب ابن المرابط (8). وعند ابن عتاب: عن محمَّد بن علي التغلبي عن أبيه، وتَخَرَّج بخط أبيه - أبي عبد الله -: عن محمَّد بن مجاشع (9). وقال: هي رواية ابن وضاح فيما بلغني.
قال القاضي: وهو الصواب، وكذا ذكره البخاري وذكر له هذا(1) هو أبو وائل الأسدي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، روى عنه الأعمش كما في التهذيب: 4/ 317.
(2) في ط. صادر: يتوضأ، وفي ط. الفكر: نتوضأ، وهو المتسق؛ ففي المدونة: "عن ابن مسعود قال: كنا نمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا نتوضأ من موطإ". والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الرجل يطأ الأذى برجله والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطإ وابن خزيمة في صحيحه 1/ 52 والحاكم في كتاب المستدرك 1/ 139 وقال: على شرطهما ولم يخرجاه.
(3) هو الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الله، مشهور في فقهاء القيروان من أصحاب ابن أبو زيد والقابسي، وكان واسع الرواية. سمع منه عبد الحق الصقلي وابن سعدون القروي، انظر المدارك: 7/ 100.
(4) في ق: والياء بعدها، وهو بعيد.
(5) المدونة: 1/ 20/ 8 - . وعلي هذا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه.
(6) هو ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو عمرو. روى عن يحيى الأنصاري والأعمش والثوري، وعنه حماد بن سلمة وابن وهب وإسحاق بن راهويه توفي 187. انظر التهذيب: 8/ 212.
(7) قال عنه البخاري في التاريخ: 1/ 230 روى عن أبيه عن كهيل، وروى عنه عيسى بن يونس.
(8) وهو ما في ط. الفكر: 1/ 21/1.
(9) في ط. صادر: حدث موسى بن معاوية عن عيسى بن يونس عن محمَّد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80






يمينه" (1). كذا عندنا. وفي نسح بعد الصفقة (2)، والصفة (3) أبين.
ومعنى قوله في القيمة بعد أن يصفه، ويقومه غيره، لا أنه يحلف على قيمته، بل إنما يحلف على صفته. ثم قال: "ويذهب (4) من الرهن بمقدار (5) قيمة الثوب الذاهب" (6). كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار ما تلف من الرهن.
قال بعضهم: أبين من هذا [أن] (7) لو قال: ويسقط من الدين، وهو ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن، ولم يفصل، دليل (أن) (8) مذهبه أن الدين ليس بشاهد للرهن، وأن القول قول المرتهن، وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين، ومن قوله (9) في كتاب محمد، وفي العتبية لأصبغ خلافه، وأنه لا يصدق فيما لا يشبه، وأن الراهن إن ادعى صفة تسوى (10) مقدار الدين، فالقول قوله بجعل الدين شاهداً للرهن.
واختلف فيه قول أشهب ففي (11) كتاب محمد، مثل هذا. وله في العتبية: القول قول المرتهن، وإن لم يذكر إلا ما يساوي (12) درهماً، مثل قول ابن القاسم، وقاله ابن عبد الحكم، وابن حبيب.
ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين، وأن القول قول من ادعى قيمته،(1) المدونة: 5/ 323.
(2) كذا في ع، وفي ح: الصفة.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: والصفقة.
(4) في ح: ومذهب.
(5) في المدونة: مقدار.
(6) المدونة: 5/ 323.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(10) كذا في ع، وفي ح: يسوى.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(12) في ع وح: يسوى.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1761






ويحلف. قال في كتاب محمّد (1): ولو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفناه.
وقد أثبته في "الموطأ" (2) وأدخله:
فعارض بعضهم قوله بهذا وأنه قد ثبت عنده وخالفه.
وأجابه بعضهم (3) أنه لم يشرح في حديث عمر دخل أم لا (4). فلعل مالكاً أشار أنه لو ثبت عمل عمر في هذا وتنويته إياه في كل حال، وأنه إنما نواه بعد الدخول.
وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه روى الحديث مقطوعاً غير مسند (5). وهذا ضعيف، لأن المراسل (6) عند مالك والمقطوع مما يجب العمل به عنده ومما يحتج به.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الذي يزيل الاعتراض عن قوله هذا، وإثباته في "الموطأ" ويجمع بين الأمرين مع قوله في "المدونة" أنه نواه أنه الظاهر، لكنه لا يقطع على أن عمر كان لا يلزمه إلا ما نواه؛ إذ ليس في الحديث ذلك مبيناً، وإنما فيه أنه أحضره موسم الحج واستحلفه عند الكعبة: برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني(1) عزاه في النوادر: 5/ 152 للعتبية وحدها. وانظر المنتقى: 4/ 8.
(2) في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية.
(3) انظر هذا في النوادر: 5/ 152، والجامع: 2/ 258، والمنتقى: 4/ 8.
(4) كذا في ز، وفي خ وق وح وم وع: أو لا، ومرض عليها في خ.
(5) الخبر في الموطإ من بلاغات مالك عن عمر أنه كُتب له من العراق أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر إلى عامله أن مُره يوافيني بمكة في الموسم ... فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ قال: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما أردت. وقد رواه الشافعي في الأم: 7/ 236 عن مالك منقطعاً أيضاً ورواه البيهقي أيضاً في الكبرى: 7/ 343 من طريق الشافعي كذلك، ثم من طريق علي بن المديني قال: نا غسان بن مضر نا سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي قال: جاء إلى عمر ... ثم عن سعيد بن منصور قال: نا هشيم أنا منصور عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً. ورواه عبد الرزاق في المصنف: 6/ 369 عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلاً ...
(6) كذا في ز، وفي خ وق: المرسل.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 819



[image: المكتبة الشاملة]


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةالقاضي عياضالكتاب: التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِالمؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتيالناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنانالطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 معدد الأجزاء: 3 (في ترقيم مسلسل واحد)[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]









"وأما (بيع) (1) الرجيع فلا خير فيه" (2) ووقع له في كتاب محمد، المشتري أعذر في الرجيع (3) أيضاً.
وكلام ابن القاسم في إجازة بيع الزبل، وأن قياس قول مالك أنه لا يجوز، لأنه كره بيع الرجيع لأنه نجس، فكذلك الزبل أيضاً، ومساق قول ابن القاسم حين سوى بينهما في النجاسة، ثم أباح بيع الزبل، يدل على جواز (بيع العذرة، إلا أن يقال: فرق بينهما للاختلاف في نجاسته.
وقوله: "خُثَاء البقر" (4) صوابه خِثْي للواحد وأخثاء للجمع (5).
وقوله: "في عظام الميتة لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به بأس" (6) ظاهره جواز) (7) الانتفاع بها خلاف ما في كتاب محمد من أنه لا يحمل الميتة إلى كلابه.
وقيل: لعل هذا تكلم فيما طبخ بها، لا في جواز ابتداء الفعل.
وقيل: بل لعله وجدها مجتمعة فأطلق فيها النار، ولم ينقلها، فكانت كجواز (8) سوق الكلاب إليها، وهذا بعيد في صورة طبخ الحجارة والجير (9) والطوب إلا بترتيب وعمل ومعاناة لما تطبخ به، مع أن الفرق بين إطلاق النار فيها لمنفعته (10)، وتناوله ذلك (11) بنفسه (12)، أو بأمره، وبين (13) سوق(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 4/ 160.
(3) النوادر والزيادات: 6/ 183.
(4) المدونة: 4/ 160.
(5) كذا في خ، وفي ع وق: للجميع.
(6) المدونة: 4/ 161.
(7) سقط من ح.
(8) في خ: كجوار، وفي ح: بجوار.
(9) في خ وح: الجير.
(10) كذا في خ، وفي ح: لمنفعة.
(11) كذا في خ وع، وفي ح: في ذلك.
(12) كذا في خ، وفي ع وح: لنفسه.
(13) كذا في د، وفي ق: ومن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1161






وقوله في تحويل (1) العين في العرض الذي على المكاتب على التأخير أو فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك، وذكر قول مالك في العروض (2) "ولم ير (3) ديناً في دين، فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس به. قال سحنون: وذلك إذا عجل للمكاتب العتق". كذا في كتاب ابن سهل، وعليه اختصر المختصرون. ولم يكن قول سحنون في كتابي عن ابن عتاب (4).
وموسى بن محمد المدني (5)، منسوب إلى المدينة.
وعبد الله بن يامن (6)، أوله ياء باثنتين تحتها.
وقوله (7): "إن الحرث بن هشام (8) كاتب عبداً له"، وأنه رفع إلى عثمان هذا وهم، والحرث استشهد أيام عمر سنة عشرين (9). قال ابن(1) المدونة: 3/ 237/ 2.
(2) المدونة: 3/ 237/ 5.
(3) في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف وكذا هو في ح وم ول، وأصلحها في ز: يره، وهو ما في ق وس والمدونة. وهو الظاهر.
(4) في هامش طبعة دار صادر هنا: (قول سحنون هذا وقع في بعض الروايات وهو خلاف لقول ابن القاسم. وانظر في السلم والحوالة. انتهى من هامش الأصل).
(5) المدونة: 3/ 242/ 5. وهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، توفي 151. انظر التهذيب: 10/ 328.
(6) المدونة: 3/ 242/ 8. وهو طائفي ترجمته فى التهذيب: 6/ 68.
(7) المدونة: 3/ 242/ 11.
(8) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي الصحابي، انظر الإصابة: 1/ 605.
(9) قال ابن حجر في الإصابة: 1/ 607، والتهذيب 2/ 140: استشهد في اليرموك، وذكر ابن سعد وغيره وفاته في طاعون عمواس سنة 18، وأنكر الواقدي الرواية الاولى. وقد روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث كاتب عبداً له ... فارتفعوا إلى عثمان، قلت (القول لابن حجر): وهذا إن صح دال على أنه تأخرت وفاته، ولكن ابن لهيعة ضعيف. ويحتمل أن تكون المحاكمة تأخرت، والجمهور على ما قاله ابن سعد. هذا وذكر ابن حزم في المحلى: 9/ 245 هذا الخبر بهذا السند من طريق ابن وهب.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 930






قال غيره: وإن كان شك في بعضه (1) غسله وحده إن كان مستنكحاً ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمَّد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه، فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟
وقوله: إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء (2)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (3). وقال أبو يعقوب الرازي (4): بل على الاستحباب (5)، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله: لا وضوء عليه (6)، أي واجب (7). وقيل: هما روايتان: [إحداهما] (8) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.
وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي، وما أدري ما وجوبه (9). "أحَبُّ" هنا على بابها في التفضيل.(1) في ق: عضو.
(2) في المدونة (1/ 14/ 5): "قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه، وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء".
(3) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: 1/ 60 والتوضيح: 1/ 35 قال الشيخ خليل: وهو أظهر، وقال ابن يونس: به أقول (الجامع: 1/ 25).
(4) هو إسحاق بن أحمد بن عبد الله، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. المدارك: 5/ 17، قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات: 165).
(5) قول الرازي في الجواهر الثمينة: 1/ 61، والتوضيح: 1/ 35.
(6) في التبصرة: 1/ 10 ب أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وهو ما في الجواهر: 1/ 60 والحطاب: 1/ 301 نقلاً عن سند بن عنان.
(7) في س وع وح وم وط والتقييد 1/ 34: واجبا. وهو الصواب.
(8) ليست في ز.
(9) المدونة: 1/ 14/ 2.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70






فيها الثواب، أثيب. عرضاً، أو طعاماً. وكذا (1) اختصرها المختصرون. أي أنه لا يجوز (2) أن يثاب عن (3) العين عيناً، وإن خالفه.
ويدل عليه قوله بعد هذا في الحلي، لا يعوضه عنه، إلا عروضاً. وفي كتاب محمد، إجازة العوض عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهباً (4) "وقول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضاً" (5)، أي يأتي بالهدايا، واسمها (6) العراضة (7)، بضم العين، ويكون (8) معناه يهدي لمن أمكنه، وتعرض له، أو يكون معناه متمكناً بما يهدي فيما جلبه، وغير متكلف، كما قال (9) في حديث أسيفع: جهينة قد دان (10) معرضاً (11)، في تفسير هذه الكلمة من هذه المعاني.
وقول ربيعة: "هدية الثواب (12) عندنا كالبيع، يأخذها صاحبها إذا قام (13) عليها" (14)، يعني أنها لا تحتاج إلى حوز، كما قال في الكتاب بعد هذا.
ويحتمل (15) أن يريد أن له أن يقوم في فواتها بعد الموت، كما قال(1) كذا في ز، وفي ع وح: وكذلك.
(2) كذا في ع وح، وفي ز: لا يجاز.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: على.
(4) النوادر: 12/ 247.
(5) المدونة: 6/ 139.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: واسمه.
(7) العراضة: الهدية يهديها الرجل إذا قدم من سفر. (لسان العرب: عرض).
(8) كذا في ز، في ع وح: أو يكون.
(9) كذا في ح، وفي ع وز: قيل.
(10) كذا في المدونة، وفي ع وز وح: جهينة فادّان.
(11) المدونة: 5/ 233.
(12) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: إذا قدم، وفي ح: أي أقام.
(14) المدونة: 6/ 138.
(15) كذا في ع وح، وفي ز وق: أو يحتمل.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2005






لهم" (1)، وإن (2) كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها (3) إلى بيته، قال: إذا كان كذلك (4) ولم يكن ضرراً، رأيت أن يقسم (5)، معناه إذا ادعى (6) أحدهم، وأما إذا تراضوا (7) جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر (8).
وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) (9) كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت (10). وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.
وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.
والمسألة (11) الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.
والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضرراً، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر (12) قوله في كتاب القسمة: إذا (13) كان اقتسما (14) البيوت والساحة قسماً واحداً تراضيا(1) المدونة: 5/ 402.
(2) في ح: فإن.
(3) كذا في ح، وفي ق: ويجوزه.
(4) كذا في ع، وفي ح: كان له.
(5) في ع: تقسم، وفي ح: نقسم. (المدونة: 5/ 402).
(6) كذا في ع وح، وفي ق: دعا.
(7) كذا في ح، وفي ق: إن تراضى.
(8) في ع: أو بغيره، وفي ح: أو غيره.
(9) سقط من ح.
(10) انظر المنتقى: 6/ 217.
(11) كذا في ح، وفي ع: المسألة.
(12) في ع وح: وانظر.
(13) في ع وح: إن.
(14) كذا في ع، وفي ق: اقتسموا، وفي ح: اقتسام.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1824






وقيل: تجوز (1) في اليسير دون الكثير (2).
وقد (3) اختلف في شهادته له في الحدود، والقصاص، وغير المال بما هو مسطور (4).
وقول شريح في الكتاب: "لا تجوز شهادة العبد لسيده" (5)، قالوا فيه دليل على أنه تجوز عنده لغير سيده.
وقوله في آثار الكتاب: "تجوز شهادة المسلمين على الكفار" (6). هذا مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة، غير خاصة. وإنما تعتبر العداوة الخاصة.
واختلف إذا طرأت (7) بين المسلمين والكفار (8) عداوة حديثة في بعض الأمور، فاعتبرها بعضهم، ولم يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. وبعضهم لم يعتبرها، ولا قدحت (9) عنده، إذ (10) العداوة الأولى [85] في الدين [أشد] (11)، وهي ثابتة غير مؤثرة، فما زاد عليها غير معتبر عنده.
وقوله "مبرِّزاً" (12): كذا [هو] (13) بكسر الراء المشددة. أي ظاهر(1) كذا في ع، وفي ح: يجوز.
(2) النوادر: 8/ 304.
(3) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(4) انظر النوادر: 8/ 303 وما بعدها.
(5) المدونة: 5/ 152.
(6) المدونة: 5/ 157.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: طرأ.
(8) في ع وح: بين المسلم والكافر.
(9) في ح: ولا توجب.
(10) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(11) ساقط من ق.
(12) المدونة: 5/ 152.
(13) ساقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1637






إلا كتاب "التنبيهات"، وهنا تظهر حاجة "المدونة" إلى هذا الكتاب.

4 - " المدونة" ومختصر خليل:
من خلال قراءة كتاب "التنبيهات" يدرك القارئ قيمة مختصر خليل، ويعرف المقصود مما فيه من الإشارات، فهو عندما يذكر مصطلحات مثل: (تأويلان، أو تأويلات، ظاهره، والصحيح)، إلى غير ذلك من المصطلحات التي قد يحفظها الطالب من غير أن يدرك معناها. قد لا يعرف ماذا تعني، لكنه عندما يدرس كتاب "التنبيهات" يفهم أن ما يشير إليه خليل ناشئ عن اختلاف روايات "المدونة"، وتأويل المختصرين لها، واختلاف الشارحين لنصوصها.
وبذلك تدرك أهمية الشيخ خليل الذي حاول جمع المذهب في كتيب صغير الحجم، كثير العلم، وإن كان في عبارته تعقيد في بعض الأحيان، إلا أنَّه استطاع أن يجمع علماً كثيراً في عبارة وجيزة، وكمثال على ذلك مسألة طال الكلام فيها في رواية علي بن زياد "للموطأ" وفي "المدونة"، وهي مسألة أن ما قطع من الصيد من يد، أو رجل، أو أذن، أو غير ذلك - غير الرأس - لا يؤكل؛ لأنه غير مذكى، إذا لم تنفذ به مقاتل الصيد، لأنَّ الصيد ذكاته بذلك، فلا يؤكل المقطوع دون النصف إلا الرأس.
وجاءت هذه المسألة في "الموطأ" الزيادي في فقرة طويلة، من عشرة أسطر، وكذلك وردت في "المدونة" بتسعة أسطر. وهذا البسط يجمعه ما أشار إليه خليل بعبارة وجيزة دقيقة مفيدة وهي: "ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس" (1).

5 - حاجة "المدونة" إلى كتاب التنبيهات:
لا يمكن الاستغناء عن هذا الكتاب في تصحيح "المدونة" وفهم نصوصها، وقد اعتمده الكثير من العلماء الذين شرحوا "المدونة"، أو علقوا(1) انظر: مقدمة تحقيق موطأ مالك برواية علي بن زياد للشيخ الشاذلي النيفر، ص: 10، والعبارة في المختصر: 91.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 7






رضاعها في الحرمة في الحياة والموت حكمه واحد. والحد في الأجنبي كما قال. واختلف شيوخنا المتأخرون في حد زوجها إذا وطئها ميتة؛ وإلى إسقاطه مال أكثرهم والمحققون منهم؛ لبقية حرمة الزوجية وحقوقها بغسله لها منكشفة الجسم وأنه أحق بتدليتها في قبرها.
وقوله (1) في لبن الميتة: "ولا يجعل في دواء"، يبين (2) أنه لا يتداوى بالنجاسة والمحرمات.
وقوله في القائلة (3): إنها أرضعت رجلاً وامرأته: لا يفرق بينهما ويقال للزوج: تنزه عنها؛ أمره هنا بالتنزه ولم يشترط الفشو، وهو خلاف ظاهر ما له في النكاح الثاني. وقد تقدم الكلام عليه هناك. وكذلك الكلام على شهادة الأم وتأويل أكثرهم أنه فراق بغير إجبار ولا قضاء، ويبينه قوله في الكتاب إثر المسألة (4): "وليس قول المرأة: هذا أخي. والرجل: هذه أختي، كقول الأجنبي".
وقوله (5) في المسألة قبلها: "إذا قالت أم المرأة: قد أرضعتكما"، وكذا (6) روايتنا فيها عن القاضي أبي عبد الله (7). "فينهى عنها على وجه الاتقاء لا على التحريم ولا يفرق القاضي بينهما" (8). وروايتنا فيها عن الفقيه أبي محمد (9): "إذا قالت امرأة" مكان "أم المرأة". وهذا كله خلاف(1) المدونة: 2/ 411/ 4.
(2) في خ وق: بين.
(3) المدونة: 2/ 411/ 10.
(4) المدونة: 2/ 412/ 8.
(5) المدونة: 2/ 412 / 1.
(6) في خ: وكذلك.
(7) وهي رواية يحيى بن عمر كما في الجامع: 2/ 91.
(8) المدونة: 2/ 412/ 2.
(9) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 292/ 2).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 695






العشرة ما دخل" (1). كأنه أراد (2) أنه (3) من القيمة. وظاهره عندي أن معناه يعطيه ما يجب لعشرة بالسهم، يدخل فيه (4) من العدد ما دخل على أصله، وعلى ما بيناه (5) في العتق.
وقوله هنا: "لم يسمهم" (6). يدل أن مذهبه في الكتاب لو سماهم، فقال: أعتقوا عشرة من عبيدي، فلاناً، وفلاناً، إنهم بخلاف إذا لم يسمهم. وإنهم يعتقون بالحصص عند ضيق الثلث. كما قال محمد (7) وسحنون. وفي كتاب ابن حبيب لمطرف، وعبد الملك: يقرع [بينهم] (8)، كما لو لم يسم.
و"جرير بن حازم (9) " (10) بالجيم، في اسمه، وراءين مهملتين، وبالحاء المهملة في اسم أبيه، والزاي (11).
و"أَبو قلابة (12) الجرمي (13) " (14) ......................................(1) كذا في ح، وفي ق: ويدخل.
(2) المدونة: 6/ 6. وفيها: قلت: فإن لم يهلك من الغنم شيء كيف يعطيه العشرة؟ قال: بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل
(3) في ح: رأى.
(4) في ح: أنه أراد.
(5) في ح: فيها.
(6) كذا في ع وح ود، وفي ق: وقد بيناه.
(7) المدونة: 6/ 2.
(8) في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض: كما قال أَبو محمد. ص: 401. رقم المخطوط 865، الخزانة العامة.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في المدونة وهو الصحيح، وفي ع وح وق: حزام.
(11) المدونة: 6/ 3.
(12) أَبو النضر جرير بن حازم الأزدي سمع أبا رجاء وابن سيرين روى عنه الثوري وابن المبارك وابنه وهب بن جرير، توفي 170 هـ. انظر الكنى والأسماء لمسلم: 1/ 841. التاريخ الكبير للبخاري 2/ 213، سير أعلام النبلاء 7/ 98، 99.
(13) قال العجلي: عبد الله بن زيد أَبو قلابة الجرمي بصرى تابعي ثقة وكان يحمل على علي ولم يرو عنه شيئاً قط ولم يسمع من ثوبان شيئاً. قال الذهبي: توفي 104 أو 107 هـ (انظر معرفة الثقات: 2/ 30. والكاشف للذهبي: 1/ 554).
(14) كذا في ح: وفي ع: الجزمي، وفي ق: الجزي.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2057






يجيزه (1). وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معاً.
وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة (2). والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان (3) يقاوماهما (4)، (أو يبيعانهما) (5). ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.
وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز (6) في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي (7) المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم (8) كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها (9) (بالدار) (10)، بعضها رث، وبعضها جديد.
وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا (11).
وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع (12)، أجبر الآبي (13). فإذا (14) قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن(1) النوادر: 11/ 225.
(2) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: 6/ 53.
(3) كذا في ع وح، وفي ز: لا ينعدلان.
(4) كذا في ز، وفي ح وق: تقاوماهما.
(5) سقط من ح، وفي ز: أو يبيعاهما.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: جاز.
(7) كذا في ز، وفي ع وح وق: الأرض.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: تقسم.
(9) كذا في ح، وفي ز: ويشبهها.
(10) سقط من ح.
(11) المدونة: 5/ 530.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا أبتاع.
(13) نص المدونة (5/ 515) كالآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع، وقال صاحبه: لا أبيع، قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع.
(14) كذا في ز، وفي ح: فإن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1947






عرضاً، كما قال في مسألة "العبد بالثوبين" (1) بعد هذا، قالوا: وكذلك إذا كان الثمن عرضاً وقد فات، لأنه يرجع كالعين.
قال ابن لبابة: وكذلك إذا كان الثمن مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً، تخرجه القسمة، لأن ما يوافق العيب منه معلوم الجزء. وما قاله ابن لبابة مما يخرجه الجزء كذا هو منصوص في كتاب محمد، وقال: يحبس مبتاعها قدر حصته الفائتة، ويرد ما بقي (2)، وذلك أنه متى كان الثمن عينا فلا فائدة في اعتبار الفائت (3) هنا، لأنه لو رد عنه إذا كان أدنى ما يقع له من الثمن مع رده الحاضر المعيب، ورد البائع عليه الثمن، لم يكن معنى في إخراج ذهب، ورد ذهب، ثم المقاصة أيضاً لا فائدة فيها، وإنما يرد هذا المعيب (4)، ويرد عليه البائع حصته من الثمن، كان أعلى أو أدنى.
وقد قيل: بل إذا رد هذا المعيب وهو الأعلى، رد قيمة الهالك الأدنى ما (5) بلغت، ورجع المبتاع بجميع الثمن، لأن صفقتهما برد (6) العيب في الأكثر قد انحلت، وفات عند المشتري، فلزمه قيمته.
وقد استبعد هذا بعضهم، ولا وجه لاستبعاد (7) (من استبعده) (8)، ومثله في كتاب محمد، قال: ما بلغ (9). قال اللخمي: ما لم تكن القيمة أكثر فيمضي بالثمن، وإنما قيد الأقل منهما.
قال القاضي: وفي قوله نظر، وظاهر كتاب محمد في قوله: ما(1) المدونة: 4/ 303.
(2) النوادر 6/ 312.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: الغائب.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: العيب.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(6) كذا في ع، وفي ح: صفقتها يرد.
(7) كذا في ع، وفي ح: للاستبعاد.
(8) سقط من ح.
(9) النوادر: 6/ 312، وفيه: ما بلغت.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1322






ما أبان منه". ونحوه لابن القاسم في "العتبية" (1): إذا لم تبلغ ضربته الجوف، قال: ولو ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جاز أكل جميعه. وحمله الشيوخ (2) على أنه ليس بخلاف، وأن ما في كتاب محمد: لم تبلغ ضربته الجوف، كما قال في "العتبية"، وهو ظاهر. وحمله بعضهم على الخلاف وإن بلغت الضربة الجوف. وعلله بعضهم لأن (3) البائن في حيز الأقل. وهذا غير مراعى في مذهبنا، وإنما راعى الكثرة والقلة أبو حنيفة (4). ولكنه خلاف لما ذهب إليه البغداديون (5) من مراعاة ما لا ترجى معه حياة، فإذا فعل الجارح أو الآلة به ذلك أكل عندهم جميعه.
قال القاضي: وعندي أن ابن القاسم ومالكاً وربيعة إنما راعوا في ذلك أن زوال الوركين والفخذين إذا لم تصل الضربة إلى الجوف وتخرق الحشوة وتقطعها وإن كشفت عن الجوف أن الموت منها إنما هو بالمرض والألم لا أنه مقتل، كما لو شق بطنه أو رأسه ولم ينثر دماغاً ولا حشوة وإن كان من المتالف. ألا ترى أن مثل هذا لا يقتل فيه إلا بالقسامة؟ وأما لو قطع حشاه أو جزأه جزءين- كما قال ابن القاسم - فيجب (6) أكل جميعه كقطع رأسه، وهو معنى قوله عندي: إذا لم تبلغ/ [خ 137] ضربته الجوف، أي لم يؤثر فيه ليس أنها لم تكشف عن الجوف.
وقوله (7): حمام مكة وغير حمامه إذا خرج من الحرم لا بأس أن(1) انظر البيان: 3/ 312.
(2) منهم ابن يونس كما في التوضيح: 1/ 292.
(3) في ق: بأن.
(4) انظره في "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني: 2/ 464 الطبعة الأولى 1410/ 1990 دار الكتب العلمية.
(5) عزاه الباجي لابن القصار في المنتقى: 3/ 120.
(6) كذا في خ وق.
(7) في المدونة: 2/ 75/ 5: (قلت: أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم، أيصاد أم لا؟ قال: سمعت أن مالكاً يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم أنه يكرهه، ولا أرى أنا به بأساً أن يصيده الحلال في الحل). وهذه المسألة =




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 485






ابن عتاب: نرجع بها، بالنون (1).
وقوله: ولا يقذفها (2)، كذا لابن عيسى بذال معجمة مكسورة، وعند ابن عتاب: يقفوها. ومعناهما يرجع لوفاق إن شاء الله (3).(1) وفي الطبعتين: ترجع به؛ طبعة الفكر: 1/ 409/ 5.
(2) في المدونة: 2/ 50/ 2 الكلام في سياق آثار الفتنة ورأي الصحابة في أن يهدم أمر الفتنة، فلا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حد في سبي امرأة سبيت. ولا نرى عليها حدا ولا نرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا نرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد.
(3) في خ: (تم الجزء بحمد الله وعونه).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 517






قال عياض: قال بعضهم: وما قضى به عمر لأم الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء بقدر ما يصيبها من الجائحة. ثم قال: الخلاف في هذا مبني على الخلاف في المستثنى من المبيع هل هو مشترى من المشتري أو باق على أصل ملك البائع؟ فإذا قلنا: إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.

قاعدة في الشفعة:
قال عياض: اختلف في الشفعة أهي على عدد الرؤوس أم على قدر الأنصباء؟ وقوله: "الشفعة على قدر الأنصباء، ليس على عدد الرجال" (1). هذا هو المعروف من المذهب (2). والمخالف (3) يقول: على عدد الرؤوس.
قال المقري: في القاعدة (1073): الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك (4).
هذه القاعدة تبين أصل الاختلاف بين المالكية والحنفية في هذه القضية وما اعتمده كل فريق منهما، وإن كان عياض لم يشر إلى هذه القاعدة وإنما تحدث عن المضمون، وهذا النوع كثير في كتابه.

قاعدة: سلف جر نفعاً:
هذه القاعدة تتخلل الكثير من جزئيات البيوع التي يتقى فيها الربا, لأن السلف وجه من أوجه المعروف، ولا يقصد به إلا وجه الله.(1) المدونة: 5/ 401.
(2) معين الحكام: 2/ 583. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام: 2/ 55. المقدمات: 3/ 67. المنتقى: 6/ 211. النوادر: 11/ 150.
(3) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر: المعونة: 2/ 1269. المقدمات: 3/ 67.
(4) قواعد المقري. ص: 426.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 204






غير شيء. وقد عورض بالنكاح على عبد، ثم استحق بحرية فقيل له: لم يكن عبداً قط، وهو يقول: إن لها قيمته.
وقال بعضهم: إن كان اشترط في المسألة الكيل فلا بد من المثل، وإن كان لم يشترطه فهو من باب الجزاف، لكنا نتوصل إلى حقيقة معرفة مثله، فلا معنى للقيمة.
وقال آخر (1): بل الصواب القيمة، إذ قد وقع العقد على/ [خ 173] ما لا يصح العقد به إلا أن يقال: إن مثل هذا لا يراد لعينه، حتى لو استحق لزم البائع أن يأتي بمثله كالدنانير، فقد قاله بعضهم. أو على القول بأن المكيل والموزون كالدنانير لا يراد لعينه، فقد قيل أيضاً. أو يقال: حكمه حكم (2) العروض. ولنا على هذين الأصلين مسائل كثيرة في أن الجزاف في المكيل والموزون كالعروض لاختلاف تقدير المتبايعين وتباين غرضهما (3) في ذلك.
وقد قال بعضهم إن قوله: "هو بمنزلة من تزوجت بمهر فأصابت (به) (4) عيباً أنها ترده وتأخذ مثله إن كان يوجد (5) مثله، أو قيمته إن كان لا يوجد مثله" تفصيل في المسألة، أي إن كان على الكيل فبمثله أو على الجزاف فبقيمته. وقيل: معناه إن كانت الأغراض تتفق فيه كالدنانير والدراهم فبمثله، وإن كانت تختلف فبقيمته.
قال القاضي: وانظر النكاح على/ [ز 99] هذه القلال - وقد قال: "بأعيانها" - فإن كانت حاضرة فكيف لم يوقف عليها حتى يعلم هل هي خمر أو خل والصفة مع حضورها لا تصح؟ وإن كانت غائبة وقد رأياها، لكنها في البلد واشتريت على رؤيتها المتقدمة أو صفة الخل على الاختلاف في البيع على(1) كتبت في ز: آخرون، وكأن الناسخ وضع دائرة صغيرة حول ضمير الجمع، لعله من زيادته.
(2) في خ وق: كحكم.
(3) كذا يبدو في ز، وهو ما في س وح، وفي م وع: عرضهما، وفي ق: غرضيهما.
(4) ليس في خ.
(5) في خ: يوخذ.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 605






والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون يعني الرهبان والشيخ الكبير" (1).
ويُبْنَى (2)، بضم الياء باثنتين تحتها وسكون الباء بواحدة (3) بعدها نون، مقصور، موضع. وأهل العربية يقولون فيه: أُبنى، بهمزة مكان الياء (4)، وهو موضع بالبلقاء (5) من (6) أرض الشام من عمل فلسطين.
وقوله (7) "عادى عليه وأحَبَ له"، بالحاء المهملة لابن عتاب، أي أعتقد له الغوائل (8) وأحبها له. وعند ابن عيسى: أخَبَ، بالمعجمة (9)، أي أضمر له السوء. والخِب: المكر (10)، بالكسر (11).(1) في طبعة الفكر 1/ 371/ 7 - : فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والحب له والذب عن النصرانية، فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين ... وعطفه قوله: "والحب له"، على "البغض للدين" غامض، إلا أن يكون "الخب"، بالخاء، بمعنى المكر. أو يؤول بأنهم يحبون ويبغضون من أجل دينهم. وتأخير المؤلف قوله: "والحب له" غير متناسب مع السياق. وفي بعض النسخ مثل ق وع وس ورد النص كما في المدونة. وانظر البيان: 2/ 560.
(2) المدونة: 2/ 8/ 1.
(3) في ق: بواحدة تحتها.
(4) هكذا ذكرها ابن منظور في اللسان: أبن، وقال عنها: بضم الهمزة والقصر، اسم موضع في فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال لها: يبني، بالياء. وذكرها البكري بالألف أيضاً في معجم ما استعجم: 1/ 101 وكذا في معجم البلدان: 1/ 79 والنهاية: أبن، وقال: ويقال بالياء. وفي المعالم الأثيرة 297: يبنى.
(5) هذا في معجم ما استعجم: 1/ 275، وفي معجم ياقوت 1/ 489: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى، قصبتها عَمَّان.
(6) في خ كلمة تشبه "من"، وفوقها: كذا وفي ع وس: من.
(7) في المدونة 2/ 9/ 10 - : قال سحنون: ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة، فإذا كان، وفي طبعة الفكر 1/ 372/ 8: فإذا كان الأسير ممن أبغض الدين وعادى عليه ...
(8) هي الدواهي والأحقاد. انظر اللسان: غول.
(9) في ق: بالخاء المعجمة.
(10) انظر اللسان: خبب.
(11) في ق وس: والخب بالكسر: المكر بالسوء.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 497






والمحاقل (1): المزارع.
"الماذيانات (2) " (3) بفتح الذال المعجمة (مخففة) (4)، ويقال بكسرها، وبعدها ياء باثنثين تحتها، وبعدها الألف، وبعد الألف نون، وآخره تاء باثنين فوقها.
قيل: هي (5) مسايل (6) المياه.
وقيل: السواقي.
وقيل: ما ينبت (7) على الأنهار الكبار. وليست بعربية، ولكنها سوادية (8).
"وأقبال (9) الجداويل" (10): بفتح الهمزة، أوائلها.
وقال سحنون: الماذيانات: ما ينبت (11) على حافتي (12) مسيل الماء (13).
وقيل: ما ينبت حول ذلك من الخصب.(1) في ق: الملاحق.
(2) في ع وح: والماذيانات.
(3) المدونة: 4/ 545.
(4) سقط من ع وح.
(5) كذا في ع، وفي ح: هنا.
(6) في ح: سائل.
(7) في ح: نبتت.
(8) قال ابن منظور: هي جمع ماذيان وهو النهر الكبير، وقد ذكرها من حديث رافع بن خديج. (لسان العرب: 13/ 403، مادة: مذن).
(9) في ح: وأقفال.
(10) المدونة: 4/ 545.
(11) في ح: نبتت.
(12) كذا في ع، وفي ح: جانبي.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: المياه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1562






وتشيعهم (1) لهم لما (2) يجمعهم وإياهم من الهاشمية. وقد قيل: أن بسبب (3) تفضيل عثمان ضرب مالك الضرب الذي امتحن به، وأنهم أغروا به، وقيل غير هذا.
و [قد] (4) قيل: لعل [في] (5) قوله ممن اقتدي به تغييراً، ووهماً (6). والله (تعالى) (7) أعلم.
وقوله: "في المكاتب يستدين ديوناً ثم يعجز دينه في ذمته، إلا أن يكون له مال، فدينه فيه مما أصاب (8) من تجارة، أو هبة، أو غير ذلك، إلا أن يكون من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوه" (9). كذا لابن وضاح. وزاد في رواية ابن باز بعد عجزه، وعليه اختصر كثير من المختصرين. وذهب بعض الشيوخ إلى إسقاط هذه اللفظة. وقال: مذهبه أن كسب [يده] (10) داخل الكتابة في حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده، لأن سيده كان ممنوعاً منه، مأذوناً له فيه، وما كان بعد العجز فلا شيء للغرماء فيه.
وقال أَبو عمران قبل عجزه أصلحها سحنون. وذلك مذهبه، ومذهب أصبغ.
وابن القاسم يقول: خلافه. وأن دينهم يكون (11) في ماله، وذمته. وأما(1) كذا في ع وح، وفي ق: ولشيعهم.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(3) في ع: قيل: إن سبب، وفي ق: لسبب.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) في ع: تغيير أو وهم، وفي ح: تغييراً وهماً.
(7) سقط من ع وح.
(8) في ع وح: أصابه.
(9) المدونة: 6/ 453.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع، وفي ح: إنما يكون.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2180






المسجد أو عند الإمام. فـ "أو" على قوله للتقسيم والتخيير. وعلى هذا حمله شيوخنا وأنه خلاف (1). قال بعضهم: لأن المقصود جمع الناس للتعظيم والترهيب، وذلك يكون بمحضر الإمام ومجتمع الناس عنده، أو بمجتمع الناس في المسجد.
قال القاضي رحمه الله: الذي يأتي على المذهب أن الأيمان كلها فيما يهم وله قدر لا تكون إلا بالمسجد الجامع وحيث يعظم منه. ولا أمر أعظم من هذا.
وقوله (2): "في دبر الصلوات"، قال صاحب المواقيت (3): إنما يقال في (مثل) (4) هذا دبْر، بإسكان الباء (5)، وإنما (6) بتحريكها (7) العورة. وبالضم رويناه في كل شيء وذكره عامتهم. قال ابن الأعرابي (8): يقال دبُر الشيء ودبْره أي آخر أوقاته (9).
وقوله (10): ................................................(1) في حاشية الرهوني 4/ 166: لا خلاف.
(2) المدونة: 3/ 107/ 1.
(3) كذا في ز، وفي خ وق: اليواقيت، وهو الصواب. وكتاب اليواقيت كتاب لغة لأبي عمر محمد بن عبد الواحد بن المطرز صاحب ثعلب المتوفى 345. وقد نقل عنه المؤلف في المشارق: 1/ 47 وفي غيرها. وانظر قصة تأليف هذا الكتاب ومراحله في فهرست ابن النديم: 1/ 113، وانظر أيضاً كشف الظنون: 2/ 2053. وسبق التعريف به في كتاب الوضوء.
(4) ليس في خ.
(5) ومع فتح الدال، كما نقل عنه المؤلف أيضاً في المشارق: 1/ 253.
(6) كذا في خ وع وم، وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. ولعل الناسخ أصلحه، غير أن مكانه في المتن خرم، وفي ق وس: وأما. وهو المناسب.
(7) عبارة المؤلف عنه في المشارق: وأما الجارحة فبالضم.
(8) هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم، إمام اللغة النسابة، المتوفى 231. انظر السير: 10/ 687.
(9) هذه اللغة حكاها المؤلف في المشارق: 1/ 253 عن الهروي، وعبارته: الدبر بالفتح في الدال وسكون الباء، والدبر بضمهما آخر أوقات الشيء!. لكن في اللسان: دبر، نقل مثل هذا عن ابن الأعرابي.
(10) المدونة: 3/ 107/ 11.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 872






مطلوب (1)، ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى (2).
وكذلك اشتراط السمع والكلام، لم يختلف فيه العلماء ابتداء. ونص عليه شيوخنا. إذ يتعذر عليهما الفهم، والإفهام غالباً. وليس كل شاهد يكتب اسمه. وفي التعويل على كتابة غيره فيما يقوله الشهود والخصوم حرج. واعتماد في جل قضائه على غيره (3).
ثم اختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقد، هل يبطل بهما (4) العقد، ويعزله عن القضاء أم لا؟ لتوصله في أغراض القضاء بالقراءة، والكتابة.
وأما اجتماع هاتين الآفتين فبعيد تأتي القضاء معهما. وقل ما يوجد أبكم إلا أصم (5).
وأما كونه واحداً (6)، فلا يصح تقديم الاثنين (7) على أن يقضيا [معاً] (8) في قضية واحدة، لاختلاف الأغراض، وتعذر الاتفاق، وبطلان الأحكام لذلك (9).
ثم بعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء لجهل، أو غرض فاسد، ثم نفذ منه حكم، فإنه لا يصح، ويرد. (وهي) (10): الشروط الخمسة الأولى: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية.(1) الأحكام السلطانية: 84.
(2) قال الباجي: فلا خلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكماً، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقد بلغني ذلك عن مالك. (المنتقى: 5/ 183).
(3) انظر المنتقى: 5/ 184.
(4) كذا في ح، وفي ع وق: به.
(5) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم 1/ 12.
(6) المقدمات: 2/ 259. المنتقى: 5/ 182.
(7) في ح: اثنين.
(8) سقط من ق.
(9) وإلى هذا الرأي ذهب ابن شعبان. انظر ميارة على ابن عاصم 1/ 12.
(10) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1610






عمر (1) فيها. وتابعه على ذلك من المتأخرين أبو محمَّد اللؤلؤي (2)، وترجح (3) ابن أبي زمنين بين هذه الوجوه، واحتملت عنده الاختلاف أو مذهب المخالف أو الوهم في اللفظ، قال أبو محمَّد اللوبي (4): قوله (5): "ويسلم ثم يسجد" صوابه: "ويسجد ثم يسلم". قال ابن أبي زمنين: (6) "لا أدري وقع (7) قوله هذا على غير تحصيل أم هو اختلاف من قوله، قال: وقد يحتمل أيضاً أن يكون إخبارا عن الذين يقولون: إن النافلة أربع" (8).
قال القاضي: وقد تكلمنا على هذا كله. وكل هذا على الرواية المشهورة من قوله: ثم يسجد، وأما على رواية: ويسجد، فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه إنما أخبر أن عليه سجود السهو، ولم يقل لا قبل ولا بعد، ففسره ابن القاسم بعدُ، على معروف مذهبه أنه قبلُ، وإن كان ذكر السجود بعد السلام، فالواو لا تعطي رتبة عندهم.
وقوله (9): "لا أعرف في التشهد بسم الله"، واختصره المختصرون: بسم الله الرحمن الرحيم (10) .......................................(1) وهو عنه في الجامع: 1/ 160.
(2) كذا في ز وق كذلك مصلحاً بعد أن كتب: اللوبي، وفي خ: اللوبي وفي ل: اللوتي. وذكر بعد سطر: اللوبي. ولعله الصواب؛ إذ هو المكنى أبا محمَّد، أما اللؤلؤي الأندلسي فكنيته أبو بكر، انظر: ابن الفرضي: 1/ 90 والمدارك: 6/ 112. هذا وقد أعياني البحث عن هذا الرجل فلم أجده في كثير من مظانه مع كبر شأنه وتكرر اسمه في تراجم الفقهاء، خاصة في المدارك، وهو فقيه قروي.
(3) الترجح: التذبذب بين شيئين دون حسم (انظر اللسان: رجح).
(4) في ق: اللؤلؤي، وفي ل: اللوتي.
(5) في خ: في قوله.
(6) نصه هذا نقله عبد الحق في التهذيب: 1/ 70 أ.
(7) في ق: أوقع. وفي تهذيب الطالب: 1/ 70 أ: وقع.
(8) نقله أيضاً عبد الحق في التهذيب: 1/ 70 أ.
(9) المدونة: 1/ 143/ 10.
(10) وهو ما في البراذعي: 25 والجامع: 1/ 162 وقارن بالمنتقى: 1/ 168، ولم يذكره أبو محمَّد في المختصر.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240






(رضي الله عنه) (1) في هذا. [وقال] (2) وقيل: لا يمين عليه. وهو قول القاضي ابن زرب.
قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل وعلم (3) أنه أراد الثواب فلا يحلف.
وقول عمر: "إن هلكت أعطاها (4) شرواها" (5). بفتح الشين، وسكون الراء، مثلها. والمراد هنا، القيمة. لأنها مثل في (6) هذا الوجه.
وقوله: "يرجع فيها إذا لم يرض منها" (7)، معناه يثاب، وقال عبد الملك (8): أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه (9) قيمتها فقد أرضاه. وهذا وفاق لمذهبه في الكتاب.
وقوله " (في) (10) الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى (11) له شيئاً إلا هبته، إلا أن تفوت (12) بنماء، أو نقصان" (13)، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتاً (14) فيها (15). ثبت هذا لابن(1) سقط من ع وح وز.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلما.
(4) كذا في ح، وفي ز: أعطاه.
(5) المدونة: 6/ 142. والمقصود بعمر: عمر بن عبد العزيز.
(6) كذا في ح، وفي ز: من.
(7) المدونة: 6/ 109.
(8) النوادر: 12/ 241.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ح، وفي ز وق: ولا أدري.
(12) في ز وح: يفوت.
(13) المدونة: 6/ 79.
(14) النوادر: 12/ 239.
(15) هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2008






"يتلاعنا (1) دبر العصر (أو الظهر) (2)، وما كان من دبر/ [خ 263] العصر أشدهما"، كذا في نسخ كثيرة. وروايتنا في ذلك في كتاب ابن عتاب: وما كان من دم العصر أشدهما، وكذا ضبطنا الحرفين بتنوين الميم من "دم"، ورفع الراء من "العصر". ومعناه: ما (3) كان من دم - يريد القسامة - وعطف ذلك على اللعان وتم الكلام. ثم رجع فابتدأ وقال: العصر أشدهما، يعني مما ذكر أولاً من دبر الظهر والعصر. كذا فسره في حاشية كتاب شيخنا/ [ز 177] القاضي أبي عبد الله بن حمدين. ونحوه في كتاب ابن الهندي (4). وفي نسخ: والعصر - بزيادة واو الابتداء والاستئناف - أسدُّهما، بسين مهملة أي أصوبهما في الحكم، وهي رواية ابن باز. وبالشين المعجمة لابن وضاح، أي أثقلهما لليمين، لما في جاء (5) من التشديد في الحالف في اقتطاع الحقوق بعد العصر (6)، ولأن صلاة العصر مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهار. ووجدت في حاشية كتاب ابن عتاب وفي حاشية أخرى في كتاب ابن حمدين: قال ابن وضاح: العرب تقول: في دم العصر أي دبر العصر. وهذا غير معروف في كلام العرب فيما بلغنا. وعلى هذا التفسير - لو صح - يكون غير منون على الإضافة.
وقوله (7) في الصبية: "وإن كانت ممن لو نكلت (8) لم يكن عليها حد"، لفظ تجوز به، وهي ممن لا تحلف فكيف تنكل! والمراد ممن لو(1) في حاشية ز أن هذا ما كتبه به المؤلف وهو ما في ع وم، وأصلحها الناسخ: يتلاعنان، وهو ما في ق والمدونة، وهو الصواب، وفي خ: فتلاعنا، وفي س: فيتلاعنا.
(2) سقط من خ.
(3) في خ وق: وما.
(4) لعله أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عمر، روى عن قاسم بن أصبغ وأبي إبراهيم التجيبي وابن أبي دليم. كان فقيهاً حافظاً للفقه وأخبار أهل الأندلس، بصيراً بعقد الوثائق، وله فيها ديوان كبير. توفي 399 (انظر الصلة: 1/ 42 والمدارك: 7/ 146).
(5) كذا في ز، وفي خ وق: لما جاء. وهو بين.
(6) كما في صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر.
(7) المدونة: 3/ 109/ 4.
(8) زاد في ق: عن اليمين.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 873






وعورض (1) هذا بأن من هذه سبيله - ويطمع في برئه (2) ولم يطل عجزه - ففرضه التأخير حتى يقوى، فما (3) للاستحباب هنا، وإن كان لا يقوى ولا يرجى ففرضه الطعام، فلا وجه لذكر الصوم فيه. وقال غيرهم: هذا الكلام من مالك تجوز (4)، ومعناه أن السيد أذن للعبد في الطعام ومنعه من الصيام، فتردد في ذلك؛ هل للعبد أن يعدل إلى الطعام مع قدرته على الصيام أم لا؟ إذ ليس منع السيد عن الصيام عذراً بيناً له؛ إذ إذن السيد له في النكاح إذن في حقوقه، وهذا من حقوقه. وهو قول عبد الملك (5) ومحمد (6) وابن (7) دينار، وأنه ليس له منعه جملة من الصيام وإن أضر به. وذهب مالك وابن القاسم (8) أن له منعه إذا أضر به في خدمته، فتردد هذا عند مالك فقال: الصوم أحب إلي، أي الصوم عن إذن السيد له في الصيام أحب إلي، فإذا كان هذا ارتفع الإشكال. وترتيب (9) كفارة الظهار على العبد ترتيبها على الحر.(1) في خ: وقد عورض. والمعارض هو ابن محرز كما في التوضيح: 134 ب.
(2) كذا في ز، وفي ق أصلحت كذلك في الطرة. وكتبت في خ: بروه. مصححاً عليها، وهو ما في خ وس وع.
(3) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في ز، وقد محي حواليها، وقد تقرأ في خ: فجاء، لكن ليس معها همز، والنسخة غالباً لا تكتب الهمزة. وفي ق: فما. وربما كتبت قبل ذلك بغير هذا، وأثر الإصلاح وإعادة الكتابة بارز في حرف الميم منها. وهي في ح: بما، وفي س وم: فما الاستحباب، وفي الرهوني: فالاستحباب.
(4) هذا الاعتذار عن مالك لابن محرز كما في الجواهر: 2/ 237.
(5) انظر قوله في النوادر: 5/ 300، والاستذكار: 7/ 146.
(6) قوله في المنتقى: 4/ 52.
(7) كذا في ز وس وع وم، ولعله صحح على الواو في ز. وفي خ وح: محمد بن دينار. وفي ق: محمد ابن. ولعل الصحيح: محمد بن دينار، والذي في التوضيح: ومحمد وابن دينار. وقد رجح الرهوني في حاشيته: 4/ 159 محمد بن دينار، وهو الصحيح. وقد عزا إليه هذا القول في المنتقى: 4/ 52، ولأن رأي محمد بن المواز غير ذلك كما في النوادر: 5/ 299 - 300. وقارن بما سيورده المؤلف بعد هذا عن محمد.
(8) وهذا في النوادر: 5/ 300.
(9) كذا في ز وس، وفي خ وق: وترتبت، والأوفق مع قوله ما في ز، وكذلك هو في الرهوني: 4/ 159.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 845






وقد اختلف شيوخنا هل يقضي القاضي على الغائب من مال بيد من اعترف أنه للغائب، أم لا؟ حتى يثبت أنه ملكه، إذ قد يكون وديعة عند الغائب، أو غير ذلك، (انظر في كتاب ابن سهل ذلك) (1)، ولا يعترض على هذا، بما ذكره (2) من جعل الودائع في الذمم، وأنه من باب سلف جر نفعاً، لأن ذمة هذا مغمورة قبل بما لزمها (3) من الزائد (4) على الثمن.
"وقول ربيعة في المشترط أن يتخذ جارية أم ولد، إن وطئها كان في ذلك رأي الحاكم" (5) معناه: إن نقصها الوطء فترد إلى القيمة، ما لم تكن أقل من الثمن، فلا ينقص منه.
وقوله: "في الذي باع جارية ثم اشتراها من الذي باعها (منه واطلع على عيب دلسه به (6) البائع أن يرجع عليه بما نقص، إن كان باعها بالأقل (7) " (8)
قال في الباب الأول: فاطلع على عيب. وقال في الباب الثالث: ثم اطلع على عيب، فهذا ينبيك أن معرفته بالعيب إنما كان بعد شرائه الثاني من المشتري منه، ولذلك خيره أشهب في الرجوع [عليه] (9) إن شاء، وهذا لا يخالفه ابن القاسم، ولو كان عالماً بالعيب، وهو عند المشتري منه، ثم اشتراه منه لم يكن له بوجه رجوع عليه لشرائه (10) منه، وهو عالم به، وإنما يرجع هنا على البائع الأول، ولا يضره شراؤه بعد علمه بالعيب على قول(1) سقط من ح.
(2) في ع وح: كره.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: لزمه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: الزيادة.
(5) المدونة: 4/ 319.
(6) كذا في النسخ المخطوطة، وفي المدونة: دلسه لي.
(7) سقط من ع وح.
(8) المدونة: 4/ 341.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: بشرائه.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1348






عن محمَّد بن وضاح (1) وإبراهيم بن محمَّد بن باز (2) وإبراهيم بن قاسم / [خ 1] بن هلال (3)، عن سحنون بن سعيد التنوخي (4).= فقهية، توفي 322 (انظر: تاريخ علماء الأندلس 1/ 76، وجذوة المقتبس 1/ 192، والمدارك 5/ 174 - 178، وانظر سنده للمدونة في فهرسة ابن خير 1/ 297).
(1) محمَّد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد الله، روى بالأندلس عن يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وابن حبيب وعبد الملك زونان، ورحل رحلتين، صحب في الثانية بقي بن مخلد. ولقي كبار المحدثين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، غير أنه لم يسمع منهم، ولم يهتم بالحديث إلا في رحلته الأخرى. وبه وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث كما هو مشهور. وفي رحلته الثانية سمع من سحنون المدونة. وكان قبلة الطلبة صابراً على الإسماع محتسباً في نشر العلم، ونفع الله به أهل الأندلس. توفي 287 (انظر: تاريخ ابن الفرضي 2/ 650 - 652، وجذوة المقتبس 1/ 153، والمدارك 4/ 435، وانظر بعض روايات المدونة عنه في فهرسة ابن خير 1/ 296 - 297).
(2) هو أبو إسحاق المعروف بابن القزاز، سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان. ورحل فسمع أبا زيد بن أبي الغمر وسحنون. روى عنه أحمد بن خالد وقال عنه: كان من أحفظ الناس للمدونة والمسائل وأضبطهم لها، وفي طبقات المالكية لمؤلف مجهول (ص: 98) حكاية لابن خالد هذا مع شيخه هذا وهو يقرأ عليه المدونة. وقال عنه ابن أبي دليم: كان فاضلاً زاهداً حافظاً للمذهب متقناً له، ربما قرئت عليه المدونة والأسمعة ظاهراً فيرد الواو والألف، توفي 274. (انظر تاريخ الفقهاء والمحدثين لابن حارث: 12 وتاريخ ابن الفرضي: 1/ 37 والجذوة: 1/ 232 والمدارك: 4/ 443 - 445. وانظر سنده في المدونة في فهرسة ابن خير: 1/ 296 - 297).
(3) أبو إسحاق القيسي، سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان، ورحل فسمع سحنون، وكانت له منه منزلة بصحبة سحنون لأبيه عند ابن القاسم. وكان بيت بني هلال بقرطبة بيت علم وزهد وتقدم في المذهب. توفي 282. (انظر تاريخ ابن الفرضي: 1/ 38 والجذوة: 1/ 233 والمدارك: 4/ 426 - 429). وانظر روايته للمدونة عند ابن خير: 1/ 296 - 297.
(4) سيأتي للمؤلف بعد هذا ضبط هذا اللقب، وهو أحد من قام عليه المذهب المالكي بعد أن أخذ عن مشايخ القيروان كعلي بن زياد والبهلول بن راشد، رحل إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم، وإلى الحجاز فسمع المدنيين؛ مطرفاً ووابن الماجشون ووكيعاً وابن مهدي. قال أبو العرب: كان ثقة حافظاً للعلم فقيه البدن، اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره؛ الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا. وهو أعرف من أن يعرف به، وخصه المالكي بترجمة حافلة في رياض النفوس: 1/ 345 - 384 والمؤلف في المدارك: 4/ 45 - 88.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9






ممن اقتدي به اعتكف إلا أبا (1) بكر بن عبد الرحمن (2)، وقوله بعد ذلك (3): "قد كان من مضى - ممن يُقتدى به ممن كان يعتكف - يتخذ بيتاً قريباً"، فلعله أراد أبا بكر بن عبد الرحمن فلا يكون في الكلامين تعارض، لكن قوله بعد هذا متصلاً به ما كان أيضاً يفعله أبو بكر بن عبد الرحمن يدل أنه غيره، ثم قال متصلاً به (4): "وبلغني ذلك عن بعض أهل العلم (5) الذين مضوا أنهم كانوا لا يرجعون حتى يشهدوا العيد". ومثل هذا في "الموطأ" (6)، فيدل أن هؤلاء غير أبي بكر بن عبد الرحمن.(1) كذا في خ وق وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ فيها: أبو، وهو ما في س وطبعة دار الفكر: 1/ 204/ 2 - . وفي طبعة صادر: أبا.
(2) هو ابن الحارث بن هشام القرشي المدني الفقيه الثقة، أحد الفقهاء السبعة، توفي 93. (انظر التهذيب: 12/ 34).
(3) المدونة: 1/ 237/ 3.
(4) المدونة: 1/ 238/ 3.
(5) في الطبعتين: أهل الفضل. طبعة دار الفكر: 1/ 205/ 9.
(6) في كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف للعيد.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357






لذلك" (1). يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن لبيعه (2) لم يبطل الرهن. ومضى البيع. وكان ثمنه رهناً. وكذا تأويل أبي محمد.
وقال غيره: بل لا يجوز هنا بيعه، ويرد، ويبقى رهنا. [فإن فات به مشتريه كان الثمن رهناً (3)] (4)، وإلى هذا أشار بعض شيوخنا (5) وهو على قولهم هذا في مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها.
وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما [من الرهن] (6) كان شرطاً في أصل العقد، فباعه الراهن بعد (7) التراخي.
وأما ما كان بيعه مبادرة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع. فإن فات بيد (8) مشتريه بقي الثمن رهنا.
فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيع الهبة قبل قبضها. وفي كتاب محمد سواء قرب أو بعد، ينفذ البيع (9). ولعبد الملك في المجموعة: كان بتفريط (10)، أو غيره، فالبيع نافذ (11). وهذا كله على الخلاف في مسألة الهبة المبيعة.
وقال بعض المشايخ: إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل(1) المدونة: 5/ 324.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: للقبض.
(3) في ح: رهنى.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: بعضهم.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ح، وفي ع: من بعد.
(8) كذا في ع، وفي ح: عند.
(9) النوادر: 10/ 203.
(10) كذا في ع، وفي ح: بتفريطه.
(11) النوادر: 10/ 203.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1744






وبهذه المسألة استدل أبو مروان. وهو كما قال؛ لأنها (1) إنما ورثهما باعترافهما (2) وهي كالأولى. وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذا. واختلف فيه قول أبي عبد الله بن عتاب (3).
وفي مسألة (4): إذا أقام الرجلان البينة على رجل أنه مولاه (5) وتكافت (6)، وهو مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له. المسألة. وقول سحنون: لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع، وإنما ينفعه إذا كان قبل التنازع. فحينئذٍ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة جميعاً فتكافت، إلى آخر كلامه. ثبتت داخل الكتاب في رواية ابن وضاح في بعض الروايات. ولم يكن في أصول شيوخنا (7).
وقوله (8) في باب الشهادة على الشهادة في الولاء: "فإن شهد شاهد= ومعاني القرآن وتفاسيره، عالما بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب، يستظهر المدونة وله فيها مختصر حسن مفضل. وبه وبابن عتاب تفقه ابن سهل وغيره من القرطبيين، وكان ابن سهل يستنبله كثيراً ويفضله على غيره. توفي: 460 (انظر الصلة: 2/ 457 - 458 والمدارك: 8/ 136 - 137). وانظر فتواه هذه وفتوى صاحبه ابن القطان في أحكام ابن سهل: 160.
(1) في حاشية ز أنها بخط المؤلف كذلك، وأصلحها الناسخ: لأنه، وكأنها في ق: لأنه، ثم أصلحت: لأنها. وهو ما في س، ويبدو أن الوجهين صحيحان. وفي ح وم: لأنهما.
(2) كذا في ز، وكانت ميم المثنى من "ورثهما" مقحمة، وأعاد الناسخ كتابة "باعترافهما" في الحاشية، وكتب فوقها: مشكل. وفي ق يبدو أن اللفظين كتبا أولاً بالمثنى ثم أصلحا بالمفرد، وفي س: ورثها باعترافها، وهر المناسب، والضمير عائد على إحدى البنتين. وثنى اللفظين معاً في ح.
(3) حكاه في أحكام ابن سهل: 160 - 161.
(4) المدونة: 3/ 376/ 12.
(5) كذا في النسخ، ولعله: مولاهما، وسياق المدونة يوضح هذا: (... كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه).
(6) كذا كتبت في ز مصححاً عليها، وهو ما في ق وس وح وم.
(7) ولم يكن كذلك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 80.
(8) المدونة: 3/ 372/ 2.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 982






الرقيق. يريد ولا في غيره، لا أهل الميراث (1)، ولا لوصي، ولا غيره" (2)
ظاهره لا (في) (3) بيع السلطان، ولا غيره، وعلى هذا تأولها اللخمي، ويدل عليها قوله في المسألة أول باب عهدة المفلس "فيمن اشترى عبداً من مال رجل فلَّسه السلطان فأصاب به عيباً، قال: يرده على الغرماء" (4).
ويدل عليه أيضاً قوله في الباب الأول، "وكان قوله القديم في الرقيق، في بيع الميراث (5)، والسلطان في الفلس، إلى آخر المسألة" (6) وأنه لا يلزم البائع بشيء مما أصابهم، فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله) (7) في ذلك، وقال في موضع آخر: "ما وقفت مالكاً (8) علي [هذا] (9) إلا ما أخبرتك من قوله القديم" (10) وقد خالف في هذا التأويل جماعة، وتأولوا مسألة المفلس، أنه كان عالماً بالعيب، وعلم بعلمه، وذكر [أبو محمد] (11) ابن أبي زيد، وابن الكاتب، وغيرهما، أنه لا يختلف قوله في بيع السلطان، (أنه) (12) بيع براءة (13).
واستدلوا بقوله في الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة،(1) كذا في المدونة، وفي ع وح: لأهل الميراث، وفي ق: لا لأهل ميراث.
(2) المدونة: 4/ 349.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 352.
(5) كذا في ع وفي ح: بيع البراءة.
(6) المدونة: 4/ 351.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وقف مالك.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 350.
(11) سقط من ق.
(12) سقط من ح.
(13) النوادر: 6/ 242.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1373






وقوله: "هلم جَرًّا (1) "، بفتح الجيم وتشديد الراء، معناه: إلى الآن (2).
وقوله (3): "أكره أن توضع الجنازة في المسجد"، يدل على أن الميت لا ينجس, ولو كان نجساً لم يقل: أكرهه. ومثله في الاعتكاف قوله (4): "وإن كانت في المسجد"، على من رواه هكذا (5). وعلة الكراهة لما يتوقع أن ينفجر من رطوبته النجسة (6).
وانظر قوله في كتاب الرضاع في لبن المرأة الميتة: إنه نجس (7)، وحلب (8) عليه لبن الشاة الميتة، وما ماتت فيه فأرة، وهذا نص في نجاسة الميت من الآدميين؛ لأنه إنما تنجس بالوعاء، فيشعر بالخلاف في المسألة من "المدونة". والقولان معلومان في المذهب. وبنجاسته قال ابن شعبان (9)، وهو مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم (10) وغيرهم. والذي ذهب إليه(1) في ق: هل أم جرى.
(2) هذا في اللسان: جرر، وانظر المشارق: 1/ 144.
(3) المدونة: 1/ 177/ 9.
(4) المدونة: 1/ 269/ 6.
(5) في الطبعتين؛ طبعة الفكر 1/ 198/ 2 - : "وإن كان" أي وإن كانت الصلاة في المسجد، أي كان المصلي المعتكف في المسجد والجنازة خارجه.
(6) في س وع وح ول: رطوبة النجاسة، وفي م: رطوبته النجاسة.
(7) لم يرد في الطبعتين التصريح بأنه نجس, والذي فيهما: "قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؟ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء، فكيف تقع الحرمة بالحرام؟ قال: اللبن يحرم على كل حال؛ ألا ترى لو أن رجلاً حلف ألا يأكل لبناً فأكل لبناً قد وقعت فيه فأرة أنه حانث، أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي؟ " طبعة صادر: 2/ 411/ 2 طبعة الفكر: 2/ 291/ 14.
(8) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وح: وجلب.
(9) نقله عنه في النوادر: 1/ 546 والتبصرة: 2/ 1 أ.
(10) وهو لهما في النوادر: 1/ 546 والبيان: 2/ 207.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275






شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام (1) له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.
وقوله في مسألة "إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً (2) أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد (3) (4). ثم قال: "وأما قوله الأول (5) وفي الشهادات (6) وأما (في) (7) قول مالك الأول (8) فإني (9) سمعت مالكاً، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] (10) ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا (11). زاد في الشهادات (12): قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" (13). أو بعده (14).(1) كذا في ع، وفي ح: ثم قال.
(2) كذا في المدونة، وح، وفي ع: إذا مر برجل ويقذف رجلاً.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.
(4) نص المدونة (5/ 132 - 133): قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلاً يقول لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً قذف فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً طلق فلانة، ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها، وإنما مر فسمعه وهو يتكلم، ولم يشهده؟، قال: لا يشهد بها، ولكن أن مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً، أو سمع رجلاً يطلق امرأته، ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه.
(5) كذا في المدونة: 5/ 133.
(6) المدونة: 5/ 169.
(7) في المدونة (5/ 169): وأما قول مالك.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: أولا.
(9) في الشهادات: فإنما. 5/ 169.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 5/ 133.
(12) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133).
(13) المدونة: 5/ 133، و169.
(14) "أو بعده" ثابتة في كتاب الشهادات. (المدونة: 5/ 169). وساقطة من كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1614






وذكر (ابن وهب) (1) عن مالك: "ليس على مستأجر العبد ضمان، وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم (2) إلا في استعمالهم في الأمر (غير المخوف) (3)، فيضمن إذا كان بغير أمر سيده، إن أصيب" (4). وكذلك إن خرج به (5) لسفر، فظاهر هذا الخلاف.
وإن في رواية ابن وهب: لا يضمنهم، وإن كان العمل مما يعطب في مثله، إلا أن يكون غرراً (6).
وعلى هذا حمل المسألة سحنون، فيما حكى عنه ابن عبدوس، وفضل، وأنه (7) قال: برواية ابن وهب (عن مالك) (8) وقال: ما قاله ابن وهب عن مالك، وربيعة أحسن، إلا أن يكون السيد قد حجر على العبد أن يؤاجر نفسه، وأبان ذلك وأشهره، واتبعه غيره في ذلك.
وقال بعضهم (9): هو وفاق، وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن أبي زمنين. و [أبي محمد] (10) بن أبي زيد [رضي الله عنه] (11). وإن مراد مالك في الروايتين، ومراد ابن القاسم، أنه ليس على مستأجر العبد ضمان إن عطب في ذلك العمل، وأدركه أجله، أذن له (سيده) (12) في مؤاجرة(1) سقط من طبعة دار صادر، وطبعة دار الفكر: 3/ 403.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: لم نأمر.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 430.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(6) المدونة: 4/ 430.
(7) كذا في ع، وفي ح: أنه.
(8) سقط من ح.
(9) "بل" زائدة في ح.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ق وح.
(12) في ع: السيد، وهي ساقطة من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1499






- "وقوله: كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد، هو عباس بن عبد الله بن معبد ... ".
وأخيراً نذكر بعض الضوابط العامة التي خدم بها المؤلف جانب الرواية في الكتاب، وهي تدل على استقرائه التام لمادة "المدونة"، ومن الأمثلة على ذلك:
- "ليس في "المدونة" الصلب بضم الصاد والباء، ولا زبيد بالباء أولاً بواحدة، وهذان الاسمان مشهوران في غيرها".
- "كل ربيع في هذه الكتب، أو ابن ربيع فبفتح الراء وكسر الباء. وصبيح بفتح الصاد المهملة وكسر الباء. وأبو الضحى مسلم بن صبيح، هذا بضم الصاد وفتح الباء في "المدونة" كنيته لا اسمه ونسبه، وكنيته بضم الضاد المعجمة. وما فيها من معمر فبفتح الميم وسكون العين".
وعندما نعرف بالإحصاء أن المؤلف ضبط أكثر من عشرين وثلاثمائة علم من الأعلام البشرية في السفر الأول وحده - وغالبها أعلام حديثية - نعرف عظيم الفائدة التي تضمنها الكتاب.

ثانياً: الرواية الفقهية:
لا يختلف منهج التعامل مع هذا الموضوع كثيراً عن سابقه إلا فيما اقتضته طبيعته الخاصة، فكتاب "التنبيهات" احتفظ بكثير من نصوص الروايات المفقودة، وحشي بكثير من الإفادات مما دونه الرواة الأوائل من علاقة بعض النصوص بأصل الكتاب ومن أدخلها أو أسقطها، وما مصدرها؟ وتبعاً لهذا ففي الكتاب مجموعة من الإشارات لكيفية ورود بعض هذه النصوص الفروق بين النسخ، يعني: إشارات الرواية ورموزها التي تبين أن النص أو اللفظ أو الحرف صحيح في أصول الرواية أو موقوف أو مطروح أو مخرَّج إليه أو محوَّق عليه أو مخطَّط عليه ... وهذا إسهام كبير في تحقيق نص الكتاب وتقريبه على صورته الأولى.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 172






جعله على ابنه لزمه"، يحتمل أن يكون وفاقاً لمالك وابن القاسم وإذا (1) كان الابن مليًّا. ويحتمل أن يكون خلافاً لهما إذا كان عديماً ووفاقاً لقول أصبغ (2) أنه إن جعله عليه سقط عن الأب وبقي الخيار للابن إذا كبر (ما لم يدخل) (3).
وقوله (4): "أنكح ابنه صغيراً أو كبيراً" أكثرهم (5) تأوله على الكبير السفيه. وقال أبو بكر بن يونس (6): قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي العقد فالثمن عليه كالوكيل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر، ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح، والأول أصح.
وقوله (7) في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك، إلى آخر المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه ديناً ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب محمد (8):/ [خ 175] ترجع. قيل (9): معنى ما في "المدونة": وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب (10): ...............................(1) كذا في خ وع، وكتب بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه: إذا، وهو ما في بقية النسخ. وفي ق: إن، والسياق يرجح سقوط الواو.
(2) حكاه عنه في النوادر: 4/ 420، والجامع: 2/ 9، والمنتقى: 3/ 284.
(3) سقط من خ. وانظر البيان: 4/ 484.
(4) في المدونة: 2/ 222/ 8: "عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه صغيراً أو كبيراً، وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش ... ".
(5) عزاه ابن يونس في الجامع: 2/ 11 لبعض الأصحاب.
(6) انظر الجامع: 2/ 11.
(7) المدونة: 2/ 226.
(8) انظره في النوادر: 4/ 493، وهو عن ابن القاسم أيضاً كما في الجامع: 2/ 16.
(9) قاله ابن مغيث في المقنع: 50.
(10) "له" ثبتت في الأصل المنقول منه، وهو كتاب ابن مغيث، ولعلها ضرورية، لكن في تهذيب البراذعي: 125 حذفت الكلمة أيضاً، وثبتت في المدونة، ومناهج التحصيل، والنسخ ح وم وع وس.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 610






أقف على منتهى أعدادهم" (1). قال هذا وهو قاض بغرناطة حوالي سنة 532 هـ وبقي يسمع عليه بعد ذلك لا شك، وإنما قال ذلك بعد أن نبهه أحد طلبته لخطأ لغوي في الكتاب اعترف به المؤلف وصححه ... ومع هذا فبقيت في أصله أخطاء أخرى كثيرة احتفظت بها نسخة يحيى بن أحمد النفزي المشهور بالسراج (2) المقابلة على أصول صحيحة معارضة بأصل المؤلف (3) ومنها أصل ابن رشيد السبتي الذي يبدو أنه كاتب إحدى نسخ "التنبيهات" ...
ومن النماذج المعزوة إلى أصل المؤلف من أوهام في الكتاب:
- "وقال: والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه". وفوق الكلام: كذا "ع". وهو رمز القاضي عياض. وفي الطرة عن ابن رشيد: أن هذا ما في أصل المؤلف. والصحيح: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} ... " (4).
- "وفيه عشرة فصول". وفي الطرة عن ابن رشيد: عشر. وقال: كذا لأبي الفضل (5).
- "وفيه عشرة فصول". قال السراج: الصواب خمسة ... (6).
- "إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن". في الطرة عن ابن رشيد: بخط المؤلف: رؤية (7).(1) انظر: أزهار الرياض: 3/ 13.
(2) توفي 803 هـ. (انظر ترجمته في نيل الابتهاج بهامش الديباج: 356).
(3) النسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 407 ق انتسخت سنة 632 هـ، وانظر دراسة لها في مقال الدكتور محمَّد الراوندي: "أصل السراج من الشفاء وما عليه من طرر وسماعات وأسانيد" في دورة القاضي عياض: 3/ 247، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، 1404 هـ/1984 م.
(4) انظر: الشفاء، النسخة رقم 407 ق، ص: 172.
(5) نسخة الشفاء ص: 8.
(6) نفسه ص: 9.
(7) نفسه ص: 131.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 225






فيما يعتق عليه (1) وإن لم تبطل [به] (2) منفعة [107] /؛ لكنه (3) قد بين مذهبه في الفساد بقوله: "حتى لا يكون فيه كبير منفعة" (4)، فلم يجعله فساداً (5) يقطع منه المنفعة بالجملة، وبينه أيضاً في كتاب الديات، بتفريقه بين العينين، واليدين، في التضمين. وبين العين الواحدة، واليد الواحدة (6). فقال: لا يضمن في ذلك، فعلى هذا (يأتي) (7) كلامهم كله تفسيراً (8) لما قال، من مراعاتهم قطع يد العبد الصانع، أنه يضمن، وإن بقيت فيه منافع، بخلاف التاجر. وقطع ذنب دابة (الامتطاء) (9) أو أذنها (10)، على ما في كتاب ابن حبيب (11). وابن القصار. أو فقأ عين الفرس الفاره (12) على ما لعبد الملك في الثمانية، وإن بقيت فيه منافع الحمل، والركوب لغير ذوي الهيئات، لكنه أفسد على صاحبها غرضه فيها، أو إفساد ضرع الشاة التي تراد للبن, وإن بقي فيها منفعة اللحم، والنتاج، والصوف، إذا كثر المراد منها للبن (13) بخلاف البقرة، والناقة، على ما قالوه وكان ببلادهم، وشبه هذا، فكله يستفاد منه ما ذكرناه، ويحتمل ما وقع من اختلاف قول عبد الملك في كتاب ابن حبيب (14)، في المقطوعة الأذن، والمفقوءة العين،(1) كذا في ع، وفي ح: به عليه.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: لكن.
(4) المدونة: 5/ 346.
(5) كذا في ع، وفي ح: فاسداً.
(6) المدونة: 6/ 333.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع، وفي ح: تفسير.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 346.
(11) النوادر: 10/ 333.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: الفارهة.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: اللبن.
(14) النوادر: 10/ 337، 338.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1778






المسألة، حجة على أن الطمأنينة في أركان الصلاة من فرائضها، وهو أصل مختلف فيه عندنا (1).
قوله (2): "ويجافي بِضَبْعَيْهِ"، أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. وضبعيه - بفتح الضاد وسكون الباء - يريد عضديه، والضبْع: وسط العضد واللحمة التي هناك (3).
ومحمد بن عمرو بن حلحلة (4) بفتح الحاءين المهملتين.
وكل ما في هذه الكتب فالزُّبير وابن الزُّبير وأبو الزُّبير، بضم الزاي، وليس فيها بفتحها (5).
وصالح بن خَيْوان (6) بخاء معجمة، بعدها الياء - أخت الواو - ساكنة، كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه عبد الحق (7): حيوان، بحاء مهملة، وكذا عند ابن عيسى، وكل قد قيل (8). وبالمهملة قاله البخاري (9) وأحمد بن(1) ممن قال بفرضيتها الجلاب في التفريع: 1/ 228 واللخمي في التبصرة: 1/ 31 ب، وأكثر المالكية أنها غير فرض كما في المقدمات: 1/ 163.
(2) في المدونة: 1/ 73/ 10: "قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخديه ويجافي بضبعيه؟ ".
(3) وقيل العضد كلها وقيل الابط، انظر اللسان: ضبع، وقد فصل المؤلف هذا في المشارق: 2/ 55.
(4) المدونة: 1/ 73/ 6 وهو ديلي وقيل دؤلي روى عن محمَّد بن عمر في الوضوء. انظر التاريخ الكبير: 1/ 191.
(5) ضبط المؤلف لهذا لذكر أبي الزبير المكي في المدونة: 1/ 73/ 8 - . ولعله يقصد كتاب الصلاة من المدونة، وإلا ففي غير كتاب الصلاة الزَّبير كما سيضبطه المؤلف بنفسه.
(6) المدونة: 1/ 73/ 3.
(7) جاء في ميزان الاعتدال 3/ 402: قيده عبد الحق الأزدي بحاء مهملة وقال يحتج به، وسياق المؤلف هنا يحيل على عبد الحق الصقلي في كتابه في ضبط ألفاظ المدونة، وفي طبعة صادر: حيان.
(8) ذكر هذا في تهذيب الكمال: 13/ 37 وتهذيب التهذيب: 4/ 339.
(9) التاريخ الكبير: 4/ 274.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157






ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي (1) عن عروة بفتح السين، أسد قريش. وهو أبو الأسود، المعروف بيتيم عروة، شيخ مالك (2).
"ومقدم مولى أم الحكم" (3) بفتح القاف والدال (4).
ومسألة "الذي يبتاع السلعة (5) فيقصر ماله عنها، فيأتي الرجل فيأخذ منه مالاً قراضاً إلى قوله فلا أحب هذا" (6). زاد في بعض الروايات، ولو علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه. وما أشبه ذلك. لم يكن به بأس، ولم يكن في أصول شيوخنا من المدونة. وهي صحيحة في أصل سماع ابن القاسم. وفي الأسدية.
قال فضل: وطرحها سحنون. وقال: لا يعجبني العمل به، وإن صح. وقاله ابن القاسم أيضاً.
[79] قال ابن المواز: لا يحل، لأن ثمن السلعة صار ديناً في ذمة العامل. فإن (7) وقع فالربح له،؛ والوضيعة عليه.
"ومسألة المقارض يشتري من رب المال سلعة لا يعجبني، وإن(1) كذا في ع وح، وفي ق: السدي.
(2) أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي المدني: يتيم عروة، روى عن عروة، وسالم، ونافع، وعكرمة، وعلي بن الحسين، وعدة. وروى عنه مالك، وهشام، والزهري، وشعبة، والليث، وآخرون. وثقه النسائي وغيره. نزل مصر وحدث بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير، أخذ عنه مالك بن أنس وغيره، قال الذهبي: توفي في بضع وثلاثين ومائة. (سير أعلام النبلاء: 6/ 150، التمهيد: 3/ 89 - 90، إسعاف المبطإ: 26).
(3) المدونة: 5/ 31.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: بفتح الدال والقاف.
(5) كذا في ح، وفي ع: سلعة.
(6) المدونة: 5/ 121.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1604






أنه خلافه وإن كان بعضهم قال: ليس بخلاف، بل يرجع قول مالك في الجواب على الثيب الجائزة الأمر. وقال بعضهم: بل هو فيما زاد على صداق المثل لا فيما نقص. وبسبب (1) اختلاف هذه التأويلات اختلف اختصار المختصرين.
وقوله (2) في التي تزوجت "على عروض بأعيانها فلم تقبضها حتى ضاعت: المصيبة من الزوج، لأن مالكاً قال ذلك في البيوع، إلا أن يعلم هلاك ذلك ببينة". قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا جواباً في النكاح هل يفسخ أم لا؟ وقد اختلف قوله في فسخه في البيوع، قال ابن أبي زمنين: وأرى أن يمضي النكاح ويغرم قيمة الثوب. وإلى هذا ذهب غير واحد (3).
واضطرب نظر الشيوخ في وقت فرض المثل للمفوضة: أيوم العقد؟ إذ من حينئذ وجب الميراث وحقوق النكاح بينهما فهو كالموت (4). أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؟ إذ لو شاء الزوج طلق حينئذ ولم يلزمه شيء. وأما لو كان بعد البناء فيوم الدخول، لأنه يوم الفوت. واختلافهم في هذا كاختلافهم في قيمة الهبة للثواب متى تكون، هل يوم الهبة أو يوم الفوت؟
وقوله (5) في التي أعتقت عبداً أخذته في صداقها وثلثها لا يحمله: إن لزوجها رده، إلى آخر المسألة. ظاهره أنه محمول على الجواز حتى يرده السيد (6)، وكذا له في كتاب ابن حبيب (7). وقال مطرف وعبد الملك: هو على الرد حتى يجيزه السيد (8).(1) في خ وق: وبحسب. وله وجه.
(2) المدونة: 2/ 228/ 2.
(3) مرض على هذه الجملة في خ أو ضرب عليها.
(4) في خ: كالفوت. والسياق يرجحه.
(5) المدونة: 2/ 228/ 10.
(6) كذا في ز وخ، وفي ق وح وس: الزوج، وهو الصواب، ولعله سبق قلم.
(7) قارن هذا بما في النوادر: 4/ 493.
(8) كذا في ز وخ، وفي ق وح وس: الزوج، وهو الصحيح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 617






وحديث طاوس عن ابن عباس: "وجد رجل من المسلمين بعيراً له في المغانم (1) ". لم يكن في كتاب ابن عيسى، وكان مخرجاً عند ابن عتاب.
وسَلْطِيس (2)، بفتح السين المهملة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة بعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها وآخره سين مهملة.
وبَلْهِيت (3)، بفتح الباء وسكون اللام وكسر الهاء وآخره تاء باثنتين فوقها.
والصَعْب (4)، بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة. وجَثَّامة، بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة.(1) المدونة: 2/ 11/ 14 والحديث في المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن وجدته في المغنم فخذه، وإن وجدته قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته". وتكرر الحديث بعيد هذا في المدونة: 15/ 4 من طريق ابن وهب أيضاً عن إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس. ورواه البيهقي فى الكبرى: 9/ 111 بالسند الأخير وقال: الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن متروك لا يحتج به. وقال عن السند الأول: فيه مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وهو أيضاً ضعيف، وذكر له أسانيد أخرى كلها ضعيفة، لكن بعض هذا الحديث في البخاري باب في الجهاد والسير باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده، عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
(2) المدونة: 2/ 21/ 11 وضبطها ياقوت بضم السين وسكون اللام وفتح الطاء، وقال: من قرى مصر القديمة ... المعجم: 3/ 236، وضبطها الجبي في غريب ألفاظ المدونة: 56 بفتح السين واللام ...
(3) المدونة: 2/ 21/ 10 - وضبطها ياقوت بباء موحدة في آخرها، وقال: هي من قرى مصر ... المعجم: 1/ 492، وكذا ذكرت في تاريخ الطبري: 2/ 512. وضبطها الجبي في غريب المدونة: 56 بفتح الباء الأول واللام.
(4) المدونة: 2/ 25/ 9، وهو الصعب بن جثامة، صحابي، انظر الإصابة: 3/ 426.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 502






- في ك: في أكل المسافر من الثمرة إذا طابت 4/ 4، وهو ساقط من ص.
- في ص: جداد النخل وحصاد زرع المساقاة 5/ 6، وهو ساقط من ك.
- في ك: مساقاة الثمر الذي لم يبدو صلاحه 4/ 5، وهو ساقط من ص.
- في ك: ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه وحل بيعه. 4/ 5، وهو ساقط من ص.
- في ك: مساقاة الأرض سنين على أن يغرسها ويقوم عليها. 4/ 8، وهو ساقط من ص، كما سقط منها: في المساقاة سنين.
- في ص: النخل يكون بين الرجلين يساقي أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض. 5/ 16. ضم هذا العنوان في دار الفكر التراجم الآتية:
- ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخر.
- مساقاة حائط الأيتام.
- مساقاة المأذون له في التجارة.
- مساقاة نخل المديان.
- مساقاة نخل المريض.
- مساقاة الرجلين.
- في ص: في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة. 5/ 34. الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك. 5/ 35. هاتان الترجمتان سقطتا من ك.
- في ك: في الذي يأمره السلطان ببيع الرهن يقول: قد قضيت




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 105






"ابن عتاب". ونحوه في كتاب "ابن سهل". وكثير من الأصول. قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب: "أن تقوم السلعة بالنقد" (1)، وهو خطأ. وكذا في العتبية (2)، وكتاب "عبد الرحيم" (3). وكذا ألفيت في بعض الأصول من "المدونة". وهي رواية القابسي عن الدباغ. والإبياني. وخطأوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك. قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين (4). وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" (5). قال سحنون: السلعة، في كتاب "ابن القاسم"، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال. قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة. وإصلاح سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.
قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم المائة، كما قال فضل. وإنما يتوجب على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند "ابن المرابط". وفي بعض النسخ وقد تقدم: أن تقويم المائة هو الصواب.
- وقال في كتاب "الغصب": وقوله: "إن ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" (6)، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية، يعني: جاريته له, لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها(1) المدونة: دار صادر: 5/ 121. دار الفكر: 4/ 64.
(2) البيان والتحصيل: 122/ 342.
(3) المقصود به ابن أشرس.
(4) يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة.
(5) المدونة: 5/ 121.
(6) المدونة: 5/ 351.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 146






قال القاضي أبو عبد الله محمَّد بن عيسى: ونا (1) بها أيضاً الفقيه أبو عبد الله محمَّد بن فرج - مولى ابن الطلاع (2) - قال: نا (3) أبو علي الحسن بن أيوب الحداد (4) ........= فيملأ المسجد وما حوله ... قال أبو العرب: كان كثير الكتب في الفقه والآثار، ضابطاً لما روى عالماً بكتبه، متفنناً شديد التصحيح لها. ومن مؤلفاته: "اختصار المستخرجة" - المسمى: المنتخبة - و"اختلاف ابن القاسم وأشهب". توفي 289 (انظر علماء إفريقية: 184 ورياض النفوس: 1/ 193 والمدارك: 4/ 357 - 362).
(1) في ع أصلحت: وحدثني، وفي ح: وحدثني به.
(2) في ضبط اسم أبيه ومولى أبيه وجدت في برنامج أبي القاسم التجيبي ص 56: محمَّد بن فرج مولى الطلاع؛ هو بفتح الراء وبالجيم. وقيل فيه: ابن الطلاع. وقيل: مولى محمَّد بن بحيى البكري المعروف بابن الطلاع، وكل ذلك بالعين في آخره. وقال سراج بن عبد الملك اللغوي الحافظ: الصواب فيه ابن الطلاَّء، بالهمز لأن أباه فرجاً كان يطلي مع سيده اللُّجُم بالرَّبَض الشرقي من قرطبة بإزاء باب الجديد، ومن قال: ابن الطلاع فخطأ. وقال أبو عبد الله بن هشام النحوي اللغوي السبتي: هو ابن الطلاع، بالعين المهملة، وقيل له ذلك لأن أباه كان يطلع على نخل قرطبة. قلت (القائل التجيبي): ووجدت عن بعض أهل الحديث أنه إنما قيل له: ابن الطلاع لأن أباه كان يطلع الدهان مع سيده. فعلى هذا يكون الطلاع والطلاء معاً بمعنى واحد. وانظر كلاماً آخر في هذا لابن الأبار في "المعجم في أصحاب القاضي الصدفي" ص 36.
روى المترجم عن مكي بن أبي طالب وحاتم بن محمد الطرابلسي وأبي علي الحداد. وهو شيخ الفقهاء في عصره وأسند من بقي في وقته، رحل إليه الناس في سماع الموطإ والمدونة لعلو كعبه في ذلك، حدث عنه القاضي أبو عبد الله بن عيسى واستجازه وأبو علي الصدفي. ألف: أحكام النبي، وكتاب الشروط وأخرج زوائد أبي محمَّد في المختصر، وألف مختصر أبي محمَّد على الولاء. وكان فقيهاً عالماً، حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه، حاذقاً في الفتوى، مقدماً في الشورى. وكان يقوم على المدونة، وكانت عنده في وعاء قد أعد بإزائه مثله، ثم لا يزال ينقل أجزاءها أثناء مطالعتها من أحدهما إلى الآخر؛ إذا فرغ عاد، ومتى ختم بدأ عاجلاً، ذلك ديدنه إلى أن مات سنة 497. وانظر إسناده في المدونة عند ابن خير: 1/ 296 - 297 (انظر ترجمته في الصلة: 3/ 824 ومختصر المدارك لابن حمادة في المدارك: 8/ 180 - 181 والمعجم لابن الأبار: 36 - 37).
(3) في ع وح: وحدثني.
(4) قرطبي روى عن محمَّد بن عبيدون وابن زرب، وعنه أبو عبد الله بن عتاب وابن الطلاع. كان حافظاً للمسائل والأجوبة، قائماً بها على مذهب المالكية، عارفاً =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13






ومذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح في حق كل واحد منهما على انفراده، فإذا صح الصلح على ذلك، ولم يكن فيه فساد أمضاه، ولم يلتفت (1) إلى ما يوجبه الحكم (2)، وحكم السكوت حكم الإقرار (3) على قولهما معاً (4)، فما وقع من صلح حرام [على الإقرار والسكوت فسخ على كل حال، كالبيوع. وكذلك ما وقع من صلح حرام] (5) في صلح الإقرار، والمختلط بالإنكار، فيصالحه على ما لو انفرد به الإقرار لم يجز، كمن ادعى على رجل طعاماً من بيع، ودراهم، فاعترف له بالطعام، وأنكره الدراهم، فصالحه من دعواه على طعام أكثر من طعامه، أو طعام مؤجل، أو غيره، أو اعترف له بالدراهم، وصالحه على دنانير مؤجلة، أو دراهم أكثر من دراهمه، فكل واحد منهما مصالح بحرام، إذ الصلح فيما جعل (6) فيه إقرارهما، قاله بعض شيوخنا، وهو مما لا يختلف فيه، لأن الحرام [وقع] (7) في حقهما جميعاً.
[قال] (8) وإنما يختلف إذا [كان] (9) توقع الفساد في حق أحدهما،(1) كذا في ع وح، وفي ق: ولا يلتفت.
(2) قال اللخمي: إن تعين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق، وهو المقصود، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك، وإلا وعظهما، لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء. (الذخيرة: 5/ 336).
(3) من القواعد الخلافية في المذهب المالكي: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا؟ (إيضاح المسالك، ص: 373، القاعدة: 633 من قواعد المقري. ومن قواعد المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول، الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي، ص: 97).
(4) في ع وح: جميعاً.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: حصل.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1404






36 - كتاب السَّلَم الثالث.

ثانياً: ترتيب أبواب الكتاب بين النسخ:
نسخ الكتاب لا تتفق كلياً في ترتيب هذه الأبواب. والترتيب المعتمد هو ترتيب النسخة المرموز لها بحرف "ز" المعارضة بأصل المؤلف، وتوافقها في ذلك النسخ المرموز لها بحروف "ق" و"ح" و"م".
وتوافقها في الترتيب النسختان "ل" و"ط"، إلا أنهما قدمتا السَّلَم على الصرف، لكن في "ط" قُدِّم السَّلَم الأول ثم بيوع الآجال، ثم السَّلَم الثاني ثم الثالث.
وتوافقها النسخة "س"، إلا أنها وضعت أحكام العبيد بعد كتاب "الحج"، وبعدها أحكام الأسرة ثم السلم فالصرف.
بينما تنفرد النسختان "خ" و"ع" بغياب كافة كتب أحكام العبيد إلى السفر الثاني من الكتاب، وتوافقان النسخة "ز" في بقية التراجم إلا أنهما قدَّمتا السَّلَم على الصرف.
وهكذا، فهذه النسخ التسع تقدم لنا النص في خمس صور مختلفة دون إمكان تحديد السبب الحقيقي وراء هذا الاضطراب: هل هو من المؤلف أو من النساخ؟ وهذا الاختلاف يسبب أحياناً بعض البلبلة عندما ترد إحالات في الكتاب على ما مضى أو ما يأتي، فيحتار القارئ. وهو مشكل آخر ينضاف للمشاكل والتساؤلات السابقة عن مدى حقيقة انتهاء المؤلف من كتابه.
وإذا كان الترتيب المتبع في هذا البحث اقتضاه ترجيح النسخة المعارضة بأصل المؤلف، فإنه مع هذا ومن خلال نص الكتاب ذاته، توجد دلائل قوية على تأخير أحكام العبيد إلى النصف الثاني من الكتاب كما في النسخة "خ" ومعها "ع"، ويتجلى هذا في إحالة المؤلف في كتب العبيد المختلفة على كتب وقعت في السفر الثاني، فإذا وضعنا كتب أحكام العبيد




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 235






وقوله في الكتاب: "وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما] (1) لم تثمر، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأساً" (2)، فانظر قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا (3)، إنه إنما يجوز شراء [الثمرة] (4) التي أعطى ما لم تثمر، أو [لم] (5) تؤبر، وكان إعطاؤه (6) الثمرة حياتهما، أو السنين الكثيرة، لأنه (7) لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها (8)، وذلك لا يجوز، فاجيز له شراؤها لنفسه (9) على هذه الصفة، ليتوصلا إلى بيع الرقبة، ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز، حتى تطيب، وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة] (10) عاماً واحداً، أو الثمرة مأبورة لم يجز شراء معطيها لها، لأنه يمكنه بيع الرقاب حينئذ، ويستثني ثمرتها للمعطي، بخلاف لو (11) لم تؤبر.
واختلف في شراء الموهوب للسكنى، والخدمة أو الموصى له (12) بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب المدونة جوازه، وعلى ذلك تأول المسألة اللخمي، لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها (13) شراء المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [له] (14) بيعها لذلك، وجاز ذلك للمشتري(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 65.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما قالوه.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع، وفي ح: أعطاه.
(7) كذا في ع، وفي ح: لأنها.
(8) كذا في ع، وفي ح: الثمرة.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: بنفسه.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: والموصى له.
(13) كذا في ع، وفي ح: له بها.
(14) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 2096






لتنظف وتحسن، ويرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها (1) العبادة الممنوعة قبل. أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به.
ولما كان الحدث مانعاً من ذلك أشبه النجس، وصارت هذه الإزالة تحسيناً وتنظيفاً منه. وأصله (2) في وضع اللغة هذا / [خ 3].
والوضاءة: الحسن والنظافة؛ يقال: وجه وضيء أي نظيف سالم مما يشين حسنه. وعلى الأصل اللغوي ومجرد التنظيف استعمل في الوضوء قبل الطعام ومما مست النار - عندنا - وغير ذلك.
وأما الطهارة فأصلها النزاهة والتخلص من الأنجاس والمذامِّ (3)؛ ومنه قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} (4)، على تفسير: قلبك (5) أو نفسك، أي خلِّصها ونزِّهها عن الآثام وأنجاس المشركين. وقولُه تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} (6). وقولُه عز وجل: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (7). وقولُه تعالى: {اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ} (8)، كله من البعد من العيب والتنزيه عنه والتخلص (9) منه.
وهي في عُرف الفقه والشرع إزالة الدنس أو النجس أو ما في معناه (10) من الحدث، بالماء أو ما في معناه. ولا يعترض على هذا (11)(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب "به" ومرجع الضمير "تطهير".
(2) في ق وم ول: وأصلها.
(3) في م ول: والآثام، وكذلك كانت في ق، ثم أصلحت: والمذام.
(4) المدثر: 4.
(5) قاله ابن عباس وقتادة في تفسير القرطبي: 19/ 63.
(6) الأحزاب: 33.
(7) آل عمران: 55.
(8) آل عمران: 42. والآية هكذا: {يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42)} يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفي النسخ: واصطفاك.
(9) في ع وس ول وم: والتخليص.
(10) هذا التعريف عند المازري في شرح التلقين: 1/ 118.
(11) هنا تبدأ النسخة ز.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21






لا يرى ذلك (1). وفي رواية العسال (2): "فليصلين عليه وحداناً: واحدة بعد واحدة" (3). قال القابسي (4): فهذا يدل على جواز تفريقهن الصلاة عليه واحدة بعد واحدة. ونحوه في "المبسوط".
وقوله (5): "لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها إذا كان مما يعرف أن يخرج مثلها على مثله". ثم قال (6): "قلت: أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ قال: نعم "كذا في رواية شيوخنا، وكذا نقلها أبو محمَّد بن أبي زيد (7) وعبد الحق (8) وغيرهم (9). وفي بعض النسخ والروايات: ممن ينكر، وكانت "لا" في كتاب ابن المرابط ملحقة، وإلحاقها الصواب. ومعنى ذلك عند بعض المشايخ (10) أنهم الذين سماهم أولاً، وأنها لا تخرج على غيرهم، ويصحح هذا أنه قال في "المبسوط" (11) ..................(1) ذكره له في التقييد: 1/ 284.
(2) يوجد ممن يلقب بالعسال غير واحد؛ ففي الرياض: 1/ 410 أبو عبد الله بن حمدون العسال، من طبقة تلاميذ سحنون لكن لم يذكر له اعتناء بالعلم. وترجم المؤلف في المدارك: 6/ 76 لأبي عبد الله محمَّد بن مسرور العسال وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلاً من أهل العلم، سمع بإفريقية من يحيى بن عمر والمغامي، وهو والد الفقيه أبي حفص العسال. ويبدو أن هذا الفقيه هو المقصود، وهو عمر بن محمَّد بن مسرور العسال، قال عنه المالكي في الرياض 2/ 411: كان فقيهاً عظيماً. وذكره المؤلف في المدارك: 6/ 77 - 78 وقال: سمع من أبيه وبمصر من أبي بكر بن العلاء، وكان ابن شبلون يقول: هو أفقه من ابن أخي هشام. وترجمه في الشجرة: 85.
(3) وهذا ما في طبعة دار صادر: 1/ 189/ 4.
(4) كأنما أشار له عبد الحق الصقلي ببعض شيوخنا من غير أهل بلدنا في النكت.
(5) المدونة: 1/ 188/ 2.
(6) المدونة: 1/ 189/ 2.
(7) في المختصر: 1/ 38 أ. وصوب ذلك ابن يونس في الجامع: 1/ 201.
(8) في النكت.
(9) كالبراذعي: 32.
(10) هذا رأي عبد الحق في النكت.
(11) في م: المبسوطة. وفي النكت: المبسوط لإسماعيل القاضي. وفي التقييد 1/ 284: المبسوط.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292






حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد (1) الجميع. وإنما (2) كانت بين الكفيل والمشتري (3) دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلاً فإنما يعطيه للبائع (4).
وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولاً للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيراً (5) على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.
وقيل (6): يختلف في جوازه، وإسقاط (7) الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد (بالتمسك به.
"وقال (8) غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) (9) " (10) يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.
قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت (11) رد البيع. ولزمت (12) المشتري(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيفسد.
(2) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(3) في ع وح: بين المشتري والكفيل.
(4) كذا في ع ود، وفي ح وق: البائع.
(5) في ع: آخر، وفي ح: أخرى.
(6) في ح: وقد.
(7) في د: أو إسقاط.
(8) كذا في د، وفي ق: وقول.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 269.
(11) في ع وح: وفاتت.
(12) كذا في د، وفي ق: ولزم.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1723






رحمه الله - سنة سبع وخمسمائة، وعارضت كتابي بأصل أبيه العتيق. وحدثني بجميع ذلك عن أبيه (1) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي (2) عن أبي إبراهيم - إسحاق بن إبراهيم (3) - عن أحمد بن خالد (4)= المدونة والمختلطة. وتوفي سنة 520. هذا وقد سماه ابن حمادة في "مختصر المدارك": عبد الله (انظر المدارك: 8/ 192). وكذلك الشيخ مخلوف في "شجرة النور": 129.
(1) محمد بن عتاب بن محسن الجذامي أبو عبد الله القرطبي، شيخ المفتين بها، روى عن أبي بكر التجيبي وأبي المطرف القنازعي والقاضي يونس بن عبد الله (ابن مغيث) تفقه به الأندلسيون وسمعوا منه كثيراً. قال عنه تلميذه القاضي أبو الأصبغ بن سهل: كان إماماً جليلاً متصرفاً في كل باب من أبواب العلم، أحد الفقهاء بالأندلس، حافظاً نظاراً مستنبطاً، بصيراً بالأحكام والعقود. وتوفي 462 (انظر المدارك 8/ 131 - 132 وترجمه في الصلة 3:/ 798). وذكر له مجموعة من الاختيارات الفقهية، وقد أكثر عنه ابن سهل النقل في الأحكام.
(2) هكذا سمى هذا الراوي في النسخ، غير أن في حاشية خ إزاءه: ابن حوبال، وعند جرد المؤلف لأسانيده للمدونة في الغنية ص: 42 ذكر هذا السند ذاته وسمى هذا الشيخ أبا بكر عبد الرحمن بن حوبيل وهو هو، وهو من كبار شيوخ ابن عتاب، ذكره في غير ما سند في فهرسة ابن خير مثل: 1/ 68، 72، 101 وفي الصفحة الأخيرة كشف عن اسمه الكامل؛ أبي بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن قاسم التجيبي؛ يعرف بابن حوبيل. ثم ذكر سنده في المدونة من طريق ابن عتاب في: 1/ 296 - 297. وانظر أيضاً فهرسة ابن عطية: 107، 125. وذكره عياض نفسه في غير ما سند؛ انظر الغنية: 163، 121، 30 والمشارق: 1/ 8. وترجمه في الصلة: 2/ 472 والمدارك: 7/ 289 - 290 وقال: قرطبي كبير المفتين في طبقته. توفي 409. وترجمته في جذوة المقتبس: 2/ 426 باقتضاب وقال: يروي عن الخشني (محمَّد بن عبد السلام) وابن زرب، وروى عنه ابن عبد البر.
(3) ابن مسرة التجيبي مولاهم، سمع من ابن لبابة وأحمد بن خالد، وبهما تفقه. كان من أهل العلم والفضل والدين المتين والزهد والتقشف، وكان يناظر عليه في الفقه. توفي 352 (انظر تاريخ ابن الفرضي: 1/ 143 والمدارك: 6/ 126 - 134).
(4) أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجَبَّاب، سمع من ابن وضاح وبقي بن مخلد وقاسم بن محمَّد بن سيار ومحمد بن عبد السلام الخشني وإبراهيم بن باز. رحل فسمع الشيوخ في أقطار شتى في المشرق. قال عنه ابن حارث: كان بالأندلس إمام وقته غير مدافع في الفقه والحديث والعبادة، اشتهر كتابه "مسند حديث مالك"، وله اختيارات =




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 8






قول سحنون (1). وقول ابن شهاب (2): "إنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، موافق لقول مالك في كتاب الرهون. ويكون قوله: "إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، يعني بعد قبضها له والدخول بها كما قال سحنون، فلهم انتزاعه إذا صح قبضها له واستباحتها به.
وفي آخر باب التفويض (3): يونس عن ابن شهاب أنه قال: "إذا دخل ولم يفرض لها"، المسألة بكمالها. ثم قال: يونس عن ربيعة أنه قال (4): "إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة". كذا روايتنا عن شيوخنا. وفي كتاب ابن سهل: (كذا) (5) لابن باز. وعند ابن وضاح: يونس عن ربيعة، فيهما معا (6).
مسألة اختلاف الزوجين (7) في قبض المؤجل وأن القول قول المرأة إن كان حان (8) الأجل قبل الدخول، يقتضي أن لها قبضه قبل الدخول ومنع نفسها حتى تقبضه كالنقد. وهو نص لمالك عند محمد (9). وفي "المنتخب" خلافه. وكذلك ذكر فضل (10) عن يحيى بن يحيى، وأن المؤجل كسائر ديونها تتبعه به إذا أعسر.= بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني، روى عن أبيه، وعنه مالك وابن وهب. واختلف هل سمع أباه أو حدث من كتابه، توفي 159. انظر التاريخ الكبير: 2/ 16 والتهذيب: 10/ 63.
(1) قال سحنون في الجامع 2/ 25: يترك لها منه ثلاثة دراهم، إذ ليس له أن يزوجها بلا صداق.
(2) المدونة: 2/ 235/ 8.
(3) المدونة: 2/ 239/ 1.
(4) المدونة: 2/ 239/ 3.
(5) ليس في خ.
(6) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 182/ 11.
(7) المدونة: 2/ 239/ 3.
(8) في ق: حل، وهو الظاهر.
(9) ذكره عنه في معين الحكام: 1/ 169.
(10) ورد قوله هذا في البيان: 4/ 421.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 622






آخر؟، لأنه إن لم يبع رجع عليه (1) في نصف المبيع، بما يقع للإجارة، وكذلك إن باعه في بعض (2) الأجل (3).
وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر، هذا جائز (4).
قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم لا. في بلده (5) أو في غير بلده (6). وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن كان (7) ذلك فيما (8) لا ينقسم جاز، إن (9) ضرب أجلاً. ولا خير فيه فيما (10) ينقسم، وإن ضرب الأجل، لأنه كأنه (11) اشترى منه ثمن نصف ذلك (12).
وقول سحنون بعد "ما خلا الطعام، والشراب، فإنه لا يجوز. وأما غير الطعام والشراب، فإذا ضرب أجلاً فلا بأس به" (13). سقط لفظ سحنون فيها من روايتنا، وثبت في الأمهات (14).(1) كذا في ع، وفي ح: إليه.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: نصف.
(3) انظر المنتقى للباجي: 5/ 80.
(4) نص الموطإ: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً، لا بأس به، وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. (الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في الشركة والتولية: 2/ 166).
(5) كذا في ع، وفي ح: كان بلده.
(6) في ع وح: أو غير بلده.
(7) في ع وح: إن قال.
(8) في ع وح: مما.
(9) في ق: وإن.
(10) كذا في ع، وفي ح: مما.
(11) كذا في ع وفي ح: لأنه كان.
(12) النوادر: 7/ 13.
(13) المدونة: 4/ 404.
(14) سقط لفظ سحنون كذلك من طبعة دار صادر: 4/ 404، وثبت في طبعة دار الفكر: 3/ 387.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1477






الترك، وكأنه (إنما) (1) رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة، مع موافقة المنع مع اشتراط الترك في رواية عيسى فيها المتقدمة، وهذا تعسف (2). والظاهر جوازه مع الشرط، وعليه حملها ابن لبابة، وغيره، لكن الخلاف [فيها] (3) متصور على [ما تقدم في] (4) مسألة الكتاب.
وقوله: "إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو (5) جائز" (6) اعترضها سحنون. وذلك لأن (7) تسمية المواضع (8) في الجعل كضرب الأجل، ولا يجوز في تسمية الموضع (9) إلا الإجارة (10). وقد نحا لهذا فضل بن سلمة (11) وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر الموضع (12) كاللغو، وأن (13) يطلبه حيث كان، ألا تراه (14) كيف سوى (15) بين ذكره (16) الموضع (17) أو تركه، ولأنه لو وجده في غير الموضع أو أدنى منه كان له جعله.(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح: وهذا بعيد.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(6) المدونة: 4/ 458.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: أن.
(8) كذا في ح، وفي ع: الموضع.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: المواضع.
(10) في ح: إلا إجارة.
(11) كذا في ع، وفي ح: مسلمة.
(12) كذا في ح، وفي ق: المواضع
(13) في ح: وإن لم.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ألا ترى.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: ساوى.
(16) كذا في ح، وفي ع: ذكر.
(17) كذا في ع وح، وفي ق: المواضع.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1521






وقوله (1): وكيع عن محمد بن الشغيثي (2)، كذا لابن وضاح عند ابن عتاب، بفتح الشين المعجمة وكسر الغين المعجمة بعدها، وبعدها ياء باثنتين تحتها، ثم تاء مثلثة. وعند إبراهيم بن محمد في/ [خ 305] هذا النسب: السَبِيعي، بفتح السين المهملة وبعدها باء بواحدة مكسورة، وهو خطأ. والصواب الأول/ [ز 221]، لكن صوابه بضم الشين وفتح الغين (3). وكذا كان عند ابن عيسى لابن وضاح (4). وهو محمد بن عبد الله بن مهاجر الشغيثي. كذا ذكره البخاري في "تاريخه" (5) وقيده الحفاظ. وشغيث قبيلة من بني العنبر بن تميم (6)، وأما السبيعيون ففي همدان.
وقوله (7) في حديث نافع عن ابن عمر في الذي تقاضاه فقال: "يا نافع، اذهب فصرف له، أو أعطه بصرف الناس، قلت: أرأيت إن أراد أن يأخذها مني؟ " قائل هذا نافع لابن عمر. وكذا جاء في بعض النسخ مبيناً. قال نافع: أرأيت؟ (8).(1) المدونة: 3/ 415/ 6.
(2) كذا في ز، بالغين المعجمة، مصححاً على الغين، وهو ما في ق وس وح وم، وفي خ: الشعيثي. وعلق الناسخ على قول المؤلف: الغين المعجمة في الحاشية بقوله: صوابه: المهملة، وهو كذلك. وهو محمد بن عبد الله بن المهاجر الدمشقي، روى عنه وكيع وتوفي سنة 154 كما في التهذيب: 9/ 249.
(3) إنما ذكره السمعاني في الأنساب: 3/ 436 بالعين المهملة؛ قال: نسب إلى شعيث، بطن من بلعنبر (يعني بني العنبر) بن عمرو بن تميم. نزل البصرة. قال: هكذا رأيته مضبوطا بخط شجاع الذهلي في تاريخ الخطيب. وانما توجد قبيلة شعيث، بالعين المهملة.
(4) في نسخة المدونة رقم: 1259 ج صفحة 20: (ليحيى: الشعيثي، ولأحمد بن داود: السبيعي، وكذلك في كتاب ابن أبي عقبة) (وابن أبي عقبة هو أحد رواة المدونة عن سحنون).
(5) الكبير: 1/ 132.
(6) انظر معجم القبائل العربية: 2/ 599.
(7) المدونة: 3/ 420/ 10.
(8) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 103/ 12.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1017






وقول ابن شهاب (1) في القائل لزوجته: أنت سائبة (2) وَمِنِّي (3) عتيقة: يحلف ما أراد الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في "الواضحة" (4) إلا في اليمين فلم يلزمه يميناً. وفي "ثمانية" أبي زيد: متى قال "مني" فهو الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة، ولأمته: أنت مطلقة، فلا شيء عليه حتى يقول "مني"، فيلزمه الطلاق في الزوجة والحرية في الأمة.
وقول ربيعة (5) في البرية: "إنها البتة إن كان دخل بها، فإن لم يدخل بها فهي واحدة"، ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف.
وقوله (6) في القائل: شأنكم بها: "رآه الناس طلاقاً" (7). قال في "الموطأ" (8): رآه الناس تطليقة واحدة. أنكر هذا محمّد (9) وقال: إنما تكون تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك، وأما في المدخول بها فلا (10)، ولا ينوي. وروى عيسى (11) عن ابن القاسم أنها في غير المدخول بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، ولا ينوي. وهو لمالك في "المختصر" (12) أنه ينوي في واحدة في المدخول بها (13).(1) المدونة: 2/ 402/ 3.
(2) شبهها بالعبد المعتق سائبة حيث لا يكون ولاؤه لأحد، او بالشيء المسيب المتروك يسيب حيث شاء، انظر العين: سيب.
(3) في م والطبعتين: أو مني. طبعة دار الفكر: 2/ 287/ 3.
(4) وهو في النوادر: 5/ 165.
(5) المدونة: 2/ 402/ 11.
(6) المدونة: 2/ 402/ 2.
(7) القائل هو القاسم بن محمّد.
(8) في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلية والبرية.
(9) اختصر ابن أبي زيد كلامه هذا ولم يصرح باسم محمّد في النوادر: 5/ 154.
(10) كذا في ز وح وم وس وع، وفي خ: ثلاث، وفي ق: فثلاث.
(11) انظر هذا في البيان: 5/ 235. وهذا إنما هو في سماع ابن القاسم، وقد أحال ابن رشد في البيان على رسم: يوصي من سماع عيسى، ولم أجده فيه، وأحال عليه أيضاً في المقدمات: 1/ 598.
(12) ذكره عنه في النوادر: 5/ 155، والجامع: 2/ 263.
(13) في طرة خ وز هنا: (انظر في كتاب محمّد والمختصر).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 823






يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء (1): هذا مثل رواية من يروي "لطول عزبة أو تذكر فخرج منه"، ورواية القرويين: "أو تذكر أو كان مثلها".
واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ هل محمل (2) قول مالك فيه على الوجوب، إذ لا مشقة (3) عليه، أو على الاستحباب؟ (4).
والجنابة (5)، بفتح الجيم، أصلها البعد. والجنب بعيد من أعمال المتطهر (6) وقرباته، يقال ذلك للواحد والاثنين والجميع (7) والمذكر= وابن أبي زَمَنِين - بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون كما ضبطه الذهبي في السير: 17/ 189 وانظر الديباج: 366 - هو محمَّد بن عبد الله بن عيسى، تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم التجيبي وابن فحلون وابن العطار. سمع منه محمَّد بن قاسم بن هلال وأهل بلده البيرة، وهو من كبار الفقهاء والمحدثين، له مؤلفات عدة وهامة في خدمة المذهب كالمقرب والمنتخب والمهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطإ. توفي 399 (انظر المدارك: 7/ 183 - 185 والجذوة: 1/ 100 والبغية: 1/ 119).
(1) المدونة: 1/ 11/ 8.
(2) في ق وس وم: يحمل. وهو محتمل. وكتب ناسخ ز تحت الميم ميما صغيرة.
(3) في ق: أي لا مشفة، وفي ح: تنبيه، وفي م: تثنية، وفي س وع قريب من هذا. والصواب ما ثبت أعلاه.
(4) وهو ما يفهم من التفريع: 1/ 198 والمعونة: 1/ 152، وفي التلقين 14: "وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب"، ونسب القاضي عبد الوهاب الاستحباب لشيوخ العراق كما حكاه عبد الحق في التهذيب 1/ 16 ألكنه قال: "والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء، وهو الصحيح عندي"، وحكى هذا ايضاً ابن يونس في الجامع: 1/ 23، ونقل ابن رشد ما نسب للبغداديين في البيان: 1/ 74، قال ابن شاس: رأي المغاربة وبعض البغداديين أنه لا يجزئ بل يغسل جميعه، واجتزأ فيه الشيخ أبو بكر (الأبهري) وابن المنتاب بغسل موضع الأذى خاصة" راجع "الجواهر الثمينة": 1/ 74، وانظر أيضاً الذخيرة: 1/ 207 ومواهب الجليل: 1/ 292.
(5) المدونة: 1/ 9/ 4.
(6) في خ: التطهر. وليس مناسباً.
(7) في ق وم: والجمع، وصحح في ز على الجميع.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57






وقوله (1): صاغراً (2) قَميئاً، بفتح القاف وتخفيف الميم وهمز آخره، أي حقيراً ذليلاً (3).
والفخذ، تفسر في النكاح.
والحِواء، بكسر الحاء المهملة ممدود: المكان الذي يحوي جماعة.
وقوله: ثم أثم (4): أي حنث.
وعيسى بن أبي عيسى الحناط (5)، والخياط، والخباط، تقدم في الطهارة.
ويحيى بن أبي أُنَيسة (6)، بضم الهمزة وفتح النون مصغراً (7)، الجزري، بفتح الجيم والزاي.
وبنو جُشَم (8)، بضم الجيم وفتح الشين المعجمة (9).
ومخرمة بن بكير (10) عن أبيه: سمعت عبيد الله بن مِقسم - بكسر الميم - يقول: طلق رجل من آل أبي البَخْتَري - بفتح الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء باثنتين فوقها. وفي رواية ابن وضاح: سمعت عبيد الله بن مقسم (11) يقول: سمعت سليمان بن يسار يقول: طلق رجل من آل أبي(1) المدونة: 3/ 27/ 2.
(2) كتبت في خ بالضاد وبنقطتين على الغين.
(3) انظره في العين: قمأ.
(4) المدونة: 3/ 27/ 5.
(5) المدونة: 3/ 28/ 2.
(6) المدونة: 3/ 28/ 2 - . وهو غنوي جزري توفي 146، التهذيب: 11/ 161.
(7) في خ: مصغر.
(8) المدونة: 3/ 29/ 1.
(9) انظر عنهم معجم القبائل العربية: 1/ 188.
(10) المدونة: 3/ 29/ 1.
(11) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 5/ 333. هو مديني مولى أبي نمر، روى عنه بكير بن الأشج. وترجمه في التهذيب: 7/ 46، ولم يذكروا من شيوخه سليمان بن يسار، لكن ذكروا عطاء بن يسار.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 792






يقول محمد ابنه: نشأ أبي على عفة وصيانة، مرضي الحال، محمود الأقوال والأفعال، موصوفاً بالنبل والفهم والحذق، طالباً للعلم، حريصاً عليه، مجتهداً في طلبه، معظماً عند الأشياخ من أهل العلم وكثير المجالسة لهم والاختلاف إليهم، إلى أن برع أهل زمانه، وساد جملة أقرانه. وكان من حفاظ كتاب الله مع القراءة الحسنة والصوت الجهير، والنغمة العذبة، والحظ الوافر في تفسيره (1).
ولما استوفى القاضي عياض الثلاثين من عمره خرج من سبتة متوجهاً إلى قرطبة، وذلك يوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة (2).
وكانت قرطبة تعج بالعلماء والحفاظ، والمشايخ الكبار وطلاب العلم، فأخذ العلم عن أشياخها وحفاظها، ومن بين العلماء البارزين الذين أخذ عنهم بقرطبة: عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، ومحمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ومحمد بن عبد العزيز بن حمدين، وأبي الحسين بن سراج، وأبي الحسن بن مغيث، وأبي القاسم النحاس، وغيرهم.
ولم تكن الفترة التي قضاها عياض بقرطبة بالفترة الطويلة، فلم تتجاوز ثمانية أشهر وعشرة أيام، لكنها كانت ذات تأثير كبير على شخصيته، وكان لها طيب الأثر على نفسه وعلى عاطفته، وقد سجل هذه الأحاسيس في شعره حيث يقول:
أقول وقد جد ارتحالي وغردت ... حداتي وزمت للفراق ركائبي
وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي ... وصارت هواء من فؤادي ترائبي
ولم يبق إلا وقفة يستحثها ... وداعي للأحباب لا للحبائب
لم يغادر القاضي عياض قرطبة قافلاً إلى بلده، بل غادرها متجهاً إلى(1) التعريف بالقاضي عياض، ص: 6.
(2) أزهار الرياض: 3/ 8.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 16






قال القاضي: وهذا (1) أيضاً (صحيح) (2) المعنى، أرأيت لو كان الحائط الذي يلي المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى، أو الذي يتعلق به بناء الدار، فيلزم تدعيم ما عليه، ويتعلق به، ويلزم فيه نفقة كثيرة، لوجب به الرد دون إشكال، لأنه يتكلف (3) من بنيانه، والنفقة فيه، ما يشق، وقد يفرق في هذا الباب بين هذا، وبين الاستحقاق، لأنه إذا استحق الحائط، وما لا قدر له من (4) الدار، لم يضره، وإن انهدم (5) مثل هذا، اضطر إلى بنائه، والنفقة فيه، وذلك ضرر، وتركه بلا بناء أضر، لكشف الدار منه، ومن حجة المبتاع أن يقول: مثل هذا لا أتكلفه، ولا أصبر عليه (6)، وعلى مشقته. وقد نحى أبو عبد الله بن عتاب إلى ما قلناه.
ولم يختلفوا أن ما شمل الدار من العيب، ويقطع منفعة من منافعها، كتهور بئرها، أو غور مائها، أو فساد مطمر (7) رحاضها (8)، أو استحقاقها، أو تعفن قواعد بئرها، أو وجود مائها زعاقاً (9) في البلاد التي مياه آبارها حلوة، أو وهاء أسس (10) حيطانها، وشبه هذا، أنه يجب به الرد. وأصل الباب، أن كل ما فيه ضرر على المبتاع، أو ما يحط من الثمن كثيراً.
واختلف في مقدار الكثير. فقال أبو محمد بن أبي زيد فيما حكى عنه الباجي: ما نقص معظم الثمن (11).(1) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وفي ح: يتكفل.
(4) في ح: في.
(5) كذا في د، وفي ع وح: وإن هدم.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: لا يتكلفه ولا يصبر عليه.
(7) كذا في د، وفي ع وح وق: مضمر.
(8) في د: رحاضتها.
(9) قال ابن منظور: ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. (لسان العرب: زعق).
(10) في د: أس.
(11) المنتقى: 4/ 189.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1353






الذهبي بعد أن عرض قصة الأسدية: فهي مرفوضة عند المالكية (1).
هكذا وردت هذه القصة في الكثير من المراجع التي تحدثت عن تاريخ الفقه المالكي مع بعض الاختلاف، إلا أن المضمون متقارب، وربما قد يكون مجيئها من مصدر واحد، وطرأت لها الشهرة بتداولها في هذه المراجع التي أخذتها من ذاك المصدر, لأن أغلب الذين يذكرون هذه القصة يحدثون عن أبي العرب التميمي، أو سليمان بن سالم.
لكن هذه القصة تحتاج إلى شيء من البحث والتريث في إصدار الأحكام حتى لا نصف علماء أجلاء بما لا يتفق ومكانتهم العلمية والأخلاقية والجهادية في سبيل نصرة هذا الدين والدفاع عنه. فهذا أسد بن الفرات الذي دخل معركة سلاحها الأوراق والأقلام ولم ينهزم، ودخل معركة سلاحها السيوف والسهام ولم ينهزم، يمكن أن يكون لموقفه من عدم الموافقة على نسخ "الأسدية" أكثر من تأويل، من غير أن نصفه بأنّه بخل بها فقط، ولم يرد أن يمكن سحنون من نسخها حتى تحايل عليه هذا الأخير فقام بنسخها. وقد كان موقف أسد منذ أن أخذ "الأسدية" عن ابن القاسم عدم الموافقة على نسخها، فقد طلب منه أهل مصر أن ينسخوها فأبى، إما لأن صاحب هذا العلم ما زال حياً يمكن لأي واحد أن يأخذ عنه مباشرة. أو لأن النسخة ما زالت تحتاج إلى الكثير من المراجعة، وقد دفع إليه ابن القاسم سماعه من مالك لينظر فيه، ويصحح عليه ما أخذه عنه, لأنه كان يملي عليه من حفظه (2)؛ قال أسد: ولما أردت الخروج إلى إفريقية دفع إلى ابن القاسم سماعه من مالك، وقال لي: ربما أجبتك وأنا على شغل، ولكن انظر في هذا الكتاب، فما خالفه مما أجبتك فيه فأسقطه (3) أو لأنها مجرد اجتهادات فقهية يقولها الفقيه اليوم، ويمكن أن يتراجع عنها غداً.
ولما دخل بها أسد إفريقية، وجلس يدرسها وهي على حالها ربما(1) سير أعلام النبلاء: 10/ 226.
(2) المدارك: 3/ 298.
(3) نفسه: 3/ 297.




الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 66






وقوله (1) في التي جحدها زوجها الصداق (2) وهي تعلمه: "لا يرى لها شعراً ولا صدراً ولا وجهاً". قال بعضهم: ظاهر هذا أن الأجنبي لا يرى وجه الأجنبية. وهو ليس بعورة عند مالك وأهل العلم لإبدائها إياه في الصلاة. وفي كتاب الظهار (3) خلافه، وليس هذا الظاهر هنا. وسيأتي الكلام على ما في كتاب الظهار هناك. وقد قال مالك في "الموطأ": وقد يرى غيره وجهها. وإنما مراده هنا ألا تريه إياه، لأنّه ينظر إليه على طريق التلذذ فلا تمكنه من ذلك ولا تجعل له لذلك سبيلاً ما استطاعت. وكذلك نظر الأجنبي إليه على هذا الوجه لا يجوز بإجماع.
وقوله (4) في الذي (5) شهد بطلاقه وهو ينكر: "يفرق بينهما". قيل: ظاهره أنها تعتد من اليوم/ [ز 158]، وهو دليل قوله: لا حد عليه (6).
وقوله (7) في شهادة السيد على عبده بالطلاق: "لا يجوز" (8). قال ابن القاسم في "المدنية": ويحلف العبد.
وقوله (9) في شهادة النساء للمرأة بطلاق زوجها: "إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه، أي في الحقوق حلف، وإلا يحلف"، كذا وقع هنا. زاد في كتاب الشهادات: يريد: إلا أن يكن مثل أمهاتها وبناتها وأخواتها وجداتها أو مَن هو منها بظنة. وهذا على الأصل في شهادة الرجال. وزاد في(1) المدونة: 3/ 47/ 7.
(2) كذا في ز، وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء الطلاق ...). وسياق المدونة يرجح: الطلاق؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: أنت طالق ثلاثاً، فجحدها).
(3) المدونة: 3/ 83/ 2.
(4) المدونة: 3/ 46/ 9.
(5) في مكان هذا اللفظ في خ بياض.
(6) في الطبعتين: لا شيء عليه؛ طبعة دار الفكر: 2/ 238/ 2.
(7) المدونة: 3/ 45/ 10.
(8) في الطبعتين: لا تجوز، وهو المتسق مع الكلام.
(9) المدونة: 3/ 48/ 4.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 805






لا يحمل مثلها من كبر وصغر (1)، ولرواية علي بن زياد (2) فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز 138] ولا استبراء في الأمة.
وقوله (3): "فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات (4): "الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.
وقول يحيى بن سعيد (5) في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.
وقوله (6): "أن تعرك عركتين" أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت (7).
وقول يحيى بن سعيد (8) في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب (9): "تأتنف السنة حتى ترقأ (10) الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع] (11) أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع (12). وروي (13): "حتى(1) كذا في خ وز وح وع وم، وفوقها في هامش ز: كذا، وأصلحها الناسخ: أو صغر، وهو ما في ق وس. ولعله أنسب.
(2) ذكرها في التوضيح: 153 أ.
(3) المدونة: 2/ 72/ 7 من طبعة دار الفكر.
(4) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 425/ 11.
(5) المدونة: 2/ 425/ 10.
(6) المدونة: 2/ 425/ 11.
(7) انظر العين: عرك.
(8) المدونة: 2/ 427/ 4.
(9) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه.
(10) في خ وق وح وس: ترقى.
(11) ليس في ز وق وح وع وس.
(12) انظر العين: رقأ.
(13) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 74/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 738






من بعض، / [خ 78] وأصله ما رق من الجلد. وفي الحديث أنه عليه السلام "بدأ فغسل مراقه" (1)، يعني في الاغتسال.
والرفغ (2)، بفتح الراء وضمها: أصل الفخذ وما بينه وبين الفرج (3).
والمآبِض (4)، بكسر الباء: ما تحت الركبة وباطن طيها (5).
والعَصْب (6)، بفتح العين وسكون الصاد، قال في "الكتاب": هي الحِبَر، بكسر الحاء وفتح الباء، (7) وكلاهما من ثياب اليمن المَوشية، وسمي عصبا لأن سدا غزله يعصب بالخيوط قبل نسجه، ثم يصبغ ثم يحل عنه فيبقى مكان ما ربط أبيض، ثم ينسج فتأتي ملونة (8). والتحبير التزيين (9)، وبه سميت الحبر لتزيينها بالصبغ.
وقوله (10) في صلاة النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل: "لا تؤمهن واحدة منهن، وليصلين عليه واحدة واحدة"، اختلف في صفة هذا؛ فذهب ابن لبابة أن معناه: يصلين عليه أفذاذا في مرة واحدة، إذ لو صلين واحدة بعد واحدة لكانت من إعادة (11) الصلاة وتكرارها على الميت، وهو(1) أخرجه أحمد في المسند: 6/ 171 عن عائشة.
(2) المدونة: 1/ 187/ 6.
(3) سبق للمؤلف ضبط اللفظة مقتصرا على ذكر الضم في الراء، وفسره بأكثر مما هنا، وانظر المشارق: 1/ 296.
(4) المدونة: 1/ 187/ 6.
(5) في العين: أبض: باطنا الركبتين وباطنا المرفقي، وانظر التفصيل في اللسان: أبض.
(6) المدونة: 1/ 188/ 4.
(7) هذا ما في العين: حبر.
(8) ذكر هذا في اللسان: عصب.
(9) قد تقرأ في ز: الترقيق.
(10) المدونة: 1/ 170/ 3 من طبعة الفكر.
(11) في خ: أعاد.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291






اشتراه بأكثر من الثمنين (1)، وجعل ذلك كله إلى الأجل، أو جعل (2) ما قابل (الثمن) (3) منه إلى الأجل، وباقيه (4) إلى أبعد، فالحكم في هذا كله يوجب المقاصة (5)، وإن لم يذكراها، وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم يذكرا المقاصة، ولا فيما قابل الثمن لم يجز، وإن تقاصا لفساد العقد. بخلاف مشتريه بأقل من الثمن.
ومسألة مشتري العبد من عبدين باعهما بأقل من الثمن أنه إن لم يشترط المقاصة أو تأجيل (6) الأقل من الثمن الأول فهو (7) فاسد (8). لأنه متى لم يشترط ذلك أخذ قليلاً في كثير ولو شرطاً (9) في هذا كله إخراج الذهبين لم يجز. كما قال في مسألة: "أبيعك عبدي (10) بعشرة [على أن] (11) تبيعني عبدك بعشرة فيشترطا (12) إخراج الذهبين أو أضمراه (13) " (14).
ومسألة: "الذي باع مائة إردب محمولة (15) بمائة إلى سنة ثم اشترى من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقداً بعد يوم أو يومين (أو شهر) (16) أو(1) كذا في ع، وفي خ وع وق: الثمن.
(2) كذا في خ وح، وفي ع وق: وجعل.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو باقيه.
(5) كذا في خ وع، وفي ح: المقاصات.
(6) في د: أو تأخير.
(7) كذا في خ وع وح، وفي ق: فهذا.
(8) انظر هذا في المدونة: 4/ 117 - 118، فهو مختصر من كلام طويل.
(9) كذا في خ وح، وفي ع: شرط.
(10) كذا في خ وع وح، وفي ق: عبدا لي.
(11) سقط من ق.
(12) في خ: لشرط، وفي ح: فيشترط.
(13) في خ: إضماره، وفي ح: أضمرهما
(14) النص مختصر من المدونة. 4/ 126 - 127.
(15) المحمولة: حنطة غبراء كثيرة الحب. (القاموس المحيط: حمل).
(16) سقط من ح.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1119






للتجارة"؛ فظاهر الكتاب أنه يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحرياً لوزنه، وقوم حجارته ولم يقوم الصياغة. هذا تأويل بعض شيوخنا (1). وذهب التونسي (2) إلى تقويم الصياغة وأنها كعرض معها.
وأما إن كان غير مدير زكى ما فيه الآن من الذهب والفضة تحرياً، وزكى ثمن ما فيه من الحجارة متى باعها، وإن كان موروثاً تحرى ذهبه وفضته لتمام حول فزكى ذلك، ثم يستأنف بثمن الحجارة من يوم البيع حولاً.
ثم اختلف قول ابن القاسم على مذهبه في مراعاة كون الذهب أكثر أو أقل. وأما على قول أشهب فسواء كان عنده الذهب قليلاً أو كثيراً، هو كالعرض. كذا نص عليه في كتاب محمد (3).
وذكر حمديس أنه إنما أسقط الزكاة من المصحف والسيف إذا كانت حليتهما تبعاً ولم يرد ما اتخذ للتجارة، وإنما جاء به جملة في غير باب التجارة، وهو نحو ما حكاه ابن عبد الحكم (4) عن مالك أنه لا زكاة فيه (5)، فجعله بخلاف حلي النساء. وحمل بعض الشيوخ رواية ابن عبد الحكم فيما اشري للتجارة، فإذا كان ما فيه تبع (6) لم يزكه، يريد الآن، وهو عنده كله كعرض. والأول أظهر لإطلاقه أنه لا زكاة فيه.
ويخرج من هذه المسألة على الترتيب/ [خ 101] الأول والثاني أن رواية علي وابن نافع وأشهب أن الحلي الموروث المدخر لغير لبس ولا لرجاء(1) هذا تأويل ابن رشد في المقدمات: 1/ 295، ونسبه عبد الحق لغير واحد من الشيوخ في النكت.
(2) حكاه ابن رشد في المقدمات: 1/ 295.
(3) وهو في النوادر: 2/ 117.
(4) نقله عنه في النوادر: 2/ 117، والجامع: 1/ 246.
(5) في ق: زيادة "إن كان تبعا"، مخرجا إليها.
(6) كذا في خ وق وس وأصل ز، وأصلحت فيها: "تبعا". وهو المناسب.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369






اعترف أنه وطئها [بعد السنة] (1). فهي المسألة أيضاً بعينها (2)، إن ادعى فيها (3) استبراء، يعرفه (4) ضعيف الوجه، والفقه.
ومسألة (5) الغلة (6) والإيقاف للرباع، وقوله: "فأما (7) الرباع فلا توقف مثل ما يزول (8)، ولكن (توقف) (9) وقفاً يمنع من الإحداث فيها" (10).
في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.
ووقع في بعض الروايات زيادة: "قال غيره: إذا كلف (11) المدعى عليه ما يدفع (12) به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء (13) حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" (14). وكان مخرجاً في كتاب ابن عتاب.
وفي نسخ [كثيرة] (15): وقال (16) غيره: إذا اتجه أمر الطالب (17) وقفت وقفاً يمنع [من] (18) الإحداث فيها.(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بحالها.
(3) في ع وح: فيه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: فعرفه.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.
(6) في ع وح: العلقة، وفي ق: العلقة، والصواب: الغلة كما في المدونة (5/ 184).
(7) في ع وح: وأما.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ينقل.
(9) سقط من ع وح.
(10) المدونة: 5/ 184.
(11) في ع وح وق: إذا حلف، وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه في النص. (انظر المدونة: 5/ 184 طبعة دار صادر، 4/ 95 طبعة دار الفكر).
(12) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به.
(13) في المدونة: هذه الأشياء، وفي ع وح وق: إلا شيئاً. وهو غير واضح.
(14) المدونة: 5/ 184.
(15) سقط من ع وق.
(16) في ع وح: قال.
(17) "وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب" سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(18) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1658






ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده، وفي يده: لا تحدث (1) فيها حدثاً من تفويت، أو تغيير، ولا تخرج من يده.
قال ابن أبي زمنين: معنى اتجه أمره هنا: جاء بشاهد، أو شبه (2) بينة، وأمر ظاهر.
وقال (3) بعض الشيوخ: وكلامه هذا معطوف على ما تقدم، إذا جاء بشاهد واحد. فأما (4) لو أثبت الطالب حقه بشاهدين في الأصول فالحكم أن تخرج الأصول من يد المطلوب (5) وتوقف (6) بالعقل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغير، الذي ذكرناه أولاً، وقد حمل بعضهم كلامه على ظاهره، وأنها وإن ثبتت بشاهدين لا توقف (7) بالعقل. "وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث" (8)، وعلى ذلك يأتي قوله في الكتاب: "أن الغلة لمن هي بيده (9) حتى يقضى بها للطالب" (10).
ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى، نحو ما ذكرناه من توجه حقه بشاهد (واحد) (11) أو شبهه (12) فتوقف على الإحداث.(1) كذا في ع وح، وفي ق: لا يحدث.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أو شبهة.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(4) في ح: وأما.
(5) كذا في ع، وفي ح: الطالب.
(6) كذا في ع، وفي ح: ويوقف.
(7) في ع وح: لا يوقف.
(8) قال ابن القاسم: وإنما الوقف فيما يزول، فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول، فليست مثل ما يزول، ولكن توقف وقفاً يمنع من الإحداث فيها. (المدونة: 5/ 184).
(9) في ع: في يديه، وفي ح: في يده.
(10) وعلل ذلك في المدونة بقوله: لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. (المدونة: 5/ 184).
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ق: أو شبهة.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1659






كتاب الصلح (1)
الصلح: معاوضة عن دعوى. وهو على ثلاثة ضروب:
صلح على إقرار.
وصلح على إنكار.
وصلح على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة.
ومنع الشافعي الصلح على الإنكار (2). وحكاه ابن الجهم (3) عن بعض أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل.
فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحة، يدخل فيه جميع ما يدخل في جميع البياعات، من صحة، وعلة، وفساد، لأن بإقراره ارتفع أمر الخصام،(1) المدونة: 4/ 360. قال ابن عرفة في تعريف الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 439).
(2) انظر المعونة: 2/ 1191
(3) أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن الجهم، المعروف بابن الوراق المروزي، سمع القاضي إسماعيل وتففه معه، وروى عن إبراهيم بن حماد، ومحمد بن عبدوس، وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري، وغيرهم. له عدة كتب، منها: الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة الذي بلغ حجمه خمسون كتاباً، ومسائل الخلاف، والحجة لمذهب مالك، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير، وغيرها؛ توفي سنة: 329 هـ، وقيل: 330 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 5/ 19 - 20، والديباج: 2/ 185 - 186، وشجرة النور، ص: 78 - 79).




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1402






فلا بيع (1) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعاً ثابتاً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (2) النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (3) فكأنه (4) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (5) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (6).
قال (7) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (8) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (9) الخيار، ويضرب لما (10) لم يسم (11) فيه أجلاً ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (12) (وإلا) (13) فهو رد لخياره.
وقال مثله أبو الأسود القطان (14) القروي (15).(1) كذا في خ، وفي ع وح: فالبيع.
(2) كذا في خ وع وح، وفي ق: ويتعجل.
(3) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(5) في د: إن لم يأته.
(6) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(7) كذا في خ وع، وفي ح: قاله.
(8) كذا في خ وع، وفي ح: ويجوز.
(9) كذا في خ وع وح، وفي ق: من.
(10) كذا في خ وع وح، وفي ق: ما.
(11) في ح: لما لم يسم جاعله.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: الأجل.
(13) سقط من ح.
(14) القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان: سمع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي. قال عياض: توفي 306 هـ. (ترتيب المدارك: 5/ 90). وقال ابن مخلوف: توفي 309 هـ (الشجرة، ص: 81).
(15) كذا في ع وح، وفي ق: الغزوي.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1170






كتاب الأيمان بالطلاق
قوله في الذي "طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال (1): هي طالق. هل ينوى إذا قال (2): إنما أردت واحدة (3)؟ قال: نعم، والقول قوله". نص على النية وسكت عن غيرها.
ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئاً (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض الشيوخ (4) إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئاً) (5) لقرينة السؤال، وجعلوه إذا ادعى/ [ز 149] النية يحلف، قياساً على مسألته مع الشاهدين عند محمَّد (6). قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول(1) في خ: فقال.
(2) كذا في ز وق وم وس وح وع، وفي خ: قالت. وصحح عليها وكتب بالطرة: (بخطه، ثم رد: قال، بخط محدث).
(3) في حاشية ز طرة نصها: (نص ما في المدونة: إن قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها). وهي بخط الناسخ. ولعل ما في طرة خ اختصار لهذه، ويمكن أن يقرأ هكذا: (أن أخبره). وكتب فوقها: (كذا في المدونة). وبالتأكيد فالطرة ليست للمؤلف. وما ذكر أنه نص المدونة هو الموجود في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 114/ 2.
(4) هو اللخمي كما في مناهج التحصيل: 2/ 550، والحطاب: 4/ 61.
(5) سقط من خ.
(6) انظره في الجامع: 2/ 130.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 777






يدري -: لا شيء عليه إن غلبته ولم يكن منه استرخاء. وكذلك (1): "إن ضاجعتك، فضاجعته وهو نائم لا شيء عليه. ولو قال: إن ضاجعتني أو قبلتني فهذا خلاف الأول". يريد لأنه إذا حلف على فعلها فكيفما قبلته أو ضاجعته فهو حانث، كان منه استرخاء أم لا. وإذا حلف على فعله هو فإنما يحنث إذا كان منه في ذلك ما حلف عليه باختياره ولم تغلبه على ذلك مثل أن يسترخي في مضاجعتها بعد انتباهه من نومه أو تقبيله على فمه، لأنه مضاجع ومقبل بذلك. وأما لو قبلته على غير فمه فلا شيء عليه كان منه استرخاء أم لا، لأنه غير مقبل لها.(1) المدونة: 2/ 143/ 3.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 474






اليمين. وعلى غيره (1) بمعنى الإرادة والرغبة. قال بعضهم: ولو قال: عزمت عليك بالله كانت يميناً مثل: حلفت، إلا أن يريد اليمين.
قال القاضي: وكذلك قوله: أعزم عليك بالله، لو أراد بذلك اعتقاد اليمين وإلزامها نفسه كانت يمينا. ولفظ "المدونة" في كتاب الإيلاء محتمل لما تأوله المختصرون ولغير ذلك، ونص ما فيه (2): "قلت: أرأيت إن قال: أعزم، ولم يقل: بالله، أو قال: أعزم على نفسي، ولم يقل: بالله، إن قربتك؟ قال: قال لي مالك في: أقسم: إن لم يقل بالله ما أخبرتك"، يريد قوله قبل: إن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بمولى (3). وإن كان أراد: أقسم بالله، فهو مول. قال: فقوله عندي: أعزم مثل قوله: أقسم. فظاهره (4) ما اختصرها عليه المختصرون، ولكن في "أعزم" هذه الزيادة في المسألة؛ قوله إن قربتك، فإنه ها هنا عاقد يميناً على نفسه ألا يقربها؛ قال: على نفسي أو لم يقله، إذ هو المراد، بخلاف قوله: عليك، سواء ذكر الله أو لم يذكره؛ إذ المراد التأكيد والرغبة، إلا أن ينوي بذلك عقد اليمين.
وقد يحتمل أن يشبهها بأُقسم في الوجه الذي ذكره في السؤال إذا لم يقل: بالله، ولم يرده لا في إرادته بالله ولم ينطق به، لأن أقسم، وأحلف، وأشهد، من ألفاظ صريح القسم، فيصح (5) معها نية القسم بالله. وأعزم ليست من هذا، فلا تكون يميناً حتى يذكر معها اسم الله وينوي بها اليمين. وهذا كله يبين خطأ من أشار إلى أن ما في كتاب الإيلاء خلاف ما هنا.(1) يعني المخاطب إذا قال: أعزم عليك.
(2) المدونة: 3/ 86/ 3.
(3) في ق: بمول. وهو بين.
(4) في ق: فظاهر.
(5) في ع وس وح: فتصح.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 453






وفي مسألة (1) من له من الضأن سبعون ومن المعز ستون، كذا لابن وضاح وسائر الرواة، وعليه يصح الجواب. وعند ابن باز: ستون فيهما، وهو وهم.
وقوله (2): "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان في كل واحد إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة" (3). ذهب بعض المشايخ إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من (4) مراعاة الأكثر مع حساب الوقص، وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب، وذلك أن يكون أحد الجنسين وقصاً للآخر. وأن (5) الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة، لكنه لو انفرد هو أيضاً كانت فيه زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة، فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. وعليه قال في الكتاب (6) فيمن له ثلاثمائة ضأنية وتسعين (7) معزة: "ثلاث شياه من الضأن"، لأن اثنتين وجبت في مائة وأحد (8) وعشرين، فكان الباقي من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعز، فلم يلتفت إلى المعز.
وقد قيل (9) في المسألة الأولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من(1) المدونة: 1/ 316/ 6.
(2) المدونة: 1/ 316/ 9.
(3) في ق: من كل واحدة واحدة، وليس في الطبعتين.
(4) لعلها هكذا في خ، وهي كذلك في ل. وفي ق: في.
(5) في ق خرج إلى كلمة تشبه: كأن، بعد: وان.
(6) المدونة: 1/ 316/ 3.
(7) في ق ول وع: وتسعون. وهو الظاهر.
(8) فى ق ول وس: وإحدى. وهو الظاهر.
(9) خرج ذلك عبد الحق في التهذيب: 2/ 25 أ، وأوصى بتدبره، وحكى عن بعض القرويين - هو ابن الكاتب في ظنه - ان هذا ما ينبغي على مذهب ابن القاسم، ولم يعزه ابن رشد في المقدمات: 1/ 290.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 408






عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره (1) لخلافه (2) عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك، ثم من قوله: ثم يضرب أيضاً بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: وهذا (3) تفسير مني عن مالك (4).
قال ابن وضاح أمر سحنون بطرحها، وقال التي فوقها خير منها، وضرب عليها (5) في كتاب ابن وضاح، وابن باز، والدباغ.
قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة (6) واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن يقسم على أقلهم سهماً حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره، وهذا أصل قول مالك.
الفصل الرابع: في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم (7)؟ فظاهر كلامهم وقول (8) ابن القاسم وغيره ما تقدم من الضرب على أي طرف (9) يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولاً. وقال: وإنما معناه (10) أن يقول بعضهم: تقسم (11) الأجزاء من قبلة إلى جوف، وقال آخرون: بل من شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلك، فيبدأ (12) الذي يضرب بأي جهة(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وتفسر.
(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: بخلافه.
(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: فهذا.
(4) انظر المدونة: 5/ 519، 520.
(5) كذا في ع، وفي ز وح: عليه.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: قول.
(9) كذا في ع وز، وفي ح وق: الطرف.
(10) كذا في ز وح، وفي ق: منعناه.
(11) كذا في ح، وفي ز: يقسم.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: يبدأ.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1964






والضُّؤَرَة (1) بضم الضاد (2) وفتح الواو المهموزة (3)، كذا روَّيناه هنا. وروِّينا (4) في كتاب الجعل: الضُّورَة (5) / [خ 206]، وقرأناه في كتاب الهروي (6) على شيخنا أبي الحسين (7) بهمز الواو ساكنة (8). قال: وهو نادر، وهن المرضعات؛ واحدها ضِئْر (9) مهموز، سميت بذلك لعطفها على الولد (10).
وقوله (11) في كراهة (12) إرضاع الكوافر: "إنما غذاء الصبي بما يأكلن ويشربن، وهي تأكل الخنزير وتشرب الخمر، فلا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك"، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب (13): "غذاء اللبن مما يأكلن ويشربن"، فظاهره أن العلة نجاسة لبنها والخوف أن(1) المدونة: 2/ 416/ 3. كذا كتبت في ز، وفي خ: والظؤرة، وهو ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر 2/ 294/ 6: الظئرة.
(2) كذا في ز، وكذا في أصل النسخة خ كما في حاشيتها، وأصلح فيها: الظاء، وهو ما في ق وس وع وح وم. والضاد المهملة وهم لا شك.
(3) لم أقف على هذه الصيغة الجمعية للكلمة في كتب العين واللسان والقاموس وكتب لغة الحديث، وذكر في القاموس في جموعها: أظؤراً، وأظئاراً، وظؤوراً، وظؤورة، وظؤاراً، وظورة. وذكره في تاج العروس: ظأر. وقال: كهُمزة.
(4) كذا في خ وز وق، وفوقها في حاشية ز: كذا، وهو ما في ح وع، وفي م وس: ورويناه. وهو الظاهر.
(5) كذا في ز وح وس، وفي خ وق: الظورة.
(6) يعني كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي، وقد قرأه على شيخه ابن سراج هذا كما ذكر في الغنية: 203.
(7) في خ وح وم: الحسن، وهو وهم.
(8) وهذه الصيغة ذكرها في القاموس واللسان: ظأر، قال: وهو عند سيبويه اسم للجمع كفُرهَة.
(9) كذا في ز، وفي خ وق: ظئر.
(10) انظر هذه المادة أيضاً في المشارق: 1/ 327.
(11) المدونة: 2/ 416/ 4. وفي خ: قوله.
(12) في خ: كراهية.
(13) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 294/ 7).




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 700






قال القاضي رحمه الله: وهو الصواب، ليس طواف القدوم - وهو طواف الزيارة - من فرض الحج ولا أركانه، لكنه عندنا سنة مؤكدة. وتسمية مالك لهذا الطواف أولاً وفي غير هذا الموضع واجبا، أي من مؤكد السنن كما جاء في الوتر وغسل الجمعة.
وطريق المَأزِمَين (1)، مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى، قال ابن سفيان (2): هما جبلا مكة وليستا (3) من المزدلفة (4). وقال أهل اللغة: هما (5) مضايق جبلا (6) منى. والمآزم والمآزق - بالميم والقاف: المضايق، واحدها مأزم ومأزق، بكسر الزاي.
وقوله (7): "الذي رأيت مالكاً يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت لابن القاسم: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم، وفي ابتداء الصلاة"، كذا في "الأسدية" هنا. وفي "المدونة" - في رواية شيوخنا -: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: لا. وفي كثير من الأمهات: قال: نعم، إلا في ابتداء الصلاة (8)، ونحوه في كتاب الصلاة.
تقدم (9) في كتاب الصلاة أن من ذلك اللفظ الأول ومما في كتاب(1) المدونة: 1/ 398/ 1.
(2) في المشارق: 1/ 394 ومعجم البلدان: 5/ 40 - نقلاً عن المؤلف -: ابن شعبان. ولعله ابن سفيان القروي المهتم بالهندسة والفلك، وقد سبق للمؤلف أن نقل عنه في قضية حسابية فلكية في كتاب الصلاة وهناك ترجمته.
(3) في ق: والرهوني: 2/ 446 والمشارق: 1/ 394: وليسا.
(4) في معجم ما استعجم 4/ 1173: بين عرفة والمزدلفة. ومثل هذا للأصمعي في اللسان: أزم. وانظر الروض المعطار: 517 والمعالم الأثيرة: 239.
(5) في المشارق: هي.
(6) كذا في خ وع وس مصححاً عليه، وفي ق كان كذلك ثم أصلح: جبلي، وهو ما في الرهوني والمشارق.
(7) المدونة: 1/ 398/ 11.
(8) وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 313/ 4.
(9) في ق وع وس: وقد تقدم.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 532






كتاب القسمة (1)
وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (2) أنها بيع (3)، واضطرب [فيها] (4) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (5) الأصلين (6). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (7). وهي على أربعة أضرب:
قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (8). فلا تجوز (9) إلا بالتعديل والتقويم (10)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (11) غير(1) قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: 523).
(2) كذا في ع، وفي ح وز: مالك عليها.
(3) المنتقى: 6/ 49، معين الحكام: 2/ 598.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ز، وفي ع وح وق: من.
(6) إشارة إلى القاعدة: 105، القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك، ص: 381).
(7) كذا في ع وز، وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت.
(8) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: 529).
(9) كذا في ع وز، وفي ح: فلا يجوز.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالتقويم والتعديل.
(11) كذا في ع وح وز، وفي ق: في.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1875






كتاب الشفعة (1)
هذه اللفظة بسكون الفاء. ولأصل تسميتها بذلك وجوه.
فقيل: [هو] (2) من الشفع. وهو ضد الوتر. لأنه يضم هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصة حصتين، والمال مالين.
وقيل: هو من الزيادة، لأنه يجمع مال هذا إلى ماله، ويضيفه (إليه) (3). ويزيده له (4).
والشفعة: الزيادة. قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} (5). قيل: يزيد (6) عملاً [صالحاً] (7) إلى عمله. وهو قريب من المعنى الأول.
وقيل: هو من الشفاعة، لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه.
وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع شريك الرجل حصته، أو أصله،(1) قال ابن عرفة: الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. شرح حدود ابن عرفة:501.
(2) سقط من ق.
(3) سقط من ج.
(4) كذا في ع، وفي ح: به.
(5) سورة النساء، من الآية: 85.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يريد.
(7) سقط من ق.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1819






ذكر له التكبير ثم الشهادتين مرتين؛ "قال: ثم ارجع فمُدَّ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله" (1). ومن رواية ابنه عبد الملك (2) عنه حين أمره بالتكبير قال له: "ترفع بها صوتك" (3)، ثم أمره بالشهادتين وقال له: "تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة". والكل متفق أنه ليس بخفض لا يقع به إعلام، وإنما هو رفع دون رفع.
وذكر في الكتاب (4) في حديث أبي محذورة: "الصلاة خير من النوم" (5) مرتين، وكانت الآخرة منهما في كتاب ابن عتاب موقوفة، وكتب عليها: طرح ابن وضاح من كتابه الثانية. وهو مذهب ابن وهب (6) قولها مرة واحدة.
وقوله بعد هذا (7): "في الأولى من الصبح"، يريد الأذان؛ إذ الإقامة ثانية له. وقيل: يحتمل أن يكون أراد المؤذن الأول، على ما روي من حديث بلال وابن أم مكتوم (8)، وأنَّثَ فقال: أولى (9) على معنى الدعوة.(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب صفة الأذان.
(2) القرشي الجمحي المكي، روى عن أبيه. (انظر تهذيب الكمال: 18/ 397، والكاشف للذهبي: 1/ 668).
(3) أخرجه أبو داود في السنن في الصلاة باب كيف الأذان، وابن حبان في الصحيح: 4/ 579.
(4) المدونة: 1/ 58/ 4.
(5) رواه ابن حبان في الصحيح: 4/ 579، وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان، وانظر حول الحديث تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 201.
(6) في موطإ ابن وهب ذكرت مرة واحدة فعلا. (انظر المختصر المخطوط: 56 أ). وانظر توجيه هذا الرأي في المنتقى: 1/ 135، والجامع: 1/ 79).
(7) المدونة: 1/ 58/ 5.
(8) يعني حديث ابن عمر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". رواه البخاري في الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
(9) في س وع: وأنث الأول، وفي ح: وأنث الأولى، وفي م: وأتت الأولى. والصواب ما ثبت أعلاه.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

